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الصّلْحٌُ: مُعَاقَدَة يُتَوَصّلُ بها إلى الإضلاح بيْنَ المُخْتَلمَيْنَ» وَيتتَوَعٌ أنْوَاعَاءِ صلخ بَيْنَ 
المُسْلِمِينَ وَأَمْل الحَرْبء وَصُلْحٌ بَيْنَ أفل العَدْلٍ وَأَمْل البَغِيء وَصُلْحٌ بَيْنَ الرَوْجَيْنِ إذَا 
غبت التاق ب قال الله تال ج وإ لاان من الزن أف ااا ينها 4 


>8 ت ر ر ۶ 


[الحجرات: .]٩‏ وَقَالَ تَعَالى: ون رأة حَامَتَ من بعلها نورا أو إعراصا فلا جاح عَليهِمَآ أن 


> ع ا م تارم 11 و 

صلخا بيه ما صلخا وَأَلصلْحَ حَيرُ € [النساء: .]٠۸‏ 
کے ع ۶ الب و 2 2 0 i N‏ ان له سم 31 و اشر .لله 0 2 
وروی أبو هِرَيْرَة أن رَسُول الله عي قال: (ا م بَيْنَ المُسْلِمِينَ جَائز. إلا صَلحًا 


حرم حَلالا أو أَحَلَّ حَرَاما». حرج الَرِذِيُ”'" وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسٌَ صَحِبحٌ. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5015)» وأحمد (؟/57”). وابن الجارود (277)» والدارقطني 
(۳/ ۲۷)» والحاكم (59/7)» والبيهقي (079/7» وابن حبان (22041» وابن عدي في ”الڪامل“ 
(77»؛©»؛ من طرق عن كثير بن زيد الأسلمي» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة؛ به. 

وله طريق أخرئ عند الدارقطني (۳/ ۲۷)ء والحاكم (۲/ »)٥١‏ عن عبد الله بن الحسين المصيصي» عن 
عفان» عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة به» دون قوله: «إلا صلحا .... الخ». 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي» 
وهو ثقة. فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث. 

الحديث جاء عن عمرو بن عوف الأنصاري. 

أخرجه الترمذي »)١1767(‏ وابن ماجة (5757)» والدارقطني (۳/ ۲۷)» والبيهقي (74/57)» وابن 
عدي ني ”الكامل" (5/١8١3))؛‏ من طرق عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن 
أبيه» عن جده» أن رسول الله ي قال: ... فذكره. 


المخنى /الجزء الثامن 
يو '! 0 


قلت: فيه كثير بن عبد الله كذّبه الشافعي» وقال أبو داود: كان أحد الكذابين. وقال الذهبي في ترجمته 
من ”الميزان“: وأما الترمذي فروئ من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه؛ فلهذا لا 
يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.اه 

وفيه أيض] عبد الله بن عمرو بن عوفء تفرد بالرواية عنه ابنه كثير» ولم يوثقه غير ابن حبان؛ فالحديث 
ضعيف جداً والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (٤/٦٠۲)ء‏ والبيهقي في ”المعرفة“ (۱۹۷۹۲)ء من طريق عبيد الله بن أبي 
حميد» عن أبي المليح الهذلي» قال: كتب عمر إلى أبي موسئ ... فذكره. 

وعبيد الله بن أبي حميد هذا قال فيه الإمام البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وفي 
موضع: ليس بثقة. 

وأبو المليح الهذلي لم يدرك عمر. كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم (۱/ ۱۹۳). 

وكتاب عمر إلى أبي موسئ مشهورء وله طرق أخرئ غير هذه الطريق. 

فله طريق عند ابن حزم في ”المحلى“ مسألة رقم (۱۷۸۹)» عن عبد الملك بن الوليد بن معدان» عن 
أبيه» أن عمر كتب إلى أبي موسئ... فذكره. 

وعبد الملك ضعيف» وأبوه ذكره الذهبي في ”الميزان“ ونقل قول ابن حزم فيه وفي أبيه: كلاهما ساقط . 

وله طريق ثالثة عند ابن حزم أيضاًء عن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري» عن أبيه» قال: 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسئ الأشعري... فذكره. 

وعبد الله هذا ذكره الحافظ في ”اللسان؟ فقال: عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعريء عن أبيه» 
عن جده» أخرج حديثه ابن مندة في ”المعرفة"» ولم أر له ذكراً في كتب الرجال» والمشهور رواية 
ولده بريد بن عبد الله» عن جده أبي بردة» عن ابي موسئ. 

وله طريق رابعة ‏ وهي أقوئ الطرق ‏ عند الدارقطني (2701/4» والبيهقي في ”الكبرى“ (55/5): 
من طريق سفيان بن عيينة» عن إدريس بن يزيد الأوديء قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة 
كتاباء فقال: هذا كتاب عمر و إلى أبي موس ... فذكره. 

وإسناده صحيح إلى سعيد بن أبي بردة» وسعيد لم يدرك عمرء لكن هذه الطريق قوية عند من يحتج 
من أهل العلم بالوجادةء إذا كان الراوي ثقة» ووثق بأنه خط المروي عنه. انظر ”تدريب الراوي“ 


كتاب الصلح 
32755 جا ا ۷ 7 


EE‏ َه عَلَى جَوَاذٍ الصّلْح في هَذْهِ الأَنْوَاع التي ذَكَْنَامَا وَلِكُل وَاحِدِ نها 
TS 5‏ 


االات للصلح ين الاد صِمَيْنِ في الأَمْوَالِ وَهُوَ نَوْعَانِ؛ِ صُلْحٌ عَلى إة رار 


صلخ عَلَى إِنْكَارٍ. 2 م الخرَّقِيَ الم ْح إلا في الإنكار حاص 


مُسَأَلَةٌ [417]: قَالَ: (وَااصلْحُ ِي مان حر ع 2 ا E‏ 


- 


عَلَيْهِ » فَيَصْطَلِحَانٍ عل بَعضي فَإِنْ كآنَّ يَعْلَمُ مَاعَلَيْه فَجَحَدَهُ اللخ بَاطِلُ). 


2 
-ه ع 


كنا ذلك ل لي 


تيو 


لا يَصِح؛ انه عاص على مَا لَمْ ب ل 


e و اا عن لضي في آڪڍ جا فب‎ E 
وَلَنَاء م وله بَة: «الصَلْحبَْنَ المُسْلِِينَ ايز 0( . فيَدْحلُ هدا في عُمُو عَمُوم قَولِه.‎ 
إن 7 قد قَالَ: إلا صلا أَحَلَّ حَرَامًا. وَهَذَّا دَاخلٌ فيه؛ لَه لَمْ يَكُنْ لَه اَن يد‎ 


(ص۲۷۹-٦۲۷)‏ و ”الباعث الحثيث“ (ص٦۹).‏ 

قال الحافظ في ”التلخيص“ :)۱۹١ /٤(‏ وساقه ابن حزم من طريقين» وأعلهما بالانقطاع» لكن اختلاف 
المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة. 

وقال البيهقي في ”المعرفة“ (5 4١/١‏ 7): وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته. 

وقال ابن القيم في ”إعلام الموقعين“ :)85/١(‏ وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه 
أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» وإلئ تأمله والتفقه فيه. 

ثم شرحه ابن القيم شرح واسع جميلاً جداً. 

ثم وجدت له طريق خامسة عند البيهقي في ”المعرفة“ »)١191/47(‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 

معمر البصري» عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر ... فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ أبو العوام البصري هو: عمران بن داور» ضعيف» وبينه وبين عمر مفاوز؛ فالسند 

مع ضعفه معضل . 


: : المغني /الجزء الثامن 
ِن مال المُدَعَئ عَلَيْ حل بالصّلْح. 

]ا عل ا تو كتين ولاب لخد A‏ اوها 

ب ار ل ل ا 
مُحَرّما َل قبل وَكَدَلِكَ الصَلَحُ ب TN TT‏ ر 
َل وَاإشقاط یل کر آذ ا گان واب َل 

الثاني انه َو حل به المُحَرَّمْ e‏ 
الحرام وَإِنَمَا مَعْنَاهُ ما رصل به إلى تال المُحَرَّم مَعَ مع ئه عَلَى تخریوه» کَمَا لو 
صَالَحَهُ عَلَى اد ee yy‏ 


— 


وَعَلَ أَنّهُمْ لا يَفُولُونَ بهَذَا قَٳِنَهُم يځو لِمَنْ لَهُ حَقّ يَجْحَدُهُ خَرِيجُكُ أَنْ ياح مِنْ 
اله يعار زراك إن عل له طاتيين طثر E‏ 


58 


أَوْلَء وَكَدَلِكَ إِذَا َل م مع اعْيرَافِ العَرِيم فََآنْيَحِلّ مَعَ جَخْدٍ و وَعَجْرْهِ وعَنْ الوصّول إلى 


عي 


لان المُدَعِيَ هَاهُنَا يأخد عِوَض حَمَهِ النَّبتِ لَه والمُدَعَى عَلَيْه يَدْفَعْه مه لدَفع لسر 
عنه» و ع الخْصُومَة وَلَمْ برذ الشَّرعٌ بَحْرِيم ذَلِكَ في مَوْضع. 

ل 

ولاه صل يصح مع الأَجيي قَصَحَ مع الخَضم كَالصُلح مع قرَار. 

کک واحوي ا تع لضم تع ماح اليه ؤل 

وَكَوْلَهُمْ: | E‏ في حَقَهِمَا 3 ت اخنھا؟ الأول مَمْنْوعٌ رالتاي 
شل َا لا الذي بأد ر حك من الشذكر لولم شوت عد ينك كور 
مُعَاوَصَةٌ في حقو وَالمْرٌ يعد أنه يذ المَالَ لِدَفْع الحْصومة وَاليَمِين عَنْكُ وَيُخَلْضْهُ 
ين کر ادي هر رأ ني قي عبر متي بوت العا في حن ڪڍ الاين 
دون الآخرء كَمَا لَوَ انث شر عَبْدَا شھد بريه إن صخ وَيَكُونْ مُعَاوَضَةَ في حَقٌّ البَائع 


3 


5 م ادَّعَاة ق 


e‏ اځ ما اسل e‏ المدعى معتَقَدًا أ 
رە و € 


ك فيدفع إلى المُدَعِي سيا افتِدَاءَ لِيَمِينِه» وَقَطْعًا 
E TN‏ وَخْضُورٍ مَجْلِس الحَاكِمء فَإِنَّ دوي التفوس 
الشَّرِيمَةِ وَالمُرُوءة يَضْعْبُ عَلَيْهِمْ ذلك وَيَرَوْنَ دَفعَ صَرَرَا عَنْهُمْ مِنْ أَعْظَم مَصَالِحِهِمْ 
وَالشَِعٌ َايَمْتعهُمْ من وَابَة أنْقْسِهِمْ وَصِيَانتَِك وَدَفع الشَّر عَنْهُمْ يذل أ ي 
أذ لِك عِوَضًا عَنْ حَمَّهِ النَّبتِ لَه فا يَمْتَعْهُ الشّرْعٌ مِنْ ذَلِكَ أَيضَاء سَوَاءٌ گان المَأخودُ 


5 


مِنْ جنس حَقَد أَوْ مِنْ َير سه بِقَدْرِ حقو او دُونَكُ قن اد مِنْ جنس حقو بقَدْرِه فهو 
مُسْتَوْفٍ لَه وَإِنْ أَحَدَ دونه فَقَدْ اسْتَؤْقَى بَعْضَهُ وَتَرَكَ بَعْضَهُ وَإِنْ أَحَدَ مِنْ غَيْرِ جنس حَقه 
ord‏ 4<6 و مه 


فقد أخذ عوضة. رلا يَجُور أَنْ يَأَحْدَ مِنْ جنس حقو ار ما ادحَاهُ؛ اَن الزَّائِدَ ا مُقَابلَ 


لف كي ظَالِمًا بأَخدهِ. وَإِنْ SI EO N‏ 
لاعتقاده أخدة عِوّضًا لدم #حكم| قَرَّارهِ. 
قان كَانَ يي باس لم1 


رَد وَالوّجُوعٌ في دَعْوَاه ويکون في > ا اء لاز 


ليمينه» وَدَفْعَا ِلصرر عَنْهُ لا عِوَضًا عن حق يعتقده فيل a‏ ارت 
E‏ جع به على المُدّعِي؛ لِاعْتِقَادِه أنه ما خد عِوَضًا. 
وَإِنْ کان شقصًا لم تبت ا لان يَعْتَقدّه عَلَى مِلْكِه لَّمْ يرل وَمَا مَلَكَهُ بالصلح. 
كقح الدع علي إلى الفدّعِي ما عا أ قث ك ّت فد حم الى رلا 


س 
و و جد 
7 


تكن فيد ادنك لان المُدّعِيَ يَحْتَقَدٌ أنه اسْتَوْفَى بَعْضٌ حَمَه وَأحَدَّ عَيْنَ مَالِهه مُسْتَرْجِعًا 
قا یشن می ا يفيه انوج العَيْنِ المَعْصَوبَة 


م 2 0 


اما إن كَانَ أَحَدُهُمَا كَاذبَاء مل أَنْ يدعي المُدَّعِي سيا يَعلَمْ أ 


کو كف که و 
كم 

3 و ینکر 
2 7 


ال حَقا َعْلَمُ أنه عليه فَالصّلحُ بَاطِلْ في الباطن؛ لن المُدَّعِيَ ِذَا کان كَاذْبَاء فما 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 

عع برو عور 55 > و ا ف و a EEL‏ ر او و و ا م 
ا ال ل 
حَرَامًا عليه كَمَنْ حَوّفَ رجلا بالقتل حت حت أَحَدَّ ماله وَإِنْ كَانَ صَادِقَاء وَالمُدَعَى عَلَيْهِ 


ہے ےب فى 


يلم صِدْفَهُ وَنْبُوتَ حقو فَجَحَدَهُ لا نق َك أو يُرْضِيه عله َء َه مَضْمٌ للحي 
َكَل مَالٍ بالبَاطل» کون ذلك کراماء الل باعل ولا ل هتال المتّعِي بَلِكَ. 
اذ راق ل 11ت 04016 قلق تعن القن O‏ 
AN‏ لنا ENE‏ ا ا e‏ 
الظَوَاهِرِ وَالظاهِرٌ م مِنْ المُسلم السلامة. 

كَقَنلْ [1]: وَلَوْ اذَعَى عَلَى رَجُل وَدِيعَة أو قَرْضَاء أو تفريطًا في وَدِيعَةٍ أو مَُارَبَتَ 
MTS‏ 

َل [1]: وَإِنْ صَالَحَ عَنْ المُذكر ايء صح سَوَاءٌ اغْتَرَفَ لِلمُدعِي بِصِحَةٍ 
دَعْوَاه أَوْلَمْ يَعْتَرفْه وَسَوَاءٌ كان ذه أو غَيْر إذنِه. لل 
الراك رصان وَهَذَا مب عَلَى صُلْح امك »وقد دکرتاه. 

م لا لو الضّلحُ إن ا آذ يکود عن دن و عي نانع دن صح سوا گان 
بإذْنِ المُنکر أو بعَيْر ِء لِأنَ قَضَاءَ الدَيْن عَنْ غَيْرِهِ يذه وَبَِيْرِ هه من عَلِيَ وبا اة 
لها قَضَيًا عَنْ المَيّتِء فأَجَارَهُ الغ علا . 


)١(‏ حديث أبي قتادة ‏ ره أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲۲۸۹) عن سلمة بن الأكوع وَِيبه. 

وحديث علي رَْبْهُ - أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۹-۷۸)ء والبيهقي (7/ 077 من طريق عبيد الله بن 
:زليه الوصافوض عطلية عن ا 

e 

قال البيهقي: والحديث يدور على عبيد الله الوصافي» وهو ضعيف جداًء وقد روي من وجه آخر عن 
علي بإسناد ضعيف. ثم ساقه بإسناده من طريق عطاء بن عجلان» عن أبي إسحاق الهمداني» عن 


كتاب الصلح 

۹ 1 7 
َِنْ کان الصَّلْحُ ر عينِ بِإِذْنٍ المُنكر» د و منه؛ لن الوكيل َة قوم مَقَامَ 

الوا وَإِنْ گان بير إذْنه فهر و افْتِدَاءٌ لِلْمُنكر مِنْ الا وَإِبرَاءٌ لَه من ٠‏ الدَّعْوّئء 

وَذَلِكَ جَائڙ. وَفِي المَوْضِعَيْنِء إِذَا صَالَح عَنْهُ بَِيْر ذه لَمْ يرج عَلَيْه سء لاه ا 

د 


2 و 
دی عنه 


وَحَرَّجَهُ القاضي الى الطاب عَلَى الْرَوَ ايتين ٠‏ فِيمّا إا قَضَئ دته الثابت بعر ذه 


ت 
ر 0 کے 


NEE EE 1‏ ولا يَلْرَمُهُ أَدَاؤُهُ إلى المُدّعِي َكيف 
يرم داه ی غَيْرِ وَلِأَنَّهُ ای عَنْةُمَا ا يَحِبُ عَلَيّه فَكَانَ م ل 


2 


ا : 1 


N‏ غير 


ما أن 


ال و غ کاک حن لا وچ ضا آنأ اث ن ققئ کنن در 


از 
له 


1 يامب ال حاب ال اق یب عل لاقي ل إليه» 
ولا ينبت َهُ أكثرٌ مِنْ جُوَازِ الدَعْوّئء فَكَذَلِكَ هَذًا. 
يرط في جُوَازِ الدَّعْوّئ اَن يَعْلَمَ صِدْقٌ المُدَّعِيء دام نم يلم لم جل لغری 


بِشَيْءِ ايحم نومام ا صاخ عن دنو قو كيه وَالَْكِيلٌ في َلِكَ جار 
2 


09 
3 ا 


CR 


دی عَنْهُ ذو رَجَعَ عَلَيْهِه وَهَذَا قول الشَّافِعِيَ. َإِنْ ادى عَنْهُ بير ذه متبرَعَاء 
لَمْ يَرْجِعْ بِسَّيْءِ. وَإِنْ قَضَاهُ مُحْتَِبًا بالوْجُوع» خرّجَ عَلَى الرََايَْنِ في مَنْ قَضَى ديْنَ عير 


2 
4 


کک 77 م بخلاف ما إِذَا صَالَحَ وَقَضَى بِغَيْرِ إِذنوِ 
قَصْلْ 1 إن e‏ المُدَّعِيَ لِتَفْسِهء لكو المُطَالبَهُ لَه فلا يَخْلُو مِنْ 
أن يَعتَرِفَ لِلْمُدّعِي بِصِحَة دَعْوَاه َو لا يعرف لَه فَإِنْ َم يَعْتَرِفْ لَه كان الصَّلْح بَاطِلَا؛ 


CR 


عاصم بن ضمرة» عن علي ته 
وعطاء بن عجلان كذاب» كذبه غير واحد كما 5 لهد وقال البيهقي: عطاء بن عجلان 
ضعيف» والروايات في تحمل أب بي قتادة دين الميت أصح. والله أعلم. 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
5 1 ص 


لاه شري من ما لم يت لك وَل تة إِلَيِْخُصُومَةيَفَْدِي ناء ابه ما لو اشترَئ 


ال TEENS a‏ 
لایع على تيوه لایع لين من عير ن هو في ذم وَين آضڪايتا من قال 


يصِح. وَلَيْسَ بِجَيّد؛ ل د َي ادن مقر ب ِن عبر ن هُو في مت لا صح » فبيع دیز 

م كر مَْجُوزْعَنْقْضهِ أولى. 
وَإِنْ کان المُدَّعَى عَيْنَاء قَقَالَ الأَجتي الماع أن نا أَعْلَمُ أَنّكْ شاوی فَصَالِحْنِي 
عَنْهاء في ص كل َصْحَابنًا: يَصِحّ الصَّلْحُ. وهو مَذْهَبُْ 


الشَافِعِتَ؛ لاله اشترئ منة مِلْكّةُ الذي يقد على تشليمه. نه إِنْ قَدَرَ عَلَى انْيرَاعِه اسْتَفَرٌ 
اللخ وَإِنْ عَجَرٌ كان لَه المَسْحْ؛ لاله أل المظرة ل کل جوع ل 


3 
6 


ات 


و 


ع ه22 6 6 کے 8 شد 0 ب ا 

ذلك وتكتيل أنه إن قث أنه لآ يلد علخ تشلبيف ين أن الصّلْحَ كَانَ فَاسِدَا؛ لان 
ت - 52 97 وى و ع 
ارط الذي هو اَذه على بض معدو حال العَفْيه فاد ایا مالو الي ی عبد 
چ ص ر چاو س ا 0۶ ر 

فتبين أنه بق أو میت. 


ولو اعرف لَه بِصِحَةٍ دَعْوَاه وَلَا يُمْكِنْهُ اسْتِيفَاؤٌة لَمْ يَصِمَّ | لصّلْحُ لاا ما له 
IEEE‏ 00 العَيْدِ الآبق» وَالجَمَل الشارد. فَإِنْ اشْتَرَاهُ وهو يظن أنه 
عَاجِرٌ عن فض 7 e HE‏ صح البيع ؛ لان الي تََاوَلَ ما يُمْكِنٌ قَنِضْمُ 
0 تيل أذ لاب له ع عتم اط قأفبة تالز بع 
عَبْدَا يظن ائه حر أو ائه عبد عير فب آله عَبْدَهُ. وَيَحْتَمِل أن فرق بين مَنْ يَعْلَمْ أن 
اموق غيل 3 ناه > هيه ےھ اتی عبر مه ا 
ال شد يَْسْدَ بِالعَجْرِ عَنْ تَسْلِيم المييع» وَبَيْنَ مَنْ أ يلتم نيك رن ين ولع ارك يفده 
28 وَالْشُرَاءِء فَكَانَ نَ يَيْعَهُ فَاسِدَا؛ لِکونه متلاعبًا بة بقوله: معتَقدَ قدا ساد رمن 1 بنا 
ر ەس وو 1 2 


يَعْتَقَده صَحِيحاء وقد تبن اجْتِمَاعٌ شرُوطِوه فَصَحَّ كمَا لَوْ عَلِمَهُ مَقَدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ. 
هَل [4]: فَإِنْ قَالَ الأَجِْيٌ لِلْمُدَعِي: أا وكيل المُدَّعَى عَلَيِْ في مُصَالَحَتِك عَنْ 


كتابالطخ ‏ ۳ 19 
هَذْه العَيْنِء وَهُوَ مقر لك بهاء وَإِنَمَايَجْحَدُهَا في الظَاهر. فَظَاهِرُ كلام الخرَقِيَ 
لايَصِحٌ؛ لاله يَجْحَدُ عا في انلاجر لقص الذي بن عا : 
َو مَاضِمٌ لِلْحَق نوصل إلى أَخَذٍ المُصَالِح عَنْهُ بالظلم وَالحَدُوَانِ لاد 
شَافَهَهُ ذلك قَقَالَ: نا أَعْلَمُ صِحَةَ OT‏ هاا لهم ولك لا أفلقة للفو 
ا ل 
فِعِ. قَالُوا: ثم يَنظْرٌ إلى المُدَعَئ عَلَيّْه قن 
صَدَّقَهُ عَلَى ذلك مَلَكَ العَيْنَه وَرَجَمَّ الأَجَْبيٌ عَلَيْهِ بمَا أَدَى عَنْكُ إن كَانَ أَذِنَ لَهُ في 
لل وإ کر ایی انی تال ا م ييه وَيَكُونْ حُكْمُهُ حم مِنْ قَضَى 

يته بعر إذنِه. إن 0 الوكَالَة فَالقَوْل قَولَهُ مَعَ مین يَِيِه وَلَيْسَ لِلأَجْنبِيَ الرّجُوعٌ علي 
e‏ 

اتا ْم يلکټا في لبان كن کان كل الأجتي في الشرای تقذ كه ؛ لا 
ا شْترَاهَا ادنو فلا يَقدَح إِنْكَارُ هُ في مِلكها؛ SS E‏ تبت قَبْلَ إنکاروء وَإِنَّمَا هو ظَالِمٌ 
ا 
ان يِف على ٳِجارَتهء كَمَا فلا في مَنْ اشْترَئ لِعَيْرِوِ شيا بير ِذْنه بِكَمَنِ في ذمتهه فَإنْ 
جار ازم في حَقَه وَإِنَْمْ يَجْرْهُ زم مَنْ اشْترَاه. 

وَإِنْ قَالَ الاج جْتَبِن للْمُذَعِي: قد عَرَفَ المُذَّعَئ عليه صحَة 
صَالِكَة عله وقذ و كي في المطالحة ع عن قَصَالَحَهُ صح وَكَانَ الحُكُمُ كُمَا ذَكرْنَا 
اها َمْ تيع مِنْ دَائهء ل اعرف به وَصَالَحَه عَلَيْه مع بذ yT‏ 


3 


وَكَالَ القاضِي: يَصِح. وَهَذَا مَذّهَبُ الشَّافِِ 


ي 


صِحَة دعراك» وهر اڭ 


چ 


ماله [۸۱۸]: قَالّ: (وَمَنْ اغْتَرَفٌ بِحَقٌّ» قَصَالَحَ عل بَعْضهِ لَمْ د غ ذَلِكَ ELL‏ 


ر 
2 


وَجُمْليهُ أن مَنْ اعَتَرَفَ ب بق وَامْتََمَ مِنْ داه > حت صولخ على بَعْضِهِء فَالصَّلْحُ بَاطِل؛ 


المغنى / الجزء الثامن 
٤‏ ل ی اا ی ا 


0 


لاله صَالَحَ عَنْ بَحْض مَالِهببَعْضٍء وَهَذَا مُحَالُه وَسَوَاء ان بلَفْظٍ الصّلْح» أو بلفْظٍ الإبْرَاء 
أو بلَفْظِ الهبَةِ المَفْرُونِ بِضَرْطِ مل أن يَقُول: أبرأتك عَنْ حَمْسِيِائَة أو وَمَبْت لَك 
حَمْسَمِائَةَ بِشَرْطٍ أن تُمْطِيَتِي ما بقي. وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِط إلا أنه لَم يعْطٍ بَعْضَ عَم إلا 
اشقاب تنك ر حزم به کته عن 


قال ابر ن أبي مُوسَئ: الصّلْحُ على الإقْرَارٍ مَضْمٌ لِلْحَنٌ فَمَتى أَلْرّمَ المُقَرٌ لَه ترك بَعْضٍ 
sS‏ 


5 
3 - 


وَإِن تَطَوَّعَ المُقَرٌ لَهُ بإِسْقَاطٍ بَعْضٍ حقو بطيب مِنْ تفس جار غَيْرَ نلك لس 
لا من باب الح يسبل وميس م الخرَقِيَ الصَّلْحَ إلا في الإنْكارء عَلَى الوّجْهِ 


دعرو م 


LS 


قَضَاهُ من غير جنسه جنسه فَهِيَ ا وَإِنْ عرد من بتعضه اختيارًا من راسف الباقي» 


ا م کی ر رە رھ ر 5 ا ف . 
فهر ابرا وَإِنْ وهب له بحص العين وأخذ باقيها بطيب تفسء فهن هبق قلا يُسَمّى ذَلِكَ 


5 


رور و ا 9 
قال ابْنْ أبي مُوسَئ وَسَمَاهُ القَاضِي وَأَصْحَابه لا وَهُوّ قول السَافِعِيٌ وَغيرو؛ 


والخلاف فى التشمیةء أمَا المع علي 0 ل NEG‏ وإشقاطة 
11 03 23 


00 
ا سس ترا أذ 


تَعْوِيضِهِ عَنْ ذَلِكَ بِمَا يَجُورُ تَعْوِيضَهُ به وَهَذَا تَكَانّه ضرْب أَحَدْهَاء أن يعْتَرِفَ لَه بأَحَدٍ 
التَقَدَيْنِء فَيُصَالِحَهُ عَلَىْ الآخر» حو 


ے 


ااا ا 
دَنَانِينَ 1 و يَعْتَرفَ لَه بِعَشْرَةٍ دَنَانِينَ فَيَصَالِحَهُ على مائة درهم» فَهَذَا صرف بذ 
شُرُوط الصَّرْفِء مِنْ التََابْضٍ ف في المَجَلِسٍ وَنَحوِه. 

الثاني أن يعرف لَه بعْرُوض» قَيُصَالِحَهُ عَلَى أَنْمَانِء أو بأثمَانِ مَيصَالِحَهُ عَلَى 


عرّوض» فَهَذَا بيع يد ينيْتْ فيه اكام الع . وَإنْ اعرف لَه بدَيْنِء قَصَالَحَهُ عَلَىْ مَوْصُوفٍ 


كتاب الصلح EN‏ 
© سے 16 سے 


في الذمَة لَمْ جز امرف قَبْلَ القَبْض»؛ لا بیع ينه نین 

لالت اَن يُصَالِحَهُ عَلَى سكت دار أو خِدْمَةِ عَيْدِه وتوو أو عَلَى أَنْ يَحْمَلَ لَه 
عملا مغلوماء فيكو ن ذلك إجارة لها حم افر الإجارات» وإذا أثلف الدار أ العبد فل 
استيقاءِ شَيْءٍ مِنْ المَنْفَعَة الْفَسَحَتْ الإِجَارَة وَرَجَعَّ بِمَا صَالَحَ عَنْهُ. وَإِنْ تَلِقَتْ بَعْدَ 
اسْتِيفَاءِ شَّيْءِ مِنْ المَنْفَعَةَ انسحت فِيمَا بهي مِنْ المُدّو وَرَجَمَ بِقِسْط ما بقِ. 

وَلَوْ صَالَحَهُ على أَنْ يُرَوّجَهُ جَارِيتَكُ ده الإمَايِ صَحّ. وَكَانَ 
المُصَالَحُ عَنْهُ عَنْهُ صَدَاقَهَاء قَإِنْ بوا النكاځ قل الول ب بأمْرِ N RA‏ جَعَ الرّوْحُ 
پا صالخ عله إن طلََْا بل الدّحُولِء جع بِضفهً. 

وَإِنْ كان المُعْتَرفٌ امْرَ راه فَصَالَحَتْ المُدَّعِي على اَن تَرَوّجَهُ تَفْسَهَا جَارَ وَلَوْ كَانَ 
الح ا بر ل ورا ا الات اي 
اَن دَلِكَ صَدَافُها مَرَجَعَتْ به لا بِمَهْر مِْلهًا. وَإِنْلَمْ ب لال > لَكِنْ الْمَسَحَ نِكَاحَهَا 
بمَايُسْقِطُ صَدَاقَهَا رَجَعَ عَلَيَِابَْشه. 

القِسْمٌ الثاني الإبْرَاك وهو أن يَحْتَرِفَ لَه بِدَيْنِ في ذمَيَهِ يقولً: قد براك مِنْ نِضْفِهٍ 


و جُزْءِ مُعيّنِ مِنْهُ فأَعْطِنِي مَا بهي ج. فیصح ذا کات البَرَاءَةٌ مُطَلَقَةَ مِنْ عير شَرْط. 
A‏ إا گان لِلرَجُلٍ عَلَى الرّجُلٍ الدَيْمُ لَيْسَ عِنْدَهُ وَقَاءٌ 3 عَنْهُ بَعْضَ 


98 ص ار سير سر اص 


حقو وح نة الباقي» گان ذلك جَائرًا هماه وو عل د نّ قاض لَمْ يكن عَلَيه في ذَلِكَ 

إن لان التي بك كلم خْرَمَاءَ 0 عَنْهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ الشَّطْرَ'2. وَفِي الْذِي 

)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۲۷) عن جابر وله ويه قال : توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين» فاستعنت 
النبي ي على غرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب النبي كَل إليهم فلم يفعلواء فقال لي النبي كَلِِ: «اذهب 
فصنف تمرك أصنافاء العحوة ة على حدة» وعذق زيد على حدة» ثم أرسل إلي»» ففعلت ته ثم أرسلت 
إلى النبي - 4 -» فجاء فجلس عل آعلاه» أو في وسطه. ثم قال: «كل للقوم» » فكلتهم حت أوفيتهم 
ل . وفي رواية : فما زال يكيل لهم حتئ ١‏ أداه). 


9 0 المغني /الجزء الثامن 
أصِيب في عَدِيقَته فَمَرّ به التي ڪي وَهُوَ مَلرُومٌ فَأَشَارَ إلى عْرَمَائِهِ بالنَضفيء فَأَحَذُوهُ 
دين کک اض الوم جار إذا گان َل و جو الصلج وَالنَظَر لَهُمَا. 

E‏ عَنْ الزْهْرِيٌ عَنْ عَبْد الله بن كَعْبِء > عَنْ أبيه: أنه َقَاضَئ ابْنَ أبي 
E‏ ار 0 عا شيعه تشول الل كيه 
قَحَرَحَ إِلَيْهِمَاء نّم تادی: «یا گَحْبٌ». قَالَ: لَيَيْكَ یا رَسُولٌ الله. َأَشَارَ إِلَيْهه أن ضَعْ السَّطْرَ 


ون ب 2 .1 لس ل شا سد 0 كع ر 6م كه ے ٥ہ‏ رہ 2 اک الس مسو سي ہو 
فإن قال: على أن توَفينِي ما بقي بطل؛ لانه ما ابراه عن بَعض الحق إلا ليوفيه بقيته» 


ا الات الهبة. وه E‏ قد وَهَبْتك نصفَهًاء 
ََعْطِنِي بَقِيتهًا . يصح ويْعتبر لَه روط الهبة. ون أَخرّجَهُ مر ج الشَّرْطِء لَمْ يَصِح. 


-ه 


هدا مذمت التاق لآنة إذا قوط فى الا الؤقاء ج اله فرصا ڪن الوَقَاءِ به« 

َإِنْ ابراه مِنْ بَعْضٍ الدَيْنِء أَوْ وَهَبَ لَه بَعْضصَ العَيْنِ بِلَفْظِ الصّلح. مل أن قول 
صَالِحْنِي بِنِضْفٍ دَيْنِك عَلَيَّ» أو بِنِضْفٍ دارك هَذِِ. ميَقُولَ: صَالَحْتُكٌ بدَلِكَ. لَمْ يَصِحَّ 
ذَكرَهُ القاضي رَابنْ عَقِيل. وهر ول بَحْضٍ أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ. وَقَالَ أَكُتَرهُمْ: يجوز 
الصَّلْحْ؛ لان إِذَا لبك ز لي نيع ا و 


ا e‏ صُلْحًا؛ لِوْجُودٍ اللَمْظِءِ وَإنْ تَخَلَّفَ المَْتىء گالهبة 


سط الثواب وَإِنَّمَا ق يَقنَضِي لَفظُ الصّلْح المُعَاوَصة إذا گان تم عِوَضء ما مع عَدَمفََا. 


ا 


فقال رسول الله 4 لغرماته: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك). 
وأما إشارة النبي 4 بوضع النصف فهي في قصة كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد وستأتي. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم .)١155/(‏ 


کي ع ےا ۷ ل 
َإِنَّمَا مَعْتّى الصّلْح الاتقاق. وَالرْصى وَقَدْ يَحْصُلٌ هَذَا مِنْ غَيْرِ عوّضء كَالتّمْلِيكِ إِذَا 
كان بِعِوَضٍ سمي بيْعّاء إن خلا عَنْ العوض سمي هبة. 

رك أن َف الصُلح بتي المُحَاوَضة لاه إا ا: صَالِحْنِي بهبة كَذَاد أو على هبَة 


كَذَاء أو عَلَ نصْف هذه الین وشا دقاف ار الماك قَصَارَ كَمَوْلِهِ: بعْڼي 
لف وَإِن أَضَاف إِلَيْه «عَلَى» خوي الط کر ا اذمل 11212 


یناوخ س4 ل ل 
| ولق ل يمى صُلْحًا. مَمْنوعٌ وَإِنْ سمي صُلْحًا فَمَجَازُ؛ِ لِتَصَمنهِ قَطْمَّ الَرَاع 


قز إن الصّلْحَ لا يَقَنَضِي المُعَاوَ د ضَة. قُلنا: َانْسَلُمُ. وَإِنْ سَلَّمْنَا لكِنَّ المُعَاوَضَةَ 
حَصَلَتْ مِنْ اقرا حَرْفٍ 5 عَلّیء اؤ نَحْوِهِمَا بوه ِن لفْظَةَ الصَلْح تَحَْاجُ إلى 
حَرْفٍ تَعَذَّى به ys‏ ۰ 

َل [1]: ون عى عَلَى رَجُل نه قصَالَحَهُ على بَْضِوء أو عَلَى بنَاءِ غُرْقَة ََْهُ 
اوقل انيف N N‏ یل على ملک أ معي و 
کان تَبرّعَا مِنْك مت شَاءَ أَخرّجَةُ مِنْهًا. وَإِنْ أَعْطَاهُ بَعْص دار بتاءَ عَلَىْ هَذَاء فَمَتَىْ شَاءَ 
الْتَرّعَهُ مِّْهُ؛ د إن قعل ذلك عل سول 


2 


200 فاس ا کاک س ا 2 عل ره‎ e 
3 " E يو م 0 ا‎ r o عر‎ 
فى يده من الدار؛ لانه ١ا ,عفر ابن ااه بيد امار کنو تاي و اا‎ 


ِن بى فَوْقَ البَيّتِ عُرْفَك أَجِيرَ على تَقْضِهَاء وَإذا آجَرَ السَطْح مده مُقَامِهِ في يَدَيْه 
َل آذ آليه.وَلَوْ اما على ان يُصَالِحَهُ صَاحِبُ البَيْتِ عَنْ بَِائِ بعوّضء جار وَإِنْ بى 
ال اة أرقن مانهب ا حلي ا لآذة ولك ااب 
لبَْتِ. وَإِنْ أَرَادَ تقض البتاء لَمْ يكن لَه َلك دا أَبْرأهُالمَالِكُ مِنْ ضَمَانِ ما يلف به. 


المغنى /الجزء الثامن 
۱۸ ڪڪ 
ا ل أن لك نَقَضَفُ كَمَوْلِنَا فى العقاصب. 
0 1 واا صَالحَه تخدمة عبلاة سن صَحَّ. وكات إِجَارَة. وقد د كرتا ذَللكٌ. 
ا لالس ۾ بے س ت o‏ ويه 3 2 8 ا ا 01 
E SS‏ 


5 


وَلِلْمْسْئَا جر اسْتِيفَاءٌ مَنفَعَتِِ إلى الْقِضَاءِ مدو كَمَا لَوْ رَوّحَ أَمَتَهُ ُمَّ يَاعَهًا. كي 


لنختري پتل قلا القنخ؛ ا عَيْبٌ. وَإِنْ اعت العَبْدَ في أثتاء المد مد عثقة ؛ أنه 
ع ا ق ع ليوو ورا مُصَالِح أن توفي لمعه في المُدة لِأنّهُأعتَقَة 


به اذ ملق م 5 مَنْفَعَتَُ لِعَيْرِو فَأَشْبَة مَا لَوْ أَعتَق الأَمَة المُرّوّ جَة لِخرٌ. وَلَا يرجع العبد عَلَى 


ت 


E‏ که بالعتّق إلا عَنْ الرَقَبةه وَالمَتافِع حِيئيذٍ مَمْلُوكَة لِعَيْرق قَلَمْ 
تتف مَنَافِعْهُ بالعتق» فَلَمْ يَرْجِعْ بشَيءِ» وان أَعتَفَة غك لوت الس »فلم يَرْجِعْ بِشَيْءِء كَمَا 


م 06ر 


لو أَعْتَّق رمتا أَوْ مَفَطُوعَ الان أو أَعْتَقَ مه مُرَوّجَدَ وَذَكَرَ القَاضِي ابن عقيل وَجْها 
خر أنه يرجم عَلَى سَيدِِ بِأَْر مِثْله. و نل لشاف زان العاو تسبي التو كيه 
الرَقَبة وَالمَتمَعَةِ جَوِيعَاء لما لَمْ صل المَنْفَعَة لِلْعَيْدِ هَاهْنَاء فكأ 


- 
حال سنه ےرہ رہ ر 


کا 
نه حا بيه وبين منفعته. 


2 


راء أن عا لصاوف لمعت وَئ مِلْكِ الَكب بق فلم رر إلا فيه» كما لَوْ وَضّى 
رجا رة عَيْد وَلآَحَرَ بتع اعت E ea‏ رح 


2 41 


وَكَوْلَهُمْ: ِنَهُ اْتَضَن رَوَالَ الملك عَنْ المَتمّعة. قُلْنَا: إِنَّمَا يَقْتَضِى ذَلِكَ إِذَا كانت 


مَمْلُوكَةَ لَه ما ذا كَانَتْ مَمْلُوكَة لِعَيْرِهِ قلا يَْئَضِي إِعْمَافهُ إرَالَةَ ما َيْسَ بِمَوْجُودٍ وَإِنْ تين 
ال" 0 


NRE‏ بوا en‏ َه رَذَهوَقَسخ الصلّح. 
َِذْ صَالَحَ عَلَن الب بی صَحّ الل وَيَكُونُ يَيْعا. الحم فيا إا رج 


ے 
94 


مُسْتَحَمَا او ظَهَرَ به عيب كُمَا ذَكْرْنًا. 


م 


0 


aa 


َل [؟]: إِذَا ادَعَى رَرْعَا في يَدِ رَجَلِ» فأقرٌ َه بو م صَالَحَه مِنْهُ على دراه 
جار عَلَى الوَجْه الَذِي يَجُورُ بو بيع الرَزع. وََدذكرَْا لِك في البيع. 


كتابالطخ هه 5 19 
وَٳِن كَانَ الزَّرْعٌ في يَدِ وَجْلَيْنِء فار لَه أَحَدُّهُمَا بنِضْفِ نْمّ صَالَحَه عَلَيْهِ قبْلَ اشْتِدَادٍ 
حب لم يَجْزْ؛ أنه إنْ صَالَحَهُ عَلَيْهِ بشرط التبقية »اؤ مِنْ عَيْر شَرْطٍ القَطع لَمْ بَجُز لاه 
يَجُورٌ بيه كَذَّلِكَ. وَإِنْ شَرَط القَطْمَ لَمْ يَجْرْ جز لاله لا يُمْكِنْةُ فطع إلا بقَطع رَرْع الآحَرِ. 
ولو گان الرَزع لواحي فار دعي يضفو ثم صَالَحَة عله ضف الأَرْض لِيصِيرَ 
ارزع كله مير َالأَرْض يما ضبن تن شرَط القَطمَ جار لان ارزع كله مقن 
كار كه ينه يحت أن لا يَجُورً لا في الع ما ليس به بمبيع» وَهُوَ النَضْفُ الذي 
لم رين وخر في ای الباقي 4 قلا ب يراط َوه كما و َرَط طم زع 
خر في أَْض أَخْرَى. وَإِنْ صَالِحَهُ عه ب . مع الأؤض قرط القع ليسم الأ إل 
فَارِغَكَ صَعَّ؛ أن قَطْعَ جَويع الرزع 5: م مسق نِضْفَةُ بحُكم الصّلْم وَالبَاتي تريغ 
ا . وَإِنْ كان إِقَرَارُهُ بجَمِيع بع الزَّرْعه قَصَالْحَهُ مِنْ نِضْفِهِ عَلَى نِضْفٍ 
N N NS‏ في لويم تون اهرك 
ا قد قرط قلع كل ان ولم الأرضي قارعة واعتمل ال٠‏ لن اي ازع 
فشلل :سكت فصا جرت ي كرا یلك عي أ کر تار اه 
ركه أو عَلَى تفس الجدارِء لزم مَالِكَ الشَّجَرَةٍ إزَالَة تَلّكَ الأَغْصَانْء إِما بِرَدهَا إلى تَاحيَةِ 
يي ل ره 
عَيْرِهِ كَالقَرَارِ. فَإِنْ امْتَتَمَ المَالِكُ مِنْ إرالته» لَمْ يُجبَرْء لِأنّهُ مِنْ عير عله فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى 
ارال كَمَاإِذَا َم يَكَنْ مَالِكَا لَهُ. وَإِنْ تلف بها شي لَمْ يَضْمَئْهُ كَدَلِكَ. وَيَحْتَمِل آذ يُجْبرَ 
َل إزَالَيهِه وَيَضْمَنَ مَا تلف په إذَا اَم الي قَلَمْيَفْعَلْ» بِنَاءَ عل مَا إا مَالَ حَائِطُة إلى 
للا ل لاس 
وَعَلَْ كلا الوَجْهَيْن ن ذا امْتَنَعَ مِنْ إزَالَته کان لِصَاحِبٍ الهّوَاء إِزَالََهُ باح الْأَمْرَيْنِ؛ 


NE‏ 0 تَدْخْلٌ دَارَهُ لَه إِخْرَاجهَاء كَذَّا هَاهُنَا. وَهَدَا مَذْهَبُ الشَّافِعِتَ. قَإنْ 


1 


المغنى / الجزء الثامن 
ا E‏ 7 لذ اانا كما 
65 أفكلة | راغ و إثلاف 11 11 لَه افا ار 


عَرِمَهَاه ون لَمْيُمْكِنْهُ ِلها إلا بالإتلاف فَلَهُ َلك وَل سَيْءَ عَلَيْه؛ َه لا يمه را 
مال عَيْرهِ في مِلْكِه. 


6 


ار سح ان 


سكام ۴هو ر 


قن صَالَحَهُ على إِقَرَارِهَا عرض مَعْلُوم؛ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابنًا. قَقَالَ ِن ڪام وان 
E O OLK‏ لا تمع 


u 


لصَّحَة لِكَوْنِهَا لا تَمْتَعٌ التَسْلِيمَ بخلافِ العِوّضرء فَإِنَّهُ يمقر إلى العِلم؛ لِوْجُوب 
لی ولآن ا ع للح عن کون لك پر في الأئلاء المُتَجَاوِرَق 


م ر م 


رفي القَطّع إثلاف وَضَرَة: وال اة المتجدة دة يع عَنْهاء كَالسّمَنِ الحَادثِ في المُسْتَأَجَرِ 
للرُكُوبِء وَالمُسْتأجر للْعْرْفةِ يَتَجَدَدُ رلا اراس الذي ينتار له رض يَعْظمُ 


o6 7 


کک r‏ الحَطّاب: ا عَنْهُ بخَال» رطا كان أو يَابِسَاء لن 


ر 


اسو 


الرطب يزيد وَيَتَعيَرٌ وَاليابس 0 كت كك وَكَالَ القاضي: إن گان یابسًا 

مُخْتَِدًا على فس الجِدَار. صَكَّتْ المُصَالَحَةُ عَنْهِ لان الريادة مَأمُوئةٌ فيه ولا يَصِحُ 

E ES‏ يريد في كل ونت وَمَا لا يَعْتَمِدٌ عَلَ الجدَار لا 
يصح الصلْح عَلَيْه؛ لان تب الهَوَاءِ . وَهَدَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. 

٠‏ الأ بلكب أَحمد كه لاذ الها في لضا عَنْهُ لا تَمْنَعٌ الصّحَّةَ إا لَمْ 
کن إن الم ب ری ويك لعا الاج هه نايج إلى تشایم هدك 
َالهَوَاُ كَالقَرَا رفي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِصَاحِبهء قَجَارَالصّلْحُ على ما فيه كالَّذِي في القَرَار. 

فَعْلْ [0]: وَِنْ صَالَحَهُ على إذ تازهاي و ملرم ون تقرعاء أذ يتكرها كلك نقذ 
قل المَرُوذِي وَإِسْحَاقٌ : ن راهيم عَنْ أَخْمَد آنه سيل عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لا 
ا تقل ار 00 


0 و ڪه 
أن 


قوم فَهُمْ با لجار بين قط ما ظَلَلَء أو أكل تمر ھا و 


0 


لايَصِحَ. وَهوَ قول الاكثرين. 


كتابالطخ . اا ممجللل8 لق 19 
وه َهَبَ الشَّافُِِ؛ لان الوص مَجْهُولُ فَإنَّ التَمَرَة مهو وَجُزْؤُهَا مَجْهُولُ» وَمِنْ شَرْطِ 
ا 

وج الأول أن هَذَا مما يَكْثْرُ في الأَمْلاك وَتَدْعُو الحَاجَة إِلَيْه وَفي القَطع إثلاف» 
َجَارَ مع الجَهالَةه كَالصّلْح عَلَى م تتاررواوا لطن ولخي N‏ 
الوق المَجْهُولَةِ التي لا سَبِيلَ إلى عِلْمهَاء وَيَقْرَى عِدْدِي أَنَّ الصّلْحَ مَاهُتا يَصِح 


3 


کل واج مهما ييح صَاحِبَهُ ما بَذَّلَ لَه فَصَاحِبُ الهرَاء د يبيبح ييح صَاحِبَ الشَّجَرَةٍ 
قاتا ينيم من مها روصا الجر ی ها يذل و ا 
بود ذا بشت الیم لأ الح ا بص مدوم ولا جهو والعرة في حال الصُلم 
تقق يدا لطر الول ذو لاز بر كل e‏ والعزة E‏ َل 
انه مُجَرَُّ إَاحَةِ مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبدِ فَجَرَئ مَجْرَئ فَوْلٍ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
لِصَاحِبهِ: ا داري أشن دارّك. من غير دير مدق وَل کر يط الإجَارَةء 3 
قؤله: أَبحْتك الأكل مِنْ تَمَرَةِ بُسْتَانِي» فَأَبِحْنِي الأكل مِنْ كَمَرَة يُسْتَانِك. وَكَذَلِكَ قَولَهُ: 


1 


دَعْنِي أجْرِي في ازضك مَاءَ ولك ان تسقي يه ما شت ورب مِنْهُ. وَنَسْوُ دك قَهدَا 
ْله بل اول فَإِنَّ هَذَا مما تَدْعُو الحَاجَةٌ إِلَيْهِ كيرا وَفِي الرا م القطع صرَر كير وتلاف 
َال كتير وَفِي الك عبر تفي بعل إلى صَاحِبٍ الها َر عل وا كر 
جَمْعٌ بَيْنَ الأَمْرَيْنِء وَنَظَرٌلِلفَرِيمَيْن وَهْوَ على وَفقٍ الأول فَكَانَ أولّى. 

قَضْلْ [1]: وَكَذَيِكَ الحم في گل ما امد مِنْ عَرُوقٍ شَجَرَةٍ رة انان إلى ار 
جَارِ سَوَاءٌ َرَت صَرَرًا مل تَأَبيرِهَا في المَضَانِع؛ وَطَيٌّ الآبَار وَأْسَاسٍ الحِيطان أو 
ساو جات فح SS‏ أو لَمْ يُوَثْر اوم 


53 


ك 


وَالصُلْح عَلَيْه كالحُكم في الفرُوع» ااال ون كيه لها إن انمق ا 
بها اح لاقي اد و بويا ري علا لمر فيمًا ذُكَرْنَاء 


ىد 3 0 
.الله 


فَعَلَْ قَولِتاء إذَا اصطَلَحَا عَلَى ذلك فَمَضَتْ مده ثم أبن صَاحِبُ e‏ اا 


e‏ رُ الوثل؛ أن نما َرَكَهُ في أَرْضِهِ هدا قلما لَمْ يُسَلَمْهُ لَه رَجَعَ 
جر الوشل» کا لر بنا برض قلع بعلم له وَكَذَلِكَ الحُكُمُْ في مَنْ مَالَ حَائِطْهُ إلى 
یلو خب أ کی بز نکی ان یلو کر ادش زد عل نا زه 
فض 1]: ولا صا عل الموج مضو حال كم ُز ره رند بن كيج" 
O GY‏ أن نا E‏ وَسَعِيَ بن المُسَيّب» شوم و ع 
وَالْحَسَنْ والشعين» مالك َالشَّافِعِنُ اوري واين عيبن CY‏ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقٌ. 
وَرَوِيَ عَنْ ابْن عباس وَالنَحَِيَ وَابْن سيرين» اه لا باس به. وَعَنْ الحَسَنِ وَابْنِ 
سِيرِينَ» أَنَّهُمَا گاتا ا يران بَأسّا بالعْرُوض أن يََخَدَهَا مِنْ حقو قب مَحَلَهِ لما ماعا 
العْرُوض بِمَا في الذَمَة قَصَحّ كَمَا لَوْاشْتَرَاهَا تمن لها وََعَلَ ابْنَ يرين يتح بان التَمْجيلَ 
تر رط رضن ا كَمَا لَوْ فعا ذَلَِ مِنْ عير مُوَاطَأة عَلَيْه. 
ون اليل القذز اَي يَحْطَهُ عِوَضًا عَنْ تَعْجِيل ما في مي وَبَبْعٌ الخُلُولٍ 
والتأجیل لا يَجُونُ كما لا يجوز أن يُحْطِيَة عَشَرَ ةَ حَالَّة بعِشْرِينَ مُوجُلَةٍ جَلَةِ. وَلِأَنَهُيبِعْهُ عَشَرَة 


52 o 
3 ص ەر‎ 


بعشرين» ج کما لَوْ كَانَتْ مَعِيبَةه وَيُقَارِقُ مَا إا گان مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَة وَلَا عَفْدِ؛ لن 
ت صد س ا ت اه سسا. کا ريو 
کل اج نها يع ذل ڪه من ڪټر ڪوضي. ولا ارم هن جَوَاِ کل جَرَادهُ في 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)٠٤١٠١(‏ والبيهقي (۲۸/7)ء من طريق أبي الزناد» عن بسر بن 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» أبو صالح مولئ السفاح اسمه: عبيد» وثقه ابن معين كما في ”الجرح 
والتعديل“ (5/5). 

۳( صحيح: خر جه عبد الرزاق »)٤۹(‏ والبيهقي «(YA/»‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم» عن ابن عمر. 

وإسناده صحيح. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١547”55(‏ عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس. 

وإسناده صحيح. 


كتاب الصلح KO‏ 


الْعَقَد أو مَعَ الشَّرْطٍ كبَيْع وِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ. وَيُمَارِقٌ مَا إا ا شْتَرَى العْرُوضصٌ بِتَّمَنِ مثلهًا؛ 
ENES‏ 
اما ِن صَالَحَهُ عَنْ الف حَالَّة بيِضْفِهًا مُوّجَلَاء قن فَعَلَ در ف ا و عا بون 


رع مضع 5 


صح الإنقاط وَل يلرم التأجيل؛ لن الحَالٌ لا تأجل بالتَجِيلء عَلَ ما د يي 
مَضَىْء وَالإِسْقَاطُ صَحِيحٌ. 

وَإِنْ عله لِمَنْعِهِ مِنْ حَفَهِ بدُونِه أَوْ شَرَطَ ذَلِكَ في الوَقَاء لَمْ سقط شَيْءٌ أَيْضًا. عَلَى 
ما كرتا في اول البَّاب. ودر بو الحَطَابٍ في هَذَا ِوَاببَيْنِ أصَحُهُمَا لايَصِح. وَمَا كرتا 


ِنْ التَمصِيل أَوْلَى» E‏ 
َل [: يصح الصَّلْحُ عَنْ المَجْهُولِء سَوَاءُ كَانَ عَيْنَا أو ياء إِذَا كَانَ مما لا 
سَبِيلَ إلى مَعْرِقَتَه 


ے 
٤‏ 


آل لخي في الرَجُل يُصَالِحُ عَلَى الشَّيْء» فَِنْ عَلِمَ أنه َه َر مِنْكُ لَمْ يَجْرْ إلا أَنْ يُوقِفَهُ 
عَلَيْ إلا أن يكو مَجْهُ ولا لا يَدْرِي ما هی وَكقَلَ عَنْه عبد اله ذا اخلط فير حنْطة بقفيز 
شعیر» وَطْحِناء ِن عَرَفَ قِبمََ دقبق الحنطة ودقيق الشوير» بيع هذا ا 
مِنّْهُمَا قِبِمَةَ مَالِهِه إلا أن يَضْطَلِحًا على شَيْءٍ وَيَتَحَالًا. 

وَكَالَ ابْنُ بي مُوسَئ: الصَلْح الجَايِرٌ هُوَ صُلْحُ الرَوَجَة مِنْ صَدَاقِهًا الَّذِي لا به لَه 
به ولا عِلْمَ لَهاء وَل للْوَرَثَة بِمَبْلَغه وَكَذَلِكَ الرَّجْلَانِ يَكُونْ بَيَْهُمَا المُعَامَلةُ وَالْحِسَابُ 
لَِّي قَدْ مَضَئ عََيْهِ لزَمَانُ الطَّوِيلُ لا عِلْمَ ِكَل وَاحِدِ مِنُْمَا ما عَلَيْهِ ِصَاحِبه قَيَجُورُ 
الح اء وََدلِكَ من عَلِْ خی لا عم لهي جار آذ صالخ عليه وسوا گا 
صَاحِبُ الح يَعْلَمْ قَدْرَ حَفَه ول نة لَه أو لا عِلْم لَه وَيّقول القابض: إن كَانَ لي عَلَيّك حى 
ات في جل مِنه. وَيقُول الذَافِع: إنْ كنت اڏت مي ار مِنْ حَفّك فَأَنْتَ مِنْهُ في حل . 

وَكَالَ الشَافِعِي: ايصِحٌ الصَّلْحُ عَلَى مَجْهُولِ؛ اهفرع ابيع ولا يصح الب على مَجْهُولٍ. 


وَلنَاه مَا روي عَنْ التي َل أنه قَالَ في رَجُلَيْنِ اختَصَمَا في مَوَارِيتَ دَرَسَتْ: اسْتِهمّاء 


E 


0 


وَتَوَاحَيَاه وَلْيَخلِلٌ أَحَذُكُمَا صَاحِبَة'". وَهَذَا صلخ على المَجْهُولٍ. ولاه إسْقَاطُ حل قَصَحَّ 

في المَجْهُولِء کالعتاق وَالطَّلَاقٍء وَلأنَّهُ إا صَحَّ الصّلْحْ مَعَ العم َإِمْكَانٍ أَدَاءِ الح بعَيْيهِء 
SINET‏ لِك لآل دا كان علوم هما طرق إلى الَّلْصٍ وبَراءة 
أَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِيهِ دونه وم ع الغبل البح ا يَجْزْ الصلح أفضَى إلى ضياع 
العالمعل تيو أذ كر E‏ ها لنو هار را 

ولا سل كوه بعد ول َع بيع وَإِنَّمَاهُوَ را ون سلما گوکه یکا نيصح في 
الول نة الحاجة ليل بيع اكات الجبطازه َي الجا وما اكول في جوف 
ري م ل كر بعْدّك الطَعَامَ 
اَي في ذمتِك بِهَذِهِ الدّرَاهِم أو بهَذَا الأؤب. صَعَّ 

يت هذا ن لی في الل مئال مج إن كنيد ولا يل إل 
غرفي كَالمُخْتَصهِينَ في اريت ارسق وحمو سَالِفَةِ أو عن الال لا عَم گل 
الحلا ينها ر عله وهاه اباس م ا 
وَالمَعْتی. وَإنْ گان ِمَا يَحْتَاجُ إلى تَسْلِيوِو لَمْ يَجْرْ مَعَ الجَهَالَة» وا بد مِنْ كَوْنِهِ مَعُْومَا؛ لان 
تَسْلِيِمَهُ اجب وَالجَهَاله 5 مع التشليم وَْْضِي إلى التَتارُع فا يَْصْلٌ مَقْضُودُ الصُلْح. 

فض [9]: اما ما يُمْكِنْهُمَا مَعْرَنْكُ ترك مَوْجُودَق اتينلنة الذي 1 
و وجهل اة فلا وح الصلخ عل مع الجهل. قال أخمد: إن صولحت انرا من 
مها ل اويح e‏ يما امْرَأةٍ صُولِحَتٌ مِنْ تُمُِهَاء لَمْ يَتَبيّنْ لَه ما ترك 
َوْجْهَاء فهي الريبَة كلها 

َلَتَق لاوا وع كرك ا هني :ترك من امات 
بالف دِرْهَم. أَكْرَهُ ذَلِكَء وَل بد نري ينها ي وهي تعنم للها تن آله ليل وَهوَ 
يَعْلَمُ أنه 5 ثِيرٌ ولا يَشْتَرِي حت تَعْرِفَةُ وَتَعْلَمَ ما هُوٌ وَإِنَّمَا يُصَالِح الرَجُل الرَّجُلَ عَلَى 


.)۷٠١( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 


كنا الصلح 

-70سبطط7ب7ببب! #<#<أ<ت | ا 
4 که ره كو کې ره رو قاض ر ےھ بر و وی و ی ی زا 
الشئء لا يعرفه» ولا يدري مَا هو حِسّاب بينِهمًاء فيصّالحه» أو کون رَجل يَعلم ماله 
عَلَى رَجُلِء وَالآحَرُ لا ي قا ا ما إا عَم لم يصَالِحَة؛ نما بريد أن يَْضم 
ES‏ ولك أن الصّلْح إِنّمَا جار مَعَّ الجَهالة لِلْحَاجَةَ إلَيْهِ لإيرَاء ء الذّمَمء 


وَإزَالَةٍ الخِصّام »فَمَعَ إِمْكَانٍ العلم لا حَاجَة ة إلى الصلح م مَعَ الجَهالة فلم يَصِحَّ كَالَيْع. 
E‏ لمق وي الطلد عن كل كاعر اذ لون E‏ 

عة أو لا يجوز يصح عَنْ دم العَمْدِه وسكتى الدَّاِ وَعَيْبٍ المبيع. وَمتّى صَالَحَ عَم 

يُوجِبُ القِصّاصٌ باکر ِن وينه أو أَكَلّ» جار وَقَد رُوِيَ أن الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ وَسَعِيدَ بْنِ 


ع 
04 ۶ 


العَاص بَدَّنُوا لِلّذِي وَجَبَ لَه القِصَاصٌ على هُذبة بْنِ ُرَم سَبْعَ ديات فأ أن 
NES‏ َير مين فا يع الوص في مقَابلتة. 
اما إن ضَالَحَ و ا ؛لَمْ يَجُز. وَكَذَّلِكَ لَوْ اَلَف 


علدا أ وا تصاك عه كثْرٌ ين قِيمته من < جنسهاء لَمْ يَجَزْ. وَبِهَدَا قَالَ الشَافِعِيُ 


2 E 1 5 0 ر و رو و چو عو‎ 0 iar 
a a و او‎ 


هه ساسا 


وَکَتاء أن اليه وَالقِيمةَ تبث في الذَّمَة مُقَدَوَة قَلَمْ يَجْرْ أن يُصَالِحَ عَنْهَا باكر مِنّْهَا مِنْ 
جِنْهاء اة ة عَنْ قَرْضٍ أو تَّمَنِ مَبيع» وَلِأَنهُ ذا | أَحَدَ أَكْثَرَ مِنْهَا قََد أَحَدَّ حَقَهُ وَزِيَادةَ لا 


- وا مه 


اب لها اء یود أكل مال بالباطِلٍ. دما لور اشع رونيو ا نكوي 


> جَارٌ؛ يم ل ار 1 ا 


50 ا ر کَمَا‎ aT 
ا چو‎ 


ECEME bE واقاوانة‎ 


(۱) لم أجده. 


r‏ المغني /الجزء الثامن 
ون جَعَلَْاه عا فهر بيع دَيْنٍ بدَيْنِ» يع اَن ادن عير بجائر. 
IT‏ 111 ور اد 0 ا فَخْرَّجَ م > رَجَعَّ بقيمته في 
قَولِهِمْ جَوِيعًا. ون حرج خرًا فَكَدَلِكَ. وَبهِ N RR‏ كي 
يرجم بالدَّية؛ لِأنَّ الصَّلْحَ فاس يرجم ذل ما صَالَّحَ عن وهو اليه 
ا ل ل خرّج مستحقا. 
قَضْلْ [15]: وَلَوْ صَالَحَ عَنْ دا 
رَجَعَّ في الدَّارٍ وَمَا صَالَحَ عَنْهُ وَبقيمَته گان تَالِمَاءِ لن الصلْحَ هَاهتا بَيْعٌ في الحَقِيقَةَ 
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لله سا 


ذا تن أنَّ الوص كَانَ مُسْتَحَفَا أو حرا كَانَ البَيْمُ فَاسِدَاء فَرَجَمَ فیما کان ل بخِلَافٍ 
الصّلْح عَنْ التقصّاصرء فَإنّهُلَيِسَ بيع بيع وَإنَّمَا أذ عِوَضًا عَنْ إسْقَاطٍ القصّاص. 

ول 00-1 |[ ز1 2120100101 
باش العَيْبٍ. وَلَوْ كَانَ البائ امْرَأَه فَرَوْجته تَفْسَهَا عِوَضًا عَنْ ارش العَيْبِء فال فناه 
رَجَعَتْ بِأَرْشِهِء لا بمَهر الئل لِأَنّهَا رَضِيّتْ ذَلِكَ مَهْرًالًَّا. 

تقال قال و1 الشةغة اص يقل يتقان 2 دن 
مسق أو تَصَالَحَا ذلك عَنْ غَيْرِ القصّاص» رج الي وَيمَا ضَا . 
هَاهتا باطل يَعْلَمَانِ يُطْلَائَه فَكَانَ وُجُودُهُ كَحَدَمِهِ. 

َك [10]: إِذًا صَالَحَ وجل على مَوْضِع كاي دقن يري فيا م 
مَوْضِعَهًا وَعَرْضَهًا وَطُولَّهّا جَارَ؛ أن لِك بيع َمَوْضِع مِنْ أَرْضِي و 
عُمْقِه؛ لاله إا مَلَكَ المَوْضع گان لَه إلَى تخومهء فَلَهُ أن يرك فيه ما شَاءَ. 

وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى إِجْرَاءِ المَاءِ في سَاقية مِنْ آزض رَبّ الأزض. مَعَ بقاءِ مله عَلَيَْا 
هذا إجَارَةٌ رض فيرط تَقْدِيرٌ المُدَة؛ لان هَذَا سان الإِجَارَةٍ 

ا 
في سَاقِيةِ مَحُمورَة مُدَةَ لا جاور مده إٍجارَته 
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كتاب الصلح KO‏ 

سے ۷؟ کے 
َإِنْلمْ تكن السَاقية مَحْفُورَةٌ لم جز أن يُصَالِحَهُ على دَلك؛ ل 
سَاقِيَةِ في أَرْضٍ في يده بإِجَارَةٍ. 


إن گات الأدض في بده وما علَيْهه قَقَالَ القاضي: هُرَ كَالمُسْتَأَجِرِء لَه أن يُصَالِحَ 


ع 


508 


على إِجْرَاءَ المَاءِ في سَاقِيَةِ مَحْفُورَةٍ في مُدَةٍ مَعْلُومَة» وَلَيْسَ لَه أن يَحَفِرَ فيها سَاقية؛ لَه 
ا يَمِْكهَا إِنّمَايََْوْفِي متها َالأرْض المُسْتَأَجرَة سَوَاء. 

N‏ الشَّافِعِيَ وَالأَؤْلَئ أله يَجُورُ لَه حفر السَاقية؛ لَأنَّ الأَرْض لَه وَلَهُ 
لصف فیا كما شات مالم يقل الك فبا إلى َيِه بخلاف امتا جرء فَإِنَّهُ ِنَم 
عاد مرا ا رشك ll‏ 
َإِنْ مَاتَ المَوْقُوفٌ عَلَيْهِ في أَننَاءِ امدق هل لِمَنْ انتقل إلَيْهِ مَسْحْ الصا ح فيا بهي مِنْ 
الجذةة عل شين ار تر 

ن قلْنَا: لهو سح الصُلح. قَفّسَحَهُ وَجَمَ اماس روطت وم 
قي مِنْ المُدّة. وَإِنْ فلتا: لَيْسَ لَه المَسْحْ. رَجَمَ مِنْ انق إَيْه الوَقْفُ على الورَنّة. 

قحل [17]: وَإِنْ صَالَّحَ رجا عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ سَطْحِدِ مِنْ المَطر على سَطْحِهِ أَوْ في 


ت 
ت 


ارضه عن طحي و في أَرْضِه عَنْ أَرْضِد جار ذا کان مَا يَجْرِي او لوا اما 
ِالمُشَاهَدَقٍ ك أن آلا e‏ رکرو ۳ 


0 ص 


e 1-7‏ وئر مه ا e‏ ذو إ٤‏ هَذَاء ا 


ع عا 


في الحَاجَة عير مُقَدَرِ كَمَا في النکاح» ولا ي نلك صَاحب المَاءِ مَجِرَاه؛ لن ھا 
لا يَسْتَوْفِي به مََافِمَ المَجْرَئ دَامًاء وََا في أَكْثَر امد بخلاف السَاقية وَيَخْتَِفَانٍ أَنِضَا 
في أَنَّ المَاءَ الَّذِي في السَّاقِيّةَ لا يَْتَاجُ إلَى ما يُقَدَ يقر به؛ لان كن 0 


لا يلك أن يجري بها أَكتّر من مَائِك وَالمَاء الذي عَلَى السّطح يتاج إلى 
مَعْرِفَة هدار السّملّح؛ ؛ لِأنّهُيَجْرِي مِنْهُ القليل وَالكثر. 


ےمم 


890 مھ‎ 
E 
7 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
۸ ی يه 


5 ° ے لو 52 ر راس 75 ع لام 5 ا وه 2ه 
وَإن كان السّطح الذي يجري عليه المَاء مُسْتَاجَرَاء ES‏ 
4 و < 58 


يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ المَاءِ عَلَيه؛ لاه يَتَصَرَّرُ بِذَلِكَء وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فيه فَلَمْ يَكَنْ لَه أَنْ 
يَتَصَرّفَ ب به بخلافِ المَاء ء في السَاقِيَة ال ان ا لا تَمَصَرَّرُ به. 

وَإِنْ کان مَاهُ السّملّح يَجْرِي عَلَى أَرْضٍء احمل أَنْ لا يَجُورَ لَهُ الصلَح عَلَى ذَلِكَ؛ 
لاله إن اتاج إلى حفر كَمْ يَجْرْ لَه أن يَْفْرَ أَرْضٌ غَيْرِو وَلِأَنَهُ يَجْعَلُ لِمَيْرْ صَاحِبٍ 
الأض رَسْماء فَرْبمَا اذَعَىئ اسْتِحْفَاقَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهًا. وَاحْتَمَلَ الجَوَارٌ إِذَالَمْ يَحْتَخْ 
إل حفر» وَلَمْ تكن فيه مَضَرَّة؛ أنه ِمَنْزِلَةِ إِجْرَاءٍ الكَاءِ في سَاقِيَةٍ مَحْفُورَ ولا يَجُوزُ إلا 
مُدَةٌ لا تَريدٌ على مد إِجَارَتِهِء كَمَا قَلنَا في إِجْرَاءِ المَاءِ في السَّاقِيَة. واه أَعْلَمْ. 

كَصَنْلْ [17]: وَإذَا اراد أن يُجْرِيَ مَاءَ في اض غَيْرِهِ َير ضَرُورَةِء لَمْ يَجْْ إلا بذ 
ِن گان ِضَرُورَةٍء مل اَن يَكُونَ له َْضٌ لِلزَرَاعَة لها مَاءٌ لا ريق لَه إل 

ا 


u, 5 5 ر د اه ەر ری ج وچو ت‎ E 
وا ا لوس ِأَنَهُ تَصَرَفَ في أزض غَيْرهِ بغَيْر إذْنِه‎ 


بتر 


ملفا 


5 


1 
0 


Y 


َم جز كَمَا لَوْلَمْ تدع اليه صَرُورَة وَلِأَنْ مل هَذِهِ الحَاجة لا تبيخ مَالَ غَيْرِه بدَلِيل أنه 
ايا له ازع في رضي بره ولا لكان فيهاء و1 لاا نه من ايها الككمة 
ل ol‏ 


ەس اله سم 


يمر به في أزض مُحَمَّدِ بن مَسلَمَةَ E‏ تمتعني وهو مَنْمَعَةَ لك 


of o2 
ا و ساس‎ 


ا را ةكرع كارو لاا و ا تار 
مَسْلَمَة وَأَمَرَهُ أن يُخَلَ سَبِيلة. قال مُحَمَدٌ: لا وَاللَه. قال لَه عُمَرٌ: لِم تَمْتَمُ اماك مَا 


نفع وهو لك نَافِعٌ شرب ولا وَآخْرًا؟ قال محمد 00 
(۱) 


ا 


والأخرئ يجوز لِمَارَوِيَ 


رر ور م 3 لني 8 5 اا ا 2 6 3 ور 
على بَطْنِك. أو عله أن ن يمر به فَفَعَلَُ. رَوَاهُمَالِك في ”موَطِيهِ ". وَسَعِيدٌ في ”تت “ 


,)١5960( ضعيف: أخرجه مالك في ”الموطاً“ (7477/7)» ومن طريقه الشافعي في ”المسند“‎ )١( 
وفي ”المعرفة“ (۳۷1۹)» عن عمرو بن يحي المازني» عن‎ »)١51 /1( والبيهقي في ”الكبرى؟‎ 


03 3 رکا او 


چە 3رر و fox‏ 
فيس » وقول عمر يُخَالِفَهُ قول محمد بن مَسْلَمةَ وهو موافق للأصول» 


خن [14]: وَإِنْ صَالَحَ رَجْلَا عَلَى أن يَسقي أَرْضَه مِنْ تَهْرِ الرّجُل يَْمَا او يَوْمَيْنِ 
أن قرا وتار ءيلم بده قل لقاضِي: لا ُوه أن الما لئس يلوك و 
مترناينه لوبت للقي ودر 1 

ثَالَ: وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَىْ سَهْم مِنْ العيْن أو الثَّهْر كَالثلْثِ او البْع» جار وَكَانَ ْم 
لِلْقَرَارِ وَالمَاءُ تابع لَه. ۰ َ 

وَيَْتَيلُ أَنْ يَجُورَ الصّلْحُ عَلَى السَفي مِنْ تَهْرِهِ وَكنَاِ لأنَ الحَاجَة تَدْعُو إلى ذَلِكَ 
َالمَاءُ مما يَجُورُ آذ العوّض عن في الجُمق بدَِيل ما َو أَحَدَهُ في ته أو إنَائه وَيَجُورُ 
اصح على تالا جور يمه يليل اصح عن دم اعد رشبا وَالصّلح على المَهول. 

َل [19]: ولا يه ل م ا 
امرأة تقر لَه بالرّوْجِية؛ صل بل حَرَامَاء وَلَِنَّهَا و أَرَادَتْ بذ تَفْسِهًا وض لَمْ يَجْزْ 

وَإِنْ دَقَحَتْ إلَيْهِ عِوَضًا عَنْ مَذِهِ الدَّعْوَئ يكف عَنهاء قَفِيه وَجْهَانِ؛ أَحَدُهْمَاء لا 
ج يَجُورُ؛ٍ لان الصّلْحَ في الإنْكَارِ إِنَّمَا يون في حم المُْكِرٍ لافْيدَاءِ اليَمِينِ وَهَذْهِ لا يَمِينَ 
علا وفي حل الذي بأ لقص في ققح ي ييه زوع ابض رن 
يداد قيمة لَه وَإِنَمَا اجر الْكَلْع للْحَاجَةٍ ت إلى افْتدَاءِ نَفْسِهًا َ 

الثاني بم يخ . كربو الطاب ان قبل أن ال بأد رشا عن له رن 
e‏ 00 


مزا بِقَع حُصُومَيه َة شرو وَدبّماتَوَجهَتْ 


أبيه» أن الضحاك بن خليفة ... فذكره. 

قال البيهقي: هذا مرسل» وبمعناه رواه يحيئ بن سعيد الآنصاري» وهو أيض] مرسل. 

قلت: عمرو بن يحيئ المازني لم يدرك عمر 4ه ورواية يحيئ بن سعيد الأنصاري لم أقف عليها 
مسندة» والله أعلم. 


, : المغني /الجزء الثامن 
اليَمِينُ عَلَيْهَا لِكَوْنِ الحَاكم يَرَى ذَلِكَء أَوَلِأَنّهَا مَْرُوعَةٌ في حَقهَا في دى الرُوَايتَيْنِ 
مت صَالَحَتَْهُ عَلَى َلك بث الزَّوْجِيّةُ بإفْرَارِهَا أو نة فَإِنْ قُلنَا: الصّلْحُ بَاطل. 
فَالتَكَاحٌ باق بِحَالِهِ؛ Ss‏ 

ون قلتَا: هُوَ مَ صَحِبحٌ. امل لك بِضاه ذلك اتل أن ين نه بح الوَض؛ 

االو E EEE E‏ و تررم فاه 

وَلَوْ ادَعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقََا ائ فَصَالَحَها عَلَى مَالٍ لِتَنِلَ عَنْ دَعوَاهاء لَمْ بَجُز؛ 
َة لا يَجُورُلََا ذل نَفْسِهَا لِمُطْلْقَهَابِعِوَضٍ ولا بَِيْرِه. 

ون دقعت إَِيْهِ مالا ليق بطَلَاقِهاء لَمْ يَجْرْ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ وَفِي الآخر يجوز كَمَا 
َو بَلَلَتْ لَه عِوَضًا لِيُطَلّقهَا تكامًا. 

قَضْلْ [0]: وَإِن ١‏ اذى عَلَى رَجُل آنه عبد كرف َصَالَحَهُ عَلَى مال 2 
بالعبوديّة» لم َجُز؛ o ECGS‏ 

ارح را لور متام تع اميم ير أن ين 
بِمَالِء وي ُشْرَعٌ لداع لِدَفْع اليّمِينٍ الوَاجبَِ عََيْه وَالخْصُومَةٍ المُعوَجَةِ إلَْه 

ولو ادَعَى عَلَى رَجُل ألما َأنْكَرَه قَدَهَعَ يِه سيا لر له بالألفٍء لَمْ يصِح. إن َك 
رم ما ر به ويرد ما اَذَه ؛ لاله يفاره كِب في ِنْكَارِو وَأَنّ الألف علي ا 
اوه بير ءوض وَلَا جل لَه أَحدُ العوّض عَنْ أَدَاءِ الاب عَلَيهِ 

لي ل ل 

فل :]5١[‏ وَلَوْ صَالَّحَ شَاهِدًا عَلَى أَنْ لا يَشْهَدَ ل 
ثَلَانَةِ أَحْوّالٍ: أَحَدّمَاء أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَىْ أن لا يَشْهَدَ عَلَيْهِ TS‏ يڻ 
آدبِيء أوْ حَنٌّ له تَعالَئ لا سمط اسه كَالرَكَة توما اه 
أذ العوّضٍ عَنْ ذَلِكَ» كما لا يَجُورُ خد العوَض عَلَى شرب الحَمْرِ وَتَرْكِ الصَّلَاةٍ. 

لاني أن يُصَالِحَهُ عَلَى اَن لا يَشْهَد عليه ٻالڙور. مها بُ عليه ترك ديك وَيَخْرُم 


هه 30 6 
لا يَخْلو من 


70 


2 


ا 


۳ 19 
عَلَِْ عل قا يَجُورُ أَحَذ العوّض عَنْكُ كَمَا لا يَجُورُ أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ لا لَه وَل 
يصب ماله 

لالت ان يُصَالِحَهُ عَلَى اَن لا يَشْهَدَ عَلَيِْبمَا يُوجِبُ حَذَاء گالرتا وَالسرقَةه فا يَجُورُ 
خد الوض عن لان َلك ليس بِحَقٌّ لَه فَكَمْ جز له خد ءوضو كَسَائِر مَا َيْسَ بح له. 

وَلَوْ صَالَمَ السَّارِقَ وَالزَّانِي وَالشَّارِبَ بِمَالِء على أن لاي يَرْفَعَهُ إلى السلْطَانِء لَمْ يَصِحَّ 
ا م as‏ 
رک کا ی بع ا 
الإعَتِيّاض عَنْهُ لِكوْنِهِ حَقا لَيْسَ بمَالي» وَلِهَذَا لا يَسْقَط إلى بَدَلِء بخلافِ القصّاصء 
وَلِأَنهُ شرع زيه ۾ العزضء قلا يَجُوزُ أن يَعْتَاضَ عَنْ عِرْضِهِ بِمَالٍ. 

َل نط الحدبالصُلح؟ فيو هان ميان عن لخدي في عزن عقا اء 


َو ڪقَا لآِي؛ ن گان حا له تََالَ» لم يَسْفْط بصْلْح المي وََا إسْفَاطِو كَحَدَ الزّ 
وَالسَقَ وذ اد حم لدي سقط بصُلْحِه وإسْقَاطِِ ونل الصّاصٍ. 


9 


وَإِنْ صَالَحَ عَنْ NE‏ لَمْ يَصِحَّ الصَّلْحْ؛ لاله حى شرع عَلَ جلاف الأضل 


لِدَفع صَرَرِ الشرگة فَإِذَارَضِيٍ بالترّام الصّرّرِ سَقَطَ الحَقٌ مِنْ غَيْر بَدَلِهِ كَحَدٌَ القَذْفِء | إلا 
E E‏ 

كَصَْلْ ۲۲1]: وَلَا يَجُورُ أن يَشْرَعَ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحَا؛ وَهُوَ الرَّوْشَنُ يَكُونْ عَلَى 
أَطْرَافٍ حَكَبة مَدْهُونَةِ في الحَائط وَأَطْرَافُهَا اجه في الطّريق» سَوَاءٌ كان دَلِكَ يَضْرٌّ في 
لعَادَةٍ بالمَارَة أو لا يضر 

َا يَجُورُ أن يَحْوِلَ عََيّهَا سَابَاط بطريق الأوَى» وَهُوَ المُسْتَوْفِي لِهوَاءِ الطريق كَل عَلَى 
حاقطين» سَوَاءٌ كان الحَائْطَانِ مِلْكَهُأَوْلَمْ يَكُواء وَسَوَاءٌ أذْنَ الإمَامُ في ذَلِكَ أو لَمْ يدن 


1 0 رس 6 . E:‏ 1 ر كدو روه ٢ر‏ و 
وَقال ابن عقيل: إن لم يكن فيه ضَرَرٌ جَارَ ادن الإِمَام؛ لان ناهم فجَرَئى إذنة 


A 


4 


9 0 المغني /الجزء الثامن 
مَجْرَى إذْنِ المُشْتركِينَ في الدَّرْبٍ الَذِي ليس ناف 
الا ساي ا ل 
0 ا وَالشَّافِعِيُ» وَالأَوْرَاعِيُ» وَإِسْحَاقٌء وَأَبُو يُوسْفَء وَمُحَمَّدٌ: يَجُورُ دَلِكَ 
إَِا لَمْ يَضُرَّ بالمَارَة وَلَا يَمْلك أَحَدٌ مَنْعَةُ E‏ 
مَصَرَّةِ فَكَانَ جَايْرّاء كَالمَشي في الطَرِيق وَالجُلُوسِ فيها. 
0 ذال في کا تار ف فا امال 


يعد .راق رو لق ر ها ابعر 
لك بل کو يت لاش بالعمَارياتٍ وَالمحَاول. 


رچ مو م 0 E 4 o‏ 0 نر و ار کو 2 7 عع o‏ 
وَلناء آنه اء في ملك غير يغير إذزنو» فلم جز كبناء الدكة أو بناء ذلك في دزي غير 


َالِ بعَيِْ إِذْنِ أَهْلِهء وَيُمَارِقُ المُرُورَ في الطَرِيقِء نَا جُعِلَتْ ذلك ولا مَصَرَّةَ فيه 
الوس لا يدوم وَلَايُمْكِنُ التَحَرّرْ ر من ولا لمآ E E‏ ا 
N E‏ را شنط عل المَارق او سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ رن كي اردق بمُرُور 
0 فَيَضْدِمُ ءوس الاس وَيَمُنَعْ مُرُورَ الدَّوَابٌ ِالأَحْمَالِ ؛ وَيَقَطَعٌ الطَرِيقَ إلا عَلَى 
المَاشي» وَقَد ا في تاي الحَال» يجب المَنْع مِنْهُ 
كما لو راد بُخْشّى وُفُوعْهُ عَلَى مِنْ ر فيا 

a‏ شير لز عنمن تنش أ هله لَمْ جز فَلَمْ جز 
بعَيْر إِذْنِهِمْ كَمَا لو أ خرجَة إن هوا دار »ولك لا حن الآيي لا تر ا 
اصرف فيه يكير لذ وإ كان عاو كما ا يجوز إدامتع ونه 


فقيل ١1‏ ولا يجوز أن ينين فى الطريق ا عير 5 تعلق 


4 


e 
5 
5 
3 


أ ور 6 اف شر ر و ا عر ۶ 1 6ه 4م رع لهو ل 
الطريق دایعا أو غير واسع» سوا أذ الام فيد أو لم يدن لاله نَاءٌ في مِلّتِ غَيْرِه بير 


2 


َه وَِأَنّهُ يؤْذِي المَارَة وَيْضَيقٌ عليه وَيَحثْر به العاثر فآ مج كَمَا لو كان الطَرِيقُ ضَيًا. 


كتاب الصلح r‏ 


م6 > #2 


فل [؟]: ٣‏ ولا جو أن يني ُكَانَاء ولا يُخْرِجَ رَوْستا ولا سَابَاطًا عَلَى دَرْبِ غَيْرِ 
اف ادن لو. يدا ٿال الشافِيي دا لَمْ يكن لَه في الب باب وَإِنْ گان لَه في 


عي > 6ه و 


الدّرْبِ بات فَقَدْ اختلّف أَصْحَابْكُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ أبْضَاء وَمِنّْهُمْ مَنْ أَجَارٌ لَهُ إِخرّاجَ الجَتاح 


وَالسّابَاطِ؛ لان لَه في الدّرْبٍ اسْتِطْرَاقَاء فَمَلَكَ ذَلِكَ» كما مله في الدّرْس النَافِذ. 


وَلَنَاه ائه بِناءٌ في هَوَاءِ مِلْكِ قَوْم مُعيييينَ» أَشْبَة ما لو لَمْ يكن لَهُ فيه باب ولا نُسَلَم 
الأَضْلّ الذي E EE‏ َمل الدَّرْبٍ فِيهء جار لان اَی لَهُمْ َجَارَ 
ِإِذِْهِمْء كَمَا لَوْ كَانَ المَالِكُ وَاجِدًا. وَإِنْ صَالَحَ أَخْلَ الدّرْبٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عوَضٍ مَعْلُوم 
e‏ وَقَالَ القَاضِيء وَأضْحَابُ الشَافِعِيَ : لا يَجُورٌ؛ لِأَنَهُبيعْ ِلْهَوَاءِ دود القَرَار. 

وَلَنَا أنه يبي فيه فيه بإِذنِهمْ فَجَارء كَمَا لَو أَوْنُوا لَه ِعَيْرِ عِوَضٍء وَلأَنَهُ ملك لَهُمْ فَجَارَ 
لَهُمْ اخ عِوَضِدِء گالقرَار. إا تبت هَذَاء فَإِنَمَايَجُورُ بشَرْطٍ كَوْنِ مَا يُخْرجُهُ مَعْلُومَ المِقْدَارٍ 

في الخُرُوج وَالُلُقٌ وَمَكَذَا الحُكُمْ فيا إذا أ خْرّجَةُ إلى مِلْكِ إِنْسَانٍ مُعيّنِء لا يَجُورُ بغَيْرِ 
اذه وَيَجُورُ ذه بعوّض وَبِعَيْرِوإذَا گان مَعْلُومَ المِقَدَارٍ. وَالله أعْلّم. 

َل [00]: ولا يَجُورُ أَنْ يَْفِرَ في الطَرِيقٍ النَافَِةِ بترا تفه سَوَاءٌ جَعَلَهَا لِمَاء 
المَطرء أو لِيَسْتَخْرِجَ مِنْها ما فع بو وََا غَيْرَ ذَلِكَ؛ لما كرتا مِنْ قبل . 

وَإِنْ آرَادََفْرَهَا لِلْمْسْلِعِينَ وَتَْعهمْ أو َع الطَرِيقٍ» مل أن يَسْفِرَهَا لِيَسَْقِيِ الاس 
و كايا ا أو لَِنزِلَ فيا مَاءٌ المَطّر عَنْ الطرِيقء تَظَرْنا قَإِن كَانَ 
ريق صا أو : يَحَفْرٌ ها في مَمَرٌّ الاس بِحَيْث يُخَافُ سقوط اسان فيا أن دا او 
بصي عَلَيْهُمْ مَمَدَ كا كه يز لك لا قد رَرَهَا أَكْثَرٌ مِنْ تَفْعِهَ ون حَفَرَهَا في زَاوِيَةٍ و في 
طَرِيِقٍ ات E‏ فیهاء جَارٌَ؛ٍ لان د فَجَارَ 


a 


كَتَمْهِيدِهَاء وَبنَاءِ رَصِيف فيهاء تاا عله في درب غَيْرِ اف تَا يَجُورُ إلا بإذْنِ أَهْلِه؛ 3 
هَذَا مك لقم مين فَلمْ جز عل دَلِك بعَْرٍ إِذِْهمْ. كَمَا لو فعَلَهُ في بُسْتانِ إْسَانٍ. 
وَلَوْ صَالَحَ اَهَل الدّرْبٍ عَنْ ذَلِكَ بيوَض» جار سَوَاءٌ حَمَرَهَا لِتفْسِه لينل فيا ما 


چ 
يحفر 
04 


EN‏ المغني /الجزء الثامن 
المَطَر عَنْ دارو أو ليَسْتَقِيِ مِنْهًا مَاءَ لَه سه أو حَفَرَهَا للسّبيل وَتَفْع الطرِيقٍ. وَكَذَّلِكٌ إِنْ 
فَعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ إِنْسَانِ مُعيّنِ. 

1 يَجُورُ إخرَاح المََازِيبٍ إلى الطَرِيقٍ الأعظَّم. وای ااا 
إِلَى دَزْب نَافِذٍ إلا بِذْنِ أَهْله. 

رقا أَبُو حِبفَة وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُ: يَجُورُ إخْرَاجُة إلى اليتق الأَعْظم لان عُمَرَ نة 
«اجْتَارٌ على دار العَبّاس وقد نَصَبَ مِيرَابًا عَلَى الطَرِيق» َقَلَعَكُ قال العبّاس: تَقَلَعَهُ وقد 
نَصَبَهُ رَد سول الله يكل بيَدِ؟ قَقَالَ: الله لا تَصَبته إلا على ظَهْرِيء وَانْحَنَْ حى صَعِدَ عَلَى 
لور ب 

وما فَعلَهُ رول الله يل ليرو ْله مالم يَقُمْ ليل على اختِصَاصِه به. 

لان الحَاجَةَ تَدْعُو إلى ذَلِكَء وَل يُمْكِنْهُ رَد مائ إلى الدَّارِ. ولان اناس يَحْمَلُونَ 
ذلك في جَويع باد الإشلام مِنْ غَيْرِتكير. 

ز ز 0003303 0 00 2*5 
الطَرِيقٍ َير اف ولال يَضُرٌ بالطَرِيقٍ وَأَمْلِهَ E‏ 
ولا يمى ما فيه مِنْ الضَّرَرِء فَإِنَّ مَاءَهُيَقَحُ عَلَى المَارّة وَرْبّمَا جَرَى فيه البَوْلُ أَوْ مَاءٌ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (۳/ ١۳۳)ء‏ من طريق أبي يحيئ الضرير زيد بن الحسن البصري» حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب. 

وني هذا الإسناد علتان: 

الأولئ: ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

الثانية: ضعف الراوي عنه» وهو: أبو يحيئ الضرير فقد ضعفه الدارقطني ‏ كما في ”لسان الميزان“ - 
وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. 

وأخرجه البيهقي في ”الكبرى" (07/7). من طريق موس بن عبيدة» عن يعقوب بن زيد أن عمر 
وليه . .. فذكر الحديث. 


وهذا إسناد ضعيف جدا» علته موسا بن عبيدة» وهو الربذي متروك. 


كتاب الصلح س0 وم ب 
يب د پور ډوو عرس 2 وااو ها ا اي فقا عرو و 
نجس سهم ويَُلقُ الطَربلَ» ويَجْعلُ بها الط وَالحَدِيتُ فصي في عَيْنِفيَحْتَلُ 
ا َه كَانَ في دَرْبٍ غَيْرنَافِذ أَوْ تَجَدَّدَتْ الطَريقٌ بَعْدَ صب وَيَحْتَوِلُ أن َجُورَ دَلِكَ؛ لِأَنَ 
الحاجة ذاعية لبه َالعَاةجَارِية يو مع ما فيه ين الب المَذكُور. 
قشل ]۷[ 3 ا أن يَفْتَحَ في الحَائط المشترّك طا طاقًا و3 


س 


شَرِيكِه؛ لان ذَّلِكَ التِفَاعٌ بلك غَيْر وَتَصَرّفٌ فيه بِمَا يَضُرٌ به. 


PIER 


وَلَاِيَجُورُ أَنْ يعرز فيه وَتَدَا ولا يُحْدِتٌ عَلَيْهِ حَائِطًا وَل ب شار ول ف ف فيه نوع 
تصرف لاه تصرف في الحَائط بِمَا يضر به فَلَمْ جز كَتَقْضِه. 

سك E‏ لاه 

وما الاشيتاة إل وَإِسْنَادُ ا لی تلا باس 1 ق 
يُمْكِنُ التَحَرّرُ مِنْهُ أَشْبَه الِاسْتِظَْالَ به. 

فطل [18]: اما وَضْعٌ حَسَّبَةِ علي فإِنْ كَانَ يضر بالحَائط لِضَعْفِهِ عَنْ حَمْلِه لَمْ 
يَجُزْ بِعَيْر خلافي تَعْلَمُةُ؛ لِمَا دَكَرْناه وَِقَوْلِ رَسول الله وك ١لا‏ ضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ)”'". ون 


گان لا يَضْرٌ بو إلا أن به عة عن وَضْع حَشَبهِ علي لإمْكَانِ وَضْعِهِ عَلَ غَيِْوِ َال كت 
حابن لبور أف 
هو قو رل الشَّافِعِيَ وَأَبِي تَور؛ لاه انْتِمَاعٌ بولك غَيْرهِ بعَيْرِ إذِْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَة فَلَمْ 
| 


شا 0 3 إلى جَوَازهِ؛ لما رَوَئْ أو هْرَيْرَةَ أن رسو الله لل قال : (لا يَمْنَع 
أحَذّكُمْ جَارَ بَضَعٌ حَشّبَهُ عَلَى جدارة). م ا 
اَن 


و و 
ا ع عل ع ا 2 3 e‏ كك 5 ن 1 
SS‏ حَقيقة الحَاجَة» كأخذ الشقص بالشفعة مِنْ 


و 


.)٤( فصل:‎ »)٤۳۷( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 
.)١509( (؟) أخرجه البخاري (7577), ومسلم‎ 


المي وَالمَسْح بالجارٍ أو يالعيْبء انحا الب لِلصَّْد وباو الس وحص 
لسر وَغَيْرذَلِكَ. 
اا ِن دَعَتْ الحَاجَة إلى وَضْعِهِ على حَائْطٍ جار أَوْ الحَائط المُشْتَرَكِ بِحَيْتْ لا يمك 
التسقيف بدونه فَإِنَهُ 5يَجُورُ لَه وَضعة بعَيْرٍ إذْنِ الشَّرِيكِ . وَبهَذَا قال الشَّافِعِيُ في القَدِيم. 
نه انتقَاعٌ ب بولاف 


6 3 


وََالَ في الجَدِيدٍ: لَيْسَ لَه وَضْعْهُ. وَهْوَ قول ابي حَِيفَة وَمَالِكِ؛ ل 
غَيْرِِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة فلم جز» كَرِرَاعِتِه. 
و ال رلا َه انماع ب بحَائط جار على وَجْهِ لا يضر به أَشْبَهَ الاسْيِنَادَ إلَيْه 


5 
3 
20 


م -6. مدو 


وَالِاسْتِظْلَالَ به وَيُقَارِقٌ الزَّرْعَ فَإنّهْيَضْرٌ وَكَمْ تدع اليه حاجة. 
إِذَا نَبَتَ هَذَاء فا شْتَرّطً القاضي رابو الحَطَابٍ لِلْجَوَازِ أن يَكُونَ له لاه جیطابب َلجار, 
نط وَاحِدٌ وَلَيْسَ هذا في كلم أَحْمَدَ إنَّمَا قَالَ في روَاية کاود لا يَمْنَْهُ ذا لَمْ يكن 
ر را الحائا يق . ا 0 0 
ان البيْتُ وَاسعًا يَحْتَاحُإِلَى أن يَجْعَلَ عَلَيْهِ جشْرًا نَم يَضَعٌ الخَشَّبَ عَلَى ذَلِكَ الجسْر. 
وَالأَوْلَى اعْتبَارُهُ ما دَكَرْنَا مِنْ اعبار التسقيفِ بِذُونِهِ. وَلَا قَرْقَ فِيمَا كرتا بيْنَ البالِغ 
باجيى لسرن لصازر و E‏ 
قَكَبْلْ [۲۹]: فَأَمًا وَضْعْهُ في جِدَارٍ المَسْجِدء إِذَا وج التَّرْطَانِء فَعَنْ أَحْمَدَ فيه 


مر 


رِوَايَان: إِحْدَاهُمَا الجَوَارُ؛ لِأَنّهُ إذَا جار في مِلْكِ الجَارء مَعَ ا مييق عا عَلَ الشّحٌ 


ع 


والضيق»› سسسب لسو 
E ON‏ بُو طًالب؛ لان القاس يفضي المَنْعَ في حى الكل» ترك في حَقٌّ 

لجار بر الرارو فيه وج َه في يرو َل مقت القناس. وَهَذَا اختيارٌ أبي بکر. 
وَحَرَّجَ ابو لطا ون علو اروا وها للم ون وف التب في ولك اجار 


مع من وضع الحَمَبٍ في الجدار المُثْسَرَكِ يَيْنَ المُسْلِمِينَ وَللَْاضِع فيه حَقٌّ 


rf 


ص 


فان وه يُمْنَعَ م مَنْ المختص ِعيْرِ أؤلّى. 


كتاب الصلح ED‏ 


3 


عذة كان التمامفة والتسرهله ات الله 


أن 


وَلِأَنَّهُ إذَا مع في حق لله تَعَالَى مَعَ 
تلن كريد لذن في حل أ تع شخ وق .راذب الل 

قان قِبلَ: فلم 5 0006 نح الاق وَالبَاب في الحائط» بالقياس عَلَى وضع 
الحَشّب؟ تلكا لآن ا ك الحَائط وَيَنْمَعْكُ بخلافِ ال 0ا ت 


می د 2و اسا اس چ اه 
الحَائط» لا يبق مَفْتُوحًا في الحَائط» والذى E E‏ سك يَسَده بهاء ول ل وضع 
ابتك تقر رد جَة الي بخلافِ غَيْرِهِ. 
0 1 و 
فل :]٠[‏ وَمَنْ ملَكَ وَضْعَ حي على انط قرا بشقوطه أذ َيه أذ سقوط 
وء ّم ص م o‏ 2 
الحائط» ذ ره وَضوه شتو ف سْتَمَكّ استَحقًاق ذَلِكَ. 
00 - 0 موه مه 
وَإِنْ TE‏ أَنْ يُخْشَى عَلَْ الحَائط مِنْ وضعو عليه أو اشتغنى عَنْ 
ر ° 2 o‏ رر ت سے 
وَضْعِه لم تجز إِعَادَتَة؛ لِرَوّال السَّبّب المبيح. 
٠ 2 85‏ ا و و اع عو ات © ا Ts a f‏ ا 
وإن خيف شقوط الحَائِطٍ بَعْدَ وضعو عَلَيْه أو اسْتَغْني عَنْ وَضْعِه لزم إِرَالته؛ 
عو 5-85 
يضر بالمَالِكِ ويرول الحَسَّبُ. 
و الهو امه عله بس e As‏ اعد ee‏ رمه 0 f‏ 
إن لَمْ حف عليه لكِنْ اشتغني عَنْ إبْقَائهِ عليه َم يَلرَمْ إزَالََهُِ لأن في إِرَالَيهِ صَرَرَا 
7 الك .اربيز ا .ضر 5 ef 1 al‏ 000 
بِصَاحِبهء وَلا ضَرَّرَ عل صَاحِب الحائط فى إبقائه» بخلاف ما لو خشى سقوطه. 
قَضلْ [91]: ولو کان لَه وَضْعٌ حَشَّبهِ عَلَى جدار غَيْرِوه لَمْ يَمْلِكْ إِعَارَتَهُ وَلَا 
إِجَارَنَةُ؛ لان نما كان لَه ذَلِكَ لِحَاجَتِهِ المَاسَّةِ إلى وَضع حَشَبِهه ولا حَاجَةَ لَه إلى و 
حَشَّبِ غَيْرو فَلَمْ يَمْلِكَةُ. 
ا 


N 


¥ 


ها 


لے 


7 


8 


41 


لاله يح لَه مِنْ 
المتويف وك أزاة ضاحة e‏ 0 0 ِجَارَتهُ عَلَى وجو يَمْنَع هَذَا الا 
مِنْ وَضْع حَشَبهه لم يَمْلِكَ ذَلِكَ؛ لاه وسا ال مع ذي الق من حَقو كلم يله كَمَنْعِه. 
وَلَوْ آَرَادَ هَدْمَ الحَائط لِعَيْرِ حَاجَةٍ وك يللاف كلكو لها قد من ریت الك 


o‏ 6ه 


حَق عَيْره لِحَاجَيه د ا جز َه ذلك فبهء تطعا عَيْرِِ ذا أبيح لَهُمِنْ أجل 


. 0 المغني /الجزء الثامن 
ون احْتَاجَ إلى هَدْمِهِ لِلْخَرْفٍ مِنْ الْهدَايد 1 ِتَحْوِيله إلى مَكَان آخَرَ أو لِغَرَضٍ 
صَحِيح مَلَكَ ذَلِكَ؛ أن صَاحَبَ الخشب ا يبت حَفَهُ راق به روط ِعَدَم 
ار اجب الحَائيط فتن أنْضَئ إلى الصّرر رَالَ الاسيحقافُ؛ لوال شَرْطِه. َ 
َل [۲۲]: وَإِذَا أن ضاحت الحا لارو في البنَاءِ على اطي أو وضع سرن 
E‏ ی وَضْعَهُ جار قدا قعل ما أن لَهُ یی 


0 


صَارَتْ العَارِيّة لازم فَإِذَا رَجَعَ المُعِيرٌ فيهاء لَمْ يكن لَه َلك وَكَمْ يَلْرَمْ المُسْتعِيرَ إرَالُّ ما 


َعَلَهُ؛ لان إِذْنهُ افتَضى البَقَاءَ وَالدَوَامَ وَفي لملم ِضْرَارٌ به قلا يَمْلِكُ ذَلِكَ المُعِينُ كُمَا لو 


أ 


عا رهزا لذن وَالرَاسء لَمَِْْكَ المُطابة تقل الميّتِ الاس بير ضَمَانٍ. 
لوكي السو كام لَمْ يكن لَه ذَلِكَهِ لان المُسْتَعِيرَ قَدْ اسْتَحَقٌ 
الحَسَّبٍ عليه ولا صَرَرَ ذ a‏ . وَإِنْ کان مُستَهدمًاء له تَقضة eT‏ 
والحَسَب إَالئَهُث 
َإِذَا أَعِيدَ الحَاقِطٌ لَمْ يَمْلِكْ المُستَعِيرٌ رَد ايه وره إلا بِذْنِ جَدِيدِه سَوَاه باه بال 


0 


أ- 


َو غَيْرهًا. وََكَذَا لو قلَمَ المُتعِيرٌ حَسَب عقي أذ ار ده إلا بذ 
مُسْتَاَنَفٍِ؛ أن الع من المَلع إِنَمَا كَانَلِمَا فيه مِنْ الضّرّرِء وَهَا هنا قد ححص[ ر 
ِعْلِ» فَأَشْبَه ما لو كان في الأَرْض سجر فَانَْلَمَ. 
وَعَذَا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأصحَاب الشَّافِعِيَ» وَقَانُوا في الآحَر: لَهُ ذلك لانه قد استحق 
بَقَاءَ ذلك عَلَى التأبيد. وَلَيْسَ كَذَِكَ؛ لَه إِنَّمَا اسْتَحَقّ الإبْقَاءَ ضَرُورَةَ دفع صَرَرِ القَلْعى 
وذ حَصَلَ اَم اهنا ادي فی الإاشتحقاق. 
ونان ضام الخائط ذلك عدواتاء کان للخر إعادتة؛ لأنة أزيل بغير حى تعد 


- يه سم اس 


ا 


ت 


بك عله الكل قلَمْ يَسْقُط الق عَنْه بعدْوَانِه. 
ون أَرَالَهُ جت لَمْ يَمْلِكْ صَاحِبَهُ إعَادَتَهُ 
ينك ناشب ها ار شفط كنيف 


َو 


بعَيْرِ إِذْنِ المَالِكِ؛ لِأَنّهُ رَالَ بعَيْرِ عَذُوًا 


كتاب الصلح ل 


Zz 0 


َل 1591 وإ اود ل في وضع حي اؤ لاء َلَى دارو وض جو سَوَا 
كان إِجَارَةَ في مُدَةٍ م مةه أو صُلْحَا عَلَى وَضْعِهِ عَلى التأبيدِ. 
ومَتی زَالَ قَلَهُإعَادَتَهُ سَوَاء رال لِسُقَوطِهء أو سوط الحَائط أَوْ غَيْرِ دَلِكَ؛ لاه اسْتَحوَ 


- 


سر 


ءيضي ويَحْتاجُ إلى أن يَكُونَ لين مَْلُومَ العرض وَالطُولِوَالسُمَكِ؛ » وَالآلات مِنْ 
الطين وَاللِنِ وَالآجُرٌوَمَا أَشْبَه به ذَلك؛ لذن هذا كله تلف تاح إلى مر قيه. 
وَإِذَا شنط الفط الذى غ ا أو ال فى انقو هده الإجائق كتريل لا 
ا ت 1 ae o : 700 E‏ 
يَعُودُ الْمَسَحَتْ الإجَارَةٌ فيما قي مِنْ المُدَةِ وَرَجَحَ مِنْ الأَجْرَةٍ بقسط ما بي مِنْ المُذَةِ. 
و ي ر 5 4 o2‏ 4 03 تي ی 5 ني کے 
وَإن أعيد رَجَعَّ مِنْ الأَجْرَةٍ بقدر المُدة التي سقط البتاءُ وَالخشب عنه 
ا 
| سلح عَلَى وضع سَوَاءٌ كَانَ ما صَالَحَة به مِثْلَ العِوّض الَّذِي صُولِحٌ ب o‏ 


چ 95 ر 


OA E EEG‏ لذ 


2 


وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَه مَسِيلُ مَاءِ في اض غَيْرِه او ميرَاٺ أَوْ عَيره قَصَالَحَ صَاحبُ 
الأَرْض مُسْتَحِقَّ ذَلِكَ عرض لِيزِيلهُ عَنْه جَارٌ. 
َإِنْ کان الحَشََبُ او الحَائط قَدْ سقط فَصَالَحَهُ بِسَيْءِ عَلَى أن 


نَيصَالحَهُ عن لأن الم 0 
1 


تقل [اقلة وه تعديافة آذ حكن ع ا كنرك أن خا جار 


2 


يُعْلَمْ سب فَمَبَ رَالَ قَلَهُ إعَادَنَه؛ لان الاه أن َا الوَضْمَ 
دك ر و 


3307 الو E‏ بنج ماده 


وَكَذَلِكَ لو و بإ 1011111 
ا الا 1 لود الطاية اله ليف 
وَِذَا اختلمَا في ذَلِكَ» هَل هو بق 


وَالمُسيل مع يَمينه؛ مینه؛ لان الا معه. 


ا 


لما جَارٌ أن يع ذَلِكَ مِنْه جا 


200 0 


بق مِنْ صح أو غَيْرِ لا 


ر 
»0 


اوا الَو 3 5 857 وَالبِنَاءِ 


المغنى /الجزء الثامن 
فل 7 ذا اذَعَى رَجْلٌ دارا في يد أَحَوَيْنء فأنْكرَهُ أَحَدّهْمَاء وار لَه الآحَل 
بعوض» 2 صح اللخ ولا ا بالشفعة: 
تبختيل أن ری ر 6 كان انار فطلا وین ها إذا فال عزو لنا ور 
تيُقَال: 1 كان الإنكار مُطْلَقَاء كان لَه الأخذ بالشفعةء وَإِنْ قَالَ: ورف 
شْفْعَةَ لَه لن المُْكِرَ يَرْعُمْ أن المِلْكَ لأخيه المُقِرٌ لم يَزْلْء وَأَنّ الصّلْحَ بَاطل› 
0 ل 
ووج الأوّل» أن الملك 2 نبت للدي حُكْما؛ وَقَدْ رَجَمَ إلى امقر الع 7 
م تقر بابب صحیځ كك فيه الَف > كما لَوْ كان الإنكار مُطْلَقًا. 
ا و بيع أو هة أو سَبّبِ مِنْ الأشْبّاب» 
فاا يتتافی إِنْكَارٌ المُنكر وَإ اقرا الق ككالة ASSEN‏ 
مسال [419]: قَالَ: (وَإِذَا تداتى تَفْسَانِ جدَارًا مَعْقُودًا ياء ل وَاحِدٍ مهما 


2 


LT CT 


6 سے مھ سے سے 


ت 


وَجْمْلَةُ دَلِكَ ان الرّجُلَيْنِ إذَا تَدَاعَيَا حَايَطًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَاء وَتَسَاوَيَا في ونه مَعقودا 
ببِنَائِهِمَا مَعَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُتَصِلَا بها انَصَالَا لا يُمْكِنْ إخدائة بَعْدَ ناء الحَائط هنل 
انَصَالٍ ل البنَاء بالطَين» كَهَذِهِ المَطَائِر التي لا يُنْكِنُ إخدّاث انّصَالٍ بَحْضِهَا ببَْضٍ» او اوا 
ماي مسي وو سي م 
مُسْتَطِيلٌء كما يَكُونُ بين الاين اللَدَيْن أَلْصِقَ أَحَدَُّهُمَا بالآكر. فَهُمَا سَوَاءٌ في 
لاغ كذ يكن اراد ع ا جاه اف كل :ولحد ا غ ف 


6 


الحائطء أنه َك وَيُجْعَل يَبَْهُمَا نِضْمَيْنِ؛ نک بذ عن و 


تالا المج ا اللمللله#8# لق 9 
لِكَوْنِ الحَائط في أَيْدِيهِمًا. 

بالك 3ل اعد ج نها على ججميع الحَائط آنه ل وَمَا هو لصَاحِهه جار وَهوَ 
ببْنَهُمَا. وَبِهَذَا قال أَبُو حَدِيقَةَ وَالشَافِِيُ وَأَبُو نَوِِْ وَابْنُ المُنذِرِ. وَل أَعْلَمْ فيه مُخَالِمًا؛ 
َك يأ الشختيتين في التي إذا كمي واد جنها يلقل قول کن جي في 
يلو مَعَ يَمينِه. 

ذا كَانَتْ في أَيْدِيهِمَاء كَانَتْ يد كَل وَاحِدِ مِّْهُمَا على نِضفِهَاء فَيَكُونٌ الول قَوْلهُ في 
نِضْفِهًا مَعَ يَمينِه. ون گان لأَحَدِهِمَا بی حُكِمَ لَه بهَاء وَإِنْ گان لكل وَاحِدٍ مهما ينك 

تَعَارَضَئَاء وَصَارًا كَمَنْ لا نة لَهُمَا . قن لَمْ كن لَهُمَا بن وَنَكَلَا عَنْ اليَمِينِء كان الحَائطُ 
في أَيْدِبهِمَا عَلَ مَا كَانَ. 

ون حَلَفَ أَحَدُهْمَاء ونل لحر فضي على الكل فَكَانَ الكل لأآحَر. وَإِنْ كَانَ 
الحائط متصا يبنا أحَدِهمَا دُونَ الآخرء فَهُوَ لَه مَعَ يَمِبنِه. وا قال ر عة راان 
وَقَالَ أبُو تور: E‏ 


وَلَتاء اَن الظَاهرَ أَنَّ هَذَا وَاجِدَّاء قدا گان َد بَعْضَه لِرَجُلء کان بق 


چ 


قت لَه 
وَالبتَاءٌ الآخر الف 11 بن وَحَدَه إن لو م م هذل کان مُتَصِاد ُ 7 
أنه لِعَيْرِ صَاحِبٍ هذا الحائط المُخْتَلَفِ فيه» جت أن يرجح ب بِهَذَاء کالند دوَالارَج. 


قن قيلً: فَلمَ لم تَجْعَلُوهُ لَه َير يمين لِذَلِكَ؟ قُلَْا: لأَنَ ذَلِكَ ظَاهنٌ وَلَيْسَ بيقين بیقین 
كتيل أن کون ها كل الخاط لجاب 1غ مه عاط أو كَانَ 00 


2 


و 2 7 
تاه بأَجْرَة ر ا الِاحْتِمَالِه كما شْرِعَتْ في حَقَّ صَاحِبٍ اليد وَسَائِر 
مَنْ وَجَبّتْ عَلَيْه اليَمِينُ. 

اما ِنْ گان مَحْقُودًا بِنَاءِ أَحَدِهِمًا عَفْدَايُمْكِنُ إحْدَائْكُ مِثْلُ البتاء باللَّن وَالآجْرٌ قله 


ميى o۶‏ ا ر اد 
32 


یمک أن ينع يِن الحائط المي صف لَبِنَةِ أو آجْرَّوٍ وَيَجْعَلَ مَكَانََا َة صَحِيِحَةَ و 
01 بَيْنَّ الحَائِطَيْنِ» قَقَالَ القاضي: لا يرجح بِهَذَا؛ لاخيمال أن کون 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
حر 33 223232394552 + ص ي 


2 


N تك هذا لكجلك الكايط‎ NE 
أ دم أله يرجح بهذا م كما يبجع بالانصَالٍ الَذِي لا يُمَكِنْ‎ 


E‏ خت لضب أو بالت رة العا أ الإ ارق لم نئ م لك التََجِيَ 
E :]1[ 0‏ 


بدا ل الغَّافي؛ لأ وضع يتان عليه مك اليد الب علي كه ما بى 


بس 


e 

Ts‏ سره وَلَوْ كَانَ في صل الحَائط حَشَبَ EAE‏ فشك شاط 

نرد به أَحَذَهُمَاء E‏ َرَحْ E‏ قالحَائط المُختَلف فيه لَه لن الظاهرَ أن 
ES‏ 


3 a 


قَعَبْلْ [1]: قان كَانَ لَأَحَدِهِمَا حَشَّبٌ مَوْضْوعٌ فَقَالَ أَصْحَابنًا: لا َرجَحْ دعواه 


م 


O‏ الَّافِي؛ لن مذَا مما شح بد الجا. وار عوجي الم 


و نَخْصِيصِه وتزويقه. 
62 و 


و 


و وار لامي وهو قول مَالِكِ لاله متَفِعٌ به بوَضع مَالِه عَلَيْه 


3 


َأَشْبَه البَانِي ءَ م ا امن شدي 
ليلا عَلَْ الِاسْتِحْقَاقِ يديل أن اسَيَدَكَلَنَا و على کون الوضع م مُسْتَحَقَا على الدَوَا» 
خت مر وال ارتا ادن ولال 6و لتقكعنا N‏ الكاهة لل وضعةه قنيها ل 


0 


EM 


.)۱۹۰۹( يعني حديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يمنع جارٌ جارّه...» أخرجه البخاري (577 7)) ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلح 


حَاجَة إِليْهِ له مَنْعَهُ مِنْ وَضْعِه. 

وَأَمّاالسَّمَاحُ بء فَإِنَ كْثَر التاس لا يَتَسَامَحُونَ به ذا لما كوم تر 216 الكديت 

عن الت يك «طأْطُوا موس اة دك قَقَلَ: الي ارام نها مُعضينَ؟ وَالله 
3 َأَرْمِيَنَ بها بين أتافگب». 

وار الفقَهَاءِ لا يُوجِبُونَ التَّمْكِينَ مِنْ هَذَاء وَيَحْمِنُونَ الحَدِيتٌ عَلَى كرَامَةِ المَنْع لا 

CE E على تخریوه‎ 


2 


وَكَالَ أُضْحَابُ ابي حَرِيفَة: لا ترَجَحُ الذَعوَّى الدع الوَاحِدِ؛ راا 
وَيُرَجََحُ بالجڏعَين؛ ENS‏ 
و زوع عن الحيطء کانکری في ترچ الخو و یله یرف كايا 
فل [۴]: ولا ترجَحْ الدّعْوَى بِكَوْنِ الدواجل إل أعدهيًا وَالحَوَارِجٍ وَوْجُوهِ 
الاجر جر َالِجَارق ول ون اة الصَجِيحة الي مك أَحَييما ع الاجر إلى 
مِلّْكِ الآحَرِء ولا عاق القَمْط في الحْصء يفني عه الختوط الي اد بها الخص. 


وال أو بوسشف وَمُحَمَد: بُحْكَمْ و لمن ابه َج الحائط معاد القغط ٠"‏ لا 
رَوَئ نِمْرَان بْنُ جَارِيَة التَمبِهِيُ عَنْ أبيه أن قَوْمًا اختَصَمُوا إلى التي بي في خصٌء 
فبعت حديفة بْنَ الِيَمَانِ لب ن یکم بيه يته فَحَكُمَ ب و كن ليه تاقد الفط نم جع إلى 


ع (Ds:‏ معو م بي مرو م ه 


اليك عي فأ ا فَقَالَ: ال 3 خسنت رَوَاه ابن مَاجَهُ 1 وروي بحوه عن 


ا 


)١(‏ كسابقه. 

(؟) هي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق» من ليف» أو خوصء أو غيرهماء ومعاقد القمط تلي صاحب 
الخص . والخص: البيت الذي يعمل من القصب. ”النهاية": [قمط]. ٠‏ 

(۳) ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجة (77747)» والدارقطني (5/ ۲۲۹)ء والطبراني في ”الكبير" (۲/ 270549 
2 والبيهقي في ”الكبرى" (1/ ٦۷‏ 1۸)» من طريق دهثم بن قران» عن نمران بن جارية» 
عن أبيه» أن قوم ... فذكره. 


المغني / الجزء الثامن 
حر 33 ا ي 
علو" وين إزثر كان ان قن ايعاد ع وه قاط لد 
وتا عُمُومٌ وله : «البيّنة لى المُدَّعِيء وَاليَمِينُ على مَنْ نكر . وَلِنَ وَجْة 
ارط شقان الفط ذا كنا تبي ناف له تاي أن كوه ان الما E‏ 
الحَائط وَمَعَاقِدَ القِمْطٍِ إِذَا كَانَا شَرِيكَيّنِ فيه لا بد مِنْ أن کون إلى أَحَدِهِمَاء إذ لا يمن 
كوه إِلَبْهُمَا جَوِيعًاء فَبَطَلّتْ دَلَالَثهُ كالتزْويق» ولاه يرَادُ لزي فَأشبة الترْوِيقَ. 
وحَدیثهم لا يبن هل التقلء وَإِسْنَاده مَجَهُو 1 قَالَهُ ابن الجن قَالَ السَالَنْجِيٌ : 
دكت هذا الحويك E‏ لم قنع وَذْكَرته لإِسْحَاقٌ بْنِ رَاهْوَيُه قال ٠‏ لس هذا 


حدقا ي علق فيه كان وكا E‏ العْرْفٍ لَيْسَ بصَحِيح؛ فَإِن 


حو 


م 


وهذا السند ضعيف جداً؛ دهثم بن قران متروك الحديث» قاله أحمد وابن الجنيد» وقال النسائي: ليس 
بثقة. ونمران بن جارية تفرد بالرواية عنه دهثم» ولم يوثقه معتبر. 

قال الدارقطني: لم يروه غير دهثم بن قران» وهو ضعيف» وقد اختلف في إسناده. اه 

قلت: تارة يرويه كما سبق» وتارة يرويه عن عقيل بن دينار مولئن جارية بن ظفرء عن جارية» كما في 
رواية الدارقطني (35797/5). والطبراني في ”الكبير" (۲/ .)٠٠١‏ 

وتارة عن عبد الله بن أبي سعيد الأنصاري» عن حذيفة» كما في رواية البيهقي في ”الكبرى“ (1177/5). 

قال البيهقي: فهذه ثلاثة من الاختلاف على دهثم بن قران في إسناده. ثم نقل تضعيفه عن أحمدء وابن معين. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى“ (218/7).: من طريق أسباط» عن سماك عن رجل من 
أهل البصرةء أن قوما اختصموا في خص لهم إلى علي و فقضئ بينهم أن ينظر أيهم كان 
أقرب من القماط فهو أحق به. ٠‏ 

قال البيهقي: وهذا منقطع» وقد رواه الوليد بن أبي ثور» عن سماك عن حنشء عن علي يه وليس بالقوي. 

قلت: الأثر ضعيف؛ فيه رجل مبهم» وقد جاء في الرواية المعلقة أنه حنش» وهو ابن المعتمر؛ فقد روى 
عن علي» وروئ عنه سماك» وحنش ضعيف؛ فالأثر ضعيف. والله أعلم. 

(؟) صحيح: الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في ”الكبرى"؟ »)٠٠۲ /٠١(‏ وفي سنده: الحسن بن 
سهل الخياط» مجهول الحال. 

لكن له أخرئ عند البيهقي أيض] بإسنادٍ صحيح بلفظ: «البينة على الطالب» واليمين على المطلوب» 
فالحديث صحيح» وأصله في 7"صحيح البخاري“ »)٤٥5۲(‏ ومسلم »)171١١(‏ بنحوه. 


العام عدا زخو العا إن جارج ا ان تمواق الكل E‏ نواه أَعْلَامًا 
الظَاهِرٌلِلنّسِء ليرو ين ب اا لیل فيه 

قَقْلْ [4]: ولا ترج الدَّعْوَئ بِالتَّروِيقٍ يق فين ولا يَكُونْ أَحَدُهُمَا لَه عَلَى 
؛ لاه مما يُتَسَامَحُ بوه وَيُمْكِنّ إخدَاثة. 

قَعَنْلْ [10: وَإِنْ تََارَعَ صَاحِبُ العو َالسّفْل في حَوَائِط البَيْتِ السّفْلَانِيَ» فَهِي 
لِصَاحِبٍ السَّفْل؛ لاله المُنَْفِعُ بهاء وهي مِنْ جمْلَةِ البَنْتِء فَكَانَتْ لِصَاحِيِه. وَإِنْ تَتَارَعَا 
حَوَائْطً العْلّق 5 لِصَاحِبٍ العُلُو؛ لِدَّلِكَ. وَإِنْ تنَارَعَا السَّقَفَء تَحَالَمَاء وَكَانَ بَيتهُمَا. 
بهذا َال الإِمَامُ الشَّافِعِنٌ. 

وَكَالَ بُو حَنِيفَة: هُوَ ِصَاحِبٍ السَّفْل؛ لان السّفْف عَلَى مله فَكَانَ القَوْلُ فَوْلَك كَمَا 
Ea EEE EE J‏ القَوْلْ قَوْلَ صَاجبهاء وَحُكِيٍ عَنْ مَالِكِ أنه 
لِصَاحِبٍ السّفْل. وَخي ي عَنُْ أنه لِضَاحِبٍ العُلُو؛ لاه بلس عل وَيَتَصدَفث فی وَل 
ننه السكْتئ إِلّابه. 

ول أل حار بين كوا يَنْتَفْعَانِ ١‏ يدا عبر ل روا اوها اتصال النبان: 
فکان بَينَهُمَاء كَالحَائْط بَيْنَ الملكين. وقو ل O E‏ 
بِحِيطانٍ ن الى ولا به لزج على الدَابَة؛ الاه لا بشع به عير صاجبهاء وا اذ إل 
كادفي ادي وََذَا السّقْفُ يع به كَل وَاحد نما لاله سَمَاءٌ صَاحِبٍ السّفْلٍ 
ِلك رارض صاحب الغو يله كاشتوها قيد. 

فَضْلْ [1]: َِنَتَارَعَ صَاحِبُ العو وَالسُفْل في الدَرَجَة التي يَضْعَدُ مد مِنْهَاء قان لم 
ُن تخا فق صاجب الشفْلء شم شترا أذ دي هي صاجب اللو خد 
e E‏ اللو لا عَيْرُ. وَالعَرْصَةٌ التي عَلََْا 
ال 0 ا لانْتِمَاعِهِ بها وَحْدَهُ ون كَانَ 0 لك جلف کرد مدا 
لعل هى بَيْتّهُمَاء لان يَدَيِْمَا عَلَْهَاه وَلِأَنَّهَا سَفْف لِلسْفْلَانِيَ» وَمَوْطِييٌ لِلْمَوْقاني» هي 


الاجر 7 غير نة عَلَيْهِ؛ 


المغنى / الجزء الثامن 

LL‏ 1 ال ی 2 نے 

وَإنْ كَانَ نَحْتَهَا طاق صَغِيرٌ لَمْ تبْنَّ الدَرَجة لأَجَلِهء وَإِلّمَا جيل مِرْفَقَا يُجْعَلُ فيه جب 
المَاء وَتَحْوُُ فَهِيَ لِصَاحِبٍ العُلُو لِأَنّهَا ّث لِأَجْلِه وَحْدَهُ. وَيَحْتَمِل أن كود بَيْنَهُمَا؛ 
يا وما حال بهد يي لعب 

قحل [1۷]: ولو تتَارَعَا مُسَنَاة'' بَيْنَ تهر أَحَدِهِما وَأَرْضٍ الآخَرِء تَحَالَمَاه وَكَاَتْ 
يَْنَّهُمَا؛ لأَنَّها حَاجِرٌ َيْنَ مِلَكَيْهِمًا يي لکا ن الملكين: 

قَعَْلْ [8]: إا كان بَيِنَهُمَا حاط مُشْبَرَكُ فَانْهَدَمَ فطلب أَحَدّهُمَا إِعَادَتَكُ فَأبَى 


6 


هل يُجْبْرٌ المُمَْبْع عَلَى إِعَادَته؟ قَالَ القاضي: فيه روَايتان: إِحَدَاهُمَاء يُجيْرُ. لها 


ع 


0 


ل 


ن القاسم» وَحَرْبٌ وَسندي. قَالَ القَاضِي: هى أَصَح. وَقَالَ ابْنُ عَقيل: وَعَلَى ذَلِكَ 


ضكانا: وَبهِ قَالَ مالك في إِحدَى روَايتَيْه هه وَالشَّافِيِيُ في قَدِيم قَوليْه. واا يقش 


2 


لكاب م بي زرو رف لمت عام كما بحر علا القُسْمّة إذا 
طلَبَهَا َحَدَُهُمَاه وَعَلّى التَقض إذَا خيف سُقَوطْهُ عَلَيْهِمَا؛ لِقَوْلِ الي يكِ: «لا ضَرّرَ وا 
0 17 


إِضْرَارَ) دا وکریکۀ تق ردان في تل واي 


0-0 ال ا الل الاق ع 
0 و و 26 5 7 5 oro‏ 017 2000 كك َه 
EES‏ ء حَائِطِ فلم بر بر عَلَيّهء كَالإيْتدَاءِء وَلأَنْهُ لا يَخْلو ما ا 


لی باه ِن َيه ا لح جار أو لِحََيْهِمَا جویعاء لا جوز أن يبر عله ِن 


و 


عن اس عر 2 
تفي بدَلِيل ما لو اَْرَد پو ولا لحي عَيْره كَمَا َو ارد پو جار قدا لم کن کل وَاحِدٍ 


ت 


ا جنا عل ل إذا ا 


)١(‏ المسناة: ضفيرة تبن للسيل لترد الماء» سميت مسناة؛ لأن فيها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه 
مما لا يغلب» مأخوذ من قولك: سنيت الشيء والأمر. إذا فتحت وجهه. ”لسان العرب“ [سنا]. 
(1) تقدم تخريجه في المسألة: »)٤۳۷(‏ فصل: .)٤(‏ 


كتاب الصلح 
2755 کے لا 
وَقَارَقَ القِسْمَة فَإِنّهَا دف لِلصّرّرِ عَنْهُمَا بما لا صَرَرَ فيه وَالبنَاءُ فيه مَصَرَّ لِمَا فيه 
مِنْ العَرَامَةِ وَِنْمَاقٍ مالو وَلَا يَلرّم مِنْ إِجْبَارِِ عَلَئ إزَاَةٍ الضَرَرِ ما لا صَرَرَ فيه إجْبَاره 
مت زفي ص مس - عا يزه ا پو کی عو ا كي ب ع 2 - 
على الو ا فيه ضَرَرُ بدليل َة تا في سمو ضَرَرْ. ويغارق هَدمَ الحَائِطٍ إذا خيف 
سا 4 0 6 لا 5 لا 
الترطاه أنه يتات كوم خاو عار قا مك ا يبر على ما يُزِيلُ َلك وَلِهَذَا مُجْبرُ 7 
عل ان افد بالشائط بخلاق تنالتنًا. 
e o‏ و مد ل ع ل ل N‏ 
ولا نْسَلَمُ أن في تَرْكِهِ إِضْرَارَاء قَإن الصُرّرَ ّما حَصَّلَ بِانْهِدَامِهء وَإِنَمَا ترك البتاءِ ترك 


ب خضل التق 5 وَهَذَا لا يَمْنعْ الإِنْسَانَ من بدلیل خالة الایتداء وان ل 2 
ِضْرَارٌ لكِنْ في الإِجْبارِ إِضْرَانٌ ولا يَرَالُ الصَرَرُ بالضَّرَسِ وَقَذ يون المُمْتَيِمُ لا تَفْع لَهُ 


2 


في اکا از کر ار کے 261 ون الى ارک نی ليق فا مَا يبي به 
يكلف العَرَامَةَ مَعّ عَجْزِ و عَنْهَ فَعَلَىْ هذه الرّوَايَةِ إِذَا امْتَتَمَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُجْبَن فَإِنْ أَرَادَ 


تير 
2 
aS‏ 


شريه لبت فلس لَه منغ ونه لأ له عقا في العمل TT Dy‏ 


5 
- 2 


بنَاؤهُ بأَنْقَاضِهِ إِنْ شَاءَء وَيَاؤْهُ بأل عند قن بَنَاهُ ليه اه الا ا 


الشَّرِكَةِه ما كانه لأنَ المُتْمَقَ نما فق عَلَى الَالِِ وَذَلِكَ أَثرٌ لا عَيْنيَمْلِكُهًا. 
إن باه باو مِنْ عِذْدو فَالحَائِط مِلْكُهُ حاص وله منغ شَرِيكِه مِنْ الِانْتِفَاع به وَوَضْع 


سبو وَرُسُومِه عَلَيْه؛ِ لنّ الحَائِط لَهُ. وَإذَا اراد تَقَضَفُ فَإِنْ كان باه اليه لم يَمْلِكْ نَقَضَهُ 
لاله ملْكَهُمَاء فَلَمْ يكن لَه اصرف فيه [بمَا] فيه مَضَرَّة عَلَيْهِمًَا. وَإِنْ بَنَاهُ بآلَةِ مِنْ عدي فَلَهُ 


کے کو 


و چو او 
نقضه؛ لانه ملكه خاصة 


ِن قَالَ شَرِيكُةُ: ا الم تشم ا كات 
يُجْبَرْ عَلّى البناء لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الإبْقَاءِ. وَإن أرَادَ عَيْرٌ البَانِي فة أَوْ إِجْبَارَ بانيه عَلَى 


تقض لم ين له لَه عل الاين يفا لاه إا لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهُ مِنْ بنَائِه فَلَدَنْ لا 
نلك جياه عل فو أزلئ. قن كاد لَه عَلَى الحَائِطٍ َسْمْ الْتَِاع» وَوَضع حَشَّبِء قَالَ 


- عه 3 عه سود 
ع :اما أن ع س 


ن تأخدّ مني نِضْفَ ف قِيمَته وَتَمَكَنتِي مِنْ نياعي وَوَضْع حَشَّبِيء وَإِمّا أن 


3 
2 
4 


المغني / الجزء الثامن 

۸ 5 و ا ی ا 
حَاتَطك لنعية البتاء َتنا فيَْرَمُ الآحَرٌ إِجَابتة؛ ل لمك إنطآل ویو داعو وتو 

وَإنْ لَمْ يُرذ الانْتِفَاعَ به مَطَاَبَةُ الباني بالعَرَامَة أو القِيمَق لَمْ يَلْرَمْهُ ذَلِكَ؛ لِأنَّهُ إِذَا لَمْ 


و هسه جر على الرتاي كأولئ أن لا جر على العرَامة مء إلا أن يَكُونَ قَذ أَذِنَ في البتاءِ ولان فاقي. 
رمه ما أذ فيوء فَأَما عَلَى الرَوَاية الأولّیء فَمَبَ ميتم أَجْبرَهُ الحَاكِمُ عَلَى ذل لك قن لم 


2001010 


ا خد الحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ وَأَنْمَقَ عَلَيْهه وَإنْ لَمْ يكن لَهُ مال اق عل اليك بدن 
الحاكم» َو إِذْنِ الشريكِ رَجَمَ عَلَيْهِ مى قَدَرَ. 

َإِنْ اراد بتاءَه لَمْ يَمْلِْ الشَريك مَنْعَهُ وَمَا أنمَقَ؛ ِن تبرّعَ به لَمْ يكن لَهُ الوْجُوع به 
َإِنْ وى الرّجُوعَ بء فَهل لَهُ الوْجُوع بدَّلِكَ؟ تول وَجْهَيْنِ بن على مَا إِذَا قَضَى دَيْنَهُ 
بير إِذْهِ. ون باه تفس بِآلَتِه فهو بَينّهُمَا. ون باه بآلَةِ مِنْ عِنْدِ فهو لَهُ خاصّة. فَإِنْ أرَادَ 


ر چ 0 


َقْضِ فَلَهُ ذلك إلا أن يَْهَمَ اليه شریکة نِضف قِيمَيه فا يون لَه فض لان إا 
عَلَ بتائهء فَأَوَْى أَنْ يُجْبرَ على إبقائه. 

و 41[ لل رسيي لطا اسخيار اراي 
حَاقطًا ب يَحْجِرٌ بَيْنَّ مِلْكَيْهمَاء فَامَْتمَه ا حي غانه . رواية وَاحدَةً. 

إن راد البنَاءَ وده لَمْ يَكُنْ لَه البنءٌ إلا في مِلْكِه حَاصّة لَه لا يَمْلِكُ الصف في 
مِلَّكِ جَارِهِ المُحْتَص به وَلَا في المِلك المُشْتَرَكِ بعَيْرِ مَا لَهُ فيه رشم وَهَذَا لا رَسْمَ لَه 
ا 

هَل ۰1]: فَإِنْ گان السُفْلُ جل وَالعُلُوُ لح فَانْهَدَمَ السّمْفْ الَّذِي يَْتَهُمَاء 
فطل أخذهمًا الان e‏ 
کالحائط بین البيتيْنِ. وَلِشَافِعِيَ قَولَانِ كَالروَاينَيْن 

وَإِنْ ایت طا السقلء » فَطَالَبَةُ e‏ اللو پإعادتهاء فَعَلَى ِوَايَْنِ 
إِحْدَاهْمَاء يُجْبرُ. وهو قَوْلُ مالك وَأبي نَوْرِ وَأَحَدُ قَْلَي الشَافِعِيَ» فَعَلَى هَذِهِ الرُوَايَةَ 
يُجْبَرٌ عَلَى البنّاء وَحْدَه؛ خاصَّة 


ل 


5 مقو هم 


كتاب الصلح ل 


ليسي و رور د ِ 
والثانية» لا يجبر. وهو قو أبِي حَنِيفَةه وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ العلو باه لم يُمْنَعْ تع مِنْ ذَلِكَ. 
على الرُوَايئَينِ ج جَمِيعًا. 

ee‏ هبآلَةِ مِنْ عند ققد روي عَنْ أَحْمَدَ: لا ينتفع 


مير ا ت 


الخ ل و ی ی ر و کک رہ ر ر رور ٤ ۸٥‏ م 
a‏ حت يودي القيمة» فحتمل انه لا ب 
014 


لآن اليك e‏ شق قَلَمْ ینلکۀ كََيِْ وَيَحْتَو 


2 


قاش ین کی اک صخر اوک زک الوه راک ہر کر ای 
لي لانن و 
امإف مب صاب لشفل لاب وَأ اا ای رن ا 


ع 


لا يُجَبْرٌ عَلَى بائ له وخر قزل الشَافِعِتَ؛ أن اظ ولك صَاحِبٍ ان 


بک َم بر عير على بتائه ولا المُسَاعَدَةٍ فيهء كما لَوْ لَمْ يكن عَلَيْه 
والثانية» يُجْبْرٌ عَلَى مُسَاعَدَيْهِ وَالبَِاءِ مَعَُ وَهُوَ قول أبي 00 0 حائطً 


3 و 
أنه 


يَشْتَرِكَانٍ في الِانْتمَاع به ابه الحائط بَيْنَ الدَاريْنِ 
E‏ [11]: قان کان 1 بين البيتين ا لأحدهم فَانْهَدَمَ فَطَلَبَ Î‏ من 


چو 


ادر بنا أذ المُسَاعَدَةٌ في باي امتح لَمْ ُجْبر؛ لاه إن کان المُمْتَِمُ ماله لَمْ يُجْبَرْ 
على باه یلک لشفتس بی تايط الا وذ کا الشنتية اکر كم خر عل راء 
ملك غَيْرِوه وَلَا المُسَاعَدَةَ فيه. وََايرَم عَلَى هَدَا حاط السُفل» حَيْث يُجْبرُ صَاحِبُ على 
بنَائِهه مَعّ اخْتِصَاصِهِ بملکه؛ د العاف أن شاعة E‏ لإبقائه عَلَى 
حِيِطَانٍِ السّفْل دَئِمَاه قَلَرِمَ صَاحِبَ السّفْل تَمْكِينْهُ مِمّا يَسْتَحِفَة وَطَرِيقة يقَهُ البناٌ» فَلِدَّلِكَ 


8 


ن اراد صَاحِبُ الحَائط بِنَاءَهُ ُو تَقْضَهُ بَعْدَ بائ لَمْ يَكَنْ لِجَارِهِ E.‏ 
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0 


ا وذ راد جار باه أو تَْضَه أو التَصَرْفَ فيو لَمْ يك ذَلِكَ؛ لاه لا حى كل لد فيه 

فض [13]: و مت هَدَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْن الحَائطَ المُشْتَرَكَ َو السَّقْفَ الْنِي هما 
ا 0 

ات عل الوَاجبَء وَأَرَالَ اضر الحَاصِلَ قوطي وَإِنْ هَدَمهُ عير ذلك فعكَه 

عا سوا دعا لِحَاجَةٍ أو غَيْرِهَاء وَسَوَاءٌ التَرّمَ إعَادَنَُ أو لَمْ يترم ل 
بفعْلهء فَلَرِمَهُ إعَادَتة. 

قل 3 فَإِنْ اتَمََا عَلَى بتاءِ الحَائط المُشْتَرَكَ يَيْنَهُمَا نِصْمَيْنِ. وَمِلْكُهُ يَينَّهُما 
للت وَالُلدَانِ لَمْ يصِمَّ؛ الح على بَْض ياك يض ؛ فلم يَصِحَّ کک 
0 ا بعل كن واج ينها قات 1 ا 


مر 


لِجَهالَة الحمل فَإِنَّهُ يُسَمْلَهُ مِنْ الأثقال مَا لا طَاقَهَ لَه بِحَمْلِ. وَإِنْ TT‏ 


مهما نصَفَيْنِ جَار. 
فطل [14]: قن کان هما نوه 


7 ده 2 مه ەرو مارم سه 09« چو .و ررر و م رد 3 
وحکی عن أبى حزيفة» أنه يجبر هاهنا على الإنفاق؛ لانه لا يتمكن شريكة مِنْ 
نز عر 7 وى س حور مه ارال ااه سان 
مَقَاسَمَته فيضر به» بخلاف الحائط؛ فان يَمْكِنْهُمَا العر 
€ سو بعري 
ارفة 


وَالأَولَئ النَسْويَةُ؛ لان في قِسْمَةِ العَرْصّةٍ إِضْرَارًا بهما وَالإِنَْاقُ 
a‏ الم في الو لاب الور كَالسُكُم في الحائط عل ا 


)١(‏ الدولاب: ‏ بالضم ويفتح : شكل كالناعورة يستقئ به الماء» معرّب. ”القاموس المحيط". وفي 
”المصباح المنير": الدولاب: المنجنون التي تديرها الدابة» فارسي معرب» وقيل: عربي بفتح 
الدال وضمهاء والفتح أفصح, ولهذا اقتصر عليه جماعة. وني ”المعجم الوسيط؟: الدولاب: 
الآلة التي تديرها الدابة ليستقئ بها. 

() الناعورة: دولاب ذو دلاء أو نحوهاء يدور بدفع الماء» أو جر الماشية» فيخرج الماء من البئر أو 
النهر إلى الحقل. ”المعجم الوسيط" [نعر]. 


كتاب الصلح 


0١ 


سم 0 


راا لر الت َل وَاحدٍ مهما الإنقاق علي ودا أنْمقَ َيه لم يكن له مع 
eS‏ ر أَحَدُهُمَا في هل الطين 
© وَلَيْسَ لَهُ فيه عي مَالِء فأشبة ه الحَائط إذَا باه بال وَالحكم ذ یا 
کک الخو ی لاط اعون غ ما مقن 
فلل 1] : إا گان لِرَجُلَيْنِ بَابَانِ في رقا ع غَيّرِ َالِ 
الزقَاقٍ وَالآَحَرُ في داخله. قريب مِنْ البَاب تفل بَابه به إلى مَا يَلِى باب الزقاق؛ لأن لَه 
ل ل 2 من اتقطواقت زعت ر د ا ضع 
الأول كَانَ لَه لان حَمَّهُ َم يَسْقَطء وَإِنْ اراد هَل بابو يَلقَاءَ صَدْرِ الزُقَاقِ لَمْ يكن لَهُذَلِكَ. 
ات عا لخي ا ل 
SEE EY‏ وَل البنّاء» في 


ه لس و 0 


ركه في مَوْضِع لا يُسقِط حَفَكُ كما أن َخويلة بعد جو لا نيط 


0 


ا ليتع ِن فع مَؤْضع الاب وَخدَة. 
اما صَاحِبُ البَاب الثانيء ِن كَانَ في دال الدَرْب باب لِآحَرَ فَحكمة في التّقْدِيم 


العا ماو يات ادر سَوَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه نَم بَابٌ ار گان لَه تَځويل 


000 


بابو خير ت سا لاه ع الالء ا مازع 3 فيمًا تَجَاوَرَ اليَابت الأول» وَعَلَىْ الإحتِمَال 
الَّذِي دَكَرْئَافُ لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا دَلِكَ. 
CENE EEE‏ 7 


2 
3 


وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَبَاه جَارٌه إذَا وَضَعَ الَابيْنِ في مَوْضِع اسْتِطْرَاقِه. وَإِنْ کان ظَهُرٌ دار أحد 


3 ۶ 


إلى شاع ف أو زَُاقٍ َافِنِ قَمَتَحَ في حَائِطِهِ بابا إِلَيْهه جَارٌ؛ لِأنّهُ يَْتَِقٌ بم ا 


قَإِنْ قِيلَ: في هَذَا إِضْرَارٌ بأل الدَرْبِء لِأنَّهُ بجَعْلِهِ نَافِدَا يَسْتَطْرقٌ إِلَيْه مِنْ الشارع. 


ت 


4 


قلْمَا: لا يَصِيرٌ الدَرْبٌُ نَافِذَك وَإِنَّمَا صِيرٌ دَارُهُ افد وَلَيْسَ لَأَحَدٍ اسْتِطْرَاقٌ داره. فَأَما إن 
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كَانَ ابه في الشارع» وَظَهْرُ داره إلى الزقاق الَّذِي لا ند اراد أن ْح َابَا إلى الزقَاقٍ 
لاسْتِطْرَاقِء لَمْ يَكُنْ لَه ذَلِكَ؛ له يس له ڪڻ في الدب الي كد عن لبه ِل 
أَرَْايه. ْول احجان گا مكرتا ف الوه الي كذ 

نأا أن يفت ف الِب الاشعارائي. أذ فشكل a‏ 
لاله لما كَانَ لَه رَهُمّ الحَائط بِجُمْلَيه بعص | 


0 ل شل اتاب معت لعف يماو بد عل عن الاشوطراق يبأل 
الدَّرْبِء بخلافِ رفع الحَائط؛ فاه لا يدل على شَيْءٍ 


NET‏ إا گان َجُلٍ اران ماقا ظهْرٌ كل وَاحدَةٍ ينها إآى طهر 
الأخوع راث كل وَاحِدَةٍ مِنهُمَا في زُقَاقٍ غَيْرنَافِلِ قَرَقَعّ الحَاجر يََْهُمَا وَجَعَلَهُمَا دَارَا 
وَاحَدَةٌ جَارَ. 

َإِنْ قَتَحَ مِنْ كَل وَاحِدَةٍ مهما با إل الاخري يكي من اشرق من ل واد 
مهما إلى كلا الدَارَيْنِ لّمْ يَجْرْ. دکرَه القاضي؛ لِأَنَّ ذَّلِكَ د يت الاسْتِطرَاقٌ في الدب 
الي لا يَنْقُدُ مِنْ دار لَمْ يكن لَهَا فيه طَرِيقٌ وَلِأَنَّ دَلِكَ ريما أك إن نات الع في 
قول مَنْ بَا بالطَِيقٍ لكل وَاحِدَةٍ مِنْ الدَارَيْنِ في رُقَاقٍ الأخرئ. وَيَحْتَمِلُ جَوَارَ دَلِكَ؛ 
أن لَه رَهُمَ الحاجز جَدِيعِه فبَعْضْهُ أَوْلَىء وَهَذَا أَشْبَكُ وَمَا رتاه لِلْمَئْع مُنْتَقِضُ بمَا إِذَا 
رَفَعَ الحَائط جَمِيعَة. 1 

وَفِي كل مضع فلتا: ليْسَ لَه فِخلّة. إا صَالَحَهُ اَهَل الدَّرْبٍ بِعِوَضٍ مَعْلُوم أو اوا 
بير رضي جا ۰ 

قَضلْ [17]: إذا تتارّعَ صَاحِبٌ البَابَيّنِ في الدَّرْبِء وَتَدَاعَياه» وَلَمْ E‏ 
لَعيْرِهِمَا. قفِيه ثَكَانَُ أَوْجْه: أَحَدّهَاء أ َه يُحْكُمْ بالدّرْبِ ال ا اب الذي َا 0 
توما لأ ليها الانوطراق یا كنا يئنة رلك ار لدزب را ن 
الِاسِْتِطْرَاقٌ في ذلك لَه وَحْدَهُ فل اليد وَالتَصَرْفٌ. 


كتاب الصلح O‏ 


î2 75 0 
03 00713 ۶ 


0 ا 8 20 £0 f 0 n‏ 
ا الثاني اَن مِنْ أَوَلِهِ إلى أَقْصَى ¿ حَائِطٍ الأول يَينَهُمَاءِ لان ما يُقَابل ذَلِكَ لَهُمَا 
الصف فِيهء بتاءَ عَلَ اَن لول اَن ْح باب فيا شَاءَ مِنْ حَائْطِهء وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ لِلنَانِي؛ 


- کی چ 


لاه ليس بِفنَاءِ لِلأوَّلِء وَلَا لَه فيه اسْتِطْرَاقٌ. 
ًاثالث يَكُونْ بَيتهُمَاء اَن لَهُمَا جَمِيعًا يدا وََصَدُفَا. 
وَمَكَذَا الحُكُمُ فیا إا گان ِرَجُل علو ان لاحر سل وَلِصَاحِبِ العو دَرَجَةٌ في 
ء صَحْنٍ الان فَاخْتَلَقَا في الصَّحْنِء قَمَا كَانَ مِنْ الدَرَجَة إِلَى باب الْحَانِ يَيَْهُمَ وَمَا 
وَرَاء ذلك إلى صَدْرِ الَا عَلَى الوَجُهَين أَحَدُهُمَا هو إصاجب السّفْل. الثاني هو یما 


0 


قن كَانَتْ الدَرَجَة في صَذرِ الصَّحْنِء فَالصَّحْنٌ يَبْتَهُمَاه لِوْجُودِ اليد وَالتَصَرّفٍ مِنْهُمَا 


0-6 


ل 


ف 000 52 3 و م ر قار 5 ٥ر‏ 4 ° کے 4 9 

فعلى الوّجه الذي يتقول: إن صَدرٌ الدزب مُختص بِصَاحِبٍ الاب الصدرَانِي. له أن 
کد 000 إن موه 56 8 ص سه ر و 

دنه مل NEG a a‏ 
بجاری لا قم عل کاله کر لال لك مك لقره ه. 


فا [۸]: وَلَيْسَ لِلرَجُل التَصَرْفَ في م مله تصرفا يضر بِجَارِو تخو أن يني فيه 


حَمَامًا ب TT e‏ اه 1 ضار E‏ رك اء 


2 
6 ج ب 


و حفر ًا إلى جَاذب بر جَارِِيَجْمَذِبُ ماعا لبن تابس امن ي 107 


م ° 0 


وَعَنْ أَحْمَدٌ روَاية أخْرَئ: لا يمع. وَبهِ قَالَ الشَّافِعِنٌ» وب بَعْضُ أَصحَاب بي حَنِيفَة 

CE US 
يبك يتح ون الق الي ك وينثرًا‎ 

8 قول التي : لا ضَرَرَ ولا ضرا ن اضر بجر قثي يل 

رة الذي يَهُرّ الحِيطَانَ راء وَكَسَفْيِ الأّض الَّذِي يَتَعَدّى إِلَى ذم حيطا جار 

و إِشْعَالٍ تار تعدخ إلى إخرافهاء قالرا: هاه تَعَدتُ الا لي أذ ضَرّمَهَاء وَالمَاءٌ الْنِي 


عاو 


لاسا 


.)٤( فصل:‎ »)٤۳۷( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 
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أَرْسَلَك فَكَانَ مُرْسِلَا لِدَلِكَ في مِلْكِ غَيْرِو قَأَشْبَه ما لو أَرْسَلَهُ إِليْهَا قَضْدَا 
قُْنَا: وَالدّحَانُ هُوَ أَجْرَاءُ الحَريق الذي أَحْرَقَكُ فَكَانَ مُرْسِلَا لَهُ في مِلْكِ جَارِي فَهُوَ 
كَأَجْرَاءِ انار وَالمَاءِ. وَأَمًا دان احبر وَالطيخ» فَِنَ E CE‏ 
AN,‏ 
َل [19]: 1 كَانَ سط أَحَدِهِمًا أُعْلّى مِنْ سَطْح الآخَرٌ فَليْسَ لِصَاحِبٍ 
الأَغلّن الصعود على سَطْحِهِ على و جو مهف على سَطح جاری إلا أن ني شئرة دير 
وَكَالَ الشَافِعِيٌ: لا يمه عَمَلُ سُيْرَةِ؛ لان هَذَا حَاجِرٌ يكيم لاله ES‏ 
َيه كَالأسْمَل. 


ت چو 


0 أن إضْرَادٌ ِجَارِو َمْيمَ ينث كَدَن ير E N‏ 

TS‏ لصاوي وذ دل عَلَئ المع 

م ذلك ل الى :لأ ول ع يك تخل بعصا قا ت عَينَهُ لَمْ يَكُنْ 
ليك جُتَاحٌ”"". وَيَْارِقُ الَسْمَل؛ فَإِنَّتَصَرَّفَهُ لا يَضُرٌ بالأغلّىء وَلَا يَكْشِفْ دَارِه. 

فطل [90]: إا كَانث بَيْتَهُمَا عَرْصَةٌ حائط فَاتَقَهَا على قَسْمَهًا طول جار دك 

ET‏ ال الى تَخْرّحٌ عَنْهُما. وَإِنْ اختلمَاء فَطَلَبَ 


رص 


اكذقها شعا حر أ لقت E‏ ا 


أا الم عل اة وهر مدهت العاف لآن ذلك ا 
دا اقَْسَمَا افترَعَا فَكَانَ لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا مَا تَخْرُحُ بو القرْعَة فَإِنْ كَانَ مَبْا کد 


م 


م 


N NS 


ا ° ۽ 03 


بَعْض عَرصَتِه ته في دَارِهِ قَعَلَ٬‏ وَإِنْ أَحَبّ أَنْ يزيد في حَائِطِهِ مِنْ عَرْصَيِه فَعَلّ. و e,‏ 
لا يُجبَرَ على القِسْمَة؛ للها ا ا بِبَعْضٍ الحَائط ل لقال 


4 


لِك ریک وَرَوَالَ مِلْكِ ریک فيصر لأ لا يڙ حَلَى حاط يسر ِف وَرْبمَا 


6 


(۱) أخرجه البخاري (1۸۸۸)ء ومسلم )7١19/(‏ (5 4)» عن أبي هريرة ف 


كتاب الصلح - 
اا ج أَنْ لا ين حَايِطَةُ فَيبْقَى مِلْكِ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَكْشُوفَاء أو يَبْنيه نيه ويمنع 
جَارَه مِنْ وضع حَشسَّبِهِ عَلَيْهه وَهَذَا صَرَرٌ لا يَرِدُ الشّرْعٌ بالإجبار عَلَيّهِ. إن قير : فَإِذَا کانَ 
را کن اون تع ری وضع : خشبه عليه. 

e‏ سم وضع توء أو اناع به لَمْ يَمْلِكْ مَْعَهُ مِنْ رَسْو وَعَا 


و 


ا كُ مَنْعَهُ بالكليّة. راما إن طلَبَ قشَها عَرْضَاء وَهُوَ أن يُْعلَ لكُلَّوَاحدِ نهم 
صف العَرْض في كمال الطُّولِء تَظرْئاء قن كَادَتْ العَرْصَةٌ ة لا تيع لِحَائِطَينِ؛ »لم يجبر 
المع هن فشا وَاحْمَارَ ابن عقيل أن يُجبرُ. وهو ظَاهِرٌ کلام الشَافِعِتُ؛ لِأَنََّا رص 
CE‏ ال 

وَلَناه ان في قَسْوِهًا ضَرَرَاء د لَمْ يُجْبَرْ المُمْتَنِمٌ مِنْ قَسِْهًا عليه كالدًار الصَّغِيرَةء وَمَا 
كو یوش بدك وإ گات قبع کاوین بحت خضل لکل راج متها تابي 
فيه حَايَطاء قَفِي إِجْبَارِ المُمْتيع تخوانه اكذفهاه اش E‏ الحَطاب؛ NS‏ 
في اققا کون کل احج ہیما شل ةما دوم بد اة ابه عرض ری 
يَحْصل لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَبْنِي فيه ذَارًا. Ey‏ ذَكَرَه القاضي؛ لان َه 
القسمَة لا تَقَعُ فيه فُرعَه؛ لاتا لو فرعتا بَيتّهُمَاء لَمْ تَمَنْ أن تحرج فُرْعَةُ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا 
عَلَىْ ما يَلِي ملك جَارِء فلا ينتفع به فلو أَجْبَرنَاه ١‏ عَلَْ القِسْمَةٍ لَأَجْبَرْئَاهُ عَلَى أذ ما يَلِي 
دار ِن عير عد وَهَدَا ا نَظِير َه وَلِأضْحَاب الشَافء فع وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ. ومن اسما 
الك ةرك 0 عسوو ها سي 301 ا E‏ جه لَمْ يُجْبَرْ أَحَدُ حَدَهمًا 
لن سک كسد نلك ري مجر ا حاط في رصي 

مضل [31]: وَإِنْ كَانَ بَيَْهُمَا حاؤ فاتفقًا عل قشمته و جار بعلم بين 
نَصِيبِهِمًا بِعَلَامَةٍ مَةِ. وَإِنْ انمَهَا عَلَى قِسْمَيِهِ عَرْضَاء فَقَالَ أُصْحَابًا: : ت ا ؛ لن الكَنّ 
لَهُمَاء لا يَخْرْحُ عَنْهُمَا فأَشْبَّة العَرْصّة. e‏ أنه ل تكن ل 
تنیز تهبب أعيةا ہن اکر بنك دك ليقام ييدث تب ابی و 


8 9 


المغني / الجزء الثامن 
م ١‏ 
تا لا می ولا يُمْكِنُ انماع أَحَدِهِمَا بتصِيبه مُثْمَردَا؛ِ لان إن وَضَعَ حَسَبَهُ عَلَىْ أَحَدٍ 
سا لسر يي طاقا يُضْعِفَكَ ضَعْف كلف وَإنْ 
وَقَمَبَعْضْهُ تقوو ال اا 
وَإِنْ طَلَّبَ أَحَدّهُمَا قَسَمَهُ وَأَبَى الآخَرٌ مَذَكَرَ القَاضِيء 


ت 
ار 


الحُكمّ في الحَائط 
#العك فى كشوت 07 مان E ET N‏ 
طولا وَيَحْتَمِلٌ أن لا يُجْبَرَ عَلَ قَسْمِهِ أَيضَاء وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن لِأَضْحَابٍ الشَافِعِيَ؛ 
ا سرس سر 
aT U‏ 
وَوَجْهُ الأول أنه يُجْبرٌ عَلَى قشم الذَّارِ وَقَسْم حَائطها المُحيط بها وَكَذَلِكَ قَسْم البْسْسَانِ 
حاط وا يُجْبرٌ على الفط المُضِرٌ بل يُعَلَمُهُ بخَطَبَيْنَ َصِيبهماء وَكَايَلرَمُ مِنْ ذَلِكَ انماع 
أعروما تعيب ارو الضل ينه يتليل الحائط المُمّصل في دَارَيْنِ. وَالله أعْلَمْ. 


ج00 - 


داد 22 


كتاب الحوالة والضمان Ok‏ 


4د 
مع م E‏ 


كتاب الحوالة والضمان 


FRIST 
Uy 


2 و 


كا القت ا الي E‏ ١مَطْلُ‏ الع طلم ودا ثبع أَحَدُكُمْ 
ل كايند وَفِي لَمْظٍ: ١مَنْ‏ أَحِيلَ بحَفَه بحقو لى مَلِيءٍ 0000 

1 ب اق لدم على عراز الكرلووي لافتلو راقو وهاو تخريل الشترون 
ا ها بم ِن المُحِيلَ ‏ تي ما في مي بتاله في ذم الال عله وجا 
أَخِيرٌ القبّضٍ رُخصّة؛ لاله مَوْضُوعٌ على الرَفْقء فَيَدْحَلهَا جيار المَجْلِسٍ لِذَلِكَ. 

وَالصَّحِح انها عَمَدُ إزقاق منفرد َف لَيْسَ بِمَحْمُولٍ عَلَى غَيْرِه سس 
ما جرت ونا بيع ِن دين لما جا لتر بل انض ؛ لبي مال اليا جيه 
Ts‏ ها مشي معز ل 
ابيع فَعَلّی هَدَا لا يدحلا جیا وَتَلْرمُ بمُجَرَّد العَقدِء ودا أَشْبَهُ به يكلام أَحْمَد وَأَصُولِه. 

ولا بد فِيهًا مِنْ مُجيل وَمُحْتَالٍ وَمُحَال عَليهِ. و وَيُشْتَرَطُ في صِكَتِهًا رضَّئ المُحيل» بلا 
LS‏ وآكا ل ان 35 


عبر رضَاهْمَاء عَلَى ما سکره إن شَاءَ الله تعالّی. 


C1 


.)١1555( أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم‎ )١( 
كلهم من طريق‎ »07١ /5( صحیح: أخرجه أحمد (۲/ 577)» وابن ابي شيبة (1/ 20729 والبيهقي‎ )۲( 
عبد الله بن ذكوان أبي الزناده عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة به» وليس فيه:‎ 


«بحقه). 


وإسناده صوحياح : 


المغنى /الجزء الثامن 
0 0۸ طللل- 1 2 


مَسَأَنَةٌ [870]: قَالَ: (وَمَنْ 0 بحَقَهٍِ عَلَ مَنْ عَلَيْهِ مل ذَلِكَ احق فَرَضِيَ» فَقَدْ 


SRE: 
TAA E 
أَحَدُهَاء تَمَائُلُ الحَقيْن؛ لِأنّهَاتَحْوِيلٌ لِلْحَق وتقل له ميقل على صفته ويعتبر َمَائْلْهُمَا‎ 
3 3 o7 o ق امغر ص‎ e 6 وت مه‎ 

فى آم رثلاثة كدعا الفح كا دن عاك تق كي نك فلح فق 


وَل أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَهَبٌ بِفِضَّة او مَنْ عَلَيْهِ فص بدَهَبء لَمْ يَصِحّ. الثاني» الصّفَةُ. 


_- 03 م عه 2 


ل ل ل ل اثالث 


الول والتاچیل. وه وني فاق ] أجل المُوَجَليْنِ ء قان کان أَحَدُهُمَا خالا وَالآحَرُ فوجلا 
1 و ا قور وا إلى کی كم تيت اعرا 00 000 


رع و 


تالور ور وها ركاه ارداوي لعو لكر لج نيع e‏ 
ردا جتيدف عزو الأنوق وضكق الكوالة E‏ أن الل غي 
حَقَه أو رضي المُحْتَالُ بدُونٍ الصَمَة » أو رَضِيَ مَنْ عَلَيِْ المُوّجُلُ بتَعْجِيله » او رَضِيَ مَنْ لَهُ 
الحَالُ بإِنْظَارِى جَارَ أن ذلك يَجُورُ في القَرْض» ب قفي الحَوَالة أؤلى. إن مات المُحِيلٌ» أو 
المُحَالُ» فَالأَجَلُ بِحَالِه. ات لني ار اراي 

انط الثاني» أن تون على ڪين مشير ولا يتير أن يُِيلَ بديْنِ [عَبْر] مشير 0 
الل ل تم تح الحوالة به لا عیب لان قبن الم لس + E‏ 
القشخ» لاتقطاع نشنم في ولا د کے ا و 3 کے افا ا 
العوض عن وَالسَّلمُ لا يجو زُ خد العوّض عَنه؛ قول الت لاة: «مَن اَسلَمَ في شََْيٍ 
فاا يَصرفة إلى غَيْرو)""". 


.)۷۷۹( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 


كتاب الحوالة والضمان 

24 779 الى ا وه ب 
ST‏ ا 

َيِه وَيَسْقَطُ بِعَجْزهِ. لي ل ل ل EYE‏ 


فى 
بذ 
عه 
۱ 


أ 
في ليه وَإِنْ أَحَالَ المُكَاتَبُ سَيَدَم بتجُم قَدْ حل عَلَيْه صَحَّ» وبرت ذِمّه 

افكاتب والخوالذا ويكوط كلك قله فنص 2 

إن أَحَالَتْ المَرْآةُ عَلَى رَوْجها بِصَدَاقَِا قبل الدّحُولِء لَمْ يَصِح؛ را ا 
وَِنْ اليا الرَوْحُ به صَحَّ؛ كن ل A A‏ وَحَوَالَتُهُ به تقوم مَقَامَ ت تَسْلِيوِهِ. وَإِنْ 
أَحَالَتْ به بَعْدَ الدّحْولِء صَحّ؛ لاله مُسيَقرٌ. 

ا 00 
وَإِنْ ا المُشتري به صَعَّ؛ ؛ لاله ب 7 بمنزلَة الوَقَاء وله الوَفاءٌ قبل الاستقرَار. وإ 
الع لمن عَلَّى المُضْتَري ثم E‏ ا أن الحوَالَة كانت باط 


الثم كا کان تَابنَا مُستَقرًاء وَالبَيْعٌ کان لازماء َنم قت الجزار عند العِلْم ب بِالعَيّبِ بالنسبة 
5 ور أن تل اللكوالة؛ أن سَبَبَ الجَوَاذٍ عَيْبُ المبيع» وقد كَانَ 


3 
و 


مم ابر 
7 7 


e‏ کال وج كتف 
e‏ ا e‏ کک 
لِعَدَم ان ا جم لمجي َيه على امال علب كني لا تنس لن 
الحَق انَل عَنْ المُجيل» كَلَمْ يَعْد لَه وَتَبَتَ لِلْمُحْتَالٍ َك يرل عن وَلِأنَّ الحَوَالَةَبمَِْلَة 
الَبْضء فَكَأَنّ المُحِيلَ افص المُحْبَالَ ديه ة يڙج عَلَيْه بوه وَيَأْحلُ المُحَْالُ مِنْ اله لمُحَالٍ 
عَلَيه. وَسَوَاء تعر القَبِضُ من المُال عل أو لم يَتَعَذّو. 

ون گان بَعْدَ القَْضء لَمْ يطل وَجِها وَاحِدَا وَيَرْجِمُ المُحِيلٌ عَلَى المُحْتَالٍ به. 


ر 2 


فل [1ا: وَإنْ أَحَالَ مَنْ لا دَيْنَ لَهُ عَلَيْه رجلا على آخر له عليه دين فليس ذَلِكَ 


المغنى /الجزء الثامن 
أ[ '! 0 


س 


بِحَوَالَةه بل هي وکاله تثب نادت فيهَا ألشكافهاء لان الخوالة مأخوكة م تول الكل وَانقَال 
واک هاا بقل فيدر 5 ِنَم جَارَت الوكاكة بلَفْظٍ الحَوالة لاه شترَاكهمًا في 
الدب CE E‏ الوكيل مُطَالَبَةَ مَنْ عَلَيّْه الدَيْنُ كَاسْيِحْقَاقٍ المُحتال مُطالبة 
محال َل وَتَحَولُ ذلك إلى الركيل َتَحَوَلِهِ إلى المُجيل. 


5 7 ت 
: اا ت 1 1 و 


e تفرع عضي‎ NE 


o‏ 0108 ر ىه 


ANE NNE ON EE OE 
مُعَاوَضَةَ هَاهْنَاء ونما هُرَ افيَرَاضُ.‎ 


ان e‏ رَجَعَ عَلَى المُجيل؛ لاله قَرْضٌ. وَإِنْ ابراه وَلَمْ يقبض 
مِنْهُ شَيَّاء لَمْ تَصِمَّ البَرَاءَةٌ؛ أنه نها بَرَاءَة لمن لا دين عله ه. وَإِنْ قَبَص مِنْهُ الدَيْنَء ثم وَهَبَهُ 
لا رجح امال عليه على الفحبل به لاله قَدْ غَرمَ عَنْهُ وما عَادَ لَه المَالُ بِعَقْدٍ 


ا يرع عَليه» ونه ما غرم عَنْهُ شَيْنًا. 


ِن أحَالَ مَنْ لا د ْنِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ لا دَيْنَ عََيْهه هي وکاله في اقرَاض وَلَيْسَتْ 
حَوَالَةَ E OS‏ 
]2 1 الوط اد أن کرد يمال مخلوم» انها إن كانت ھا قلا نح في 


ل و 


مَجْهُولٍء وَإِنْ كَانَتْ تحَول الحَق فر فا اللي E‏ 


يشت مغل في الذمّة بالإتلافِ E‏ ن والحبوب وَالأَدْمَانِء وَلَا نَصِحّ فِيمَا لا يصح 


السَّلَمُ فيه؛ لِأَنّهُ لا ينبت في الذكَةء وَمِنْ سط الحَوَالّة نَسَاوِي الدييّنء فأمّا مَا ينبت في 


الدَمّةِ سلما غيْرَ المِئلِيّاتء كَالمَذْرُوعَ وَالمَعْدُود ففي صِحَّةٍ الحَوَالَةِ به وَجْهَانِ: 


529 


چ ت 40-8 ص5 ر ۰ a‏ عم و۴ 
ھا لا تِح؛ لِأنْ المثلّ فيه لا يَتَحَوَّرُ وَلِهَذَا لا يَضمنة بمثله فى الإتلاف» وَهَذَا 


ا 24 


| 
ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافْعِيتَ. 


ك عه 


lS e 
وَيَختول أَنْ يُحَرَجَ هَدَانِ الوَجْهَانِ عَلَى الخلافِ فيمَا يَقْئَضِي به فرص هَذِه الأَمْوَالٍ‎ 


كتاب الحوالة والضمان a‏ 
جس لل  .‏ .ل مبل___2ى 5١ wu‏ سے 


e‏ ية وَلَهُ عَلّى حر مها في لسن فَقَالَ القاضي: تَصِحٌ؛ لِأنَها 
حص بأل م َع عليه الاسم ذ 


في السّنٌ وَالقيمَة وَسَائِرٍ الصَّمَاتِ. 


َال بو الخَطَّاب: افر نأكو الوق وه O‏ لان الإبلّ لَيْسَتْ مِنْ 
ازاك في اشع ي ي 
سه عل لیل مِنْ دة وَلَهُ على آكَرَ ملا قَرْضَاء فَأَحَالَهُ عَلَيْد 


ن كلما يرد في القَرْضٍ 
لم 2 ا لاختلاف الجنس 


ون قُلَْان ب د متلا اْتَضَئ قَوْلٌ القَاضِي صِحَة الحَوَالَةِ؛ ل 


e 
عَلَى صِمَِهِ مِنْ المُحَالٍ عَليْه وَلِأَنَ الخيرَةَ في التّسْلِيم إلى مَنْ عَلَيْه‎ 
تسْلِيم ما لَهُ في ذِمةِ المُفْتَرضٍ. وَإِنْ كَانَتْ بِالعَكْسِء ْمَل الف‎ 
5 0 0 8 
تصح؛ لاننا إن قلنا َب القِيمَةُ في القَرْض. فَقَدْ اختَلَفَ الجنس‎ 
, ف عام ار و‎ 


9 مو 5 5 7 5 رت رصق 
وَإن قلا يجب المثل فلِلمُقَرِضٍ مثل مَا أقرَضٌ في صفاته وَقِيِمَتِهه وَاَلْذِي عَلَيْه 
دة لا يَلْرَمْهُ ذَلِكَ. 


فخ [9]: الشَّرْطُ الرّاِع» أَنْ يُحِيلَ بِرِضَائِه؛ لان الح عليه فلا يَلرَمُهُ ادوه مِنْ 
جهة الدَيْن الَّذِي عَلَى المُحَالٍ عَليْ وَلَا خلاف في هَدَا فَإذَا اجْتَمَعَتْ شرُوطٌ عة 
وَصَحَّتْه بَرَِتْ ذه المُحِيل» في قَوْلٍ عَامَة الفقَهاءِ إلا ما يُرْوَئ عَنْ الحَسَنْء أنه گا 
ATE‏ مير 

سے ات 8 5 قال 
وَعن رَفْرَ انه 


دم 


2 e راما مرا‎ e 


ا ەر 
قن فل E E a‏ 


إا بت أن الح انل مت رضي بها المُحْتَالُ وَل بأ يشترط السار لم بحن 
إلى الُجيل ا CEC TE‏ 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
5 1 ل ی ا ا ی ا 


ذَلِكَ. هَذَا ظَاهِرٌ كلام الجِرَقِيٌ» و وَبه به قال اللَيْتُه وَالشَّافِعِيُ وَأبُو عيبي وَابْنُ المُنْذِر. 


6 


يقن الغكة تاودال قارع REA GS‏ وم عَم المُحَال ذلك 
لَه الرّجُوع» إلا أن يَرْضَئ بعد الجلم. وه قَالَ جَمَاعَة مِنْ أصحابتاء وَنَحْوْهُ د را 


ص 
2 


RAEI‏ عَيْبّ في المُحَالٍ علي فكَانَ له الرَجْوعٌ» كَمَا لو ا ی ساو ها می 
حَنِيمّة: يرج عَلَيْهِ في حَاَيْنِ؛ إِذَا مَاتَ المُحَالُ عليه مُفْلِسّك وَإذَا جَحَدَهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ عند 
َقَالَ: يرجم بحقه» لا وی على مال امرئ مسل" ". ولاه عفد حاو اد عام 


وَل المُحِیل عر كَانَلَهُالججوع» گا لو لس المريع. 

وَقَالَ سرخ وَالشَّحْينُ» وَالنَّحَعِي: مي افلس أو مَاتَه رَجَح عَلَى صَاجبهء وَقَالَ أبُو 
3 وَكَالٌ أ يُوسفْ و ير جع عله 4 في هَائيْنٍ الْحَالمَيْنِ وَإِذَا حجر عليه 

ر كوا بی ۵ ر ب 0 1 0 وق ارقن 3 

لملّس؛ لانه رُويَ عن عَثْمَانَ آنه سيل ء عَنْ رَجُل جيل بِحَقَه بِحَقَهء فَمَاتَ المُحَالَ عليه مُفلسًا 

اليوش فيه لحد اَي كاد هال ء كما لو اْتَاض بوب فَلَمْ ملم ليه 
yT‏ که دين فَأَحَالَهُ بو قَمَاتَ 

الشكاك حاير قافتال الحا بف عا اك ا بعد بِمْجَرَّدِ اخْييَالهه وَلَمْ 

)١(‏ التوئ: الهلاك والضياع. ”النهاية“. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط“ (٤۸۳۷)»ء‏ وابن أبي شيبة (5/ ۱۸۹)»ء والبيهقي في 
#الكبرى؟ (01/1/5: من طريق شعية» عن خليد بن جعقرء عن أب بی إياس» عن عثمان بن عفان» 

الأثر رجاله ثقات» إلا أنه منقطع . 

قال البيهقي ا : وهو منقطعء فأبو إياس ‏ وهو معاوية بن قرة المزني ‏ من الطبقة الثالثة» من تابعي 
أهل البصرة» فهو لم يدرك عثمانء ولا كان في زمانه. 

)لم أجده بهذا السياق» والذي وجدته في ”المحلى“ لابن حزم (۸/ »)۲٤١‏ في كتاب الحوالة» قال: 
وقد روينا من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن علي بن عبيد الله» عن سعيد بن 
المسيب: أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم» ولرجل آخر على عليٌ بن أبي طالب 
ألفا درهم» فقال ذلك الرجل للمسيب: آنا أحيلك على عليء وأحلني أنت على فلان» ففعلا 


كتاب الحوالة والضمان Ok‏ 


0 و 


ا ل 8 5 سه 0 FoR‏ و ت م ع 6 ير نه 
ولانها بر 5 مِنْ دين ليس فِيها ف بف هدر عل لا مك يدقع عن يكن فيهًا 
و م وم )۱( ه 


رجو ع كَمَا لو أَبْرَآهُ مِنْ الدَيْنِ وَحَدِيتُْ عَتْمَانَ لَمْ يصح يَرويه خاد بن جَعْمَرِ عن 
رَه عن ع له ال فى اا 


مَعَاويَة بن رَه عَنْ عَثْمَانَ وَكَمْ يصح سَمَاعۀ مِنْكُ وَقَدْ روي أنه نه قال: : في حوالةٍ 
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الكرالة ركز ی 
فل ٠]‏ قان شَرَط مء المُحَالٍ عليه مبان مُعْسرَا» رَجَعَ عَلَى المجيل. وَبِهِ 


قال عض الشافعية 
وَكَالَ بَعْضْهُمْ: لا يَرْجِمٌ؛ لِأَنّ الحَرَالَة لا ترد بالإعْسار إِذَا لَمْ ب N‏ 


بو وان شَرَطَء كما لو اشْتَرَط كَوْنَهُ مُسْلِمَاء وَيُقَارِقُ الَيِم؛ إن المع يذه يبت بِالإِعْسَارِ فيه 


فانتصف المسيب من عليّ» وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه؛ فأخبر المسيب بذلك علي بن 
أبي طالب» فقال له عليّ: أبعده الله . 

وإسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وعليٌ بن عبيد الله» ويقال: عبيد الله بن 
علي بن أبي رافع» قال في ”التقريب؟: لين الحديث. 

فائدة: أخرج عبد الرزاق في ”المصنف" )٠١۱۸۳(‏ قال: سمعت معمراً أو أخبرني من سمعه ‏ يحدث 
عن قتادة» أن علي قال: لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. 

وهذا إسناد ضعيف تردد فيه عبد الرزاق» وأيضا قتادة لم يسمع من علي؛ فقد نصوا على أنه لم يسمع 
أحداً من الصحابة إلا أنس) وابن سرجس» كما في ”تحفة التحصيل». 

)١(‏ صوابه: خليد بن جعفر» كما في ترجمته من ”التهذيب؟» ومصادر تخريج الأثر. 

() انظر ما تقدم في المسألة: »)۷٠٠١(‏ فصل: (۲). 


1 0 المغني /الجزء الثامن 
تا قَولُ ال بلا: (المنلخوخ علا شد روطهيُ» . و AE SA TEB RE‏ 
علد نوقلي للع باه كت ل اقرط مقا في التي وقذ يك 
بِالشَّرْط ما لا يد ينبت بإطْلَاقٍ العَقدِء بدَلِيل ان شراط صم في المريع. 
قَضْْلْ [0]: وَلْوْ لَمْ يَرْضَ ا ثم بَانَ د 
رَجَعَّ عَلَى المُجيلء بلا خلاف؛ انه لا يَلْرَمه 4 الاختِيالُ عَلَىْ غَيْر مَلِيءِ لِمَا يه فيه مِنْ 
الضَرَرِء وَإِنّمَا أ ور ا ا 5 
قبل > حت أَعْسَرٌ لَه الوح جوع أَيْضَاء على ظَاهِرٍ قول الخرّقِيَ؛ لِكَوْنِهِ اشتَرَط فِي بَرَاءَةٍ 
المُحيل إِبْدَاءَ رصى المُحْتَالٍ. 


مُسَأَلَةٌ [۸1]: قَالَ: (ر TT‏ بحَقَّهِ عل مَلءِء فوا جب عَلَيْه 


المَلِىءٌ: هو القَادِرُ عَلَىْ الوَفَاءِ. جَاءَ في الحَدِيثء عَنْ الثّيت ج أنه قَالَ: «إِنَّ الله 
ةر و ف 0 0 
تَعَال يَقول: مَن يُقرض المَلِيءَ غي غير المعد . 


و 


أن 


وَقَالَ الشاعِرٌ: 
f‏ ر م 5 ر 6 م 3 
9 > كان وأنتمَلّة أ * ادات الو شاع التقاضا 
کے یی و 2 سس هو واحبيين د @ ى هو 


.)۷٠۲( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 

(0) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الشعب“ »)۳٤١١(‏ والفاكهي في ”أخبار مكة" (۲/ )٠١‏ 
»)١1915(‏ وابن أبي الصقر الأنباري في ”مشیخته“ (1۷)» وابن عساكر (۲۹۳-۲۹۱/۰۲)» من 
طريق الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس به مرفوعاء في حديث طويل. 

والضحاك لم يسمع من ابن عباس؛ فالحديث ضعيف. 

وقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه“ )۷١۸(‏ (171) عن أبي هريرة ‏ تة مرفوع] بلفظ: «ينزل 
الله تعالئ في السماء الدنيا لشطر الليل ‏ أو ثلث الليل الآخر ‏ فيقول: من يدعوني فأستجيب له؛ أو 
بالق فأعطيه كم يقولة من يقرض غير غديم ولا ظلوما ون روا لاقم سط يديه 54 
من يقرض غير عدوم ولا ظلوم). 


كتاب الحوالة والضمان ل 


ن الخِرَقِيَ أَرَادَ بالمَلِيءِ ماهتا القَادِرَ عَلَىْ الوَقَاءِ غَيْرَ الجَاحِدٍ وَلا 
.رو 2 
أ 


المُْمَاطِل. قال أَحْمَدُ في تَفْسِيرٍ المَلِيءٍء کان المَلِيءَ عِنْدَه أَنْ يَكُونَ مَلِيّا مال وَقَوْله 


28 


وَبَدَنِهِ وَتَحُو هذا 
۾ 
قدا أحِيلٌ على مَنْ هذه صفتة لم الال وَالمحَالَ عله السرم 5 يعبر 
و ۶ ا 4 


رضاهما. وقال أبو حنيفة: تبر رصاهمًا؛ لِأنهَا مكاوضة ف e‏ 


وَقَالَ مالك وَالشَّافِعِيُ: يُعْتَبَرٌ رضَئ المُحَْال؛ أن حَفَهُ في ذِمةٍ الُجيلء فلا جو 4 کا 
إلى غَيْرِهَا بِمَيْر رصا كما لا جو لوقن الواح انان رض 
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8 
i 
6 
وک‎ 
f 
2 
ل‎ 
e 
e 
«uh 
5 
Ca 
E 
E 
1١ 
4 
5 
CN 


ي 


کن یز ی رشئ کن علو الع اقزر 
ول قول ال 1: ذا أيعأحَدكُمْ على عليء كنيع e‏ 


ده كس -ه 2 0 


ال الذي حلت حوري رن أثام الفعال عدي نام روني ضرعي نارم 


ا E‏ ونارق 15 ذا أزاك أن EL‏ 


3 


3 


عَرْضًَاء لِأَنَّهُ يُْطِيه غَيْرَ مَا وَجَبَ لَه فلم يَرَمْهُ قَبُولَة. 
َل :]١[‏ إا أَحَالَ رجلا على ربد َأَحَالَهُ ريد بها عَلَى عَمْرِو فَالحَوَالَةٌ 
صَحيحة؛ لن حَنَّ الاي ابت مُسْتََرٌّ في الد فَصَحّ أَنْ يُحِيلَ به كَالأَوّلِ. وَهَكَذَا لَوْ 
أَحَالَ ا E OM‏ کرر الفختال 
رًالمُجيل لا يَضْرٌ 
كل O‏ شْتَرَئ عَبْدَا َأَحَالَ المُشْتَرِي البَائِمَ يالشْمَنِ م ظَهَرَ العَبْدٌ حرا أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم (1075)» عن أبي هريرة وَلِييه. 


المغنى /الجزء الثامن 
ا 5 59 59 9595-959797آل9955ل9ل9ؤ9؟؟١‏ ا 2 1 ی 


7 
ص سے 
010 عو 

U‏ كنا أنه 


E‏ يا أنه لا هن على المشتري» وإ ما ت 
حر يته ته بي أو انعَاقِهِْ» فن اتف a‏ 
َه ذلك لم يقل قَوْلَّهُمَا عليه لها يُنْطِلَانِ حف أب ما َو باع المُشْتّري العبدَه قي اعرف 
ارو ازا ا سل ترتهطا ضر الا ري اتوي ررد اقامرية 1 سيم 
رہ روہ انل 


اهُا لاا دْحونوما في لائع. نَم العبد ييه بحرييه. قَبلَتْ وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ. 
إن صَدَّكَهُمَا المُخَْالُء وَاذَعَ أن الحَوَالَة بير تَمَنْ العَيْدء فَالمَوْلُ وة َع يَحبند؛ 


مه له يس سه 


-ه 0 


لأن السام ع ا ع e‏ جنبته قو . قن أكَامَا الب أن 
الحَوَالَةَ كَانَتْ بالمن» ُبلَتْ؛ لأَنَهُمَا لم يُكَذَبَاهًَا. 

وَإِنْ ال القع NEE‏ يها التكال عَلَيْه لَمْ قبل 
E‏ عليه في حرية العَبْد؛ لاه إة قَرَارٌ عَلَى غَيْرهمَاء وَتَطل الخوالة» لاثناق المزجوع 
عليه بالدَيْنِ وَالرّا< جع به عَلَئ اسْيِحْفَاقٍ الرّجُوعء وَالمُحَالُ عليه يعر ف لِلْمُحَْالٍ بدَيْنِ لا 
1 فد كَل اعا من ا 

ِن اغْتَرَفَ المُحْتَالُ وَالمُحَالُ عليه بحر حْريّة العَبْدِ عَتَقّ؛ لقرار مَنْ هو في په بِحَرٌييد 
وَبَطَلَتْ الحوالة بالتشبة إلَْهِمَاء وَكَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتال الوْجُوع عَلَى المُجيل؛ لان دخولة مَعَهُ 
في الحَوَالَةٍ اعَرَاف يِبَرَاءَتِهِه قَلَمْيَكُنْ لَه الوجْوعٌ عليه 

َل ۲1]: وَإِنْ اشْتَرَئ عَبْدَاء َأَحَالٌ المُشْتَرِي البَائِمَ بالفمَن عَلَى آَم فَقَبَضَهُ مِنْ 


5 o 4 ت‎ 


المُحَال ل علي نّم رَد المُشْتَري العَبْدَ بعَيْبء أو مايق أَوْ اخيلافٍ في تَمَنِء فَقَد بَرِىَ 
لمحا عله لأ بش ذا يد بجع الفتري على بقع 

و َمَالَ القاضي: بطل الحَوَالَة وَيَعُودُ المُشْمَرِي إلى ذْمّةِ المُحَالٍ 
عَلَيْه يبَأ البَايِم» فلا يبْقَى له كن ولا عَلَيْ؛ لأَنَّ الحَوَالَة بالثمَن» وَقَدْ سَقَطَ بالمَسْخ» 
جب أن بطل اَل داب ذه ين الَالٍالمحَالٍ به. ْ 


4 


ال ا الطاب لا تبط الحَوَالَةُ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ ارق عص البَائِعَ 


كتاب الحوالة والضمان ED‏ 
عا في ذميِهِ مَالَهُ في ذِمّةِ المُحَالٍ عليه وَتَقَلَ حَفَهُ إلَيْهِتقَلَا صَحِيحًاء وَبَرىَ مِنْ الشّمَنِ 
رئ المُحَالُ عَلَيْه مِنْ دين المُشْتَرِيء فَلَمْ بطل ذَلِكَ بِقَسْخ العَفْدٍ الأوّلِء كما لَوْ أَعْطَاهُ 
نْبا سملم َع العفك َم بزع پالوب گنا اك 

إن قتا ببطْلَانٍ الحوَالَة' » رَجَعَ المُحِيلُ عَلَ المُحَال عَلَيِّ ديه وَكمْ يبق بَيَُْمَا وََيْنَ 
معد 

وَإنْ فلتا: لا تبَطُل. رَجعَ لمشي على البَاِع بان اهلايع ِن المُحَالٍ علي 

إن عَادَ البَائِمُ فَأَحَالَ المُشْتَرِي بالشمَن عَلَى م مَنْ أَحَالَهُ المُشْترِي عليه صح وَبَرَىّ 
البَائِمٌ» وَعَادَ المُشْتَرِي إِلَى غَرِيمِهِ بالمَنء وَِنْ كَانَتْ المَسْأَلَةُ بِحَالِهاء لَكِنْ أَحَالَ لایع 
أَجْتَيًا عَلَْ المُشْتَرِيء ثم رَدَ العَبْدَ المَبِيمَ قفي الحَوَالَةِ وَجْهَانِ: e‏ اَن 
مه المُشْئَرِي برقت بِالحَوَالَةِ مِنْ جى البائم» وَصَارَ الحَقٌ عَلَيِْ ِل جنب المُحْمَالِء فا 
ما لو دقَعَهُ المُشْترِي إلى المُجيلء َعَلَى هذا زج جع المُشْترِي عَلَى البَائع بالَمَنِ؛ 7 
إلى المُحْمَالٍ مَا أَحَالَةُ به 

والثانيء بطل الحَوَالةٌ إنْ كان الرّد قبل القَبْضء لِسْقُوطِ الثَّمَنِ الّذِي كَانَتْ الحَوَالةٌ 
به وَلِأَنَهُ لا فَائِدَةَ في بقاءِ الحَوَالَة هاه متا يود الباق بدي وَيْا المُمترِي متهم 
كَالمَسْألَةِ قَبلَهاء وَإذَا قُلنَا: لا يَبَطّل. فَأَحَالَ المُشْترِي المُحَالَ عليه بالثمَنٍ عَلَى البَائع؛ 

فَضْلْ [4]: إن گا جل على حر کیج أو لحر في َْضه تم اختلف هو 
r‏ لَك فَقَالَ: وكلثك في قَبْضٍ دَيْنِي بِلَمْظِ التؤكيل. فَقَالَ: بل الي 
الحَوَالةِ. أو كَانَتْ بالعكس.ء قَقَالَ: أَحَلْتّك بِدَيِْك. قَقَالَ: بل وكلتني. فَالمَوْلُ قول مُدَعِي 
الوكالَة مِنْهُمَا مَمَ يَمِبنِه؛ لاه يدعي بَقَاءَ الح على ما كان يكر انَْقَالَفُ وَالِأَضل مَعَفُ فَإِنْ 


ر ور 


ST‏ مه الب عَلَيْه. 


ا اه ص د چ مسي صن 


َإنْ اتا عَلَئ أنه قَالَ: أحَلْتّك بالمال الذي لي قبل ريد م احتكماء قال المُحيل: إِنَّمَا 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
TE ۸‏ 


وَكَْنّك في القَبْضٍ لِي. وَقَالَ الآحَرُ: ل ڪلتي بدئني عَلِك. َالقَوْلُ قول مُدَّءِ 
الحَوَالّة في أَحَدٍ الوَجْهَيْن؛ٍ لَأنَّ الظَاهر مَعَهُ قن اللّمْظَ حَقِيفَةٌ ذ ا 
چ حمل لظ عن ظاهري گا ل الها في قار في بد آڪڍها. 

والثاني» القَوْلُ قَوْلُ المُحيل؛ لن الأضْلّ بَقَاءُ حَنّ المُجيل عَلَى المُحَالٍ عَلَيْه 
الخال دعي تفلك وَالمُِبل يكوه وَالقَولُ قول المذكر. 

كوو افعو الأول يقلت ل ا ا ف ا کل علق وی قّْ اف 
oS‏ 

كلا الوجْهيْنٍ إن کان الْمُحْتَالٌ قد قَبَضَ الحَقّ مِنْ المُحَالٍ عليه وَتَلِفتَ في 
yy‏ تي 
لاه إن تلف بتفريط وَكَانَ المُحْتَالُ مُحِفَاء مذ أثلّف ماله وَإِنْ كَانَ مُبْطِلَاء تبت لكل 
وَاحِدِ مِنّْهُمَا في َة الآحَرِ مل ما في ذْمَِهِ لَه يتَقَاضصَّانِء وَيَسْقَطَانٍ. 

ل اكإنت فى قدو ترك يله ال 
ِالحَوَالَِ وَالمُحَالُ عَلَيْه بتَسْلِيجِه وَالمُحيل يَقُولُ: ق تلف المَالُ في يَدِ وَكيلي عير 
تَمْرِيطٍ. فلا ضَمَانَ عَلَيْه. 

ونم يَف اختمل أن لا نيك المي طلبة لا لابه مُعْتَرفٌ أن َي من ال 
ع را تر مر قلا فاده في أن يَقَبِضَهُ م 
ويح ول أَنْ يَمْلِكَ أخدَه مِنْك وَيَمْلِكَ المُحتال مُطَالبتَهُ بد ذينه 

3 ب النور لعن وق ولا A SO‏ بدَيْيه؛ لاغتِرَافِهِ بِبَرَاءَةٍ 
المُجيل مِنْهُ بالحَوَالَةِ. و 4 ِصَحِبي)؛ ؛ أن المُحْتَالَ إِنْ اغتاف پتل هر بذعي أن 


2 


ص هدا المَالَ مِنْهُ بعر حَقٌّ» وَأَنَهُيَستَحِقٌ المُطَالبَة بو فَعَلَ كلا الحَالَيْنِ هُوَ مُسْتَحِقٌ 


للْمُطَالبَةٍ بوثل هَذَا المَال المَقبُوضٍ نك في لکا جيم فلا وَجْهَ لإِسْقَاطِه ولا 
لو ١‏ وي لوي 2د م ركنم 1 وتران فى اليس بعرو يلل بره ا 


م 
8 
Ê‏ 


كتاب الحوالة والضمان a‏ 


يدعي المُحيل بيتك وَهَذَا لا سهد به البينة فيا ول إنباتا. 

قَخْلْ [0]: وَإِنْ كَانَتْ المَسْألَةُ بالعكس, فَقَالَ: أَحَلمّك بِدَيْنِك. قَقَالَ: بل وَكَلتنِي. 
يها الوَجْهَانٍ أَيْضَاء ِا قَدَمْنَاُ 

إن قُلَنَا: القَوْلُ قَوْلُ المُجيل. لَب رئ ن حل لمحتال وللْمُختال وم E‏ 


98 
0 


مِنْ المُحَال عليه لِنَفْسِه؛ ؛ لاله جور لَه ذَلِكَ 2 بُقَولِهِمَا مَعَاء قدا قَبَصَهُ گان لَه بحَقو 
َإنْ قُلنا: الل ول المُخْتَالِ فَحَلَفَ كَانَ لَهُ مُطَالبَةٌ المُجِيل + ا 


المُختال عَلَيْه؛ لأنَّهُ إا وكيل وَإِمّا مُحْتَالٌ. إن قب مِنْه قبل أَخذه مِنْ المُحيل» » قله خد 
اقب ليو لأ ابل يَقُولُ: مر لك. وَالمُتال يفول مرَأمَائدٌفي بي ولي ذه 


عَلَى صَاحِيِدِ وَقَدْ آَذنَ لَه في أَحْذِهِ ضِمْدًا. ذا أَحَدَهُ ِنقْيبهِ حَصل غَرَضْهُ ا 
المُجيل شَيْنًا. ِن استؤفئ ون المُجيلء رَجَعَ علَئ المُحَالٍِ في أحَدٍ الوَجْهَينٍ ؛ لاه قد 

م سير 

كالة ب 


يمين المُحتال» وبقي e‏ ذكّة الخال عله لجا 


وَالثاني» ا اليزج عَلَيّه؛ ا 


0 


إن a ese a‏ 
قد بَرئ مِنْ حَقه» وَإِنْمَا المختال ظلمه بأخذ 


ما گان عا قَالَ القَاضِي: وَالأَوّلُ اصح 
وَإِنْ کان قد مص لوال لقث في يده بتفْريط أو انلها سَقَط عقه كم 
الو لآنة إن كان حا فد اف ا ا 


d2 


25 ويتقاصان. وَإِنْ تَلِفْثْ بِغَيْر تفريطه » فَعَلَْ الوه الأول يَسَقط يَسْقْطُ حَقة أيِضَا؛ لان 
مَالَهُ تلف تَحْتَ يَدِه. 


7 


وَعَلَىْ الثاني لَه ان زجع عَلَى المُجيل بحَقي وير للْمُحِيل الرْجُو ع على المُحَالٍ 

عَلَيْ؛ لاه يعرف ببراءته. 
قَصَْلْ [1]: وَإِنْ اتَمَمَاعَلَى أن المُحِيل قَالَ: أحَلبُك بديك. ثُمّ الما قََالَ أَحَدِهِمَا: 
E‏ ل الول قَوْلُ مدعي الحَوَالَةَ 
¢ ی ت 2 4ه ب ور ے ور 2 


وها وَاحِدَا؛ لن الحَوَالَة بيه لا تَحْتَلُ الوگالة َل بقل قول مُدَعِيًا. وَسَوَاء اعرف 


2 


: : المغني /الجزء الثامن 
المُحِيلُ بدَيْنِ المُحْمَالِء أو قَالَ: 1 
قد ال خت يَعْدَ ذَلِكَ. 

اما إن لَمْ يقل بِدَيْد 0 أخلتئك. ” 
التَوْكِيلَ بِلَفْظٍ الحَوَالَة. أَوْ ق 
0 م و 
ِالدَيْنِ أَوْ َا؟ فيه وَجْهَانِء م کک 

َل ۷1]: eo‏ 0 
العَائْبَ. وَأَنْكَرَ صَاحِبٌ الدّيْنِ فالقَول قول مَمَ يَمِينه. وَإِنْ گان لِمَنْ عَلَيْه الدين بيه 
لاسي مر حَقّ المُجيل عَلَيْه. 


نّا الَائبَ أَحَالَنِي عَلَيْكء فَأنْكَرَ المُدَعَى عليه القَول قَوْلَة. 


يه 
ل 


وان ادع رل 
إن أقام المُدَعِي بيت تبت في حَقَّه وَحَقٌّ العَائب؛ لِأَنَّ اليه يُقُضَئ بها عَلَْ العَائْب» 


س 


وَلَزِمَ الدَفع إِلَى المُحْتَالٍ e‏ ا ا سر ا ااام فيه 
وَجْهَانِ بِنَاءَ عَلَى ما َو اعرف لَه هَل يارَمُه مه الذهَم؟ عَلَى وَجْهَيْن؛ أَحَدُهُمَاء : َرَمُهُ الدفع إِلَيْهِ 
e‏ رمه الَف الیب كما َو كانت بي والثاني لا يَرَمُهُ 


چو 


Ea إنكار المُجيل فوع كاي فكان 41 الالقياط‎ e 


2 
e 


oy‏ لا أَدْفَعُهُإِلَيِك. 
دا قَلما: ا 4 الدّكَمُ مَعَ الإفْرَارٍ لَرِمَتهُ اليَمِينْ مَعَّ الإنکار. فَإِذَا حَلَفَ بَرئ» وَلَمْ 
ن لْمُْتَالٍ لجو عَلَئ المُجيل؛ لاعيرَافه ببرَا٤ټو.‏ 
وَكَذّلِكٌ إن فلتا: لا تلرمة البمين. ك 2 
المُحِيلء فَإِنْ صَدَّقّ المُدَّعِي في أنه أحاله تبث الحوالة لَه 
1 201 العالل E‏ الحَوَالةِ. وَإِنْ نكل المُحَال عَلَيْهِ عَنْ اليَمِينِ 
قَقْضِي عله بالنكُول وَاسْتُوْفِي الحَقَ مِنْكُ ت إن المُحِلَ صَدَّقَ المُدَّعِيَ» تاد كادم. 


كتاب الحوالة والضمان n‏ 

وإ انكر الحَوَالّة فَالقَوْلُ قله وَلَهُ اَن يَسْتَوْفِي مِنْ المُحَالٍ عَلَيْه؛ لاله مُعْتَرف لَه 
معدي ار سن رن درن فقن على اويل وَإِنْ كان المُحِيلُ 
RE‏ عليه دَيْنَاء الا عير يوين؛ N‏ بَرَاءتِهِ من لاستیفائه مِنْ 
الال عله 

كاذ لخي يي اضرو كو E‏ به؛ لاه 
بالحَوَالّة وَالمُحِيلُ يُصَدَّقُ المُحَالَ عَلَيْهِ في كَوْنٍ اله لمحتال قد ظلمه وَاسْتَوْفَى منه بير 
لل يزعم أن ؛ الفجيل قذ أحَد نه أضًا يمير سه ِل يِب علب أن يرد ما 
اَذَه مِْهُ إل ينبي أن يَفبضَهًا المُحْتَالُ و مَتَمَلنَهًا إن الفكال ع4 أذ يدن ِْمُحِيلٍ 
في دَفعِهَا إلى المُحَالٍ عَلَيْه. 

وَإِنْ صَدَّقٌ المُحَالٌ عَلَيْهِ المُحْتَالَ في الحَوَالَة وَدَقَمَ إلَيْه فَأنْكَرَ المُحِيلُ الحَوَالَةَ 
ل ل وَالْحُكُمٌ في الرّجُوع بمَا عَلَىْ المُجيل مِنْ الدَيْنِ عَلَى 


م 
1( 
SN‏ 
5 
ê‏ 
eC‏ 


عم 


رك 
2 


حر ها اع کے را 


َع ١‏ ]: َإِنْ كَانَ عليه الف صَمِبَهُ رَجُلٌ» فَأَحَالَ ا اال ده 


2 


ج 


َرَت ذِمَّةُ وَذَمَة المَضْمُونٍ عَنه؛ لن الحَوَالة كَالتَسْلِيم» و ریکون الحم ماهتا كَالحُكُم 
فيمًا أو فضي عَنْهُ الذَيْنَ. ِن كَانَ الألفْ عَلَى رَجْلَيْنِ وان كل ولحل اننا مِنهمًا حَمْسْمِائَة و 
وَاحِدِ كَفِيلٌ عَنْ الآحَر بذَلِك قأَحَالَهُ أَحَدِهِمًا ب بالألفي» برت ذْمتَهُمَا ES‏ 


رو 


YS 


الل عل كل واحد منهها ف ر. وَإِنْ أَحَالَ عَلَيّْهِمًا جَمِيعَا لِيَسْتَوْفِي مِنْهُمَاء أو م مِنْ آَيهمَا 

شا صَحَّتْ الحَوَالَة صا عِنْدَ القَاضي؛ لاه لا َل هَاهُا في نَع ولا أجل وَلَا عَدَدِ ونما 

E‏ صِحَةَ الحَوَالَة كَحَوَالَةٍ المُعْسِرٍ عَلَى المَلِيءِ. 
e‏ اَن E‏ اء قان المُحْتَالَ 


می بالتخیير بالاستيماء تيجا أَوْ مِنْ أَيهِمَا شَاءَ فَأشْبَه ما لَوْ احا غالة عل وسل 


المغنى /الجزء الثامن 

- 7 5-5-7922 
ره کو ر چ اس س ككل أ 2 

ا ا الشات e‏ ا 

كا و قاشلا ني َال هاا بآ ودر الكراك ا 


ر چو 


تعیین» أنه إا قَضَاه ك ون م دا قَضَئ أَحَدَهُمَا يقي 
الر ل ا ج مِنْ الرَّجُلَيْنِ ضَامِئًَا عَنْ صَاحِبكُ فَأَحَالَ عَلَيْهِمَا 


¢ 


صخت الحوالة بعَيّر إِشْكَال؛ لاه لما گان له أَنْ يَسْتَوْفَِ الألف من وَاحِدَه کان لَه أَنْ 


o 
o سس‎ og ° روكة.‎ 
هو م‎ 
٠. 0 5 ۳ 
ir پس وی یں اسیں‎ 
2 بير‎ « 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان r‏ 
ب ج222 رف کے 


4د 
E OCIA‏ 
باب الضمان 


FRIST 
Uy 


اة 1۸۲۷ قَالَ: (وَمَنْ ين عَنْهُ حَُ بعد وجوه اوقا ما أَطيْته فهو عَ. 


ا 
°( 


لَه اع 


َد لَزِمَهُ ما صح أله 


الضياة: صم ذمّةِ الضّامِنٍ إِلَى ذم َة المَضْمُونٍ عَنْهُ في الترَام الخ تبت في ذِمتِهِمَا 


جَوِيعَاء وَلِصَاحِبٍ الحَق مُطالبة مَنْ ا E‏ وَقَالَ القاضي: هّ 
مسق مِنْ التضوين؛ ب الضَّامِنٍ تَتَصَمَّنُ الحَقّ. 

وَالأَضل في جَرَازي الاب والستة وَالإِجْمَاءُ » اما الكِتَابُ فَقَوْلُ الله تَعَالَى: وسن 
جا بو حل بعر وتا ِء رَعِيمٌ 4 [يوسف: ۷]. و قال ابن عباس : ا 


و و 


وما ال َا روي عن ال يكل اه َالَ: «الرّحِيمُ عار راء آبو داود» والتریذی". 

RY 

وَرَوَئ البُخَارِيٌ» عَنْ سَلَمَةَ ُن الا وع أن الي لا تي برَجُل لِيْصَلَيٍ علي ققَالَ: 

(۱) ضعيف: أخرجه ابن جرير في ”تفسیره“ (۱۳/ “7501)» وني إسناده: عبد الله بن صالح كاتب الليث» 
ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (75765)» والترمذي »)١775(‏ وابن ماجة ))75٠57(‏ وأحمد (0/ ۲۹۷)» 
والطيالسي (۱۱۲۸)» والبيهقي (7/ ۸۸)» وغيرهم. 

من طرق عن إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» عن أبي أمامة» به مرفوع]. 

وهذا إسناد حسن؛ من أجل إسماعيل بن عياش» فهو حسن الحديث إذا روئ عن أهل الشامء 
وشرحبيل بن مسلم شامي حسن الحديث. 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
ت 7 تت ی لت نے 


«هَل عَلَيْه يْنٌ؟) قَالُوا: : نَم دِينَارَانِ. قَالَ: «هَل تَرَكَ لَّهُمَا وَقَاء؟) قَالُوا: لاء ماخر فقي 
ره ف N‏ ۶ر وړو 


ر و ر ر ا 
لم لا صل عَلَيْه؟ قال ما تَنْفَعْهُ صَلاتِي وَذْمتَهُ مَرَهُونَة؟ ألا ام أحَدَكُمْ فَضَمِبَهُ). فَقَامَ 
بُو اد َقَالَ: هُمَا عَلَىَ يَا رول الله فَصَلَّى عَلَيْه الغ علا . 

َأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى جوَازِ الضَّمَانِ في الجُمْلَةِ. وَإِنَّمَا اختلموا في فرُوع تَذُكُرُهَا 
إن شاك الله ال 


ع 


چ ست وو رسي “ارس 3# سس ہے -_- 0 

إذا ثبت هَذَاء فإنة يقال: صَمِين» وَكفيل» وَقبيل» وَحَويل» وَرَعِيمْ» وَصَبِيرٌ بِمَعْنِيَ وَاحِدٍ. 
ولا بد فی الضْمَان مِنْ ضَامِنء ومضمون عَنهُ» ومضمون له. 

e 0 01‏ َه عع اسه د »0 17 2 2و 
ولا بد مِنْ رضَئ الضامِن» فإن آكرة على الصَمَانٍ لَمْ يَصِحّ ولا يعبر رضَئ المَصْمُونٍ عنه. 


َاتَعْلَمُ فيه خلاًا. انلو قم 5 ي الدَيْنُ عَنه بير ڏه وَرِضَاهُ صح فَكَذَلِكٌ إذَاضَوِنَ عَنْهُ 


ولا يعبر رضَئ المَضْمُون لَه وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة ومحمد: يتير لاه نات مال لآدَمِي» قَلَمْ 


ب 5 رود NE e‏ 50006 رم ەە سم 5 ر ۾ رہ 
بت إل لا برضَا أو رضَئ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ كَالبَيْع وَالشَّرَاء . وَعَنْ أَضْحَابٍ الشَافِعِيٌ كَالمَذْهَبَيْنٍ 


7 - 


0 ان 5 of o‏ 4 ب o‏ ب ا 3 558 ر 
ن أبَا قَتَادَةَ صَمِنَ مِنْ عَيْر رضَئ المَضْمُونٍ عَنْهُ فَأَجَارَّهُ الي كلك وَكَذَلِكَ 


0 


05 


og fo 


كلت و لا يدب فيها فض فاشبهت الشهاة ده وَلِأنهُ صَمَان ديْنِء فَأَشْبَه ضَمَانَ 
بنض اة نن لمت لاب ووذ وقد 0 
فَضْلْ :]1١[‏ ولا يُعتَبْرٌ أَنْ يَعْرِفَهُمًا الضامن. وَقَالَ القاضي: يعبر يعتبر م مَعْرفتهماء لِيَعْلَمَ 
هَل المَضْمُون عَنه اهل لاضطتاع العتزوف الهاو ولف تشر له يودي 
اله وکر وجا آعم آله نكر رة القضكون هيك 
(۱) أخرجه البخاري (۲۲۸۹)»ء وفيه أن الدين كان ثلاثة دنانير» وليس فيه زيادة: «فقيل: لم لا تصلي 
عليه؟ فقال: وما تنفعه صلاتى وذمته مرهونة. ألا قام أحدكم فضمنه). ولم أجد هذه الزيادة في 
شيء من مصادر الحديث التي وقفت عليها. 
(1) تقدم تخريجه في المسألة: (۸۱۷)» فصل: (۲). 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان Di‏ 
لجسلل ل سج و Vo‏ کے 


2ه رة 6 يدبن ون او ر و 2 ھە 2 كن آذ ل 
و ا ا اا نه ونه . ولأضحاب الشافعيع دة 


e ey‏ ِقَاهُ عَمَّنْ لَمْ يَعْرِقَاه. وَلأَنَّه 


3 


تبرعٌ بالرَام مَال» yT‏ به 00 
قل 5:11 قد دَلَتْ مَسْأَلَةُ الخرّقِت عَلَى أَحَكًا 
فك 2 Et‏ ا 
خاد مان ل ان شتی لك ا زوز 
ما يرح في رَوْرْمَانَجِكَ. صح الضّمَانُ. ' هذا تال و ولك القورى؛ 
ys‏ العذْر ر: لايَصِحٌ؛ لاله الترَامُ م مَالِءِ فَلَمْ يَصِحَّ 
مَجْهُولّاء گالتمن ذ في المَريع. 
eT‏ و ا ل عه 0 07 وو o‏ 2 
N FR‏ لِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِير وَأَنَا به رَعِيم» وَحِمْل البعير غير مَعلوم؛ 
ل أن حمل البَعِير يَخْتَلِف بالتلافيى وَعْمُومٌ قَوْلِهِ له : ليكلا «الرّعِيمُ غار اه الترَام 
حن في الذَّمةٍ َة مِنْ غَيْر مُحَاوَضَةَ فَصَّحّ في المَجْهُولِء كالتذر وَالإِفْرَاِ وَلأَنَهُيَصِحٌ تَعلِيقَةُ 
بِصَرَرِ وَحَطَرِء وَهُوَصَمَانَ العُهْدَة. 
إا قَالَ: الق مَنَاعَك في البَحْرِء وَعَلَيَ صَمَانُةُ. أو قَالَ: افع ثيابك إلى هَذَا الَّقَاء 
A >‏ :2 وس د Tr SNE‏ 
کک e‏ 


ات بي عقا عل دن شين تعن بن وو کی َل ی 8ف ا 
کان «مَا عْطَيّته ا في المَاضِيء كَانَ مَعتى المَسا ين سو ا أو إِحْدَاهُمَا دَاخِلَةَ في الأخرَى 


رًالخلاف في هَذِهِ المَسألَة وَدلِيلُ القَوْلَيْنء كَالَّتِي قَبلَّاه إلا أنه قَالُوا: الضَّمَانُ ص 


.)۲( تقدم في المسألة: (۸۱۷)» فصل:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه قريبا» في أول هذه المسألة.‎ 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
5 7 0 


3 


ِمَةٍ إلى ذِمةٍ في الام الدَيْنِء فَإذَا لَمْ يكن عَلَى المَضْمُونِ عَنْهُ شي قلا صم فيه 


و E‏ مُه وَأَنَ مَايَنْبْت في ذِمّة 
er‏ ت في ذمّته. . وَعَذَا كَافٍ. وَقَدْ سَلَّمُوا ضَمَانَ مَا يُلْقيه في البَحْر قبل وجُويه 
َِوْلِِ: الق مَنَاعَك في البَخرِ وَعَلَيَ صَمَائة. وَسَلَمَ أَضْحَابٌُ الشَّافِعِيَ في أَحَد الوَجْهَيْنِ 
صَمَانَ الجْعْل في الجُعَالةِ قبل العَمَلء وَمَا وَجَبَ شَيْءٌ بعد 


سي 
585 
03 


وَمِنْهَاء أن العيمان ذا صَحَّ لَرِمَ الات مادقا ن وکال 0 
مُطَاليتَةُ. ولا تعْلَمُ في هَدَا خحلاًا. وَهُوََائِدَةُ الضَّمَانِء وَقَد دل قول الت لاة: «وَالرّعِيمُ 
غَارِمٌ7"". وَاشْتِقَاقُ اللَفْظِ. 

ناصح شان ن ڪل ريم وجب َي حو حب 
لِعْمُوم لظ له فيه فبه. وَهَذًا قَولُأكترِ أَهل العلّم. 

كل الوقيقة كني ضقاذ كز العتهم 1 اا E‏ خت ين 
الوََاءِه صح صَمَائَهُ بقَدْرِ مَا حَلَفَ؛ ل 


e 


ِالإبرَاءِء وَلأَنَ ذم قد ربت راا لا تمر بعد فلم يب فِيهًا دَيْنُ» وَالصمَان: : صم ذم 
إلى ذِمَّةٍ في التِرَّامِه. 

وَلنَاء حَدِيثُ أبي اة وعَلع نهم صتا دين ميت لم يلف وَقَاء. وال لله 
حَضَهُمْ ان صَمَانه 4 في حدیث بي قَنَادَةَ بقوله: آنا قَامَ أَحَدُكُمْ LG‏ وَهَذَا 
ريځ في الال ولاه دين تابث هصح صَمَائهُ كه لز خلف ؤكاف ودليل كو 7 
لو تَبرَحَ رَجُل بِقَضَاءِ دَيِْه جار لِصَاحِبٍ الدَيْنِ افصاو وَلَوْ د e‏ 
(؟) تقدم في المسألة: (۸۱۷)» فصل: (۲). 
)۳( تقدم الكلام علئ هذه الزيادة في أول هذه المسألة. 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان KD‏ 
ذْمةُالضّامِن وَل َرَت ذِمَة المَضْمُونٍ عَنْهَُرِعَتْ ذْمّة الضَّامِنِء وَفِي هذا انفصال عَمَا ذَكَرُوه. 

وَمِْهَاه صِحَّةُ الصَمَانِ في كَل حى أَعْنِي م يِن الحُقُوق المَالِيّ الوَاجبّة» أو الي تقول 
إلى اجوپ گنن المبيع في م الخيار وَبَعْدَه اليه رو وَالعور قل الدخوك ا 
اَن هَذِهِ الحُقُوقٌ لازمة» وَجَوَارُ د E‏ يَمْنَعُ ضَمَائَها گالتمَن ذ في المبيع بَعْدَ الْقِضَاءِ 
الحا لس ارم مُقَايلَةِ. وَبِهَذَا كُلَّهِ قَالَ الشَّافعِي. 

فض [؟]: فیمَا يصح م صمانه: وصح E‏ الجَعْلٍ في الجَعَالَةَ وَفِي المُسَابَقَةٍ 
وَالمَُاضَلَة. قال أَضْحَابٌ الشَّافِعِئَ» في أَحَدٍ الوَجْهَيْن: لا يصح صمائه لاه لا ينول 
إلى اللرُومء فل صح انك كما في الكتاية. 

ل الله ال لولم جه ہو حل بَعِيرٍ وَأنَأ بوه رَعَيٌ € [يوسف: 1#]. ولا 1 
ا الا إا عَمِلَ العَمَلَء وَإِنَّمَا الذي لا يَلْرَمُ العَمَلُء وَالمَالُ يلرم بجوي 
الصا لال ود العمل. 

وَيَصِحّ ضَمَانَ اش الجتاية سَوَاٌ كَانَتْ نُقُودًا كقِيّم الممْلَمَات أو عونا گالدات: 


وَقَالَ أَضْحَابٌُ الشَّافِعِيَ :ا صح ضَمَانَ الحيوَان الوَاحبٍ فيه لاله E‏ عقي 
الدَلِيلُ عَلَىْ صِحَةِ ضَمَانِ المَجْهُولِء وَلِأَنَ الإبلّ الوَاجِبَةَ في الذَّمَةِ رس الأَسْنَانِ 
EMT‏ لتايس O E DE‏ 00 


وة صل تلوق وكذلك :> َيْرْهَا مِنْ الحَيرَانِ» وَلأنَّ جَهْلَ ذَلِكَ لَمْ يَمْتَعْ 
بالإتلاني. فَلَمْ يَمْنَعْ وُجوبَة بالالترام 

تصصخ صان لق ازج سواه ات نة ييا أذ منتفبلة: لن تَقَقَةَ اليم 
َاجبَُ وَالمُسْتَفْلةُ مالا إلى اللرُوم» و يَلَرَمُهُ مَا يلرم الزّوْجَ في قياس المَذْهَبٍ. وَقَالَ 
القَاضِي: إِذَا صَمِنَ فة المُستفبلء لَمْ تلرَمْهُ إلا تَمَقَةُ المُْسِرِ؛ لان الزيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ 
ال 


هَبُ الشَّافِعِيَ عَلَْ القَوْلٍ الَّذِي قَالَ فيه: يَصِح صَمَانُهًا. 


- 


ول آله صح صان ما لم َب وَاحْتِمَالٌ عدم وُجُوبٍ الزّيَادة اوه 


صَمَانِهاء بدلِيل الجُعْل في الجُعَالة وَالصَدَاقٍ قبل الدخول» الك في مُدَّةِ الخيار. َأ 
اة في المَاضِيء إن کات وَاحِبَةٌ ال لكر با او قَلَنَا: بوْجُوبهَا بدُونٍ 
ج صح اما E‏ فلا . وصح ا مال إخدى الروً ايتين 
َالأخرَئ لا يَصِحْ؛ لاه بودي إِلَى اسْتِيفَاءٍ اله فيه مِنْ غير المُسْلَم إِلَيّْه فلم جز 
كَالحَوَالَةَ به. الأوكئ أصَح؛ ل 

E‏ الكتابّق في إخْدَى الرُوَابتيْنِ. وَهُوَ قول الشَّافِعِيَ وَأَكْثرِ أَهْل 
اليلم. والأخرئ: : يَصِح؛ كد ين عَلَى المُكَانَبِء قَصَحّ صَمَانُهُ کسائر ان کک 
DRT‏ أَصَح؛ لاله َس بلازم. NEDE‏ اللوم إن ١‏ لِلْمُگاتب تَعْجِيرٌ تَفْسِد 
الانتاع َنأ يلرم لعي فالشوين Ù.‏ 


َالَف في ڪل الزن وَل في الآكر: ابو لن الي 5 غَيْرٌ ابت 

وَإِنَمَايُضْمَنْ ما لبت في الذمَةء وَوَصْفَْا لها بالضَّمَانِ إِنمَا مَعَْاهُ أنه a‏ 

ا ا 
TS‏ الذمّة. 


ر سس 


وَقَوْلْهُهْ: إن الأَعيَانَ لا تَنبْتْ في الدَّمّة. قُلْنَا: الضَّمَان في الحَقيقَة إِنَّمَا هُوَ حَمَانُ 
ااا وقد الم ييه أذ فيه يل تليق وَهَذَا مِمَايَصِحّ صَمَانَك كَعْهْدَةٍ 
المَبيع؛ قن ضَمَائَها يصح وَهُوَ في الحَقِيقّة التِرّامُ رَد المَن أو عِوَضِ إن ظَهْرَ بالبيْع 
ْب أو حرج مُنْسَحَقَا. 

اما الأمَاَات» كَالوَدِيعَة وَالعَيْنِ المُوَجَرّة وَالشَّرِكَةه وَالمُضَارَبَتَ وَالعَيْن التي 
سه ؛لَمْ يَصِحَّ صَمَانُهَا؛ لِأنَها 


عير مَضْمُوبَة عَلَى مَنْ هي في يَدِه فَكَذَلِكَ عَلَى ضَا منه 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان O‏ 
uuu:‏ ۷۹ کے 


© سض ر صر ا عد of‏ ع NNN‏ وھ رہ u ut‏ ت 
وَإنْ تھا إِنْ تعد فيهاء فَظَاهِرٌ کلام أَحْمَدَ ته يدل عَلَى صِحَّةِ الضَّمَان؛ فَإنَهُ 
AZ E‏ ل 2 0 220 ا چ ور ولا ,ويه 2ه 
قال في روَابَة الارم في رَجل يتقبل مِنْ الناس الثيَابَ» فقال له رَجُل: اذفع لَه ثيابك 


رانا صامِن. فَقَالَ لَهُ: هُوَ ضَامِنٌ لِمَا دَقَعَه إِلَبّه. يَعْنِي إِذَا تَعَدّى أَوْ تلف بِفِعْلِه. 

على هَذَا ِن تلف عير تفْرِيطٍ مِنْه ولا فِعلِهه لَمْيَْرّمْالضَّامِنَ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْناه وَإنَ تلف 
يفغله او تَفْرِيطٍ لَرِمَهُ ضَمَانُها وزم ضَامِئَهُ دَلِكَ؛ لِأَنّهَا مَضْمُوتَةٌ عَلَى مَنْ هي في يده فلَرمَ 
ضَامَِكُ كَالخْصُوب وَالعَوَارِيّ. وَهَذَافِي الحَقيقَة ضَمَانَ مَالَمْ يجب وقد ينا جَوَارَه. 

وَيصِخّ ضَمَانَ هد المبيع عَنْ البائع لِْمُشْمرِي» وَعَنْ المشْمرِي لبا صما ل 
المُشْترِي هُوَأَنْيَضْمَنَ النّمَنَ الوَاحِبَ بالبَيِع قبل د تسليوه» وَإِنْ ظَهَرٌ فيه عَيْبٌ أو أُسْشْحِقٌ 
رَجَعَ بلك عَلَى الضَّامِنِء وَصَمَانُهُ ء عَنْ البائع لِلْمُشْمَرِي هو أن يَضْمَنَ عَنْ البائع الَّمَنَ 
ا العَيْب. 

قَصَمَانْ العْهْدَةِ في RS‏ لمن أَوْ جُزءِ مِنْهُ عَنْ أَحَدِهمَا لخر 
وَحَقِيقَةُ اعُد الكِتَابُ ِي كشب فيه وَثيقَة ابيع وَيَذْكُرٌ فيه الَّمَن فعُبَرَ يه عَنْ الم 
لي يضمن ON ES‏ دا ومالك وَالشَّافِعِنٌ. وَمَنْعَ 


°4 ر 


هِنْهُ بَعْض الشافعة؛ كوه ضَمَانَ مَا لَمْ يَجِبْء وَضَمَانَ مَجْهُولٍء وَصَمَانَ عَيْنِ. وقد نا 


6 


جَوَارَ الصَمَانِ في ذَلِكَ كُلّه. 
لن الحَاجَة تذْعو إلى الوثيمَة علَى البائع الاق 0 الا ا( حي رالمان 


539 0 


E‏ وما الرَّهْنُ فاد يَجُورُ في ذلك بِالإِجْمَاع؛ لان 
بودي إل أن ت أبذا ماهوتاء فلم ى إلا الصِمَان. 

لاله لا يضمن إلا ما كَانَ وَاجبا حال العَفِ؛ لاله إِلَمَا علق بالضَّمَانِ حُكْمْ إدّا َرَج 
لمكن رظان الكترو و N‏ تلن كبو انا ATT‏ 
والجَهالة مقي لَه صَمِنَ الجُمْلَةَ قدا حَرَجَ بَحْضْهُ مُستحقاء لرِمَهُبَعْضُ مَا ضَمِئَهُ 


إا تَبَتَ هَذَا قله يَصِح صَمَان العهْدَة عَنْ البائ e‏ بض الثّمَنِ 2 


المغنى /الجزء الثامن 
١‏ قاط مان لمك أن يَقُولٌ: ولت مدآو تنه أو ركه ابول لْمُْتري. 
صونت خَلاصَك مِنْهُ. أو يَقُول: مى حرج | يم متكا كَقَدْ صنت لك الثمن. 
وَحْكِيَ عَنْ أبي يُوسفَ َه قا قَالَ E‏ قات لك لقي 
اة في الحقيقة: هي الك اكوب في الانتيام. ا هبه أَهْلُ الغ َك 
ع مجاه زان ري لواحا راان رصم أن هد صَارَْ في العف بارا 
عَنْ الدّرَكْ وَصَمَانِ النّمَنِ » وَالكَلَامُ N EE‏ 
ار د رز واس را افر اا ا 


بيج + كو 


E e‏ ؛ لاه إِذَا رح حرا أو مَس 
لا يَسْتَطِيعٌ تَخْلِيصَُ ا E,‏ في ل E‏ 
الخلاص» فقال: كيف يَسْتَطِيعٌ الخلاص إِذَا خَرّجَ 0 عه عَهْدَةَ المَييع وَخَلَاصَةٌ 
عل ني الخلاص. 

وَهَلْ يصح في العْهْدَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ بتاءَ على تفْرِيقٍ الصَّفْفَة. 

إا بت صح ضَمَانٍ العٌهْدَةِء فَالكَكَامُ فِيمَا يَلْرّمُ الضَّامِنَ فَتَقُولُ: إِنَّ اسْتِحْفَاقَ 
دخ اوراس ابتار دوكر تبي كاوق د سين 3 رِن لَه فَأمًا 
الحَاوث قَمثْلُ تلف المييع مِنْ المَكِيل رَالمَوْرُونِ في يَدِ البائع و بِعَضْب مِنْ يَدِه 
ماي يلان كن المُشْترِيَ برجم على البَائع دود الضَامِن؛ لأ هذا الاسيحق قاق لَمْ يَكَنْ 
جوا حال الَف إا يى الاسْيحْفَاق المَؤجوة حال العقد. وَيَحْتَمِلٌ أَنْ يرجح به 
عَلَى الضَّامِن؛ لان ضَمَانَ ما لَمْ يَحِبْ جائ وَهَذَا مِنْهُ 

واا ِن گان بِسَبَب مُقَارِنِء ناء فَِنْ کان بسَبَبٍ لا تَفْرِيطً مِنْ البَائع فيد كَأَخَذِهِ 
ke e TT‏ 


5 


8 
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كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان aT‏ 
لَمْيَجِبْ عَلَى المَضْمُونٍ عَنْهُ نَيْةٌ لَمْ يَحِبْ عَلَى الصَامِنِ بطرِيقٍ الأؤلى. 

راما إنْ رال مِلْكَهُ عَنْ لعي وت شرن عي الم يا سْتِحْفَاقٍ أو ٠‏ 
رَد بِعَيبِ ب قَدِيمء لَه الرّجُوعٌ إلى الضَّامِنِء كدر كان العْهْدَة وَإِنْ أَرَادَ 
العّب» e‏ أَيْضَاءٍ لأَنّهُ إا رمه ELE E‏ 
کک عه وَسَوَاءُ ظهَرَ كل المَبيع مُسْتَحَن 3 ار بعش لات إا طهر بَعْصهُ 
اء بطل اعد في الجميع» ٠‏ في إخدى الاين ققد حَرَجَتْ العين كا ِن يده 
54 ااانه وغل الوا الا ع لا بطل العقد في الجَمِيع» ولك ا 


0 م 


رَدَّهَاء فَإِن رَدَهَا ها كُلََّا فَالَحُكُمْ كَدَلِكَء وَإِنْ أَمْسَكَ المَمْلُوكَ مِْهَاء ء قلَهُ المُطَالَبَةُ بالأزش» 


8 


ب 


و سوسم 


سي َمل 5 


و ا 


بقيمَة ما تَلِفَ أو تَقَصّ. بهذا قَالَ أَبُو حَدِيقَة. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا يَصِح؛ EEE‏ 


19 o7 


مَجُهُول» وَصَمَانَ ما لم يَجِبْ. وَقَد بيا جَوَارَ ذَلِكَ. 

فَضْلْ [4]: في مَنْ يصح ضَمَانكُ وَمَنْ لا يصح E‏ 
في مَالِهء سَوَاةُ كان رجا أو امْرَأةٌ ؛ لاله عفد يَُصَدُ ب المَالُه قَصَحّ مِنْ المَرأَ البّم» وَل 
ك E‏ ا 
ِعَقَدِ هَل يصِحَّ E‏ 


بكسر الباء ‏ المصاب بمرض البرسام» وهو: التهاب يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب» 
ويعرف أيضا بالجرسام» وقد يصاب المبرسم بارتفاع الحرارة فيهذي. ”معجم لغة الفقهاء". 


وَلَايَصِحٌ مِنْ السَّفِيهِ المَحْجُورٍ عَلَيْه. دَكَرِِ ابو الخَطَّابء وَهْوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَ. وَقَالَ 
القَاي: يخ وي بد َلك الحر ناء لأ من أضينا أن فر صحِيح بوه من 

بعد فك الحَجْر عَنْكُ فَكَذَلِكَ صَمَائْهُ. وَالأَوّلُ أَوْلَى؛ لاله إيجَابُ مَالٍ بِعَقْد هَلَمْ يَصِعَّ 
نه گالییم الراب رلا غب لام ا ؛ لاه إخبَارٌ بح سَابِقٍ. 

وََمّا الصبن المُميْرٌ فلا يصح ضَمَانك في ا 
وجه أضكابا على الروَاين في صكة إفراره صر إن وَل ولا يصح كَذًا الجن 
أن هذا ليرا ال و E‏ 


آ هه 


وَإِنْ اختَلَهًا في وَفْتِ الصَمَانِ بَعْدَ لوغ قَقَالَ الصَّبِي: E‏ ول اون 
وبل سر NS E‏ 
مه العقْدء فَكَانَ القَْلُ قَوَْفُ كما لَوْ الما في شَرْطٍ فَاسِدِ. وَيَحْتَولُ أن القَوْلَ قَوْلُ 
يي لاس وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَ ف 


ا 


ا E‏ قول مُدَّعِي الصحَة هُوَ 
TS‏ پستند اليه 
لا صل يَرْجِعٌ إلَيْه قلا ترَجَحُ دَعْوَاه. 

و ا الصَّبِي وَِنْلَمْ يعْرَفْ لَهُ حال جُنُونِ 
فار ول المضقوق أ لن الال غد اا المَحْجُورٌ عَلَيْهِ لَِلَسِء يصح صَمَائَكُ 
يبع به به بَعْدَ فك الحَجْر عَنْه لاله ys‏ 
انب لزاون صح تعر فیک عتا لخن که گا لت وف أ ار في زی 

ولا يصح صَمَان العيْدِ عير إِذْنِ ب سيو سَوَاءٌ كان مادنا لَه في السَجَارَة و خَيْر مأَدُونِ لَه 

وَبهَذَا قال ابن ابي لَيْلَى وَالتَوْرِيٌ وَأبو حَنيفَة. وَيَحْتَملُ أَنْ د يَصِحَ» وينب به بَعْدَ العِتق. 


وَهُوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لأَصحَاب الشَّافِعِيَ؛ أله مِنْ آهل التَصَرْفِه قَصَحّ تَصَرّفَهُ با لا صَرَرَ 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان ل 
Ar uuu:‏ کے 


على السّيّدِ فيه كَالإِقرَار بالإثلاني. وَوَجْة الأول أنه عَفَدٌتَصَمَّنَ جاب مال َلَمْ صح بير 
إن کالنکاح. وَقَالَ ابو نورِ: م ما ا we‏ 


3 
- 6 عير 


وَقَا 
قن ن ضهن بِإِذْنِ سَيدِوه صَحَّ اَن سَيّدَهُلَوْ آذِنَ لَه في التّصَدِّفٍ صح 5 


وَقِيّاس المَذْهَبٍ تعلق المَالٍ برَقبتِه. وَكَالَ ان عقيل : ظَاهِرٌ المَذْهَبٍ وق 
بذمة السيد. ir‏ الحَطًاب: هَل يعلق بره أ بِمةَ سَيّد؟ على روايتين كَاسَبَدَانَته 


کک 
ا 
ممع 
ا 
2 


ِإِذْنِ سَيّدِه. وَقَدْسَبَقَ الكَلَامُ فِيهًا. 
إن أَذنَ لَه سيد ده في الضّمَانٍ لِيَكُونَ الَضَاءًمِْ الال الّڍِي في بي صح وَيَكُونُ ما 
فی ا اال الذي فى کالب كتعلى کی ال بزقة الكاني» كنا لز قال 
الخرٌّ: صنت لك الدَّيْنَ» عَلَ ان تخد ين مالي هَذَا. صَمَّ. 


af‏ م 1 ويم 20 > رو مه اا E‏ )م ل و 
وَأمّا المُكَاتَبٌ فلا يصح ضَمَانَةُ بير إِذْنِ سيدو كَالِعَيْدٍ القَنْ؛ لان برع الام مَالِء 


ا سد ا ا 4ه را رو 1 55س 8 رورو رە سے ره 
أي ذه الصَدَقة بير مال وتیل أن بح ويه بغ عنقي ْنَا في اليد وذ 


ضَوِنَ بإِذْنِِه قَفِيه وَجْهَانِ؛ أَحَدُّهْمَء ا ب ح أيِضَاء لِأنَّهُ رْبّمَا ادى إلى تفويتِ الحرّيّة. 


ا 


0 


الثاني يَصِح EO‏ ج عَنْهُمًا. 

اَم التريش» کان گا مرا َر مخف ل ل 
الصجيح. وَإِنْ کان مَرَضَ الْمَوت المَخوفِ فَحُكُمُ ضَمًا انو حك يرو خب من 
ليه لاه تبرّعٌ باليرا م مال لا يَلرَمُك وَلَمْ يأخذ عَْهُ عِوَضَاء فَأَشْبَهَ الهبة. وَإذَا فهمَتْ إِشَارَةٌ 
eT‏ لاله يصح بَبِعْهُ وإقراره وَتبَرّعْكُ قَصَحّ َمَانْ كَالنَاطِق ولا 
يبت الصَمَان بكِتَابتِه مُنْمَرِدَةَ عَنْ إِشَارَة يُفّْهَمُ بها أنه قَصَدَ الضَّمَانَ؛ لِأنّهُ قد يكب عَبَنًا أو 
جرب فَلَمْ يَنْيْتْ الصَمَان به مَعَ الاخْتِمَالٍ. وَمَنْ لا تفْهُمُ إشَارَتهُ لا يَصِح مِنْهُ الصَمَان؛ 
1 لَايَدْرِي بِصَمَانِه 1 لا يصح ساد ف ا فَكَذَلِكَ E‏ 

e‏ اا م الال مُوّجَلَاء صَحَّ» وَيَكُونُ حَالَا ء 
مُوَجَلَا عَلَى الصَامِنء يَمْلِكُ مُطَالبَةَ المَضمُون عَنْهُ دذُونَ الصَامِن. وَبِهَذَا قَالَ الشافعئ. قَالَ 


9 

0 

ا 
a‏ 


المغنى /الجزء الثامن 
5 م 1 ی ا اا 


رګ و رع > ل a‏ مظع شاه وور 4 ل 
حمّد, في رَجل ضمن ما على فلانٍ | يڙديه في ثلاث سنين: فهو عليه ويڙديه كما ضمن. 
ر ا ا عبن معي مس 
ووه ذلك ما وی ابن عباس» 


ن رجالا لَرِمَ غَرِيمًا لَه بِعَشْرَةٍ دََانِيرَِ عَلَى عَهْدٍ 


22 


ا 


۾ 2 


رَسُولٍ الله يك فقال: مَا عندي شَيْءٌ أعطيكة. قال وان ل ارك نی قوج أ آي 

بحويل» ء فَجَرهُ إلى التب بك مال له التي طللة: کم تستنظره؟ قَالَ: شَهْرًا وت 

نا أَخوِلٌ. قَجَاءَ به في الوَفْتِ الذي قال الي يكل َال له الي يَكِ: «من أَيْنَ أَصَبْت هَدًا؟) 

قَالَّ: مِنْ مَعْدِنِ. قَالَ: «لا َير فِيهًا). وَقَضَامًَا عَنْهُ. رَوَاه اي 
لين عه مُوَجَلا كَالبيع. 


يقليل ا مات التضُوفٌ ةو 000 

ا يت هذه وكا ل جل لی قزر قبت إلى شرن لم ين لا لاب 
ال يْنِء فَإِنْ e‏ جا »ف < به ف 3 ل الْروَاية ال 
الضامن ! إن قَضَاهُ قَبْلَ الأ َلَهُ الرّجُوعٌ به في الحَال» ء الَوَايَة ال 


4 


8 7 ت o a TE‏ 5 ع نو عبن 9 0 ا 0ه 3 
تقول: إه إن ققد دينه بغير إذنه رجع به؛ لآن أكثر ما فيه هاهتاء أنه 


4 
م 


قَضَئ بَِيْرِ إذنِ. 
ول وق E‏ زجع بو قبل الأجل؛ لِأَنَهُلَمْ يَأدَنَْهُ في القَضَاءِ قَبْلَ ذَلِكَ. 


ع 
31 


وَإِنْ كَانَ EE E‏ ارك نما وَكَمْيَلْرّمْهُ اداو قبل أَجَلِه؛ٍ لان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجة (54057)» وأبو داود (۳۳۲۸)» والبيهقي (7/ 74)» من طريق عبد 
العزيز الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عبا 

وإسناده ضعيف» فإن عمرو بن أبي عمرو وإن كان حسن الحديث» إلا أن روايته عن عكرمة ضعيفة» قال 
الإمام أحمد: كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة. وقال البخاري: هو صدوق» لكن روئ عن عكرمة 
مناكير» ولم يذكر في شيء منها أنه سمع من عكرمة. ”شرح علل الترمذي“ لابن رجب (ص۷۹۸). 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان ا 
الضَّامِنَ فَرِعٌلِلْمَضْمُونِ عَنْكُ فا يَلْرَمُهُ ما لا يرم المَضْمُونَ عَنْكُ وَلأنّ المَضْمُونً عَنْهُلَو 
لرَمَتَْسَهُ تَحْجِيلَ هدا الدَّيْنِء لَمْ يره تَمْجِيلُّ بن لا يلرَمَ الضّامِنَ وى وَلِأنَ الضَّمَانَ 
لرام ِن في لمق قلا يَجُورُ أن ُرَم ما لا ير الَضمُون عَلْه. فع هدا إن فضا 
علا لم تزجع يه بل أجلو لان سمال م يره عن تله 

ف قدو المشالة ولتي فتلهاء أن الد الخال ابت في ا 
لفقي کی ا کو و بن تاب ع التطمود 
عَنْهُ صح اا و الدين E‏ 


.4 
م 
31 


قَضَاؤٌه إلا عِنْدَ أَجَلِه فَإِذَا ضَمِبَُ حَالا التَرَمَ ما لَمْ يَجِبْ عَلَى المَضْمُونْء فَأَشْبَه ما لَوْ كَانَ 
الان عدر نشي رين وَقِيلَ : تول أن بح صان ادن المُوَجَلٍ حال كما 
يصح ضَمَان الحَالّ مُوَجلَا ااا لاخة ماعل A‏ 

وق فرَقْنَا بيْنَّهُمَا بمَا يَمْنَعُ القيّاسَ»ء إن شَاءً الله تَعَالَى . 

كَل [1]: ذا صن ين مُوَجَلَا عَنْ إِنْسَانِء قَمَاتَ أَحَدَّهْمَاء إِمّا الصَّامِنُ واه 
التضمون َلك كَل جل الدَيْنُعََئ المت نم9 على رَاِيِْه دم كما 

لذ :يل َل المي كع يل عن لخر لان لين ليجل عن فصي 


ےس ص ر 


بمَوْتِ غَيْرِه فَإِنْ كان المَيْت المَضمُونَ عَنْه لم يس يَسْتَحٌِ مُطَالبَةَ الضَامِنٍ قبل الأجلء فَإنْ 
قَضَاهُ قَبْلَ الأجلء گان مَُبرَعَا بتغجيل القَضَاءِء وهل لَه مُطَالبَةٌ المَضْمُونِ عَنْهُ قبل 
أجل يرج على ايفن قى بير إن من هو َل 

ِن كان المَيّتُْ الضَّامِنَ» فَاسْتَوْقَى العَريمُ الدَيْنَ مِنْ ركه لَمْ يکن لِوَرََيهِ مُطالبَُ 
التخترق عاشكر E A E NAT E‏ وَعَذَا 
مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ . وَحُكِي عَنْ زر أَنَّلَهُمْ مُطالبتَة؛ كه أده نی لِك تع عمد جل بعزقه. 


وتء آنه دي مُوَجُل» فلا تجوز مُطالبتة به قبل الأجل» كَمَالَوْلَمْيَمْتْ. و : اذل 
1ن نه لكاتو لوكو بقعا I TS‏ 


Sa 


المغنى / الجزء الثامن 
۸٦‏ يطلب يب کے 
مُسَأَنَةٌ 1۸۲۲7: قَالَ: TS‏ 


إن 2 


تاف ير و ا 3 
ن الم 0 الضَّمَانِء كما يرأ المُحِيلُ بس الحَوَالَةِ قبل 
الد e‏ َة الضصَّامِنِء مَعَ بَا e‏ 
الحَيّ 0 ود 5 بها قَالَ الدوْرَيٌ وَالشَّافِعِيُ 


7 


وإشحَاق وَأَبُو عب وَأَضْحَابُ ب الرأي. وَقَالَ ابو نّوْرِ: الكَمَالَةُ وَالحَوَالَةٌ سَوَاةٌ وَكِلَاهُمَا 
ينمل الح عَنْ ذْمّةِ المَضمُونٍ عَنْهُ وَالمُجيل. وَحُكِيَ د عن ان اي تبان وان برها 
وَدَاود وَاختَجوا ما TT‏ ل: تا مَحَ الي ل في ارق قلما 
وُضِعَتٌ قَالَ: اهل على صَاحِبِكُمْ مِنْ دَئْنِ؟) قَانُوا: َع دِرْهَمَانِ فَقَالَ: ١صَلُوا‏ عَلَى 
e‏ سول الله وا َهُمَا ضَامِنٌ. نام رَسول الله ا 
ان نم ال على علي قَقَالَ: ا وَنَكَ راك گمَا 


3 


2 


ا ؟. فقيل: يا رَسُولٌ الله هَذَا لعل حا َه آَم لتاس عَامّةً قَقَالَ: 
ا ادم ا قين 

ا ل 

وَرَوَئ الإمَامٌ أَحْمَدُ في ”المستد ». عَنْ جَابرِء قَالَ: توفي صَاحِبٌ لاء فنا الي بل 
اتضاى علين E E E‏ : دیتاران. اصرف ل 


لم 


اد فَقَالَ: الديتَارَانِ عَلَىَ. َال رَصُولٌ الله لاة: 'وَجَبَ حق العَریم وبر لمت مها 
َلَ: َحَمْ. قَصَلَّى عَلَيْ َم قال بَعْدَ دَلِكَ: «ما فَعَلَ الذَيتارَانِ؟» قَالَ: إِنّمَا مَاتَ أمْسٍ. قَالَ: 


امن بك وقو ل ر 


فَحَادَ ِلَيْه 4 من العْده كَتَالّ: قد قضيتهما . فال 010 اللّه له «الان بردت Me‏ ` 


.)۲( تقدم تخريجه في المسألة: (۸۱۷)» فصل:‎ )١( 

(؟) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (۳/ »)۳١١‏ والطيالسي (17177)» والدارقطني (۳/ ۷۹)ء والحاكم 
»)٥۸/1(‏ والبيهقي (7/ »)۷٤‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر. 

وعبد الله بن محمد مختلف فيه والراجح ضعفه. لكن قصة أبي قتادة وضمانه دين الميت ثابتة في 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان ل 
سسا[  .‏ . لل AY uw ١‏ کے 
وَهَذَا صَرِيحٌ في بَرَاءَةٍ المَضْمُونِ عَنْهُ لِقَوله: «وَبَرئ المَيِّتَ مِنْهُمَاا ولان دين واج 
زد ر عنم 8 م 
ا ضار في عة كانت برقت الأوكح ينك كالشكال يد وَدْلِكَ لن الدَّيْمَ الولح ليجل 
و 23 ل 56 
رک َوْلُ التي يك «نَفْسٌ المُؤْمِن معلا زيو ڪت مفئ عن وقوله في خبر 
ت ترق 4 و تو رر ووو 


ن دة «الآنَ بردت جِلَْدَه). . حين احبر خبره آنه کک ay‏ وثيقة» فلا تنقل الحَقّء 


2 ىا 


كالشهادة. وَآمَا صلا لين ل عن التضمُون عه ت لَه بالصَمَانِ صَارَ لَه وَقَاءٌ وَإِنَمَا 
گان الي تيع ِن الصّلاةٍ على مَدِينِلَمْ ا ا 


3 4 


وما 1 لِعَلَى: 0 الله ركاتك» كما فَكَكَتَ رهَانَ أخيك ع َإِنَهُ کان بال 9 


يَصَلَيِ عَلَيْه الت يك لما ضَمِئَهُ فَكّهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مِمّا في مَعْنَاه. 
1 4: ابَرِىَ الميّتُ مهما أيْ صِرْت أَنْتَ المُطَالَبَ بِهما . وَهَذَا عَلَى سيل التَأكيد؛ 
لوت الحَقّ في ذِمِته وَوْجُوبٍ الأَدَاءِ عَلَيْهم بدَلِيل قَوْلِهِ في سياق الحَدِيثِْء جين أخبره 


الصحيح عن سلمة ب بن الأكوع كما تقدم تخريجه قريب في أول المسألة: (5؟86). 

وجاء من حديث أبي قتادة ريه أخرجه الترمذي »23١59(‏ والنسائي (1970)» وابن ماجة 
(220)»). وصححه العلامة الوادعي في ”الصحيح المسند مما ليس 2 الصحيحين"؟ .)۲۷١(‏ 

وجا ص جار لظ أخريهه خمد لا 5ه وار کاود )عنم طريق غيل الرزاق عم 
معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر قال: كان رسول - 4 - لا يصلي على رجل مات 
وعليه دين» فأتي بميت» فقال: «أعليه دين؟2 قالوا: نعم» ديناران. قال: «صلوا عل صاحبكم) 
فقال أبو قتادة الأنصاري: هما على يا رسول الله. قال: فصلئ عليه رسول - ج - فلما فتح الله على 
رسول 14 قال: «أنا أولئ بكل مؤمن من نفسه» فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته). 

إسناده صحيح» لكن ليس فيه: «حق الغريم» وبرئ منهما الميت»» ولا قوله: «ما فعل الديناران .. 
الى آخر الحديث»» فهاتان الزيادتان ضعيفتان» والله أعلم. 

.)۸٠۳( تقدم تخريجه في المسألة:‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه قريباء وهو ضعيف. 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
۸۸ - 39 2 ى ي 


< َه ه 


بالقَضَاء : «الان بَرَدْت عَلَيْهِ جِلَدَهً). 

يقارف الصَمَانْ الحَوَالَة؛ َإِنَ الصَّمَانَ مشق مِنْ الضَمٌ فيقتضي الد هه سه ب بين الدَمَتيْنٍ 
في على ال بها يوه هما وَالحوَالَهُ ِن الله فضي مول الح ور + مَحَلَّه 
إلى ذِمّةِ المُحَالٍ عَلَيْهِ. 


3 


َقَوْلهمُ: إن الدَيْنَ الاج لا جل في مَحَلَين. قلا يجو تعلق بمحَلَينِ على سيل 
الاستيتاق كََعَلْقٍ دَيْنِ الرَّهْنِ به وَبذِمَة الرّاهن. وَقَالَ أَبُو بكر عَبْدُ الزيز: ا الي قل 


0 2 
برا بمجَرّد الصَمَانِء ا وَاحِدَةٌ وأا المت قَفى بَرَاءَته بِمُجَرَّدِ الصَمَانء روایتان؛ 


و 


0 5 و ص 31 u‏ ركه ۶ 

ِحَدَاهْمَاء يرا بمْجَرّدٍ الضَّمَانِ. نص عليه أَحْمَدُء في رِوَايّة يُوسُفَ بن مُوسَى؛ لِمَا ذَكَرَْا 

مِنْ الحَبَرَيْنِه وَلِأَنَ فَائِدَةَ الصَمَانِ في حقه تَبْرِئةُ ذمته؛ فيخي أن تَحْصل هَذْهِ الفَائِدَة 
ب ب 8 ر 

بِمُجَرّدِ الان بخلافِ الحىّ» ن العتضوة مِنْ الصَمَانِ في حقو الاستيتاق بالحقء 


چو رو . ت n‏ فا ع ا fe‏ 6 
وثبوته فى الذمتين اكد فى الا ستيناق: وَالثانية ا يرأ إلا بالأداء؛ لما دکرتاه» ولانه 


ل 1 E‏ شاءَ مِنْهُمًا. وَحُكي عَنْ مَالِكِ في إخدّى 


چو شيعه r‏ 
46 


الرُوَايتيْنِ عَنَهه نك لا بطالث OE EE‏ قطالقة الضقون 2ه يكن ورين 6ه 
معت الح مها إلا عند تعد اانه ِن الأضل» كال ْن. 


- 


لا 


eR 


2 


ن الحَنّ تابث في ذِمّةِ الصامِنء فَمَلَكَ مُطَالبتَكُ كَالأصِيل» ولان الح كَابتٌّ 
في ذمَتِهمَاء > فَمَلَكَ مطالبة م" عن کا کا رت ا ارو 
E‏ به الرَهْنَ؛ لاله مَالُ مَنْ عَلَيْهِ الحَقء وَلَيْسَ بِذِي ذِمَةٍ يُطَالِبُ إا بال ا 
اا ی ی ا 

فل IR‏ الدَيْنِ المَضْمُونَ TS‏ 
خلاقا لِأَنّهُ تبغ ول ف نك َه قدا بَرئ الأصِيل رَالَتْ الرَثة ثيه کال رهن 


ع لک ا ےر م 41 
وَِنْ ابرا الضَّامِنَ لَمْ تَبْرَأْ مه المَضْمُونِ عن شل قلا يرأ نرا اب رر 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان 
SS‏ ۸۹ 7 
ا 3 خ وي ه 

۴ لن هو 


ِمّه الأصِيل منهاء كَالرَّهْن إِذَا الْمسَحَ 


_ 


0 


مِنْ غَيْرِ اسْتِيمَائِه. .وا شی الكو برا جَوِيعًا مِنْ المَضْمُونِ لَه لِأنْهُ حَق واج فَإِذَا 


سوفن SE‏ الحَقّ ِي بو رهن إن أَحَالَ أَحَدُّهُمَا 
العَرِيمَ بَركًا جَمِيعَاء لاله ق وَاحِدٌ قدا توفي مَرَّةَ زَالَ تَعَلَقَُ عل بها گا لو شتفي كي 


الرّمْن. وَإِنْ أَحَالَ أَحَدَُّهُمَا العَرِيمَ برا جَمِيعَا؛ لان الحَوَالَة كَالقَضَاءِ. 
م 


- 


فَقَنْلْ [؟]: ون ضَمِنَ الصَّامِنَ ضَامِنٌ آخَرٌ صَمَّ؛ لاه دين لازم في ذم صح 


بس يى e‏ هس رمه 2 2 rû‏ 
انه كشائر الدروت: يتبث الحَق في ذْمَم اة فَأَيْهُمْ قَضَاهُ برت ذِمَمُهُمْ كُلَهَا؛ لاله 
رام هه 
م بر 


ok 5 


وَإِنْ الغريم القضكون ع ى الضابكاق؟ ليها فرع. وَإن ا الات الأول 


رئ الضَّامِئَانٍ كَذَلِكَ» وَكَمْ يرأ المَضْمُونُ عَنْهُ لما تَقَدََّ. وَإِنْ برأ الضَّامِنَ الثاني برئ 
بعدة وك شولك 17 الذكز بوي 36 نكن يهايعاله أذ لقي ع الاد 
ولف الا و 

e‏ وال رن 


غير استيمَاءِ» فَأشبة الرَهْنَء وَإن مَاتَ الكفيل الثاني برئ وَحَْدَه. 


فخ [4]: وَإِنْ ضَمِنَ المَضمُون عَنْهُ الضَّامِنَ او كمل المَمول عَنْهُ الكَفيل» لَمْ 


و 


0 مَهُ الحَقّ في ذْمَيِه وَالحَق لازم لَه فلا يصو ر الرَامَهُ كانيّاء 


لاله صل في هذا الدَّيْنِ فلا يَجُورُ أَنْ يَصِيرَ فرعا فيه. وَإِنْ ضَمِنَ عله دَيْنَا آحَنَ أو كفل 
ويل اما مدر لقال 
AN SR AS‏ عَنْ الرَجُل الوَاحدٍ اتان واک سوا 


و 


ولس نعود أذ دلول تاد بيو ف زا ل ل ا ده 


2 


مِنْهُمْ باداءِ أَحَدِهِمْ وَإِنْ ابرا المَضمُود عَنْكُ رئ الجَوِيعٌ؛ لِأَنَّهُمْ َرُوعٌ له وَإِنْ أَبْرِىَ 


4 


: : المغني /الجزء الثامن 
الضكَانِ رئ وَحْدَهُ وََمْ برا عير لأنَهُمْ ا 
عَنْهُ. وَإِنْ صن أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ لم د ARES‏ بت فِي َيه بِصَمَانِهِ الأَصْلِيَء فلا 
e‏ ت گانیاء ولات صل فيه لضان قا يَجُورُأنْيَصِيرَ فيه فَرْعًا. 

وؤ كمل بالَجُل الوَاحِدِ وَجُكَانِ جَا. ويَجُورُ أن كمل كل وَاجِدِ مِنْ الكَفيلَيْنٍ 
صَاحِبَة؛ لان الكمَالَةَ دنوه لا بما في ذمِه. وَأي الكفِيليْن أ خْضَرٌ المَكْفُولَ به رئ وَبرىئ 


ت 


3 


صَاحِبةُ مِنْ الكَفَالَةِ؛ لاله فرْعْفُ وَلَمْ يَبْرَأْمِنْ ِخْضَارٍ المَكْفُولٍ به؛ لاله صل في ذَلِكَ. 


و5 


وَإِنْ كفل المَكْمُولُ به الكفيلٌ» لَمْ ب يَجْرْ؛ لاله صل لَه في الكَمَالَة فَلَمْ يَجْرْ ان يَصِيرَ 
رعا لَه فيا مَل به. وَإِنْ كمل به في عير هذا احق جار لان ليس برع لَه في ذَلِكَ. 


2 


مسا [814]: الّ: (قَمَق أَدّى رَجَعَ عَلَيْه TT‏ 


يَعْنِي إا أَدّى الدَّيْنَ مُحْتَسبا مُحْتَِبًا بالرّجُوع عَلَى المَضْمُونٍ عَنْهُ فام قى انين 


E E ET‏ شه الصَدَفَةَ وسوا 


ر 2ه E sf 956 6 o of‏ ۴ے 2 
ضون بامرو أو بغير أمروء فاما ِذَا ذَاه نة الر لوْجُوع به لَمْ يَخْل مِنْ ار عة أَحْوَالٍ: احدهاء 
أن يَضْمَنَ بأمْر المَضمُون عن وي بأمرى لز جد علب سوا قال لاضن هد 


٠‏ ر 1 لس و 0 ۶ صف و 


اط وَبِهَذَا قَالَ مَالك» وَالشَافِعِيٌ وَأَبُو يُوسُفَ. وفال ابو حتف وما 


إن قَالَ: E‏ رَجَع عَلَيّه. 

َإِنْ قَالَ: أَنْقَدْ هَذا. تجن إل آذ کرد شقلط له ترش بنك روع ينه 
اَن قوْلَة: اضْمَنْ عَنّي وَانْقَدْ عَنّي. إِقْرَارٌ من بالق ودا اطا ذَلِكَ صَارَ كانه قََلَ: مَبْ 
لاء او وع عَلَيْه. وَإِذَا كَانَ مالعا لَه رَجَمَ اسْتِحْسَاَا؛ أنه َدْيَامْرُ محال بالنَقد عَنه. 


وتء أنه ضَوِنَ وَدَقَمَ بأمْرِو قَأَشْبَه ذا كان مُخَالِطَ لَك أذ قال اضْمَنْ عَني. وَمَا ذَكَرَاهُ 
س بصَحِيح؛ لاله إا أَمَرَهُ بالضَّمَانِ لا کون إلا لما هو عليه وَأَمْرهُ التق بَعْدَ ذلك 


2 000 کہ 4 اہ اہو ے اک و ےر ع 
يَنُصَرِفَ إِلَى مَا ضَمِئَهُ بدلیل المُخَالِط لَه فَيَجِبُ عَلَيْهِ أدَاء مَا دی عَنْهُ كَمَا لَوْ صَرَّحَ به. 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان aT‏ 
uuu:‏ ۹۱ کے 


وَالْشَافَيك فى أعن ال جوع E‏ لا يَرْجِمْ؛ لاله دَق بِعَيْر مرو أَشْبَه مَا َو 
a‏ 00 د d4‏ ره نجي رز ا 2 عير 
تبرع به به. الثالث» أنه إن تَعَذَّرَ الرّجُوعٌ عَلَىْ المَضْمُونِ عنة فدفع ما يه» رَجَعْ وَإِلا فلا؛ 


وَلَنَاء أنه 1 أَذْنَ في | الفهان: ” كن َ َلك إذْنَهُ في الأَدَاءِ؛ لان الضَّمَانَ يُوحِبُ عليه 


-_ 


7 
اه َ 


مْرَهُ بالقضاءِ انْصَرّفَ إِلَى مَا وَجَبَ بِضَمَانِه. 


E Nt‏ من بأَمْرِه. 
وَقَوْلْهُمْ: إن إِذَْهُ في القَصَاءِ انُصَرفَ إلى مَا وَجَبَ بِضَمَانِه. قُلنَا: الواجبُ بِصَمَانهِ | ا 


- 


or -‏ چ ر ا ۳ 6 2 - 
أَدَاءٌ دينه» ولیس هو سینا آخر فَمتی أَذَاهُ عَنْهُ بدن لَرِمَهُ إعْطَاؤٌه دل 


تر 


0 


الخال الرَابِمُ ضَمِنَ بعَيْر أَمْرِو وَقَضَى بعَيْر أمْرِو قَفِيه روَايئَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء يَرْجِعْ يما 
کی وهر َل اللي عي لبن الکن وإشکاق. ولي ل تزجع بت ومو َل 
ابي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيٌ» وَابْنِ ن المُنْذِ ديل حَدِيثِ عَلِيّ وَأبي ي تاد هما 
E e Rw‏ اسه سدس وكين 


ا 


رلك 3 7 


اما بن العضمُون عَنْكُ ولم صل علب لني کل لاه بر تبَرّعَ بذَلِكَ 
علب دوَابهوََطعَم عريد عبِيدَهُ بغيْر أمْره. 


ا ره أله اء مُبرئ مِنْ دَيْنِ واجب» فَكَانَ مِنْ ضصَمَانِ مَنْ هو عليه 


3 3 
8 


يه 


الام إذَا قَضَاهُ م عَنْهُ عِنْدَ امْتِنَاعِه. فاا عل وَأَبُو EE‏ تبَرّعَا بالقَضَاءِ وَالضَمَانِ 
هما قَضَيَا ديه قَضْدًا رة وميه لِيُصَلَى عَلَيْهِ وَسُولُ الله يكل مَعَ عِلْمِهمَا بأنَّهُ لم ترك 
اء وَالمُتبرُعٌ لا يرجم بِشَيْءء وَإِنَمَا الخلافٌ في المُحْتَيِبٍ بالرجوع. 


.)۲( تقدم تخريجه في المسألة: (۸۱۷)» فصل:‎ )١( 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
۹ ی ا ھی ا 


هخ 1۱1]: وَيَرْجعٌ الضَّامِنُ على المَضْمُونٍ عَنه بقل الأَمْرَيْن مما قَضَئ أو قَدْرِ 


52 4 ا ص 1 نے ت 5 2 - ورم 5 2 
الدَيْنِ؛ لاه إن گان الال الدَيْنَ فَالرَائَدُ لَمْ يكن واجباء فهو متبرُعٌ بأَدَاِهِه وَإِنْ كَانَ 


e 


المَقْضِيٌ اقل فَإِنَّمَايَرْجِمٌ بم غَرِمَ» وَلِهَذَا لو أَبْرأهُ عَرِيمُهُ لَمْ يَرْجِعْ بسَيءِ. 


وَإِنَ دَفعَ عَنْ الديْن عَرْضَاء رَجَع بأقل الأمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِه أو قذر الدَيّْنِ للك وَإن 


f u 0 oof rf ou 16 a‏ كع نل 8 ٢‏ اي كر عنم اه 
o Sf LE 9‏ ر وه ع i 66 Erd‏ 33 
فإن أَحَالَةُ كانت الحَوَالَة بمنزلة تقبيضه. وَيَرجع بالأقل مِمّا أَحَالَ به أو قدر الديْن» سَوَاءٌ 


قمص الغريم مِنْ المحال عليه أو أبرآه» أو تعذرَ عليه الإاستيفاء» لفلس أو 


الحَرَالَةٍ كالإقباض. 


ی کا ت ا 


م 22 


امن عَنْ صَاحِبهِ ما ع فَضَوِنَ حر عَنْ أَحَدِهِمَا الياتة بر وَقَضَامَاء سَقَطَ الحق 
عَنْ الجَمِيع» وَلَهُ الرُجُوعٌ بها عَلَى الذي صَمِنَّ عَنْكُ وَلَمْ يكن لَه اَن رجح عَلَىْ الآَكَرِ 
بِشَيْءِء في إحدَئ الرَُوَايتيْن؛ ِأنّهُلَمْ يَضْمَنْ عَنْكُ وَلَا أَذِنَ لَهُ في القَصَاءِء فَإِذَا رَجَعَ عَلَى 
الي ضَمِنَ عَنْكُ رَجَمَّ عَلَىْ الآَكَرِ ينِضْفِهاء إن گان ضَمِنَ عَنُْ ذه لاله ضَمِئَهَا عَنْهُ 
ذه وَقَضَامًا ضَامِئةُ. 

وَالروَايةُ التي له الرّجُوعٌ عَلَى الآحَرٍ باليائة؛ لاتا وَجَبّتْ لَه عَلَئ مَنْ ااا عَنْهُ 
فَمَلّكَ الرُّجُوعَ بها عَلَيِّْ كَالأصِيل. 

فقن [۲]: اڏا ضَمِنَ عَنْ رَجُل بأَمْرِو فَطُولِبَ الضَّامِنٌ فَلَهُ مُطَالَبَةٌ المَضْمُونٍ عَنْهُ 
لی لَه آرم لاء عَنْه بكري فكائت ل الغطالبة رة ذه 

ون لم يُطَالَبْ الصَّامِنٌ لَمْ يَمْلِكْ مُطَالبَةَ المَضْمُونٍ عَنه؛ لاله لما لَمْ يکن لَه الوْجُوع 
بالدينِ قبل عَرَاميِههلَمْ كن له المْطالبة به قب طلَبه منْة. 

فيه وَج اسر أَنَّ له المُطَالبة؛ لِأنّهُ شَغَلَ ذْمَتَهُ باذ فَكَانَتْ لَه المُطًالبة بتَفْرِيغِهَاء 


2 کے کر 


ماي و لانو ل بج ا عر د او کک کے ا 2 تو وومةه شك 5 ه يوي ofr 44 2 o‏ 
كما لو اسَتَعَارَ عبد ا فَرَهَنَهَء كان لسیده مطالبتة بفکاکه وتفريغه مِنْ الرّهن. وَالاول أولئ. 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان O‏ 
uuu:‏ ۹۳ سے 

وَيُقَارِقُ الصَمَانُ العَارية لان السّيّدَ يضر بتَعْوِيقٍ متافع عَبْدِِ المُسْتَعَاِ كَمَلَكَ 
المُطَالَبَة بمَا يُزِيلُ الصَّرَرَ عَنْكُ وَالضَامِنُ لا بطل بالصَمَانِ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعه. 


رر 


70 


لقا كر ل N‏ ا 

ق لَه يُطَالِبُ بده ولا شَّعَلَ ذِمَتَُ بأَمْرِو فَأَشْبَهَ الأَجْنَبِيَ. وَقِيلَ: إن هَذَا ينبني عَلَى 
الرَوَايََيْنِ في رُجُوعِهِ عَلَى المَضْمُونٍِ عَنْهُ بِمَا ادى عَنْهُ فَإِنْ قُلْنا: 0 يترجع. م. فلا مُطَالبَةَ لَهُ 
بحَالٍ. وَإِنْ فلتا: يَرْجِعْ. تناح مرصيوضا ابرودسى تاتقي ور E‏ 

َل [4]: فَإِنْ ضَمِنَ الضَّامِنَ ضَامِنٌ آحَرُ فَقَضَئ أَحَدّهُمْ الدَّيْنَ» رتوا جَعِيعًا. 

إن قَضَاهُ المَضْمُونْ عَنْكُ لَمْ يَرْجِمْ على أَحَدٍ. 

وَإِنْ قَضَاهُ الضَّامِنٌ الأول رَجَعَ عَلَ المَضْمُونٍ عَنْهُ دُونَ الاين عَنْكُ وَإِنْ قَضَاهُ 
e N E TE E‏ قد 
ا ا 

وَإِنْ أَذِنَ الأول لاني وَل اَن ا عَنْكُ أو أَذْنّ ا وَل 
يدن الضَّامِنُ لِضَامِيهه رَجَعَّ المَأَدُونُ لَه عَلَى مَنْ أَذْنَ َك وَلَمْ يَرْجِمْ الآخَرُ عَلَى إخدى 
الاين قن اَن المَضْمُونُ عَنْهُ لضام الثاني في الضَّمَانِ وَكَمْ يدن لَه الضَّامِنُ الأول 
رَجَعَ على المَضْمُونٍ عنه» ولم ب زجع على الضَّامِن؛ نما َجَحَ على مَنْ أذ دود غير 

فَضْلْ :]٥[‏ إا کان لَه لف عَلَى رَجَُيْنِ على كَل واج مِنْهُمَا صف 0 وَاحِدٍ 


مِنّْهُمَا ضَامِنٌ عَنْ صَاجبهء ابرا العَرِيمُ أَحَدَهُمَا مِنْ الألْفِء برئ مِنْكُ وَبَرىَ صَاحِبْةُ مِنْ 
صَمَانه وَيَقِى عَلَيْهِ حَمْسْمِائَة. 

وإ قَضَاهُ أَحَدَُهُمَا حَمْسَيِائَق أو أَبْرَأهُ العَرِيمُ مِنْهاء وَعَيّنَ القَضَاء بلَفْظِهِ أو َة عَنْ 
الآصْل وَالصَّمَانِء انْصَرَفَ إِلَيْه. 

ِن أَطْلقَه احمل أن لَه صَرْقَهَ 0 0 ؛ كن ا كي 5 ل 


١‏ لغنى / الجزء الثامن 
۹ 29222 س ي 
6ه O‏ ا سه ر 0 ا کح 5 5 
الآصل» وَنِضْفْهًا عَنْ الصَمَان؛ لِأَنْ إِطْلَاقَ القَضَاءِ وَالإِبْرَاءٍ يتصرف إلى جَمْلَةِ مَا فى 
1 کرد ر و ةو ا 0 .سقو ےر مر 5.62 و 
ذمته» فيكون منهماء والمعتير ف في القضاء لفظ القاضي ونيته وَفِي الإِبْرَاء لفظ المبرئ 


وَننكُ ومتى امَلَفُوا في ذلك فَالقَْلُ قول مَنْ المعتبر لَفْطه وني 


فخ [1]: وَلَوْ ادَعَئ الما عَلَى حَاضر وَعَائب» وَأَنَ کل وَاحِدِ مِنّْهُمَا ضَامِنٌ عَنْ 


کے ا ر م 


RAE‏ الألف من قدا قم العَائبُ فَاعَتَرَفَء 
حب ي عبر صر ر دم رجع 
فك حا E e a‏ ل قَولَهُ مَمَ 


يَمينه» فإ ١‏ قات عليه يرنه ذا فاد الآلف ينك 1 ۾ يرع على العَائب بِشَّيْءِ؛ ل اه نه بإِنْكَارِهِ 
0 
7 مرف أنه لا حم لَه عَلَيْه وَإِنَمَا المُدَعِي ظَلَمَهُ. 
2 قت 4 5 - ا 0 ۳ 1 د 9 و ره 1ه 
ون اعرف العَايْبٌ وَعَادَ الحَاضِرٌ عَنْ إِنْكَارِوِ فَلَهُ أن يَستوفي منه؛ لانه يدعي عليه 
رە .8 و ب و كو 
حَقا يٌعترف له به» فكان له أخذه منه 


و r‏ ا 0 


وان لَمْ يَقمْ عَلَْ الحَاضر بَيندٌ حَلَفَ وَبَرِئَ» فَإذَا قَدِمَ العَار 


برئ » كن اعترّفٌ زمه فع الآلنن: 


رك رم ف واي كوم وى تو عاد عو كو 7 وا وه رز e‏ الک ع بي اور و بن 
وَقال بَعض أَصَحَاب الشافِعِيّ: لا يَلرَمُهُ إلا حمس المائة الأصلية دون المَصْمُونَة؛ 
س مدا ر ير 


لِأَنّها سَقَطَتْ عَنْ المَضْمُونٍ عَنْهُ بيمينه» فَتَسْقط عَنْ ضَامِنِه. 


ررر 


وآ لايرف وها وريم يدها وين نماضتت المطالبة نة ني الاجر وآ 
نط ع الک الذي في یں لهذا و اث لبه بی بعد رييب رث آرم الضَاون. 
َل [7]: وَإِذَا ادّعَى الصَامِن أَنّهُ قَضَئ الدَيْنَ» فأنْكَرَ المَضمُون لَه ولا بين ل 
اقول قَولُ المَضمُونِ لَه ائه اذَعَ تَسْلِيمَ المَال إلى مَنْ لَمْ بأمَنه عليه فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَ 
المُنْكِرِء وَلَهُ مُطَالبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَاه فَإِنْرَجَعَ عَلَى المَضْمُونٍ عَنْكُ فَهَل يرجم الضَّامِنُ بمَا 
ك 
كان قد قَضَى بغير بيه في عَيْبَةِ المَضْمُونٍ عَنْهُ لم رجع بد بسَيءِ سَوَاءٌ صَدَّقَةُ المَضْمُون 
1 ؛ لا أو له في اء ميدي وَل بُوجَذ ران قا یی قبت بها الح لكين 


2 


ر 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان DS‏ 
ڪڪ ۹0 لم 


ر 


إن كَانَتْ ميته أو عَائبة فللضامِن الرّجْو رع على المَضْمُونِ لَه لِأنَُّ مرف أنه ما َي قَصَّرَ وَلَا فرّط. 
وَإِنْ قَضَاه ببيتة مَرْدُودَةٍ بأمْرِ ظَاهر» گالکفر وَالفسة الظَاهر 9 يَرْجِمْ الضاين 


لتمريطه؛ لن هذه و البينة كَعَدَمِهَاء وَإِنْ ردت آم حَفيٌ» كَالِفِسْقَ البَاطِن» أو كانت الشَّهَادَةٌ 
ا عا 


0 


5 
ر ص سل سيق تا أو 


ماما فيه مل آٺ هد عَبْدَيْنِء او شَاهِدًا وَاحِدَا مَرَدَتْ ِلك أو گان ميت 


اخْتَمَل أن يَرْجع؛ الاق د ا والتقديل لس إلة واختمَل 
يَرْجِمَ؛ لِأَنّهُ أَشْهَدَ مَنْ آ لا يبت الح بِشَّهَادَيَه. 
ون قَضَى بعير َة بحَضْرَةٍ E‏ غو اهت 
2 ر ور 


السَّافعِيَ؛ لاله إا كَانَ حَاضِرًا كان الاخييّاطً إل قدا EE‏ 


3 


ن 


دُونَ الضَامِن. الثاني لا يرْجِمٌ؛ لاله قَصی , قَضَاءً لا رئ فَأشبة ما لو قَضَئْ في َيه ىتە . 


َأَمَا إِنْ ق كانتا E‏ 0 
المَضْمُونٍ عَنْهُ بجا قَضَاهُ تَانِيَا لاله ابرا به ذْمّتَهُ ظَاهِرًا. قال القَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أنَّ لَه 
الرُّجُوعَ بمَا قَضَاهُ أَوَلَا دُونَ الثاني؛ لِأن البَرَاءَةَ حَصَدَتْ به في البَاطِنِ. وَلِأَضْحَابٍ 


م 5 
7 2 


الشَافِعِيَ كَهَذَيْنِ الوجهين + وخة Te‏ يرچ بِشَّيْءِ بحَال؛ أن الأول ا ا 
E ENE‏ 


ا 2 


وتء أن الضَّاينَ اى عَنْ المَضْمُونٍ عَنهُ ذه ذا براه ظَاهرًا وَبَاطِئًاقَرَجَعّ بو كما لَوْ 
قَامَتْ به البيتة. والوجه الأول أَرْجَحُ؛ أن القضَاءَ المُبْرَىَ في البَاطِنِ مَا أَوْجَبَ 3 جَبَ الرّجْوعَ 
يِب أن يَحِبَ بالباقي المي في الظاهر. 

َإِنْ اعرف المَضْمُونُ لَهُ بالقَضَاءٍء وَأنْكَرَ المَضْمُونْ عَنْكُ لَمْ يُلْتَعَتْ إلى إِنْكَارِ؛ لن 
ما في دمت حَقٌّ لِلْمَضْمُونِ لَك فَإِذَا اعرف بالقَبْضٍ مِنْ الضَّامِنَء فَقَدْ اعرف بان الح 


2 


م 


ال ِي لَه صَارَ لِلضَّامِنء فَيَحِبُ ان يُقْبَلَ إِقرَارُه لِكَوْنِهِ ارا في حَقٌتَفْسِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ ا 


2 02 0-1 ض ا و و عي - ا 3 يه ي 3 
قبلَ؛ لان الصَامِنَ مُدّع لِمَا يَسْتَحِقَ به الرّجُوعَ عَلَى المَضْمُونِ عَنْكُ فقول المَضْمُونٍ لَه 
ا د فكل س قله ل وَالصَّحِبحُ او ال ان فل ا 


المغنى / الجزء الثامن 

ا 50 لصب ڪڪ 
0 اام ضِعَةٍ بالرّصَاعء وَكَدْ تَبَتَ دَلِكَ بَبرٍ عَقبة ْنِ الحَارثِ ٠‏ 

فقيل [4]: ولأتلس الفيقان EE‏ ل 

رالصمي والكيل دحا عل اع ال لآ خط لبها ولآنة عن يقر إلى القبول فَلَمْ 


> عو 


یذخلۀ خيّارٌ کالنذر. بهذا قال ابو حَِيفَة وَالشَافِعِيٌ. ا ع اع ع 


ےم رر ےل لوو 


قان ا الخيار فِيهمّاء فال الاي عندي أن الكفالة تبطل» وهر مدعت الشَّافِعِتَ؛ 


لله رط ما يُنَافِي مُقْتضَاهَاء ققد كما لَوْ شَرَط أَنْ لا يودي مَا عَلَى المَكْفُولٍ به وَذَلِكَ 
أن مضي الضَّمَانِ وَالكفاة روم مَا صوته أو كَمَلَ به وَالجِيَار يتاي ذَلِكَ. 


كفني أن يبطْلَ الشَّرْطُ وَتَصِح الكَمَالّه كَمَا قُلْنَا في الشّرُوط المَاسِدَةٍ ذ في اليم. 


f‏ 1و 


وو ر بأنَهُ كَفَلَ بشَرْطٍ الخيارء لَزْمَنة الكَمَالَ وَبَطَلَ الشَّرْطْ؛ لِأَنّهُ وَصَلَ باذ َرَارِهِ ما 
يطل فَأشْبَه اسْتعْنَاءَ الكل . 
فض [۹]: ل ا صمت لك الألف 


و 


ِي عَلَى رَبْد. SS‏ فه. وَإِنْ كَانُوا اله فكل وَاحِدٍ مهم امن له 


قان قال وَاحِدٌ مِنْهُمْ: أنَا وَهَذَانِ ضَامِنُونَ لك الألف. فَسَكَتَ 000 فل لف 
الألفء وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمًَا. 
إن قَالَ گل وَاحِدِ مِنْهُمْ وك وا ا للك ا اد لئاول 


رووا 


E‏ .و أدَى أَحَدُهُمْ الألف كله أَوْ حِصََة من لم بجع 


42 32 


إلا على المَضمُونِ عنة؛ لأن كل وَاحد م مِنْهُمْ ضَامِنٌ الي وَل E‏ 

)١(‏ أخر جه البخاري في ”صحيحه“ (۸۸) فقال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن» قال: أخبرنا عبد 
الله» قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين» قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة» عن عقبة بن 
الحارث: 0 ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي 
تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني» ولا أخبرتني. فركب إلى رسول - 4 - بالمدينة 
فسأله» فقال رسول - جي -: «كيف وقد قيل). ففارقها عقبة» ونكحت زوجا] غيرّه. 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان O‏ 
uuu:‏ ۹۷ سے 
مُسَأَنَةٌ [41]: قَالَ: (ومَن گَفَلَ ِنَفْسٍ لَزِمَهُ مَا عَلَيْهَا إِنْ لَمْ مُسَلَمْهَا). 
نيل اللك إن لكَمَالَةَ بالنَمّْسِ صَحِبِحَقٌ في قَوْلٍ أَكْثرِ اَل العِلّم. هَذَا مَذْمَبُ 


شرح وَمَالِتِ وَالَورِيٌ وَالليْثِ وَأبي حَنيقَة. وَقَالَ الشَافِعِيُ في بَعْض أَقْوَالِه: الكَمَالَةُ 
ِالبَدَنِ صعيفة. الف محال َه فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هي صَحِيحَة قرلا وَاحِدًا. َإِنَمَا أَرَادَ 


أا عة فى القاس وان کات کک والأتّر. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فيهًا قَوْلَانِ؛ٍ 

أعذقهاء أنباغة صبميقة أ 0 بِعَيْنء َلَّمْ صح كالكَمَاَة بِالوَجْه وَبَدَنِ الشَاهِدِينَ. 
ر ہے 3 ا “ا ل ۴ ا ا ور رجور سمه 
وَلناء قول الله حال : 8 قَالَ نآ لسسع ی وو موقيو لَه اتی بي إِلآ أن 

و 4 ت ig‏ ° ع م لس 

A 5‏ جب تَسْلِيمُهُ بعَقَدِ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ بِعقَدِ الكَمَالّة گالمَال. 


إِذَا ثبت هذا فاته مه 0 ع کیل الحا التو يو ايه تع بز 
ِخْضَارِ لَزمَة ما عَلَيِْ. وَقَالَ أَكْتَرَهُمْ: لا يَعْرَمُ 


وتء عُمُومُ قَوْلِهِ : «الرَّعِيمُ گار 00 . وَلِأَنّهَا أَحَدٌ نعي الكَمَالَةء فَوَجَبَ بها 
العْرْمُ كَالكَمَالَةِ بالمَال. 


يو ١.‏ ين" سيم 5 


57 3 ور 57 م 5 عم 5-7 ی ہے تو نيم - 
فَضْلُ [1]: وإذا قال: انا كفيل بفلاقٍ» أو بنفيه» او بېدنو» أو بوجههء كان كفيلا به. 


ون كفل بِرَأسِهِ او بدي أَوْ جُزْءٍ لا تَبْقَى الحَياةٌ بدُونه أ أ بِجْزْءِ شائع مِنْك كانه أو رب 


مكف EES‏ ببهنة إغناة ذلك إلا يإِخصَاره كُلَه. كان تكس O‏ 
الحا بعد زَوَالَه كيده و وَرِجِله قفيه 4 وَجهان؛ ا تصح الكنالة. و ل 5 
الطاب وَأَحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأَضْحَابٍ الشَافَِِ؛ لاله لا يُمْكِنْهُ إِخَضَارٌ هَذِهِ الأَعْصَاءِ عَلَى 


رص رر 


صِمَتًَا إلا بإحْصَارِ البدَنِ کل کاش الكَمَالَةَ بَوَجَهِهِ وَرَأسهء وَلِأنْهُ حكم يعلق بالجُمْلَة 
٦ e‏ ع e‏ مره ےا ار 
يكبت كمه إِذَا اتا البَعْضِء كَالطّلَاقٍ وَالعتاق. 

والاني» لا يَصِحٌ؛ لاله يُمْكِنٌ إِحَْضَارْهُ بدُونٍ الجُمْلَةِ مع بقائها. وَقَالَ القَاضِي: 


3 


)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة: (۸۲۲)» وهو حسن. 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
د ۹۸ ل ی لشن ا 
7 رع 7 و ر و ر 


به عضو كَالبَيْع وَالإِجَارَةٍ. 

ديك ر 8 بطق فق عزف را و ريا ر 2 : 

1 وَتَصِحٌ الكَمَالّهُ بدن كل مَنْ يلرم خضُورهُ في مَجْلِسٍ الحكم بِدَيْنِ 
لازم» سر e e‏ 
ا يتعَذّرُ ِحْضَارٌ المَكَفُولٍ به فيْرَمة الدَيْنُ ولا يُمْكِنْ طَلبهُ مِنْهُ لجهله 


ت ر رر رو 


7 اكنال بان ب لا بالدَيْنِء وَالبَدَنُمَعْلُومٌ فاد بطل الكَفَالَُ يمال u‏ 


ينا أن ضَمَانَ المَجْهُولٍ يَصِحٌ رَه اليِرّامُ الال بيدا فَالكََالَة الي لا على 
بالکال ایتا أزل. 
E e‏ 


e 
وتا أن كل وَثِقَة صَحَثْ مَعَ الحُضُورٍ صَحَّتْ مَعَ العيبَةِ وَالحَبْسِء كَالرَّهْنِ وَالصَمَانِ‎ 


وَلأنَ الْحَبْسَ لا يَمْنَُ مِنْ التشليم» لكَْنِالمَحْبُوس ينكين تيم بأ الحَاكم؛ أو أَمْرِ 


2 


مَنْ حَبسَفُ نَم يعِيدَهُ إلى الحَبْس بِالحَقَيْنٍ جَوِيعَاء وَالغَائْبُ بُ يَمْضِي اليه قَيُحْضِرَةُ إن کات 
اليب کر تغلأ يه أل نل عت يتان عل قَالَهُ القاضى 


دك 


وَقَالٌ في مَوْضِع آخَرٌ: ا يلرم حت تمد نمضي مدَة يِه الد فبهاء فلايفْل. 
كَل [9]: اع کال پو ای عت مره عد تال و 
الزن وَالسَرقَ أو ل 1 ؟ ينهم 
شُرَيْحٌ وَالحَسَنُ. وه قال !: ۰ TT‏ اش واي َه قال المَّافِِيُ 
في خُدُودٍ الله تَعَالَىْء واختلف قَوْلّهُ في حُدُودٍ الآدميت» فقا في مَوْضِع: لا كَمَالَةَ في 
ر E‏ رخ اي 


دود الآدَمِيٌ وَلَا لِعَانَ. E‏ تجوز الكَمَالَة به بن عليه حق او خذ؛ انه حق 
لِآَدَبِي؛ قَصَحَّتْ الكَفَالَة ب به كَسَائِرٍ حُقُوقٍ الآَدَمِيينَ. 


11 ١ 
ب د‎ TS 
8 0 له في خد . وَلِأَنَهُ حَذٌ فَلَمْ نَصِحّ الكَمَالَةُ فيه كَحُدُودٍ الله تَعَالَ‎ 
و وَالحُدُودُ مَبْنَاهَا عَلَنْ الإِسْفَاطٍ وَالدَرْءِ امات فلا يذل فيهًا الاستيكاف‎ 
لاله ی ل جوز اماه ین الكل إا َد َي قار الول پوه َم توح‎ 
E TE الكَمَالَة ب‎ 
ر الكََالَة لمكب من أجل َيْنِ الكتَاة لأ الحُضُور لا يمه‎ TS 


ر و 


لا تجوز الكَمَالَُ به a‏ 


< 2 د و 8 ا زاف ی و 2 
[0]: وَنَصِح < الكفالة حالة وَمَوّجَلة يصح الضمّان خالا ومو جلا وَإذا 
o‏ يه قف ا e‏ و ت و و ر 
اع کا عا لأن 15 ع ا اال ا طوف الخلرل». ا 
I ol‏ ر 8 ماع ع ع عسي RT Ra o‏ 
وَالْضْمَانِء فإِدا حَالَا کا ن لَه مُطالبتة بإخْصَارِي فإن أخضره وهتاك يد حائلة ظَالمة 
of‏ هع كه ماله عر 5 02 4 چ a‏ ° و ا 
يبرا مِنة» ولم يَلرَمْ المكفول له تسَلمة؛ لاه يَخصل له په 
و ل و ر و ب قصل ا لوقه رو یو و ار و 0 
وَإِنْ ر ن يد حَائِلة» لزمه قبوله» فإن قبلة رئ مِنْ الكَمَالَة. وَقَالَ ابن بن أبي موسَى: هدو 


27 
<o 3 


ول قذ يَرِئْت إِلَيّْك مئه أو قَدْ سَلّمْته إَِيْك. او قد أخرّجت نمسي مِن كَمَالَتَه. 
وص الالء ل نه عَفَدٌ عَلَى عَمَلِ قبَرَئَ مِنهُبالعَمَلٍ المَعْقَودٍ عَلَيْه كالإجَارق 


يم يي ا 2 4ھ ەا وو 5م م f‏ ور ارو 
إن امتنع من تسَلمِهِ بَرئ» لانه احضر ما يجب EL‏ طلبَ منه تسّلمه علئ 


وجو لا صَرَرَ في قبْضِه فر نه كَالمْسْلِم فيه. 
وال خض َضْحَابًا: إا امْتَتَمَ مِنْ تلمك 2 عَلَىْ اماه رَجُلَيْنِ وبرئ؛ لاله 
َل ما وَكَمَ العَقْدٌ على فَعَلَكُ بى مِنْهُ. وَقَالَ القَاضِي: يَرْفَعْهُ إلى الْحَاكِم لَه إلثية 
)١(‏ منكر: أخرجه البيهقي (5/ ۷۷)ء وأبو بكر الإسماعيلي في ”المعجم“ (۷)ء والخطيب في ”تاريخ بغداد “ 
(/741))» وابن عدي في ”الكامل“ (ترجمة: عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي)» من 
طريق بقية» عن ابي محمد عمر بن أبي عمر الدمشقي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله. 
قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات. وقال البيهقي: تفرد به بقية» عن أبي 
محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي» وهو من مشائخ بقية المجهولين» ورواياته منكرة, والله أعلم. 


المغنى /الجزء الثامن 
a O E 3 0‏ 
َنَم ب جڏ حَاكِمًا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنٍ عَلَى إِحْضَارِهِ وَامْتِاع المَكَمولِ لَه مِنْ ق 
مخ وای کا کک 00 


وَإِنْ كَانَ عاتب أو مزا لح دار الحَرْب لم وذ بلي حت يَمْضِيَ رمن يُمْكِنْ 

المُضِيٌ إِلَبْهِ وَإِعَادَته. وَقَالَ ان شَبْرْمَة: يُحْبَسٌ في الحَال؛ ار قن عا 
الحق يعبر في ووب أَدَائهِ إمْکان التشليم. کک کال نِه ٠‏ فَإِدَا 
لك كاذ e‏ يُحْضِرْة أو كَانَتْ العيبة مُتْقَطِعَة لا يُعْلَمْ بره أو 


لكيام 


امتنع ین 0 اخ يما عَلَيْه. 


وَثَالَ أَضْحَابُ الشَافِعِيٌ: إِنْ كَانَتْ اليب مُنْمَطِعَةَ لا بعكم مَكَائُهُ نك م يُطَالَبْ الكفيل 
بإ خصاري وَلَمْ يَلَرَمْهُ سء وَإِنْ امْتَتَعَ مِنْ إِحْضَاره مَعَّ إمکانه حبس. و 5ا عل 
وُجُوبٍ العْرْم فيمًا مَضَى 

ِن احص المَحْمُولَ به قبل الأَجَل» وَلا ضَرَرَ في تَسْلِيِه؛ لَرِمَهُ. وَإِنْ كَانَ فيه صر 
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مل أن تَكُونَ حُجة الغَر يم عَائبة أو لَمْ يكن يَوْ وم مجلس الحَاكم» :أو الذي موعن عليه ل 


0 


يمك اقْتِضَاؤٌه من از كذ 168 بالإفقار في E O‏ لك كَمَا قول في 
مَنْ دقع الذي المُوَجَلَ فب حُلُولِه. 
مضل [5]: ا ا 


تي 


of‏ ر of o‏ رەم 
ن» فاحضره في غيره» لم يَبرَا ی 
ن أَحْصَرَهُ بِمَكَانٍ آخَرَ مِنْ البَلَد 


ذَلِكَ ليم اطا د ل 
وَيُمْكِنْ إِنْبَاتٌ الحُجّة فيه. وَقِيلَ: إن كان عليه ضَرَّرٌ في إِحْضَاره بِمَكَانٍ آحنٌ ير 


الكَفِيلُ بإِحْضَارِءِ فيه وَِلَا رئ كَقَوْلنا فيا إا خم خْصَرَهُ قبل الأجل. وَلأَصحَاب الشَافِعِيَ 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان ل 
اختلاف عَلَى تخو ما ذَكَرْنًا. 

ولتاء َه لم ا شَرَط تَسْلِيمَهُ في مَكَانٍ في عبرو فلم يبَأ كما لَوْ أَحْضَرٌ المُسَلّمَ فيه 
في عَبْ هَدَا المَوْضِع الذي شَرَطكُ ولاه ت سَلَمَ في مَوْضِع لا يقر عَلَى إباتِ الحُجَة فيي 
ية شْهُودِو أو غَيْرِ َلك وقد يرُب مِنْكُ وَل يقد يقر على إِمْسَاكِهء وَيُقَارِقٌ ما إذا أَحضَرَهُ قبل 
الأجلء اله جل الح قبل اجلو رادم حيرا قدا لم كن فبه ضَرَدٌ وَجَبَ قَبُولَة. 

وَنوَقَحَتْ الكَفَلَةُ مُطْلقَكَ ال ل 
َهُوَكَتسْلِيمِهِ في عير المَكَانِ الَذِي عي عي 


وكوب ثرت بل ر لکا ویار نك تيتا أ 


الحبس يمتعة اسْتِيفَاءَ حَقه صو U, e‏ 


مر 


۳ ۶ 
ا 7 


نك ردقه حبس الحَاكم لا يَمْنَعَةُ اسْتِيقَاء > حَقَهِ حَقه. وَإِذَا طَالَبَ الحَاكِم بإخضًا رو 
مَجْلِسَةُ وح كم جما ٠‏ ثم ر إآن الكنس. ون وجه علو حل الول له حبس 1 
بِالحَنّ الأول وَحَنَّ المَكْمُولٍ لَهُ. 

فَضْلْ [۷]: إن كفل إلى أجل مَجْهُولِء لَمْ تح الكمَالَة. وَبِهَذا قال الشَّافِعِيُ؛ 


4 فت 


لال لذ زوفت و حق مُطَالبثهُ فيه» وَهَكَذَا الضَّمَانُ. وَإِنْ جَعَلَهُ إلى الحَصَادِ وَالجرَازِ 
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َلَعَجَو كلجل : في الببع. وَالأَوْلَئ م صِحَنْهَا ناء أنه بع من عير 
ءوض جَعَلَ لَه اجا لا يَمْنَعُ مِنْ حَُصُولٍ المَقَصُودٍ مِنْكُ فَصَمَّ كالنذر. 007 
مَجْهُولٍ لا يَمْنَعُ مَقصوة الكَمَالَةِ. 

وَكَدرَوَئ مهتا عر أَحْمدَ ف في رَجلِ کل وجلا اخ فَقَالَ : إن جت به فى وَفْتٍ كَذَاء 


ا 


ولا قَمَا عَلَيْه عَلَنَ. فَقَالَ: لا دري وَلكِنْ إن قَالَ: ا کا . لَرِمَهُ. 
فص على تين السَاعَة وَتَوَقَْفَ عَنْ تَعْيين الوَقْتِء وك EE‏ ونث 
شَيْءٍِ يَحْدتُ مِثْل وَفْتِ الحَصَادِ وَنَحوه. اکا إن ال فت طُلُوع الس رولف 


ه 2000 


صح . وَإِن قال: إلى العَدِ أو إِلَى شَهُر كَذَا . تعلق اول عَلَى ما ذَكَرنَا في | 0 


المغني / الجزء الثامن 
ا 1€ ب - 
كَقَبْلْ [۸]: ودا كمل رَجُل إلى أجل إن جَاءَ به في وإ رمه مَا عَلَيْه صَحَّ. 
به قَالَ أَبُو حَنِيفة وَأَبُو يُوسُفَ: E‏ لا صح الكَفَالَةُ وَلا 
لماعي لن ذا علي الان بِحَطَرِ فلم يَصِح» E‏ 
وَلناه أَنَّ َا مُوجِبٌُ الكَمَالَةِ وَمُقتصَامَاء قَصَحّ اشْيِرَاطُّ كما ل قَالة إن + جِدت به في 


وَفْتِ كَذَا وَإِلَا فلك حَبْيِي. وَمَبْنَ الخلافٍ هَاهَُا عَلَىْ الخلافٍ في أَنَّ هَذَا مُقْتَضَى 


الكَمالك وقد دلا عه 
راما إنْ الّ: إن - ع قت به في وَفْتٍ كَذَاء وَإِلَا انا كَفِيلُ ببَدَنِ فلانِء فلانء او فاا ضامر* لَك 
مالك عَلَىْ فلان. أو 0 إا جَاءَ رَيْدٌ اا ضَامِنٌ لَك ما عَلَيْه. أَوْ الم الخ فال كيل 


عور - 


بفلان. أو قَالَ: کک 0 ا مد 
ل 0 ٍِ 


5 > روو SE‏ 5 چ ره | مسب روه و و د 
ا م TT‏ 


Sk ر‎ 3 1 - 
الدرّك. وَالاول‎ CS NE 


of Tl a e 1‏ 
فَإِنْ قال: كَفَلْت بِفْلَانٍ إِنْ ج جئت په في وَقتِ كَذا. وَإِلا فاا كفيل بفلان او صَامِن 
المَال الذي عَلَىْ فلان. لَمْ يَصِحَّ فِيهِمًا عِنْدَ القاضي؛ لأن الأول موقت والثاني معلق 

على شَرْط. وَقَالَ أبُو الخَطاب: يَصِحّ فيهمًا 


aE 
حاتت‎ 


فَأَمّا إِنْ قَالَ: كَقَلْت بِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَجلَيْنِ. َم يَصِحَّ في قَوْلِهِمْ جَدِيعًا؛ لا ا" 
في الحَال وَلَا فِي المَآل. 


NTP 


va‏ ا ال A‏ عط ل وهر رق لوي 2 A‏ 24 ف ار 
قَضْلْ [4]: فإن قال: كفلت بِبَدَنِ فلانٍ, على أن يَبْرَأْ فلان الكفيل. أو على أن تبرته 
مِنْ الكَمَالَة؛ لَمْ يَصِحَ؛ لِأنّهُ شر e‏ 0 
وَيَحْتَمِلٌ أَنْ تَصِمّ الكمَالَة؛ لاله شَرَطَ د تَحْوِيلٌ الوثيقةٍ التي عَلَئ الكفيل اله الل كل عل 


5 85 م و 
أن د 


َإِن كَالَ: E‏ ن 
هَذَا الد بشرْط أن EE‏ الذي 


0 
ا 


4 
3 3 6 


بفلانِ. خرّجَ فِيه الوَجْهَانِ وَالأَوْلَئ أنه لا ب e‏ 


يَصِحَّ» ابيع بشَرْطٍ فشخ بيع آخرٌ. 

وَكَذَلِكَ لَوْ شَّرَط في الكَمَالة أو الصَمَانِ أن يتَكََّلَ المَكْفُولُ لَه او المَكْفُولُ به باح 
E‏ علیہ او یب شا ع أو يؤِْرَهُ دار لَمْ يصِحَ؛ لا ذَكرن. 

فلل E :]١[‏ وَأَيُّهُمْ قَضَئ الدّيْنَ بر الآَحَرَانِ؛ لِمَا 
دَكَرْنَا ني الصَمَانِ. إن صلم الول به تَْسَُ برئ كفيلاة» ل0 تی بِمَا يَْرَمُ الكَفِيلَيْنِ 
لأجله» وهر إحضَارٌ تسه فَبَرِكَتْ کک كما لو قَضَئ اَن وَإِنْ اكه اعد 
الكَفِيلَيْنِ ؛ لَمْ يبرا الآَرُه لِأنّ إخدئ الوَثيقتيْن الْحَلَْتْ مِنْ ء Te‏ 
EES‏ أعدٌ ارين ين َير اء ال 
وَقَارَقَ ما ذا سَلَّمَ المَكْفُولُ بو تَفْسَهُ؛ لِأنَّهُ أَضْلٌ لَهُمَاء فَإِذَا بَرَئَ الأَصْلُ مما َكَل به 
عنه TT‏ ج من لكين يْسَ بقع لأر فم يبرا , َرَاءتِهِ. وَلِذَلِكَ لو 
أبْرَاً المَكْمُولٌ به بَرَىَ كَفِياة. َل بر أَحَدُ الكَِيلينِ بر وَحْدَه دُونَّ صَاحِيه. 


فل :]1١[‏ وَلَوْ تكَملَ وَاحِدٌ لاني فايرا أ أَحَدُهْمَاء أو أخْصَرَهُ عند أحَيهما لم 


يبْرَأْ مِنْ الآحَرِ؛ٍ لن عَقَدَ الوَاحِدٍ م مح الاين مث العقدَيْنِء ققد َم إخصارة عند كل 


ع 8 


وَاحِ مهما فإ َإِذَا أَحْصَرَهُ عِنْدَ أَحَدِهمَاء يك لشف التقر E‏ 


1 E E 
فل [؟1]: تیر ص لقال إن رضن الكفيل» ؛ لاه يَلْرَمُهُ الحق اْتدَاءً إل‎ 


برضا ولا یعتبر رِضَئ المَكْفُولٍ لَه e‏ 


كَالشّهَادَق وَلأَنَّهَا التِرّامُ حم لَه مِنْ عَيْرِ ءوض فَلَمْ يعبر رصا فِيهَاء كَالئَدْر فاا رضَئى 
المَكفول لَه فيه وَجْهَانِ؛ أحذهماء لا يعبر uy‏ 

الاي ر سين لأن النشوقق E‏ 
يمه الحضور مَعكُ ولان عل تفه ا يخ 
0 لدَيْنَ وَقَارَقَ الصَّمَانَ» قن الضَامِنَ بة يقضي الح وَلَا يَحْتَاحُ إلى المَضْمُونٍ عَنْهُ 

لى كلا الوَجَهَيْنٍ > می كَانَتْ الكَفَالَةُ بدن اراد الكفيل إخصَارة: 7 

مَحَة؟ eT‏ أجل دنه فکان عليه تخلیصهاء كما لو اسْتَعَارَ عبده فَرَعَنَهُ 
بإِذْنِه كان عَلَيْهِ تَخْلِيصٌةُ | دا طس 

َإِنْ كات الكَمَالَة بِعَيْرِ إذِْهِ تَظَْئَاء فن صلب المَكَمُولُ لَه من 
خظوية عر امسر ارود اونات اكول في كل وزاك يزلا لمكتل ل 
َم يَلرَمْهُ اَن يَخضُْرٌ مَعَهُ؛ لاله لم يُشْغِلُ ذْمَتَكُ وَإِنَّمَا الكفيل شَعَلَهَا بيار تفه فَكَمْ يَجْزْ 


7 
1 ل مسر 


راق ا 
زمه أن يَحَضرَ مَعَه؛ 


0 عن ص ا ر ےر كم 
أن يبت له بذلك حَق على غيْرِهِ 
ا o e‏ و ي لاد امل 1 © 2 ررق ر کک کے 
وَإِنْ قال المَكفول له: أ ھر كفيلك. کان توكيلا فی إخضاره. وَلَرْمَهُ أن يَحضْرَ ٤‏ 
كما لو وکل أجتبياء 
وه o‏ 


لن كل: أخرّخ مِنْ كَمَالَيك. اخْتَمَل أَنْ يَكونَ تَؤكيلا في إِخْضَارِء كَاللّفْظٍ الأول 
يحمل أَنْ تَكُونَ مُطَالَبَة بالديْنِ الذي علي قا يَكُونْ تَوْكيلاء لا يَلرَمُهُ الحُضُورُ مَعَه. 

هَل [؟1]: وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لآحَرَ: اضْمَنْ عَنْ فان أو أكفل بفلان. فَمَعَلّ كَانَ 
الصَّمَانْ وَالكَمَالَةُ ازِمَيْنٍ لِلْمُباشر دُونَ الآمر؛ لاله كفل بِاخْتيَارِ تفه وَإِنَمَا الأَمرُإرْشَادٌ 


ر 2 مس وه 7 
04 ال ۰ ي“ 2 معو 6 
3 . 5 
وَحَث على فعل خير» فلم پلزمه به بشيْءٍ. 
7 


مَسَأَنَةٌ [451]: قَالَ: (فَإِنْ مات بَرئ المُتَكمَّلُ). 


5 2 1 


E‏ إِذَا مات المَكْفُولُ بوه سَقَطَتْ الكَمَالَةُ وَكَمْ يَلرَمْ الكَفيل شَيْءٌ . وَبِهَدَا قَالَ 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان DS‏ 
سے 10 سے 


شر وَالشَّعْبِييُ حا بن أبي سُلَيْمَانَ وَأَبُو حَنيفَة وَالشَّافِعِنُ. وَقَالَ الحَكَمْ رلك 


وَاللَيْتُ: يَحِبُ عَلَى الكفيل غَرْ م ما عَلَيْه. وَحْكِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ شُرَيْح؛ لان الكَفِيلَ وَثية 


بحَقء فَإِذَا تع ب هة من عاد الان اسْتَوْفَى مِنْ الوثِيقةٍ َة گالرَهْن رل عر 
ا ره لزم كَفِلهُ ما عَلَيْهه كما لَوْ خَابَ. 

ا a‏ وَلآن 
ما التَرّمَهُ يِن أجلو سَقَط عَنْ الأضل؛ رى الفَرْعٌ كَالضَامِنِ إِذَا قَضَئ المَضْمُونُ عَنْهُ 


0 


الدَّد ال NS‏ 
و 


قنك 0 o‏ قد ری المَكْمُولُ به مِنْ الدَيْنِ وَسَقَطَتٌ الكفالة. 


قَالَ: لَمْ يكن عَلَيْهِ دين جين كَمَلْْهُ. َأنْكَرَ المَكَفُولٌ لَه فَالقَوْلُ وله لان الأضلّ صِحَهُ 


الكَمَالَة ة وَبَقَاءُ الدَّيْنِء وَعَلَْهِ اليَمِينُ فَإِنَ تَكلَ» فض عَلَيْه. 
ا 1 1 و یی سكل 7 


0 


i 


لا يَسْتَحْلَفَ فيمًا إِذَا ادعى الكفيل أنه تكفا بِمَنْ لا دَيْنَ عليه ؛ لآن 
Se, a‏ ا SR 1 5967 . CE e‏ 
الكقبل فكت ا فيقا د فان كر اض ف با فى الظاهر: الأول 


58 
0 


أؤل؛ لان ما اغا محتمل. 
5 ب انه و 
فَصَْلْ [۲]: وَإِذَا قال المكفول 


وَكَذَِكَ إِذَا قَالَ: بَرئت مِنْ الدَّيْنِ الذي كَمَلْت به. د الكَفِيلُ في هَذْهِ المَوَاضِع 
ل م ل ل مُحَمدِ بْنِ الحَسَن. 
SAY‏ نض الح إِقراره» فما إا قَالَ : برت مِنْ الدَّيْنٍ لذي كَقَلْت يه. 


و 


وَالوَل صح لاني ربنون يض الع راء مسحو أو موت المَكفُول يه. 


3 


ا نَل فول يو براك ء عَمّا لي قِبَلّك مِنْ الحَنٌّ. أو برت ت مِنْ الدَيْن الّذِي 


المغني / الجزء الثامن 
حر ۱۹ EEE‏ 
ا ني الشثوم في كل ما قله وَإِنْ 
قل 1[ ولا گان لشن على ذم نن گنز به ذم اتر ثم أَسْلَمَ المَكمول 
أو المَكْفُولُ عَنُْ رئ الكفيل وَالمَكْفُولُ عَنْه وَقَالَ بُو حَيفة: إذا أَسْلَمَ المَكْمُولُ عَنْكُ 
E‏ رَمُهُمَا قيمَة الحَمْر؛ لاه كَانَ وَاجِبَاء وَلَمْ يُوجَدْ إ« لمك 


ركو 


استيا ولا و جد مِنْ المَكْفُول لَه ما سقط حه : حَقَفُ فقي بِحَالِهِ. 

ردن E‏ لات لحن ا 
وَإِذَا بر 6 المكفول 2 رى كَفِيلة. كما لو ذخ الد أو أَبْرىَ من وَلِأَنَهُ لَوْ أَسْلَمَ 
الل لك رئا جَمِيعَاء ٠‏ فَكَدَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ المَكْمُولُ به. وإ أَسْلَمَ الكفيل وَحْدَهُ بَرى 
من الماد ل لا جور وجُوبُ افر عليه َر منيع. 
فَضْلْ [4]: ا أغط فا ألا َم يَرْجِعْ عَلَى الآمرء وَلَمْ يكن لَه َلِكَ 


كَمَالََ ولا ضَمَانًا إل بُو حَنِيمَة: ر جع عَلَيّهِ إِذَا کان حَلِيطًا لَه 


\ 


Ca 
6n 
a 
e 
8 
0 
e 
a 
Ca. 


ن العَادة أن يستق ص ن خا 2 


رھ رر 


اا غور 


فطل [0]: إِذَا كات السَّفيَةُ في البَحْر وَفِيِهًا مَتَاءٌ» فَخِيفَ َرَقَهَاء فألقىٰ بَعْض 


3 ل ا الم 


E‏ ونا كان السَفيتة ضُمَنَاءُ له. فمَعَل. قال أَبُو بكر: يَضْمَنْهُ القَائل 


م 


كتاب الحوالة والضمان / باب الضمان N‏ 
uuu:‏ ۷ کے 


E‏ يطو بيهم . قَالَ القَاضي: إِنْ كَانَ ضَمَانَ اشْيِرَاكِ فَلَيْسَ عَلَيِْ إلا ضََمَان 


حِصَّيهِ؛ لاله لم يَضْمَنْ الجَويع» إِنَّمَا ضَمِنَ حِصّتَُ وَأَحْبْرَ عَنْ سائر رُكْبَانِ السَفِيَة بصَمَانِ 
الل ل ” قَوْلُهُ في حى البَاقِينَ وَِنْ كَانَ ضَمَانَ اشْيِرَاكِ وَانِْرَاقِ 
أن يقُولَ: كَل وَاحدِ ما ضام لك متَاعَك أو قمتَه. َم اَل َمَانَُ الجَويم وَسَوَاءٌ 
TS‏ قَالُوا AY‏ مُوا؛ لِأنَّ سَكُوتَهُمْ لا 


قال 53]: قال ثه: سنت أخمت ع.: ن رل لعل جر ألف درم فَََامَ بها 
َفِيلَيْنِ ا نها كي اي ل الاك عه بق فَأَحَالَ رَثّ الال غ2 
رجلا بحقو؟ كالب الان 

قُلت: فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَحَالَهُعَلَيْهِ بالحَقَ وََمْ يرك سَيا؟ فَالَ: لا سَيء لَه وَيَذْهَبُ الألف. 


Nc 


ج100 - 


داد 22 


المغنى / الجزء الثامن 
۱۰۸ ا 5 


:2 ِو 3 


أا اكات فقول الله تعالن: وهم شْرَكاء [x Ea‏ ل اله 
ای : ی کیان أل لبشه عل بن إلا لامو وولو ايحت وی تام 4 
ااا وال هُمْ الشُرَكَاءٌ. 
وین الست ما روي أن البزاء بن غازب 
وَتيكة» قبلَمَ رَسُولٌ الله اة ام ا ھک 
وَرُوِيَ عَنْ التي يل أنه قَالَ: «يَقُولٌ الله: تا ِت الشرِيكَْنِ ما َم يحُنْ خو اد 


ار 70 


صَاحبَة قدا ان أَحَدَهُمًا صَاحبة حرجت من ن بَيْنِهِمَا) EE‏ 51 داود 


و 3 


)١(‏ أخرجه البخاري (/755917559)» ومسلم )١989(‏ بنحوه» وأخرجه أحمد )۳۷۱/٤(‏ بهذا 
اللفظ» وإسناده صحيح. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)» والدارقطني (۳/ »)١‏ والحاكم »)٥٩/۲(‏ والبيهقي 
(0/ ۸۷)» من طريق محمد بن الزبرقان» عن أب بي حيان التيمي» » عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وعدا بسنا دعسرت» أو مجان عر مقي بن معي ركد ان النبمى نت لكن | ره مججوون: ققد لوه 
بالرواية عنه ولده» ولم يوثقه معتبر. 

قال الذهبي: لا يكاد يعرف» روئ عن أبي هريرة» وعنه ولده بحديث: «آنا ثالث الشريكين»» رواه أبو 
داود» وللحديث علة؛ رواه هكذا أبو همام محمد بن الزبرقان» عن أبي حيان» ورواه جرير» عن 
أبي حيان» عن أبيه» مرسلا. ”الميزان". 

فالحديث مع ضعفه مختلف في وصله وإرساله» قال الحافظ في ”التلخيص" (۳/ 59): أعله الدارقطني 
بالإرسال؛ فلم يذكر فيه: أبا هريرة» وقال: إنه الصواب» ولم يسنده غير أبي همام ابن الزبرقان.اه 


كتاب الشركة ES‏ 

وَرُوِيَ عَنْ الت کا َه قال : د الله له عَلَئ الشَّرِيكَيْنِ ما لَمْ حاون . 

وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز الشركة في الجُمْلَةِ وَإِنَّما اختلفوا في أَنْوَاع مِنهَا ينه ا 
إن قاكانه كان 

وَالسَرِكَة عَلَى صَرْبَيْن: شرك أَمْلاكِ وَشَرِكَةُ عُقُودٍ. وَهَذَا البَابُ لِشَرِكَةٍ العُقَودٍ. وهي 
نوع حَمْسَة؛ رکه لان وَالأَبْدَانِء وَالوّجُووء وَالِمُضَارَبَة وَالمُمَاوَضَة. 

رلا يصح شَيْءٌ مِنْهَا إلا مِنْ جائز التَصَّفِ؛ لِأَنّهُ عفد عَلَى الَصَرّفٍ في المَال فَلَمْ 
يَصِحّ مِنْ عير جًائز التَصَرّفِ في المَالِء كَالبَيُع. 

NEY SE SONE AS 


ER 


َلنّْرَاِيُ بالمَالٍ وه َيَكُون هُوَ 0 يه لاله غل پالزا. بهذا ل الت 
وَالمْوْرِيُ وره الشَّافِعِيُ مُق رکنم مألا َه روي عَنْ عَبْدالله ن عباس أَنَّهُقَالَ: «أَكْرَه 


0 


أن شارك المُسْلِمُ اليهووي». ولا يُعْرَفْ له مُحَالِفٌ في الصَّحَاب وَلِنَّ مَالَ اليَهُودِيٌ 
ا نی لیس بطَیّب» هم ب 2 ا 

وَلتاء مَا رَوَئ الْخَلَّالُ پإشتادو» عَنْ عَطَءٍ قَالَ: «تهى رَسُولُ الله بي عَنْ مُشَارَكةٍ 
اليَهُودِيٌ وَالنَصْرَانِيَ» إلا أن يَكُونَ الشّرَاء وَالبَيُْ بيد المُسْلم0”". 


قلت: أبو همام صدوق ربما وهم» كما في ”التقريب؟» فلعل الوصل من أوهامه. والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف جداً: أخرجه الدارقطني (۳/ 0””) من مراسيل سعيد بن حيان التيمي الكوفي» وفي سنده: 
أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة النهاوندي الحراني» قال ابن عدي: يحدث عن الثقات 
بالمناكير» ويسرق حديث الناس. ”لسان الميزان“. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ» وقد جاء عنه بمعناه» ذكره المصنف بعد مرسل عطاء الآتي. 

(۳) ضعيف: لم أجده مرفوعاء وهو ضعيف لإرساله» وقد أخرج ابن أبي شيبة (9/57) من طريق 
وكيع» عن الحسن بن صالح» عن ليث» قال: كان عطاء» وطاوس» ومجاهد» يكرهون شركة 
اليهودي» والنصرانيء إلا إذا كان المسلم هو يلي الشراء والبيع. 

وليث هو ابن أبي سليم» ضعيف. 


لأ اليه ف كرا ة ما حَلَوَا به مُعَامََتَهُمْ بالرّبَّك وَيَبْعٌ الحَمْر وَالخِنْزِيرء وَهَذَا منت 
فيا عَضَرَءٌ المْسْلءُ أو وَل 

وول ان عي مَحْمُولٌ على هَذَا ئه عَلَل بكَوْنِهِمْ يُربُونَ َك رَو ارم عَن أبِي 
کنر عن نن عاس :لا ارگ روا ضرا ولخو امون أن 
ل اا لتر رسيو O‏ يبت الِْسَارُهيَيْنّهُمْ وَهُمْ لا تجو به. 

وَكَوْلَهُمْ: إن أمْوَالَهُمْ غَبْرٌ طَيَبَة. لا يَصِحُ؛ قان إن اَي قذ امهم وَرَهَنَّ دِرْعَهُ عِنْدَ 
يهوڍي عَلَى شعي أَحَدَهُ لانو وَأَرْسَلَ إل آخَرَ يَطْلْبُ مه تَوبيْنِ إلى امسر 
وَأَضَافَهُ بك يودي بخبز وَإِهَالَةِ سَنة وک بأل الین ل ا لیس پملپ رتا اوه 

باحر والخزر قل شرك شنار دمن تَمَنْهُ حال لاعْتَقَادِهِمْ جِلَه وَلِهَذَا قال عُمَرُ مرن 
الخَطَّابٍ رة ازريم ينها ود ينا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۸)» والبيهقي (0/ 770)) من طريق هشيم» عن أبي حمزة» عن 
ابن عباس. 

وهشيم هو ابن بشير مدلس وقد عنعن» وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء القصاب» مختلف فيه» قال 
في ”التقريب؟: صدوقء له أوهام. 

اج اناري 8003 )ة ومسل 00000 نايت ابن عير 8 

(۳) تقدم تخريجه في المسألة: (۷۷۲)» فصل: (۲۲). 

(4:) صحيح: أخرجه الطيالسي في ”المسند“ .)١179(‏ والترمذي (۱۲۱۳)» والنسائي (5774)» وابن : 
راهويه »237٠١(‏ وابن المنذر في ”الأوسط“ »)۸٠١١(‏ وغيرهم من طريق عمارة بن أبي 
حفصة؛ عن عكرمة» عن عائشة يه . 

وإسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند مما ليس 2 الصحيحين" للإمام الوادعي .)٠١۸۳(‏ 

.)۲۲( تقدم تخريجه في المسألة: (۷۷۲)» فصل:‎ )٥( 

(”) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (48857» »23٠١545‏ فقال: أخبرنا الثوري» عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى» عن سويد بن غفلة» عن عمر. 

وإسناده صحيح. 


كتاب الشركة Nh‏ 
ww‏ 11 گے 
ما مَايَشْتَريه َو عة مِنْ الحَمْرِ بِمَالٍ الشركة أو المُصَارَبة فَإِنة يق فَاسِدَاء وَعَلَيْه 
ا أن عَفْدَ الوَكيل : 3 يع للْمْوَكل Ey‏ ولكة عله الخدر 
وَالخِتزي» كيه مالو ا نويد نك اكد والرها ةزم حون انتم و » قالاأصل 
باح وجل 


9 م 
ع ع 


آم المَجُوسِيٌ إن خمد كرة د مشار کته وَمُعَامَلَتَة قال : AT‏ 
اند فق ا لمتكم هذا قَالَ حَبْبَلٌ: قَالَ عَمّي: لا تَشَارِكْهُ ولا تَصَارِبْةُ. وَهَذَا وَالله 
ال ع عو لايعاي رمات وكرام ة لِمُشَارَكَيه وَإنْ قَعَلَ صَحَّ؛ لن 


مسال [8017]: قَالّ: (وَشَرِكةٌ E‏ 


ىم 6 


معت شرکة اللا رد اثتانِ أو أَكْثَرُ فيمًا يديه گالصتاع 
يشر گون عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا في صَِاعَتِهِمْ» فَمَا رَرَق الله تحال فَهُوَ e‏ 

وَإِنْ اد 2 رايع E NE‏ 
الجبّال وَالمَعَادِنِ اعم ات تار لسري هدا جَائڙ. ص عَلَيْه أَحْمَدُء في روَاية 
بي طَالِبء فَقَالَ: 0 أن يشترك القَوْمُ بِأَبدَانهِمْ ل 
وَالتَقَالينَ وَالحَكَالِينَ قد أذ 
باسيرَينء وَلَمْ يا بسي 

00 لذ يذ ق َقَلَ: يَشْتكَان فيا يبان ِن صَلَبَ 
المَقْيُولِ؛ لان لقال يَخْتَضٌّ به دُونَ العَانِمِينَ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ. وَقَالَ أ 


ge 


شك الي اة يَيْنَ عَمّار وسعد وابن معو فا 
2 


بسي 


مو ١2‏ 2 
بو حزيمه: يصح 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۳۸۸)» والنسائي (۳۷). وابن ماجة (۲۲۸۸)» من طريق أبي 


إسحاق السبيعى» عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه. 


وإسناده ضعيف؟ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 


المغنى / الجزء الثامن 
ا 3 ل ی ا ی اا 
عي ر 4 


تاها لوكا ولا صح الوكال في كذ الأب يَاءِ؛ لان من 
وَكَالَ الشَافِعِيٌ: رة الأبدانِ كلها قاد ؛ لاا شَرِكَةٌ على غَيْرِ مَالِ قَلَمْ نَصِمَّ كما 
لَوْ اخْتَلَعَتٌ الصَّبَاعَاتٌ. 


ب ما رَوَئ أَبُو داو وَالِأَثْرَمُ بإشتادهماء عَنْ أبي عَبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: اشتركتا 


7 زه 413ل e‏ 
ا غ وَعَاڙ يوم بي عَم أجئ أن وَعَمَاد بشَيء» وَجَاءَ سعد رين . وم هذا 
لا يَخْنَى على رَسول الله كل وقد أَمَرَهُمْ عَلَيْهه وَقَالَ أَحْمَدُ: 1 شرك بهم التي يكلله. قان 
فيل فَالمَعَاتِمُ مشتركة مُشْترَكَةٌ بَيْنَّ العَانِمِينَ بكم الله تَعَالَىء َكيف يَصِحّ اختِصَاصٌ هو لاءِ 
ِالشَرِكَةٍ فيها؟ وَقَالَ بَعْض الشَافعِية لل اا دقعي 
إن مَنْ شَاء. فَبَحْتَمِلُ أن يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِهَذَا. قُلْنَا: اما الأول فَالجَوَابُ عَنْهُ ن غائ 


بر گاتٺ لِمَنْ أَحَدَهَا مِنْ قبل أن برك لله تَعَالَى بهم وَلِهَدَا َل أن الي كلا قَالَ: مَنْ 


وم 


ليوا تكَانَ ذَلِكَ مِنْ قبل المبَاحاتٍ؛ مَنْ سب إلى أَحٍِ شَيْءٍ فهر لَهُ. 


)١(‏ انظر ما قبله. 

(۲) ضعيف: لم أجده مسندًا بهذا اللفظء وقد نقل البيهقي في ”الكبرى"؟ (5/ )7١5‏ عن الإمام 
الشافعي قال: قال بعض أهل العلم: إذا بعث الإمام سرية وجيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم 
شيئا فهو له بعد الخمس» فذلك لهم على بعض ما شرط؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضواء 
وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله ب قال يوم بدر: «من أخذ شيئا فهو له» وذلك قبل نزول 
الخمس» والله أعلم. قال الشافعي: ولم أعلم شيئا يثبت عندنا عن رسول الله ياء بهذا. اه 

ثم وقفت على حديث أخرجه ابن أبي شيبة /۱١(‏ 707), وأحمد /١(‏ ۱۷۸)ء والبيهقي في ”الدلائل" 
.)١5 /(‏ وفي ”الكبرى“ (73217/5)»: والطحاوي في ”شرح المشكل" (587).» والبزار كما 
في «كحشف الأستار“ (۷١۱۷)»ء‏ كلهم من طريق مجالد» عن زياد بن علاقة» عن سعد بن أبي 
وقاصء قال: لما قدم رسول الله ي المدينة جاءت جهينة فقالت: إنك قد نزلت بين أظهرنا 
فأوثق لنا حتئ نأمنك وتأمنناء فأوثق لهم ولم يُسْلِمُواء فبعثنا رسول الله 4 في رجب ولا نکون 


كتاب الشركة Dh‏ 
ساملالا ل سح حححححححححجججججججحبحجحيييييييييييييييييييييييييحي ينذا کے 
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ن الأول اصح 


3 کی کے س مار ا جل کی نے جل قير وش م 


ەر ر يله د 


عَنَائمء فََْرَلَ الله تَحَالَى: وتك عن اتال فل انال ينه وَأَليَسُول 4 [الأنفال: :0 


مائة» وأمرنا أن نغير على حي من كنانة إلى جنب جهينة» قال: فأغرنا عليهم وكانوا كثيراء فلجأنا 
إلى جهينة فمنعوناء وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل من أخرجّنًا من البلد 
الحرام في الشهر الحرام. فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقالوا: نأتي رسول الله جي فنخبره. وقال 
قوم: لاء بل نقيم هاهنا. وقلت أنا في أناس معي: لاء بل نأتي عير قريش هذه فنصيبها. فانطلقنا إلى 
العير وكان الفىء إذ ذاك: «من أخذ شيئا فهو له». فانطلقنا إلى العير» وانطلق أصحابنا إلى النبت - 
عليه الصلاة والسلام ‏ فأخبروه الخبر» فقام غضبان محمرا لونه ووجهه. فقال: «ذهبتم من عندي 
جميعا وجتتم متفرقين, إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة لأبعثن عليكم رجلا ليس بخی ركم أصبركم 
على الجوع والعطش). فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسديء فكان أول أمير في الإسلام. 

وإسناده ضعيف؛ مجالد هو ابن سعيد الهمداني» ضعيف» وزياد بن علاقة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص. 

)١(‏ روئ الإمام أحمد في مسنده /٥(‏ "7371 ٤۳۲)»ء‏ عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع النبي كَل 
فشهدت معه بدراء فالتقئ الناس فهزم الله العدو » فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون » 
وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله ب لا يصيب العدو 
ES‏ ده ل ا ا ا 0 : نحن 
e Ly,‏ 


7 Sls 


لحن حدقا وموك اه جر نوج أر رصوب لعز هر E E‏ : ونك عن 


م 


امال ل الال راان EE E E‏ 

وروی الإمام أبو داود (۲۷۳۷)» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بيه يوم بدر: «من فعل كذا وكذاء 
فله من النفل كذا وكذا» . قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوهاء فلما فتح الله 
كك > #7090>2© #84 وي ًُةؤْجهه Sg‏ 


2 ص 


وقالوا: جعله رسول الله اة لناء فأنزل الله وتك عن اتال فل الال ينه اسول 4. 


2 


شركة 


كانت قبل ذلك ا اي و 


> 


أخدّماء فَضاكت كَالمبَاحَات 7 بها لَهُمْ > فكيف يَشْثر 


ر ال ه عي عد مم 
ay‏ 


و ا ا اء لته شترگوا في مُباحء وفيا لَيْسَ 
بِصِنَاعَةٍ وهو يَمْنَعْ EOE‏ العمل احد جهتي المُضَارَبَة فصت 00 عَلَيْهِ کالمَال» 
رَعَلى أبي ية أَنَّهُمَا شترا في مَكْسَبٍ مُبَاح فص كما لَوْ اشر کا في الخِيّاطَة 
وَالقِصَارَ وََا لم أن كاه لا نَصِحّ في CS‏ 
أرق مَكَذَلِك يَصِح عير ءوض إ5 ا هُما َلك كَالَوكِيل في 

فل []: : وصح شركة لبان مع اتنا لصّتائع. ا 0 قال أَبُو 
الحَطّاب: لَانَصِح. ومو نول مالك لا لِأَنْ مُقَتَضَاء َم يبه ل وَاحِدِ ُِْمَانْ العمل 
يَلْرَمْكُ وَيَلَرَمْ صَاحِبَه وَيْطَاً eee‏ 
صَنَائِحِهِمَ لَمْ يُمْكِنْ الآَحَرَ أن يَقُومَ به فَكَيْف يَلْرَمُهُ عَمَلَكُ اَم كيف يُطَالَبُ با لا قَذْرَة لَه 


عَلَيْه وَقَالَ القَاضِي: تَصِحٌ الشَّرِكَةُ؛ لِأَنّهُمَا اشْتَرَكَا في مَكْسَب مُباح» قَصَمَّ كَمَا لَوْ 


ہے 6 وم - 
2 


لقث الصَنِع ولان الصتيع التق NE‏ 
َرْتَمَا قبل أَحَدُهُمَا ما لا يُمْكِنْ الآَحَرَ عَمَلْكُ وَلَمْ يَمْنَعْ دَلِكَ صِحَتَهَاه فَكَذَلِكَ إِذَا 
اختَلَّفَتْ الصتَاعتَانِ. 

وَقَوْلِهمْ: لزه كل تكو N‏ حِبّهُ. قال القاضي: يول 
ذَلِكَ؛ِ لِأنّهُمَا كَالوَكِيلينِ؛ بڌليل صِحَتِهِمَا في الما وا صَمَانَ فيها. وَإِنْ قَلَْا: رمه 
اک تخو سل لك ولأخزة أب بک له عمل 0 


5 
0 


هما: آنا أتقبل وَأَنْتَّ 


هَا أن 


تَعْمَلُ. صَحَّتْ الشرگه وعَمَل کل وَاحِدِ مِنْهُمَاغَ َير عَمَل ضَا 


5 


ذكرهما العلامة الوادعى في ”الصحيح المسند من أسباب النزول“ (ص١١١1- »)١١١‏ عند الآية» 
وقال: ولا تنافي بين السببين إذ لا مانع أن تكون الآية نزلت في الجميع والله أعلم. 


ا 6 كسس سر 


حَدَهُمَا: آنا أتقبّل؛ ولت 56 ؛ الأجرة بي وتا 
فكت الشركة لوق صح ولا شر ET‏ رَه الوثل. 

َه أن الشكان انف به الرَبُْ بدليل شَرِكَةٍ الأَبدَانِ تقل العَمَل يُوحِبُ 
E‏ ضار تقل الال في المُضَارَيق 6 

شتی و الال البح عمل المُصارب كير رة المضَارية. 

فخ [۲]: وَالرَبْحُ في شَرِكَةٍ الأَبْدَانِ عَلّى ما تفقوا عَلَيْهه مِنْ مُسَاوَاة أو تَقَاصل؛ 
لأ العمل يُستحقٌ به الح ويَجُودُ تاهما + في الحَمَلء ي 3 
00 به لكل اح ف القطالة بالأخرق لاجر فعا إلى © 

مِنْهُمَاء وَِلَى أَيِمَا دَفَعَهَا ير مِنًْا. 

وذ تلفت في بد حدما من غير ريط في من صَعَانها معا لها كال كيين 
في المُطالبَةء وما يمل كل وَاحدٍ مِنْهُمَا مِنْ الأَعْمَالٍ فهر مِنْ ضَمَانهمَا يُطَالَبُ به كَل 
لعو وها تاق E‏ كله اي مان رلا قَيْءَ فِيهَا 


اي اتسين ...تبتر 


ك جال الان کان الشرگة تَصَمَنَتْ صَمَانَ كل وَاحِ منْهُمَا عَنْ 


قل قار ys‏ 


52 
| شنا 


1 
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حَدُهُمَا ما في يدو قبل عَلَيْهِ وَعَلَ شَرِيكِه؛ لان الد لَه فَيُقبلٌ إقرَارُ 

فيهاء ولا يبل إفرَارُهُ بمَا في يد شَرِيكِد ولا بدَيْن عَلَيْ؛ لَه لا يَدَ لَه عَلَى ذَلِك. 
فخ [4]: وان عمل أَحَدّهُمَا دون صَاحِبِهِء فَالكَسْبُ يَبْتهُمَا. قَالَ ابن عَقِيلٍ: نص 
عَلَيْهِ أَحْمَدُ في روَاية إِسْحَاقٌ بن هَانِي. وَقَدْ سل عَنْ الرَجلَيْنِ ب گان في عَمَلٍ 
الأَبَدَانِ فيأَتّي اقلق كوي لان الآحَرُبِشَيْء؟ قَالَ: َعَم هَذَا بمَيِْلَةِ حَدِيثِ سَعْدٍ 


المغني / الجزء الثامن 
ا كلد ا - 
وَابْنِ مَسْعُودٍ. يعني حَيْتْ اشْتَرَكُوا فَجَاءَ سَعْدٌ بأَسِيرَيْنِ وَأَحْفَقَ اران . 


e 
كَانَ الضّمَانَ عَلَيْهِمَا ويَحُونُ العَاِلُ عَوْنَا صَاحِه في حِضّته. وَلَا يَمْنَعٌ ذَلِكَ اسْتِحْقَا سْتِحْقَافَةُ‎ 
EME كو شاه رجلا ليقصر لَه تَوْبَّ فَاسْتَعَانَ القَضَارٌ بإِنْسَانِ.‎ 
ِلْقِصَارِ المُسْتَأَجَرِ . كَذَا هَاهنًا.‎ 

ECE 
ن امت لاخر القشخ. وتختيل أله م رك العمل فن‎ E فقافة قرخ‎ 
جْرَةِ ما عَمِلَهُ ذُونَة؛ نما شَاوَكَُ ليما ويا‎ E غير عل‎ 


دا ترك أَحَدّهُمَا العمل قَمَا وَفَى ما شَرَطَ عَلَىْ تفه فَلَمْ يَسْتَحِقّ مَا جُعل لَهُ في 


مُقَابََيِ. وَإِنَّمَا احْتَمَلَ ذَلِكٌ فيما إذَا ترك أَحَدّهُمَا العمل لعذر؛ 0 
فَصَبْلْ [0]: فان اشتر د رجن لكل واخد مهما دا عَلَن أن بو جراهماء فما 
رَرَقَهُمَا الله مِنْ شسَّيْءِ فهو بََْهُمَاه صَحّ. 
ف دابا ڪنل شَيْءِ علوم إلى کان علوم في ياء َم حَمَلَاه عَلَى البَهِيمَيْنٍ أو 
ل IEE‏ 
sS ES‏ 
إن أَجَرَاهُمَا بأعَْانِهِمَا عَلَى حَمْل شَيْءٍ بأَجْرَة مَعْلُومَِ لَمْ تصِح الشركة ولل 
ا ر داو نهم ُب صان لحل في ذوعا وما انحن متي 


کمک 


ااي أي ایر وَلِهَذَا تنسح الإجَارَةٌ بِمَوْتٍ الدَابَة الي اكْتَرَامَاء وَلِآنَ 
لإ ما أن تنه تَنْعَقِدَ عَلَى الصَّمَانِ في ذْمَمِهمَاء و عَلَْ عَمَلِهِمَا . وَلَيْسَ هَذَا بواجي مهما 


نه م ثب يٺ في ذْمَعِهِمَا صَمَانَ ولا عَمِلَا بَِبْدَانِهِمَا مَا يَحِبُ الأَخْرٌ ر في مُقَابَلَيهء وَلاَنَ 
الشركة َع لكلف وَالَكَلة عل هنا الوَّجْهِ لا تَصِح, وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: جره عَبدّك 


)١(‏ تقدم في أول هذه المسألة. 


3 


1۷ لد 

ررد 4 وه رَبك و دو 1 1 
وکن 2 بيتك. لَمْ تَصِحَّ. كَمَا لَوْ قَالَ: بع عَبْدَكَ بیننا. لم يصح 
رر مر يع ٤ه‏ 
يَحَتَمِل أن ي ارك كال كيقبن من البح تيتا 

0 حِبَهُ في التّخوِيل والتقل» كان لَه أَجْرٌ مثله؛ انها مَنَافِمْ وَ ا 
ِشْيْهَة عق 

وض ا ا قان كَانَ لقَضّار أَدَاقٌّ و لاخر بیت فاش کا على ادامر ذا في 


تك كذ E N TTA‏ الشركة وَقَعَتْ على 
شقلا والعمل شیک يه الزن في الشركة وال وال لا ب مما كن 
الاي َصَارَا كَالدَابَيْنِ اللي أ جَرَاهُمَا لِحَمْل الشَّيْء 


ِن قَسَدَتْ الشركة ف يي قم ما حَصَّلّ لَهُمَا عَلَى قَذرِ اجر عَمَلِهِمَا وَآَجْرِ الدار وَالآلة 


وَإنْ کات لِأَحَدِهِمًا آله وَلَيْسَ لاخر سي أو لأَحدِهما بيت وَلَيْسَ لاخر سَيْءٌ فَاتقَمَا 
EE‏ ا چا لا 

و و تابر e‏ وام 52_75 2 بل روجع 

قَعَبْلْ ۷1]: وَإِنْ دقع رج ل دَابَتَهُ إلى آحَرَ يعمل عَلَيْهَاه وَمَا ررق الله بيهُمَا نِضْفَيْنِ 


أذ أثلانا أو كما شَّرَطاء صحَ٬‏ نص عَلَيْ في روَاية الثم وَمُحَمَدِ بْنِ آي حَرْبٍ وَأَحْمَدَ 
1 ا وَكَرِهَ ذَلِكَ ك وَالنسعن وَقَالَ 


_ 


آنا 


3 


اانا كز وا لمر وَأَضْحَابُ الرَّأَي: َايَصِحٌ» وَالربْحُ كله كل لدت الدَائة؛ لان 


الحَمْلَ الذي يُسْتَحَقَ به العوَض منها. لول ر ر مِثْله؛ لن لوي انق 
31 2ه لير سم 


ارا نَ المُضَارَبَت وَلَا َصِحّ المُضًَا رَبَة بَهُ بالعرُوضء وَلِأنّ المُضَارَبَةَ تَكُون 
بالتَّجَارَةِ فى الْأَعيَّانٍ وم ا 

وَقَالَ القاضِي: ا ا ل 

حر الدَابّةِ بعَينها الاجر لِمَالِكِهَ وَإِنْ تقل حمل سَيءِ فَحَمَلَكُ أو حمل 
NE TS AO‏ 


المغنى /الجزء الثامن 
۱۸ ی ا ی 


0 


ولاه ا عي 5 تی العمل عَلَيَّا قَصَحّ العقد عَلَيْها ِبَعْضِ 0 م 
وًالدتانیرء الجر في المُسَاقاق وَالأَرّضٍ في المُرَارَعَةٍ. وَقَوَلَهُمْ: إن لي قزر 


0 


الشركة ولا هُوَ مُضَارَيَة. ُلنَا: : عَم لَكِنَهُ يُشْبهُ المُسَاقَاةَ وَالمُرَارَعَةَ فَإِنَّهُدَ 32 مَيْنِ المّالٍ 


إلى م ن يعمل َلَيَا مض تايها مع ب ۽ عَيْتها. 15 أذ را عل ا 
بالعروض فاسد؛ ان TEE‏ بالتجَارَة والتَصرّف في رَقَبَةِ المَال» وَهَذَا 
بخلافه. وَذَكَرَ القاضِي» في مَوْضِعْ آخر في مَنْ اسْتَأجَرَ دابَة؛ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا بِيِضْفٍ ما 
ا تال أو تلن ار و ار لهذا وَجْها؛ ن الإجَارة يُسْتَرَ ترط لِصِحَتهًا الله 
بالعوّضرء وَتَفْدِيرُ المُدَة أ العمل وَكَمْ يُوَجَذْ ولان هَذَا عَفْدٌ غَيْرُ مَنْضُوص علي ولا هو 
في مخت المَنْسُوصرء فهو كسا امود المَاصدَق إلا أن يريد بلإجَارَةٍ المعامَكلة عل 
الوه الي تَقَدَّ. 

وقد شار خمد إلى ما يذل عَلَئ تبه لكل هَذَا المُرَارِعَةَ قَقَالَ: لا بس پالوب 
ذم لت وَل ليث جاب أ ١‏ التي اة طن عيبر حَلَئ الشَطر»٠.‏ 


و 


وَهَدَا يدل على أنه قد صَارَ في هَذَا وَمِثْلِه إلى الجَوَاز؛ لِشَّبَهِهِ بالمُسَاقَاةٍ وَالمُرَارَعَةَ 
لا إلى المُضَارَبَة وَلَا إلى الإجَارَة 
ول أبُو اود عَنْ خمد في من بُغطي رَس عَلَ الضف من العَنِيمة: رجو 
(1) الحديث بهذا اللفظ لم أجده عن جابر جه مسندًاء وإنما وجدته عن ابن عمر 5يا 
أخر جه أحنك (۲/ 15۷(« وأبو عوانة )4 01°(« والطبراني في «الأوسط" »)۱۷٤١(‏ وفي ”الصغير“ 
(00)» وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر 65ا 
وإسناده صحيح» وأصله في صحيح البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم .»)٠١١١(‏ بلفظ: «أن النبي ج4 عامل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع). 
وقد جاء عن جابر بمعنئ هذا الحديث أخرجه أبو دود (5 2751 510 077» من طريق أبي الزبير» عن جابر. 
هادي الوادعى رحمه الله تعالئ .)5١19/(-‏ 


أن 1 


ن لا 


يَكُونَ به بَأسٌ. قَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ أَبُو عَبْد الله: إا كا عَلَى انض وَالرَبْ؛ 
هو جَائڙ. وه قَالَ الأورَاعِي. ول احم ن سوبي عن خمد في مَنْ َع َه إلى رَجُلٍ 
as‏ كلت ار n‏ 

وَإِنْ دَقَمَ تَوْبَهُ إلى حياط لِيُقَصّلَهُ قَمْصانًا يَبيعْهَا وَلَهُ : 0% صف رِبْحِهًا بِحَقٌ عَمَلِهه جار 
نص عَلَيِْ في روَابَة حَْبء ون دقع عَْلَا إآى رَجُل ينيج َْبَابدلتِ تَمَنه أو ربو جارَ. 
ص عَلَيِّْ. ولم يْجِرْ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيقَة وَالشَافِعِنُ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ؛ لاله ءوض مَجْهُولُ 
وعمل مجهُول: ودد درا وجه جوازه. 

ارا ارسي الوسر ار لعي رن وَعَنْهُ الجَوَارُ. وَالصَّحِيحُ 
الاو وال ى بکر: ا يي 4 اروك جا بع ليكب قال الأثرم: 
سَِعْتْ أب عبد الله يقول: لا بس پالوب دمع بال وَالريع. َسيل عَن الرَجُل يُِْي 
النّوْبٌ الث وركم وَورْهَمَيِْ؟ قَالَ: أَكْرَهُةٍ لان هَذَا شىء لا يُعْرَفُ. الت إِذَا لَه 
کا ت كاي أذ الل كله انط عي بر على الشُطر)""". قبل 
ىرا لطا امب كو وى موري قل 1 
0 وَعُشْرَيْ ثلث وَنِضْف عُشْرِ وما أَشْبَة 

Ne EEN EE‏ وَأَبُوبَ» يعلى بن كيم انهم 
جَارُوا ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: گره هَذَا كَل الحَسَنُ وَقَالَ أب ؤر وَأَضْحَابُ الدَأي: هذا 


كلقي َاخَارَه ان المُنْذِرٍ وَابنْ عقيل وَقَانُوا: َو َهَمَ كته إلى اليد لِيَصيدَ بها 
ENE Nea O‏ 
قياس ما بقل عَنْ أَحْمَدَ صِحَةُ الشركة وَمَا رَرَق الله يَبْتّهُمَا عَلَى ما شَرَطَاةُ؛ أنه 


َي َنم بالعَمَل فهك د 3 فَصَحّ دَفْعْهًا ببَعْض نَمَائِهًا كَالأَرْضٍ. 


١ 


(9)انظرما قبله. 


المغني / الجزء الثامن 

0 1 59 5 
قَهَيْلٌ ۸1]: قَالَ بن عقيل ااي مقر انه انع التو دفوو" وخ 
عطي الان أَففِرَةَ م أوقة ا رمشو كفيق ا 57 جل کن 
نكو 1ق لسر توي المسفرة لفك عار نهذ الكريك 1 لتر ف ونا بيك 


5 


سس ير 4 


مسي اليم د 0 0 


ا oe‏ 54 :51 0 1 
ديك في مَنَافِعِهَاء ٳذ قير آجر دابتك لِتَكُونَ اجرتها يناه وور جُوَالِقَانِي لتَكُونَ 

ا رة كلها لِصَاحِب البَهِيمَة؛ َة مالك الأضلء لخر أَجْرُ مله 
على صاب البَهِيمّة؛ لاله ستو ماف ملک بِعَفْدِ ايه هَذَا إا أَجَرَ الدب با عَلَبْهَ 
مِنْ الإكاف وَالجُوَالِقَاتِ في عَقَِ وَاحِدٍ 
از جر ل اد من لكا قن قل واج ين أ ملكه. وَهَكَذَا لو 
قال وجل لِصَاحِبهِ: آجِرٌ عَيْدِيء وَالأَجْرُ بيتتا. كَانَ الأَجْرٌ لِصَاحِبه وللآخر أَجْرٌ مثله. 
وَكَدَلِكَ في جَويع الأَعْيّانِ. 

َل [60: قان شرك لاگ مِنْ أَحَدِهِمْ داب وَمِنْ آكَرَ رَاوِيَة وَمِنْ آخَرَ العَمَلُ) 
عل أن ما ررق الله تال هو بيهم صَحّه في ټياس قول أَحْمَد؛ فن نَصَّ في الدَابَة 
يَدْفَعْهًا إل آخرَ سل شيا على هما الأجرة على الي وَهَذًَا مدل ES‏ 
إل ا ر يعمل عَلَيْهَاه وَالراوية عَبُْ نت تتم بِالعَمَل عَلَيْهَ » هي كَالبَهِيِمَة تكلم هذا بكرن 
ا ررق اله يهم عل ما انوا عل اقول لشاف لأا و العا في كشب 
ماح ِل اجا ْو فَأشْبَة به مالو دقع ليه رة مد ليزرعها. 


کے 


وَهَكَذًَا لو اد شْتَرَكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَحَدِهِمْ کان وَمِنْ آخَرَ رَحَىء وَمِنْ آكَرَ بَعْلُ» وَمِنْ آخَرَ 
العمل على أن يَطْحَنُوا بدَلِكَء فَمَا رَرَقَّ الله تَعَالَى فهو بهم صح وَكَانَ بَيْنَهُمْ على ما 


.)۷( تقدم تخريجه في المسألة: (۷۲۸)» فصل:‎ )١( 


كتاب الشركة o‏ 
سے ۱۱ کے 


هذا ل و إن 0 شارك 5 ولا قار لكزنه ا 
العُرُوضٌء وَلِأنَّ مِنْ شُرُوطِهِمَا عَوْدَ رَأْسِ المَالٍ سَلِيم ؛ بِمَعْتَى أنه لا يُسْتَحَقَ سَيْءٌ مِنْ 
لن حتی سکوی وَأْسُ الال كمال وَالرَّاو أ عَاهنا تخال وتفش له ع َه لات 
تفتقر إلى مدة مَعَْومَة وَأَجْرِ علو کون اس ا ذا کین ا ا 
ا للسَقّاء؛ لأنهُ لما عَرَفَ المَاءَ في الإناء مَلَكَفُ فَإذًا بَاعَه ممن لَه لاله 
ءوض مله وَعَلَيْهِ ِصَاحِبَيْهِ أَجْرُ الهثل» لاله اسْتَحْمَلَ مِلْكَهُمَا وض لَمْ يُسَلَّم لَهُمَه 
كاد لَّهُمَا أَجْرُ المثل» كسائر الإِجَارَاتٍ القَاسدة. 

وأا في المساةٍ اَي هم إا طَحنُوا جل طعاما َه تت في عفد الإجارق 
ET‏ الل لم ر لهل وَعَلَيِْ لِأضْحَابه اجر 
YS‏ كار لاي ارو عرو ارا اا 
مِنْ جَمِيعِهِمْ فَقَالَ: اسنا تانكم نوا لي هذا العام م بكَذًا. فَالأَجِر بيهم أرْبَاعَا؛ لن كل 
وَاحِدِ ينهم قدلزمه طحن دبع برع الاجر زجع لو EE‏ 

وَإِنْ كَانَ قَالَ: الك عبت هدا الدّكادٌ وَالبَعْلَ وَالرَّحَىْء وَهَذَا الرَّجُلَ پکڌا وَكَذَاء 
لِطَحْنٍ كَذَا َكَذَا مِنْ الطَعَام. . صح م وَالأَجْرُ بيت ۴ ا لك ف 
المُسَمَّى بِقَدْرٍ حِصّيِه في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ وَفِي الآَحَرِء کون ن بَيْنَّهُْ أَرْبَاعَاء بَاءَ على مَا دا 
َرَج أَْبَعًا بمَهْرِ وَاجِلِ أو كَانَبَ أَرْبَعَة اع بعوَض وَاحِدٍ. وَهَلْ يَكُونْ الوص أَرْبَاعَاء 
أو عَلَى قَدْرِ قِِمَتِهِم ؟ عَلَىْ وَجْهَيْنِ. 
E 0 #83‏ 

ھا اوی المَالُ 0 


أو بَدَنَانٍ يما 


0 
3 


- 
ا ران عير ال اسن 


ذَكَرَ أَضْحَابنَا الشركة الجَائِرَةَ أَرْبعَاء وَهَدْ دَكَرْنا نَوْعَا مِنْها؛ وهو شرك الأَبْدَانِ وبقي 


المغنى /الجزء الثامن 
ف ك١‏ 4 27937284 ص ي 


انه أنْوَاع» ذَكَرَهَا الخِرَقِيٌ في ET‏ 
5 ر 57 5-7 س ر 0 ٤‏ 4 نیرز ا 

بمَال احدهماء أو يدن وَمَال» أو مَالانِ كن صاحب اها . وَقِسْمٌ متها شرك الؤْجُوو 
وهو إا اشْبَرَكَ يَدَنَانِ بمَال غَيْرَهِمًا 


2 القَاضِي: معت هَذَا القسمء أَنْ يَدْقَمَ وَاحِدّ مَالَهُ إلى اين مُضَارَبَة فَيَكُون 
- 5 0 1و 24 م و 17 عبر يم 
لمُصَارِبَانٍ شَرِيكَيْنٍ في الرّبْح بِمَالٍ غَيِْهِمَاء لِأَنَّهُمَا إا أَخِدًا المَالُ بِجَاهِهِمَا فَلَا يَكُوتَانٍ 


شرگن بال عَيْرهمَاء وَعَذَا مُحْتَمِل. 


eS‏ ج لِكَوْنِهِمَا اشْتَرَكَا فِيمَا يَأَحَذَانِ مِنْ مال غَيْرِهِمَاء وَاخْمَرْنَا هَذَا 


الّفْسِيرٌَ؛ أن كلام الحْرَقِيٌ بها التَقْدِيرِ کون جَامِعًا لأنَاع الشركة الصَّحِيِحَة وَعَلَى 
تَفْسِيرٍ القَاضِي يَكُونْ مُخِلًا نوع مِنهاء دهي شَرِكَةُ الوّجُووء ويون هَدَا المَذْكُورُ نَوْعَا مِنْ 
المُضَارَبَتَ وَلِأنَ الجِرَقِيٌ كر الشركة بيْنَ اين وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَْ تَفْسِرِنَاه وَعَلَ تفسير 
القَاضِي تكون الشركة بين َكانه وَهْوَ جلاف ظَاهِر قَوْلٍ الجِرّقِيَ 

وَالقِسْمُ الْحَامِس إِذَا اذ ا ل 


اما شَرِكَةُ الؤجُو فَهُوَ أَنْ يذ بشترك الثان فيمَا ب يَشْتَرِيَانٍ بِجَاهِهِمَاء و وَتِقَةُ التَجّارٍ بهِمَاء 
ن عبر أذ کون هما راس مَالِء عَلَى أن ما يريا ُا فين أو نكاما أو اكاك أذ 


تخر ذَلِكَه وَيَبِيِعَانِ ذَلِكَء قَمَا قَسَمَ الله تَحَالَى فهو بيتَهُمَاء فهي جَائِرَة سَوَاءٌ عَيّنَ أَحَدُهُمَا 
ا ا 
00000 ية ان مَنْصُورِ: في رَجُلَيْنِ اشْترَكَا بعَيْر ءوس ي أمْوَالِهِمَاء على 
شريه کل انها یتما هر جاو 57 
لمر وَل أ عي" لا يصح حى يَذْكُرَ الوَقْتَ أَوْ المَالَه أَوْ صِنْمًا مِنْ الثياب. 


3 


ن 


| 


5 
چ عير 


وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ: يُشْتَرَط ذِكْرُ شَرَائِطِ الوَكَالَةِ؛ لن شراط الوَكَالَة مُعْتَبَرَةٌ في ذلك 


22 0 ر هه ا ر 
مِنْ تَعَينِ الجنس وَغيْرِهِ مِن شرَائط الوكالة. 


كتاب الشركة 
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00 0 شترا في الابتيّاع» وَأَذْنَ گل واد مهما لأكخر في‎ ١ انيما‎ AY 
اانه اء كما لَوْ ذَكَرَ شَّرَائِط الوَكَالَة. وَقَولْهُم: إن الوگالَة لا صح حَبَّى يَذْكْرَ قَدوَ‎ 
الشمَنِ وَالتَوْعَ. 0 نوع عَلَ روََةِ لَه ون لنت ديك نامير في الوَكَالَةِ المُفْرَدقِ آم‎ 
الوَكَالَةٌ الدَاخْلَةُ في ضِمْنِ الشركة فلا يُعْتَبْرٌ فيها ذَلِكَ بدلیل المُضَارَبَة به وَشَرِكَة العِنَانء‎ 
ِن في ضِمْيْهِمَا نوكيا ولا يُعْتبْرَ فيها شَيْءٌ مِنْ هَذَاء كَذَا هَاهتا. فَعَلَىْ هَذَا إا قَالَ‎ 
رَجُلِ: مَا اشَترَيْت اليم مِنْ شَيْءٍء فَهُو بي وبتك نِطْفَانِ. أو أَطْلَقٌ الوَقْتَ» كَمَالَ: تَعَمْ.‎ 
أَوْ ق ا ات كاير ؤي ی کی وت ان عاق وكانك فرك شيخ‎ 
أنه أذِنَ له في التّجَارَ وَعَلَى أن يکود اليم يتما وَهَدَا مَْتى الس رذ وَيَكُونَ نوكيا لَه‎ 
في د شِرَاءِ صف الماع يضف القن يتج الح في اة يلكو الحَاصل ذ في المبيع؛‎ 
ا سَوَاءٌ حص ذلك بتؤع مِنْ الماع أو أطلى. وَكَذَلِك دا فالا ما اشت رياه او ما اشتداة‎ 
ا فَهُوَ سرک صَحِيحَة وَهْمَا في تَصرقَاتِهمَاء وَمَا يَحِبُ لَهُمَا‎ 
8 0 وَعَلَيْهمّك وَفِي إِفَرَارهِمَا وَحْصُومَتِهِما وَغَيْرِ ذَلِكَه بِمَيِْلَةٍ شَرِيكِي العِنَانِ‎ 
کک إن شَاءَ الله تحال وَأَبَهُمَا عرزل صاحة عن التصرف» الْعَرَل؛ لأثه‎ 


چو 


وسحیت سيت هَذِه شَرِكَةَ الؤّجُووء لِأَنَهُمَا د TS‏ 
راح يُقَان: او وَجِيةٌ. إا كَانَ دا جاو قال الله تَعَالَى فی مُوسَئ :طون عند الہ 


ا 4 [. 
31 مُوسَئ علا قَالَ يَا َب إنْ گان ذ حل جَاهِي عِنْدَك اساك 
الأ ِي تب في آخر الڙان. عي الله تَعالَئ إل ما حلق جَاهُك 


بر 8 1ه و )۱( 
دی 5 


مقرلا NE‏ لاني أن 


الشركة وهي شركة العتان. ومهاها: 


8 م ر 


يسرك بَدَنَانٍ بِمَالَيُهمَا. وَهَذّا الوح اثالث مِنْ أنْوَاع 
ن يسرك رَجْلَانِ بِمَالَيهِمَا عَلَى أن يَعْمَلَا فيهمّاء 


0 


)١(‏ لم أجده. وفيه نكارة» وكأنه من الإسرائيليات. 


بِأبدَنهمَا وَالرَبْحُ بَيَُْمَا. وهي جَائرةٌ بالإجماع. ذَكَرهُ بْنُ المُئِْرِ وَِنَّمَا خف في بض 
شُرُوطِهًا. 

رتلف في عِلَةِ تَسِيًِا سر گة الان فَقِيلَ: سَمُيتْ بِدَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَتسَاوَيَ ان في الال 
لعزي ترسو نامر ويا بين فَرَسَيْهِمَاء وَتَسَاوَيَا في السّيْرء قن عَِانْهِمَا يَكُونّانِ سو 3 
وال المَرّاهُ: هي مُق مِنْ عَنَّ النَّىْءُ إا عَرَضَء يُقَالُ: عَنَتْ لي حَاجَةٌ. إا عَرَضَتْ 
ميت الس رة بدَلِكَ؛ لِأنَّ كَل وَاحِدِ مِّْهُمَا عَنَ لَه ن يسار اا ول هي مةن 
المُعَانة وَهِيَ المُعَارَصَه يُقَالُ: عَانّنْت فلانًا. إا عَارَضْته بوثل e AE‏ 
الشَرِيكَيْنِ مُعَارِضٌ لِصَاحِيهِ بمَالِه وَفعَاله. دايج إلى َل ارا 

فل [۲]: د لاف في ت جو جنل رأس الما درام وَالدَنَانِي فَإنّهُمَا قي 
الأَمْوَالٍ وَأثمان البيَاعَاتِء وَالتاس يَشْتَركُونَ با مِنْ دن التي بك إلى رَمَِنَا مِنْ عير نكير. 

اما العُرُوضء قَلَا تَجُورُ الشركة الى تادر المَذْهَبِ. ص عَلَيْه أَحْمَدُ في 
روَايَة بي طالب وَحَرْبٍ. وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ المُنْذِرٍ. وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنْ سيرينَء وَيَحْيَى بن أبي 
كَثيرِ اتوي وَالسَّافِيِنُ وَإِسْحَاقٌ وَأَيُو نو صاب الرأئ؛ لان الشر 
ا اا و رعا عل غاا لآن ال 
فضي الرّجُوعَ عِنْدَ المُفَاصَلَةِ برس المَالٍ أو بمِثْله وَمَذِهِ لا مِثْل لَهَاء يرجم َيه وذ 


مه 


١ 


۴ه ر م 


زیڈ قيمة جنس أَحَدِهِمَا دُونَ الآحَرِ فَيَسْتَوْعِبُ بدَلِكَ جَمِيمَ الرّبح أو جَوِيعَ المَالِء وَقَد 
تنش يه يودي إلى أن ماركة الآر في تم ملكو الذي ليس يرجه ولا عل 
06 ال e e EC‏ مُتَحَقَقَةٍ القذرء فيضي إلى التتازع» وقد يُقَوَمُ الشَّيْءٌ باکر 
قيميدء وَلِأَنّ القيمَةَ قد یشن عو تل یب غر انزو هنی ما 
لا جوز وُقوعْهًا على أَنْمَانَِا؛ لِأنَّهَا مَعْدُومَةٌ حَالَ العَقْدٍ وَل يَمْلِكَانِهَاء ولاه 
متها الذي اهتدام به فَقَدْ َرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَصَارَ للبَائع ام 
رقا وى كر لوانتي الت واي انناو كور درق 


چ 
0 4 


١‏ لرا وَالمُصاربة تجُورٌ بالعروض» وَتَجْعَلٌ قيمَنهًا 
وَفْكَ العفد راس المال» 9 َحْمَدُ: إِذَا اشتركا في العْرُوضء يُقسّمُ الرّبْحُ عَلَى مَا 
اشْتَرَطًا. وَقَالَ الأَْرمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ الله يسال عَنْ المُضَارَبَةِ بة الماع ؟ قَقَالَ: جَايْرٌ. 
َظَاهِرٌ َد صِحَّةُ الشرگة بها. اخمَارَ َا أَبُو بَكْرِ وَأَبُو الخَطَّابٍ. وَهُوَ قول مَالِكْء وَابْنِ 
5 ا وب قَالَ ك المُضَارَبَةٍ طاوسش» وَالأَوْرَاعِنُ وحماد بن آي ا 4 
ا د الشركة د نيا في المَالَيْنِ a‏ رح المَالَيْنِ مهما وَهُذا 
يَحْضصْلُ في العْرُوص كَحْصُولِهِ في الأنمَانِء فَبَحِبْ أن صح الشَرِكَة وَالمضَارَية به بهاء 
كَالأَثْمَانِ. عه كل وا ا كاله عله العذره كنا كا نا انا 
نِصَابَ رَکاتها قِيِمَتَهًا. 

وان الشَافِعِيٌ: إن كَانَتْ العْرُوض مِنْ ذَوَاتِ الأَمْثَال؛ کالحبوب والأذمان» جازّث 
الشركة بهاء في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ انها من دوت الأمتال؛ أشبهت الود وَيَرْجِعٌ عِنْدَ 
المُفَاصَلَةِ بولها. وَإِنْ لَمْ تكن مِنْ ذَّوَاتِ الأَمْثَال لَمْ َج وَجْهَا وَاحِدَا؛ لِأَنّهُ لا يكن 
جوع يبلي 

وَلَنَاء أنه E‏ مِنْ العْرُوض وَمَا لا مث لَه كَالمُضَارَيَت' 
E‏ الا لا تجوز بِشَّيْءِ م مِنْ العرّوض» وَلانها لَيْسَتْ بتَقْده فَلَمْ نَصِحَّ 
الل رکا ب كاي لا مل له 

فل [؟]: وَالحكم ذ في الْقرَة كَالحُكُم ذ في العرُوض؛ أن تيتا ريد وتنقص» 
هي كَالعْرُوض. كك الحم في الكوش من الما َل الف أ كر وَبِهَدَا قَالَ 
الشَّافِعِنٌ. َال أبُو حَنة إن ان ال أل ين الضف > جار وَِنْ کر لَمْ يَجْرْ؛ٍ لان 
لاغتار يليب في كر من الأضولا. ۾ 


CR 


المغنى /الجزء الثامن 
0 1 بم لل 9 


حُكْمهَا في الزَّكَاقِ وَكَدَلِكَ الدَّهَبُ اللهك إل أن 


1 


ا 8 حر خرن بي ار 2 
ن کون الفش ليلا جدا لَمَصْلحة الد 
کر الف فى اليتازه ل الحة ترقا قل اغتاذيف ل لا ى القع م 


َر في الراء ولا في خَبْره. 


رعو وو ا اسن 


فقيل []: : ولا نصح الشركة بالفلوس. هد قال أبو حَنِيفَةَه وَالشَافِعِنٌء واب 


e‏ الخواز اد عات ا ن هد الل ر اللي 
الفُلُوسِ؛ لاله يُشْبِهُ الصَّرْفَ RS E‏ 


26 - 


الشركة بها كلام والَتانبر. وَيَحْتَوِلٌ جَوَارُ الس رگ بها عَلَى كَل حال َافِقَةَ گار کا 
ل 0 

کک أ فق مره كسد أخرَئء فَأَضْبَهَتْ العْرُوضٌ»ء فَذَ فلا بصِكة الشركة 
راس المّالٍ مِثْلَهاء وَإِن كَانَتْ كَاسِدَةَ كَانَتْ قیمتها کالعْرُوض 
ل [0]: 00 570 

من الج جُوع بو عِنْدَ المُقَاصَلَة وَلَا يُمْكِنْ مَعَّ الجَهْل وَالجُرَافِ. يور ر بِمَالٍ غَائْب 
SS‏ 
ا دراهم e‏ تل ل ا د وب د كَل 00 » وَابْنْ سیرین رل 
EG SS‏ 
وَكَا ُمْكِنْ إلا في المَال الوّاحد. ون لا تشرط دَلِكَ. وَلأَنَّهُمَا مِنْ جنس الأَنْمَانِ 
فَصَحَّتْ الشركة فيهمّاء کالجنس الوَاحد» ون فاص رَجَعْ هذا بدتانیره» وَهَدَا 
E‏ المَضْلٌ. نَصّ عليه احم فَقَالَ: يرجم هذا بدََانِيرو وَهَذَا بدَرَاهِمِه. 
ركالة كا بترن تكيد مُحَمَّدٌ وَالحَسَنٌ» وَقَالَ القَاضِي: إا أَرَادَا المْفَاصَلَةَ قَوَّمَا المَتَاعَ بَقدٍ 
وما ال لحر ب يکود اويم جين صَرَهَا الثم فيد. 

وتا أنَّ هَذِِ شَرِكَةٌ صَحِيِحَة رَأْسُ المَالٍ فيا الأَثْمَانُ هكون الو جوع بج 


ر 


کان 


ا 


بجنس راس 


ل 


المَالِء كما لو كَانَ امسن وَاحَدًا. 

و ترط تاوق المَالَيْنِ في القَدْرِ. وَبه قال الس وَالشَّحييٌ 
راتخن وَالشَّافِعِنُ وَإِسْحَاقُ E‏ ع تال يتن أَضْحَابِ الشَافِعئ: 
يُشدط َلك . 

YS‏ علیهماء كما لو تسَاوَيًا: 

ف 81 يشرط اختلاطٌ المَالَيْنِ ا اها وَبِهَذَا قال أَبُو 


ے جاه عرس سه هد 


حَنِيفَة وَمَالِكٌ» إلا ان مَالِكَا شَرَط أَنْ تكو يديهم عَلَيْهِ بن يَجْعََاهُ في حَانُوتٍ لَهُمَا 5 


E 


في يل وَكِيلهمًا. 

وَكَالَ الشَّافِعِيُ: لا يصح حَنَّْ يَخْلِطَا المَاليْنِ؛ لِأَنَّهُمَا إِذَا لَمْ يَخْلِطَاهُمَا فَمَالُ كَل 
ال a‏ د له دون صَاجبهء قلَمْ تنْعقِد الشركة كَمَا لَوْ 
كَانَ مِنْ المكيل. 


ف #8 سر © قير 5 1 ي ر 


ونا أنه عقد يُقصَدُ به الرّبْحُ» فَلَمْ يُشْتَرَطْ فيه حلط المَالِ كَالمُضَارَبَة وَل ل قل 
عَلَى التَصَرُفِ قلَمْ يكن مِنْ شَرْطِهِ الحَلْط كَالوَكَالَةِ. وَعَلَى مَالِتِ قَلَمْ يكن مِنْ شَرْطِهِ أن 
تكو أَيْدِيهِمَا عَلَيْه كَالوَكَالَة. 

وَكَوْلَهُمْ: إلا السو نال سايق اروب على ولو سادرم مَمْنوعٌ» بل مَا يلف 
مِنْ مَالِهِمَا وَزِيَادنَهُ دته لَهُمَا؛ لان الشركة افمَضَتْ تُبُوتَ المِلْكِ لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا في نِضْفٍ 


EE‏ كال ركدلا E‏ اله دن 


لَنَاء أن TT‏ حَدٌ مُوجبي الشركة ؛ تعلق الشَّرِيكَيْنِ ؛ كَالرّنْح» وَکَمَا 
ا 


فل [9]: مت نك ا فَاسِدَة هما يَقتَسمَانِ ن الرّبْحَ على قَذْرِ روس 
والؤهاء تازيية كل N‏ كان ص عله أَحْمَدُ في الْْصاربة. 


ا 


وَاخْمَارَهُ القاضي. وَهُوَ مَذْهَبُ بي حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيَ؛ لِأَنَ المُسَمّى يَسْقَطُ في العَقْدٍ 
e‏ ي إلا نیون مال كل وَاحدِ نها 

ميا وَرِبْحُهُ مَعْلُومًاء فَيكُونَ لَه رح مَالِه. وَلَوْ ربح في جُزءِ مِنْهُ رِبْحَا مُتَمَيرّا وباقيه 
الختلط 0 م E‏ 
N eS‏ 


a 


عَمَلهِ. َأَجْرَاهَا مَجْرّى الصَحِيحَة في جمِيع أَحْكَايهًا. َالّ: لن أَحْمَدَ قَالّ: إذَا اشْتَرَكًا 


ا :. 


5 ده 6ه 


في العْرّوضء قَسَّمَ البح عَلَىْ ما اشْتَرَطَاهُ. وَاحْتَحٌ بِأنّهُ عَفَدٌ يَصِحّ مَعَ الجَهَالَة ينبت 
المُسَمّى في فَاسِدِو كَالتكاح. 


- 


ا n ST ak‏ دض و ۴ رت ر کو ا يرت 5 4ه 
0 0 قَالَهُ القَاضِي وَكَلَامُ أَحْمَدَ مَحْمُولٌ عَلَىْ الرّوَايَةِ الأخرَئ في 


2 
21 کو 


ا لمضارَبئة ا ا 
َإنما ترك ذَلِكَ العف الصَّحِيح؛ َا لَمْ كن العَقْدُ صَحِيحَاء ب بق الحكم على مُقنَضَئ 


6م وك 


الأضلء كما أن الَا گان تادا لم ينمل مك كل وَاحِدِ مِنْ المَُايعينِ بن عن ماله 


ہیں 


١ 


فل :]١[‏ گرگ الان مي على ركاه مَل لان ل واج متكا بذقع 
المَالِ إلَئ صَاحِبهِ امه وَبإِذِْه لَهُ في التَصَرُفِ E I EE‏ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ في التَصَرّفٍ دار ا لا تطاناي جو لازو طرق ليا 


of of 


وَإِنْ عَيّنَ لَهُ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا أَوْ بَلَدَا 
َيه گالرکیل. 
وَيَجورٌ 0 وَاحِدٍ تھا أن 7 يبع وَيَشْتَريّ ي مُسَاوَمَةَ وَمُرَابَحَة وتولية وَمُوَاضَعَة وَكَيفَ 
المَضصْلَحَة؛ لن هَذَا عَادَةٌ التجًار. وله أن فص المَبِيمَ وَالثمَنَه وَيَقبِضَهُمَاء وَيُخَاصِمْ في 
لدّينِء وَيُطَالِبَ به» وَيُحِبلَء وَيَحْتَالَه ويرد بالعَيّبٍ فِيمَا وليه هُوٌ وَفِيمَا ولي صَاحِبه. وله ان 
مال الشركة وَيَؤْجِرٌ؛ لن المتافع أَجْرِيْت مُجِرّ الأَعْيّانِء قَصَارَ كَالِشرَاء 
اليم وَالمُطَالبَة بالأجْر لَهُمَا وَعَلَيْهمَا؛ لان حُقُوقٌ العَقْدِ ا تَخْتصٌ العَاقِدَ. 


سرف فيه دون عَيرو؛ أن مُتَصَرفَ ِالإِذْنِء فَوَقَففَ 


كتاب الشركة o‏ 
1۹ کے 


َل :]1١[‏ وَلَيْسَ لَهُ اَن يُكَاتِبَ الرِّيقَ وَلَا يَِْقّ عَلَىْ مَالِ ولا غَيْرِه ولا يروج 


5 6 ته ودع قا سات لام نيا AR A E‏ 3 له 
SS |‏ 


بو چو ر وہ 1ه ر 


إن : ضَرَرِ. ولس له أن قر ولا يحَايي؛ ا له التبرخ: 27 
أن يُشَارِكَ مال الشركة ولا يَدْفَعْهُ مُصَارَبة؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يبت في المَالٍ حَُقُوفَاء ا ا 
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رِبْحهُ لِعَيْرو وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. ولیس له أن بلط مال الشركة ماله ولا مال يرو لا لام 
تضم إببّات فرت في اَل NLS‏ فا ولخد بِالمَال 


سفتحة e‏ > ولا يُعْطِِ به سفتجة سُفْتَجَة؛ لان في ذَلِكَ حَطرًا لَمْ يُؤْدَنْ فيه. e IT‏ 
عَلَْ مال الشركة قن فَعَلَ قَذَّلِكَ لَه وَلَهُ رِبْحْهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُةُ. 


ا م هبرو 


قال مده في رِوَايَةِ صَالح» > في مَنْ اسْتَدَانَ في المَال بوَجْهه ألم : فهو لَه وَرِبْحْهُ لَه 
وَالوَضِيعَةٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ لكان ذا استقرضص شَّيْنا لَرِمَهُمَاء وَرِبْحْهُ لَهُمَا؛ ولك مَالٍ 


بِمَالِء قَهُوَ كَالصَّرْفِ. وص أَحْمَدَ يُخَالِفٌ هَذًا. وَلَِنّهُ ذل في الشركة أَكثَرَ هما رَضِيَ 


8 
08 


الريك بالفشاركة وده فم يه ص إِلَيْها ألْمَا مِنْ مَالِِ. يقارف الصَّرْفَ؛ لَه 


َع و 


9 أي َل مل رک ن ل آرم نی حل فرت ابوه و أل بر 


د 
سس 2004 


أذ مَيْن؛ أن ریگ نم َذْنَ في التّجَارَة وَلَيْسَ الإِقْرَارُ دَاخِلَا فيها. وَإِنْ أَكَرّ بعَيْب في 
عَيْنَ بَاعَهَاء قبل إِفْرَارُه وَكَذَِكَ يبل إِفرَار الوكيل عَلَى رگله بالعَيْب. ص عليه أَحْمَدُ 
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وَكَذَّلِكٌ إِنْ آَم ر بق تمن المبيع» و بِجَمِيعِهِ أَوْ بأَجْرِ المُنَادِي أَوْ الحَمَالِء وَأَشْبَاهِ هذَه 


ینبغی أن يبل ؛ لان هذا مِنْ تَوَابع لجار فَكَانَ لَه ذَلِكَه كتسليم المَبيع وَأَدَاءِ نَمَنِه. 


)١(‏ السفتجة: أن يعطي آخر مالآ وللآخر مال في بلد المعطي» فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق» 
فارسي معرب. وني علم الاقتصاد: حوالة صادرة من دائن» يكلف فيها مديئهُ دفعَ مبلغ معيِّن في 
تاريخ معيّن» لإذن شخصٍ ثالث» أو لإذن الدائن نفسه» أو لإذن الحامل لهذه ل 50 
سفاتج. المعجم الوسيط". 


المغنى /الجزء الثامن 
5 ۰ ی اا کے 


م E2‏ ا o7‏ ا 1 1 ام ا f‏ 2 8 م م8 ٤‏ 0 
ون ردت السّلعَة عَليّهِ بعَبْب» فلَه أن يَقبَلهَا. وَلَهُ أن يُعْطِيَ ارش العَبْب» أو حط مِنْ 
+2 


مه أو يخر تمه أجل العَيْب؛ لان ذلك قذ يكُونُ اظ مِنْ ال وَإنْ حط مِنْ النمَنِ 
يتات أذ أ يهُا ن هما َر في حر بطل في حن 5 شریکه؛ لاله تبر 
وَالتَبرُعٌ يَجُورُ في حَق نَفْسِهِ دُونَ سريكه. 

ا حار ويه 


a‏ ا ت ي س 0¢ وس ا 


مرد أحَذهما به كَالِبْرَاء. 

فَضْلْ [؟17]: Ts‏ بُحَرّجٌ على رِوَايَينِ بِناءَ عَلَى الوكيل 
وَالمُضَارِب. وسنذكر ذَّلكُ. 

وَإنْ اد شْتَرَى نَسَاءً بق عِنْدَهُ مله او قد مِنْ عير جني او اشْتَرَئ بِشَيْءِ مِنْ ذَوَات 


- 


ك لِأَنَّهُ إا اث تر بِجِنْس ما عِنْدَه فهو يودي مها في يَدَيْه فَلَا 
يفضي إلى الرَيادَة في الشّرِكَةِ. 

جز كه يكذ فى جد ننه ول بالق ی ی ها یع بو 1 ان ع عر 
فَاسْتَدَانَ عَرْضَاء فَالشَرَاءُ لَه حَاصَّةَ وَرِبْحْهُ لَه وَصَمَائْهُ عَلَيْه؛ انه اسْتَدَائَهُ عَلَى مال 
الشركة وَلَيْسَ لَه ذَلِكَ عَلَى مَا أَسْلَفَْاه. 

وَالأوْلَى انه مت گان عِنْدَهُ ِن مال الشركة مَا يُمَكَنْهُ مِنْ أَداءِ الثَّمَنِ مِنْهُ بع 
يَجُورٌ؛ لا من أدَاء النَمَنِ مِنْ مال الس رگ فأَشْبَه ما لَوْ گان عِنْدَهُ تقد وَلِأنَّ هذا عاد 
لجار ولا يكن الَحرُرُ مِنْة. 

وَهَلْ لَه أَنْ ييْضِعَْ أو يُودعَ؟ عَلَى رِوَائيْنِ؛ إِحْدَاهْمَاء لَه ذَلكَ؛ لاله عَادَةُ التجارء وَقَدْ 
ذو الحلبجة إلى الإبداع. الا لا ون لاا یس من ارگ وَفبه عرو وَالصَّحِيحٌ أن 

الإيتاع يَجُور عند الحَاجَة إل نهن ضَرُورَةٍ الشركة أب دَفْع الماع إلى الحَمّالٍ. 

رفي التْكيل فيا يوی مله فيه وَجْهَانِ َه عَلَى الَكيل. وَقِيلَ: يَجُورُ لِلشَّرِيكٍ 


أن 


كتاب الشركة 
هن 


التؤكيل» بخان الوكيل؛ جار وکيل التَوْكِيلُ» لاساد بحكم العَقْدِ مل العَقد 
والشريك ماك مذو تر كوفائز اق ين وكونةا ولا ی ی ين عَفل الشركة 

إن وَكَلَ أَحَدُهْمَاء مَلَكَ الآحَرُ عَزْلَُ؛ِ لن لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَصَروُْفَ في حى 
صَاحِبِهِ بالتؤكيل فَكَذَلِكَ بالعَزْلٍ. 

مَل لِأَحَدِهِمَا ان يَرْمَنَ بالديْن الّذِي عَلَيْهِمَاه او يَرْتَهنَ بالدَّيْنِ الّذِي لَهُمَا؟ عَلَى 
َ لَه دَلِكَ عِنْدَ الحَاجَة؛ لن الرّهْنَ يُرَادُ لِلْإِيمَاء وَالِإرْتِهَانُ يراد 
لِلِاسْتِيِفَاءِء وَهْوَ يَمْلِكٌ الإيفَاءَ وَالِسْتِيمَاءَ فَمَلَكَ مَا يراد لَهُمَا . رَالٿانيء لَيْسَ لَه ذَلِكَ؛ لن 
فيه حَطرًا. ولا رق بَيْنَ أن يکود مِمِّنْ وَلِي العَقَدَ أَوْ مِنْ غَيْرِه لِكَوْنِ القَبْضٍ مِنْ حَقُوقٍ 
الا دون القند ١‏ ت اا ا اذ له 

وَهَلَ لَهُ السَّهَرُ بالمَال؟ فيه و خان َذُكُرُهُمَا فِي المُضَارَيَة. 


و ی 


6 الإقالة فَالأوْلى ييل ؛ لِأنْهَا إن كانت نت بَيْعَا قَهُوَ يَمْلِكُ البيْع > وَإِن كَانَت 


الو 


چ 


إا ا :هي قح أن الَسْحَ ليس مِنْ الجا 
َِنْ تا لَهُ: اعْمَل برأيك. جَارَ لَه أن يَحْمَلَ كل ما يَقَعُ في التّجَارَ مِنْ الإبْضَاع 
وَالمَضَارََة بالمَال» والمشاركة اط بِمَالِه وَالسَّمَرِ بو والویداع» الع ا 
والازتهان. E‏ وتخو ذَلِكَ؛ 5 فوص ِلَيْه الرَأيّ في الف الْنِي 
ضيه الشركة فَجَار له كل ما هو مِنْ التجَارَة 
قَأَمَا E EG‏ بعَير عِوض» كَالهبََ وَالحَطِيطَة لِغَيْرِ فَائِدَةِ وَالقرْض» والعتق» 
3 تبة الرّقيتق» وتزويجهمْ» ووه فليس لَه فِعلّة؛ لأنّهُ نما قَوّصَ إِلَبْه العمل برأيه في 
لسا لتجارَة» TT‏ هذا منهًا. 


2E 


فصل 1[ وان أخذ أَحَدهمًا مالا مُضَارَيَة ته فربحة لَه وَوَضِيعَيَةُ عليه دون صَاحبه؛ 


1 


لاه يَسْتَحِقٌ ذَلِكَ في مُقَابَلَةِ عَمَلِهه وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ المَالٍ الَّذِي اشترگا فيه. وَكَدْ قَالَ 
صُحَابَنًا في المُضَارَبَة: إا ضَارَبَ لِرَجُل آخَرَ رَد ما حَصَلّ مِنْ الرّبْح في شَرِكَةٍ الأول 
ناكا فيه رر على الارل. بجي هاا مه ۰ 

َل [14]: وَالشَرِكَةُ مِنْ العُقُودٍ الجَاِرَق تَبْطْلَ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَريكَيْنء وَجُنُونِه 


سر ر ده ي 


وَالحَجْر عَلَيْهِ لِلسَّمَه وبالقشخ مِنْ أَحَدِجِمَا؛ E‏ كَالوَكَالَة 


أ 


ا 


وَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَكُ الْعَزَلَ المَعْزُولُ فَلَمْ يَكَنْ لَهُ أ ن يتصرف إلا في قَذرِ نَصِيبه 
ِل التصَرْف في الجَوي؛ لن المَعْزُولَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ إِذنه. 


2 


هَذَا إا گان المَالُ نَاضًاا'". وَإِنْ كان عَرْضَاء مَذَكَرَ القَاضِي اَن ظَاهِرَ گلام 


- 


1 


حمد» 0 


رت 


ينْعَزِلُ بِالعَزْلِء وله اصرف ١‏ تی ب الالء كَالمْصَارِبٍ إا عله رب الالء ينبني أن 
وده اصرف بای ود الما وَضَةٍ بيع أخرىء أو اصرف بير مايص به المَالُ. 
e NET‏ ل مطلقا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافعي؛ لاله عَفْدٌ جائ فَأشْبَهَ 
الوَكَالَة. ت مدان اغ الا القِسْمَة فَعَلَا. وَإِن E N‏ 
والآخر البيِع. E‏ ارد كني ان 
إن قبل: الس إا فَسَحَ و الكال المْضاربة تفلت القايا ا ا إل 


3 
تير 


َالْجَوَابُ: أن حَقّ العَامِل في الرّبْح لك بخ إلا بابي فَاْتحَفَهُ العا لوْقُوفٍ 
حُصُولٍ حَفّه َك وفي مياه ا يَحْصُلْ ِن الڙنح تشتذ رگ كل واج مهما في لصي 
ِن التاع» فَلَمْ يبز عَلى البيع. 
هَل [10]: فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِه وَلَهُ وَارٹ رَشيد قله أن به يقِيمَ عَلَ الش رگ 
َيََذنَلَهُ السَرِيك في التّصَرّفِ. وَلَهُ المُطَالبَة بالِسْمَق فَإِنْ کان مولا عَلَيْهِ تام وَلِيّهُمَقَامَةُ 
)١(‏ التَافَّى من المال: النقد. قال في «مختار الصحاح*: أهل الحجاز يُسَمُون الدراهم والدنائير: 
انض و الان إذا تحول عيّنا بحد أن كان متاغاء وثقال: خل ما ت لك من ذيْن. آي: ما تبسر 


وهو بست حقه من فلان. أي: يست: نجزه» ويأخذ منه الشىء بعد الشىء. 


3 هم‎ 7 
IKE I 


لاما يو التضلحة لغری عل 


قن کان المَيّتْ قَدْ وَصَّى بال الشركة أو ببَعْضِدء لِمُعيّنِه فَالمُوصَئ لَهُ كَالوَارثِ 


3 
ع‎ 
\ 
“< 
(e 
N 
vU 
N 


وَإِنَ وَصَّىْ به لِعَيْر معن E‏ لَمْ يَجْرْ لِلْوَصِيَ الإِذْنْ في الَصرّف؛ لِأَنَّهُ قد 
لز بير يو سل و ولق و و ار ل ر ل وك مو هيع ه 
وَجَبَ دفعه إليهم» فيعزل نصيبهم» ويفرقه بينهم. 
وَإِنْ گان عَلَ الميّتِ دين تعلق بتر کته َلَيْسَ لِلْوَارثِ إِمْضَاءُ الشركة حت يَقْضِي دين 
n‏ 
فَضَْل 1[ قشم الاي أَنْ يد فرك يدن ل وَهَذْهِ r WA‏ قرّاضًا 
Cm”‏ ر يتج لَه فيه على اَن ما حَصَل مِنْ الرّبْح يتما 


يَشْتَرِطَانه» فَأَهْلُ العِرّاقٍ سوه مُضَارَبَك مأو مِنْ الضَّرْبٍ في الأزض وهر 


ا 


ےج و ر 


0 للتجارة» قال الله تعالی: #ووءاحرون د يضرو في الْارْضٍ ل 1 
[المزمل: ]. وټختول ن يکود يڻ صَرْبٍ كل واج نها في الرح سَهم. 


رسكيه آهل الحجاز القراض» فقيل : هو مشق مِنْ القَط. يُقَالَُ: ر لأر الوب 


24 


إِذَا قَطَعَهُ. َكَآنَ صَاحِبَ المَالٍ اْتطََّمِنْ ماله ِطعَة وَسَلَّمَهَا إلى الالء وَاقتَطَعَ لَه قِطعة 


يِن الربح. 

ق #الفتا نشي القصاواة ولخو زلا ثتال؟ تتاوضن الشاعواق, إذا وار كل اح 
مِنْهُمًا الآخرٌ بشِغره. وَعَامُنَا مِنْ العَامِل العَمَلُ وَمِنْ الآَرِ الما قتَوَارن. 

و وَأجْمَعَ أخل الم عََى جواز الهْصاربة في | ا ذَكْرَهُ ابن المنذِر وروي عَنْ حَمَيْدٍ بن 


عبد لله عَنْ ابي عَنْ جَذِّ أن عُمَرَبْنَ الخَطَابِ أَعْطَاهمَالَ يتم مُضَارَبَة يعمل به في العرَاقٍ _- 


)١(‏ ضعيف جداً: ذكره البيهقى في ”المعرفة“ )١1١71(‏ وقال: حكاه الشافعى في كتاب ”اختلاف 
العراقيين؟ عن بعض أهل العراق» عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري» عن أبيه عن جده» أن 


المغنى /الجزء الثامن 
۳ ا 9 


ے 0-1 


وَرَوَئ مَالِكُ عَنْ رَيْدِ بْنِ اسل عَنْ أبيه 
الطاب 5ل هدء حرجا في جيْشٍ إلى اراق سلما من أبِي موس مالا وَاَْاعَا 0 
مَتَاعَا. وَقَدِمَا به إلى الْمَدِيئَةَ فَبَاعَام وَرَبِحَا فيه» اراد عم آخد ا الال ل وَالرَبح كله 
قَقَالَا: لو تَلف كَانَ صَمَائَهُ عَلَيْنا E‏ ا 
جَعَلته قَرَاضًا؟ قال: قد جعلته. وأخد مهما اد صف الرَبْح كلاذل على جرا الراض. 


2 و 


ت 
چ 
أ سر 2 


ن عَبْدَ الله وَعَبَيْدَ الله ابي عَمَرَ بن 


وعن مالك عن العلاء سن عبد د الرّحْمَنء عن أبيه» ڪن جد 9 عَثْمانَ قَارَضَهُ 


وَعَنْ قَتَادَه عَنْ الحَسَن أن ع ل ا ا ن ا علد ما 


(£) ر‎ E 
Be RECA RLS BDL ور لو‎ e SSAA ÊS 4 وعن ُن مَسْعُودٍ‎ . 


هكذا في ”المعرفة *» وفي ”تعجيل المنفعة “: عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي» عن أبيه» عن جده. 

وهذا إسناد مظلم؛ مسلسل بالمجهولين؛ إضافة إلى أنه بلاغ غير متصل. 

»)١٠١ /5( صحيح: أخرجه مالك في ”الموطاً“ (۲/ 1۸۷)» ومن طريقه البيهقي في ”الكبرى"‎ )١( 
.)۲۱۸۳( والبغوي في ”شرح السنة“‎ ».)١١١55( وفي ”المعرفة“‎ 

وإسناده صحيح. 

(۲) ضعيف: أخرجه مالك (۲/ 58/4)», ومن طريقه البيهقي في ”الكبرى" (5/ .)١١١‏ 

وإسناده ضعيف؛ علته: جد العلاء بن عبد الرحمن» واسمه: يعقوب المدني» مولئ الحرقة» وهو 
مجهول الحال؛ فقد روئ عنه اثنان» ولم يوثق 

(۳) ضعيف: لم أجده بهذا الإسناد. وهو ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من علي. 

وقد أخرج عبد الرزاق (١١٠١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (2407/57» من طريق قتادة» عن عبدالله بن 
الحارث» عن على قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. 

وإسناده ضعيف؛ قال الإمام أحمد كما في ”تحفة التحصيل؟: قتادة لم يسمع من عبد الله بن الحارث 
الهاشمي شيئا؛ لأنه قديم. 

(4) ضعيف: أخرجه البيهقي في ”المعرفة“ )١10170-1٠079(‏ عن الشافعي أنه بلغه عن حماد» عن 
إبراهيم: أن ابن مسعود أعطئ زيد بن خليدة مالا مقارضة. 

وهذا ضعيف؛ لعدم المعرفة بالواسطة بين الشافعي وحماد. 


يم بْنِ رام م اهما قَارِضًا ولا مْخَالِفَ لهم ذ في الصَّحَابَةِ فَحَصَّلَ إِجْمَاعًا. 
0 اناس حَاجَةَ إلى المُضَارَبَة قن الدَّرَاهِمَ وَالدَنَانيرَ لا تَتَمّىْ إلا ِالتَعَلْبِ 
اجا ولس کل ن ملحا خی الجارة و9 جل من بحي الجََة 5ه رأ 
مَالِء قَاختيج إِلَيْهَا مِنْ الجَانبيْن» فَسَرَعَها الله تحال لِدَفع الحَاجَتَيْن. 

ذا كبك قدا قرغا نقد بانط الفضارئة والفرّاض: لأا لنطان مر ضرعن لها أذ 
ما يودي مَعْنَاهَ؛ لأ الصو لخت جار يما 5ل كلظ اليك في المع 

َل 1۷1]: وَحكمَهًا مھا حك شرگة هتاه في أن كل تا جا شيك عمل جار 
لِلْمُضَارِبٍ E‏ منِمَ مِنّْهُ الشَّرِيكٌ م مُنِعَ مِنْهُ المُضَارِبُ وما احتف فيه نَم 5 
كود وات كال الققايية 1 9 


م 


شر 95 


يله وَمَا جَارٌ ن يَكُونَ رَأْس مال الشَّركَق: جا 
E‏ 
فَضْلْ [16]: القِسْم الرّابع» ا يَشَْرِكَ مَالَانٍ وَبَدَنْ صَاحِبٍ ا هذا يَجْمَع 


جار أن 


aA 0‏ ےک نيز ع 
شركة ومضاربَة) وهو صحيح. 
م و سے ر e‏ 


فلو کان بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَكَانّة َه آلف دِرْهَم لِأَحَدِهِمَا آلف وَلِحَرٍ 
الألقه ان O PA E‏ لرن با ضبن صح 
EY‏ ب لأف تلت الرَبْح بحَقّ مال وَالبَاقِي وَهُوَ تلن الح بهم إِصاجب 
لات کک ET‏ لاه س 
اسهم نها َكَانَهُ لِلْعَايل - حِصَّةٌ مَالِهِ سَهْمَانِ وَسَهٌُ يَسْتَحِقَهُ بِعَمَلِهِ في مال ریک 


٠ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني (۳/ ۳٦)ء‏ والبيهقي »)١١١/7(‏ من طريق حيوة بن شريح وابن 
لهيعة» كلاهما عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي» عن عروة بن الزبير» عن 
حكيم بن حزام» أنه كان يدفع المال مقارضة إلئ الرجل» ويشترط عليه أن لا يمر به بطن وادٍء ولا 
يبتاع به حيوان» ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئً من ذلك فقد ضمن ذلك المال» فإذا تعدئ 
أمره ضمنه من فعل ذلك. 


وإسناده صحیح» وإن كان فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. لكنه متابع. 


. 0 المغني /الجزء الثامن 
وَحِصَّةٌ مَالِ شَرِيكِه ا ا عامل سهم وَهُوَ الريع. 
ِن قِيلَ: فَكَيِفَ تج کک راس المَالٍ مُشَاعٌ؟ قُلَنَا: 0 الإشاعة الجواة 
إِذَا الم لين نا تَمَْعْهُ مِنْ النَصَرّفِه بخِلَاف ما إِذَا كات مَعَّ العَاِلء فَإِنَّها 
لاتنتقين اللضزقه E‏ التضارية. ْ 
ن شّرَطَ للْعَامِل ثُلْتَ الرّبْح فقَطء قَمَالُ صَاحِيهِ بضَاعَةٌ في يدو وَكَيْسَتْ بِمُضَارَية؛ 


2 


ل + ا إذا كاد اللخ مها . ما إِذَا قَالَ: ربح مَالِكَ لك وَرِبْحٌ مَالِي 


َبِهَذَا كُلَهِ كَالَ الشَافِعِنُ وَكَالَ مَالِكٌ: لا يَجُورُ أَنْ يَضُْمَّ إِلَى القَرَاض شرك كَمَا لا 


ولتاء أنَهُمَا لم يجعلا أَحَدَ دَ العَقَدَيْنِ شَرْطَا لِلْآحَرِء فَلَمْ تَمَْعْ مِنْ جَمْعِهِمَاء کال كان 
الان 
هَل [19]: إِذَا قق ET EE TE‏ ده 


بوا کک ناء لك كُلْتَافُ ولي له جَارٌ؛ِ وَكَانَ شَرِكَةَ وَقِرَاضًا. وَقَالَ أُصْحَابُ 
فِعِيَ: لايَصِحٌ؛ اَن الشركة إذَا وَقَعَتْ عت عَلَى المَالٍ کان الرَبّح تابعًا لَه ذُونَ العَمَل. 
A AF‏ في المَال» E‏ بالعمل» ار أن پر بِزِيَادَةٍ الرَبْح» 
كَمَا لو لم يكن له ماله وو إن ال ع بع لال وَحتَهُ e‏ 
كَمَا انه حَاصِلٌ بهِمًا. قان شَرَطَ ءَ غَيْرٌ الال تفر ّي الرٌنح» ا م يَجز. وَقَالَ القاضي: 
يَجُوزٌ بِنَاءَ عَلَى جوَازِ تَمَاضْلِهِمًا في شر كة العِنَانِ. 
وَلَنَاء آنه اذ رسيو ا 
العَامِل المُْمَرِدِ وَقَارَقَ شَرِكَةَ العَِانِ لِأَنَّ فيها عَمَلُا مِنّْهُمَاه قَجَارَ أن يتَقَاضََا في الرّنْح 
CR E‏ رارك اويا 
جار وان إنضَاعًا كما تَقَدّم. وَِنْ قَالَا: مُضَارَبَة. قَسَدَ العَقدُ؛ لِمَا سَنَذَكُرُه إن شَاءَ الله تَعَالَى. 


كتاب الشركة 


كَل [0]: القِسْمُ الخَامِسء أن ب ترك بَدَنَانٍ ِمَالٍ أَحَدِهِمًا. وهر أن تون الكال 


و سخا الك يمه نل أن شرج أحَدهها ذاه هلان في مقا ار مما 
قدا جَائر. وَئَصّ عَلَيْه أَحْمَدُ في رِوَايّة أبي الحَارِثِ. وَتَكُونْ مُضَارَبَة؛ لن غَيْرَ صَاحِبٍ 
المال يست ا و Na‏ 


ری 
4 
كو عي ا 


وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله بن حَامِدِء وَالقَاضِيء بُو الخَطَّابٍ: شورع أن Ne‏ 
الالء لَمْ يَصِحَّ. . وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِء وَالأَوْرَاعِيَ» وَالسَافِعِتَ وَأَضْحَابِ الرأي» وبي 
نَوْرِ وَابْنِ المُنْذِرِ قَالَ: ا الما 3 حَنَى يُسَلَمَ المَالَ إل العَامِلِء وَيُحَلَيٍ بيه 
وَيَِنَه؟ 4 المضارية هة تقتضي تَسْلِيمَ امال إلى المضارب» قدا شَرَط عليه العَمَل لم 
نأ لاب ع ميات مزشوعة . تول القَاضِي كلام أَحْمَدَ وَالجِرَقَِ» على أن 

ب الال عل ِن عَيْرِ اشير تراط . 

و أن العمل اعا الالتعايه نكا ا قود E‏ تحرو اكور 
الآحَرِ گالمال. وَقَوْلّهُمْ: إن المُضَارَبَة فضي تَسْلِيم الال إلى العامل. مَمْنُوعٌ» نما فضي 
طلاق اصرف في مال َي بج مُشَاع ِن ربح وها حَاصِل مع تاهما : في العَمَلء 
وَلِهَذَا َو دَق ماله إلى اتن مُضَارَبَة صَحَّ» و ا أَحَدِهِمًا. 

فض [51]: وَإِنْ قي أن ينمل كنا عه غلامُ رَبّ المَال» صَحَّ. وَهَذَا ظَاهِرٌ كلام 
الشَّافِِيَ» وقول أَكْثَرِ أَصْحَابه. وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ. وَهْرَ ول القَاضِي؛ أن يد العام كيد 


سَيّدِه. وَقَالَ أَبُو الخَطَّاب: فيه وَجْهَانِ؛ أَحَدُّهْمَاء الجَوَارُ؛ لن عَمَلَ الغلام مَل سد 
قَصَمَّ َة إل كَمَايَصِحٌ أن يض إلَيْه هيم يحول عَلَيًْا. 
ل AE‏ ركه المُقَاوَضَةٍ فَتَوْعَانْ؛ أَحَدَهُمَاء أن ي يشت رکا في جو انوع 


0 و 


الكو مل أن يَجْمَعا ب َركَةٍ الجتان وَالرْجُوو رالنان فيص ديك لان كل تَوع 
مها يصح على الْقْرَادِو قَصَحَّ مَعَ غَيْره. 
والثانيء أن يُدْخْلَا هما في الشركة الاشْيِرَاكَ فيمَا يَحْصّلٌ ِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ 


بي 


1 


مِيرَاثِ أو يَجِدَُهُ مِنْ رِكَازِ او لُقَطَدِ وَيَلرَمُكُلّ وَاجِدِ مِنْهُمَامَا يَْرَمُ الآَحَرَ مِنْ ارش جِنَاية: 
وَضَمَانٍِ عَضْبء وَقِيِمَةِ ملف وَعَرَامَة الضَّمَانِ أو كَمَالَتَ قدا فَاسِدٌ. وَبِهَذَا قَالَ 
الشَافِعِيُ وَأ جَارَة اوري وَالأَوْرَاعِنُ» وَأَبُو حَنِيفَة 
وَشَرَط ابو حَنِيفَة لَهَا سروطًاء وهي ان يَكُونًا حُرَيْنِ مُسْلِمَيْنِء وَأَنْ يَكُونَ مَالْهُمَا في 
الشرگة سوا ون حرجا جویع مَايَمْلِكَاِِ ِن < جس الشِّكق وهر الام الام 
وَاحْتَجُوا ما رُوِيَ عَنْ اللي يا أنه َالَ: «إذَا تَمَاوَضْتُمْ NEE‏ 
لاتا نوع رة يَخْقَصٌ باشمء فَكَانَ فا صَحِيحٌ كَشَرِكَة العَِانِ. 
وَلَنَا: نه عَقَدٌ قد لا صح بن الارن 9 يْنَ گافر ومسي ميمح حَ بَيْنَ المُسْلِمَيْنِ 
ك رذ اشع بوشل قَلَْ صصح كه 6 اولان نه 
غَرَرَ فلَمْ يَصِحَّ» كبيّع الغَرّرِء وَييَانُ غَرَرهِ أنه يرم كل وَاحِدٍ ما لزم الآحَنَ وَقَذ 
شَيْءٌ ا يَقَدٍ قد على الام ب وقد تلا فيه لساب الوة ولحي لا تغرف ولا روا 
أَصْحَابُ السّتَنِه  a‏ ل 
في الحَدِيثِ وَلِهَذَا روي فيه ل ل 


0 


و القياس: قلا يَصِح. فَإِنْ اختصَاصَهًا لا يقتضى الصحة لصَّحَة كبَيْع المَنَابَدَةٍ 
وَالمُلَامَسَةٍ وَسَائر الييوع الْعَاسِدَة وَشَرِكَةٌ العتان صح ن الكافرين وَالكَافِر وَالمُسْلِم 
بخلافِ هَذًا. 


ماله [419]: قَالَ: (وَالرَبْحْ عل ما اصْطَلَحا عَلَيِ). 


7 يعني في بويع أَفْسَام الشركة ES‏ 


بحسيو 


yy‏ يشرط عَلَى رب المَالٍ ثل 


<o o 


الإننج أذ نطق أز #افشيعا علق بنة نوكو ا 


)١(‏ لم أجده» وسيأتي قول المصنف فيه: والخبر لا نعرفه. 


كتاب الشركة 
۱۳۹ 


وَلأنَ اسْيِحْقَاقَ المُضَارِبٍ الرّبْحَ بعَمَلِِ فَجَارٌ ما هقان عَلَيْهِ مِنْ قليل وکثيرء 
٠‏ 0 4 
كَالْأَجْرَة في الإِجَارَة وَكَالجُرْء ين مرفي المُسَافاة لاع 


وَأمَا رة الان وَهُوَ أن يَشْتَرك بئان بِمَالَيْهِمَاء فَيَجُورُ أَنْ يَجْعََا الرَّبْحَ عَلَى قَدْرِ 


2ه 


رر و 4 ۶ 


الكايي وتخرة أن E O E o‏ 
المَالِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيمَة. وال مالك وَالسَافِعِيُ: مِنْ شَرْطٍ صِحَتِهَا کون الرّئْح 
وَالَخْسْرَانٍ عَلَ قَدْرِ المَالَيْن؛ لان الرَبْحَ في هَذِهِ الشركة تب لِلْمَالِه بدليل انه يم 00 
الشركة وَإِطْلَاقُ الرّبْح فاا يجوز تَْييرُهُ بالسَّرْطِء كَالوَضِيعَةٍ. َ 

وء أن العمل مما مُسْمَحقُ به الح َجَارَ أن يفاصلا في الرْح مَعَ وُجُودِ الحَمَلٍ 
يهاه ا لالت هُمَا قد يَكُونُ أَبْصَرٌ بِالسَّجَارَةِ مِنْ الآَحٍَ 
زاوی عَلَ العمل جار له أن ي؛ ترط اة في يوالع تار سا كوا لسارم 
3 في مُمَابَلَة عَمَلٍ التشاريي د ره و الشركة 00 7 المّالٍ وَالعَمّل 

كينا ل وجوه كاد حِصّةٌ مِنْ الح إا گان مُفرَ دا فَكَدَّلِكَ إِذَا اجْتَمَعَا عا وما حَالةٌ 
ادك AT‏ ال سركي رن َدَرْنَاهُ بِالمَالِ لِعَدَم 
الشَّرْطِء فَإِذَا وْجِدَ الشَّرْطْء فَهُوَ الأضْلء فَيَصِيرُ لَه كَالمُضَارَبَةِ يُصَارُ إلى الشَّرْطِ فَإِذَا 
0 وقالا: الرَّبْحُ بَيئَنَا. ان بَيْتَهُمَا يِضْفَيْنِء وَفَارَقَ الوَضِيعَة؛ نها لا تتعلَقُ إلا 
بدَلِيل المُضَارَبَةِ. 


يه ٠‏ ج ره ا 8 بين علي ت ا ا ا 
َي 0 الأَبَدَانِ في ار ١‏ عل الل ا 0 يَتَعَاضَلَانِ فيه مده 


لار م رہ 


أده 


57 نيماعل العمل امَو 

ون شر اوو مكلام ارقي بوم بتي جوا ما نعل من شارا 
َو تَقَاضل. وَهُوَ قياس المَذْمَّب؛ٍ لِأنَّ سَايِرَ الشّرِكَاتٍِ الرُبْحُ فيا على ما يتَقِقَانِ عَلَيْه 
َكَذَلِكَ مز وَلأَنّهَا تَنْحَقِدُ عَلَى العَمَل وَغَيْرِو قَجَارَ ما الََهَاعَلَيْه كَشَرِكَةِ العِنَانِ. 


وَكَالَ القَاضِي: لر هما لى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا في المُشْتَرَى؛ لان الرَبْحَ يُسْتَحَقٌ 
بالصمَانِ» إِذْ الشركة وَ وَقَحَتْ عَلَيْهِ حا صَّهَ إِذ لا مَالَ عِنْدَهْمَاء فَيسْترگانِ عَلَى العَمَلء 
وَالصَمَان لا تَقَاضْلَ فيه فلا يَجُورُ التَقَاضل في الرّبْح. 

وتا نها رة فيا عمل جا ما َال في لوح گا اكات 

وَكَوْلُ القَاضِي: لا مَالَ لَهُمَا يَعْمَلَانِ فِيه. فلت : إنَمَا يَشْتَرِكَانِ لِيَعْمََا في المُسْتَقَبّل فِيمًا 
أن جاجوعا كأ عات مركت ُو العمل ها فيا بتي كنا هاف 

EE‏ به الي فيها سرک وهي اَن يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَبَدَنُ ضَاحِب أَحَدِهِمَاء مل اَن 
خوج کل واج نه لا وأو حدما لاسر في الَا هما فَمَهْمَا شَرَطَا للْعَاملٍ مِنْ 
الح إا را عَلَى الضف جار ل که مارب لِصَاحبهِ في أب » لايل الُصاربة ما ن 
عليه بير خالافٍ. إن رطا لَه ُو يِف الرّنح لم َجزْه لن ارح بستحن بِمَالٍ وَعمَل» 
َهَذَا الجُزْء الزائ علَى النَضْبِ المَشْرُوط لَب العمل لا مقاب له قبطل شر ر 

إن جعَلا ريح يهم هما يضْفَيْنِء فَلَيْسَ هَذَا شركة وَلَا مُضَارَبَة؛ِ لِأنَّ شَرِكَةَ العَِانِ 
فعضي أن يَشْتَركَا في المَال وَالحَمَلء وَالمُضَارَبَةُ تَقْتَضِي أن ِْعَامِل نَصِيبًا مِنْ الرَنْح في 
عب كلو وم بجعا له اه ف مقاب علو كيت وما بجعلا ليع عل كذ 
المَالَيْنِ وَعَمَلُهُ في صِيب صَاحِبهِ تبر فيَكُونْ ذَلِكَ إبْضَاعَاء وَهُوَ جَائرٌ إن لَمْ يكن ذَلِتَ 
عِوَضًا عَنْ قَرْضٍء فَِنْ كان العَامِلُ افرص الأَلْف أَوْ بَعْضَهًا مِنْ صَاحِبِد ا 17 ان 
لوبي E‏ 

وأا إا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ مال أَحَدِهِمَ مل أن يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا ألما وَيَعْمَكَانِ جَمِيعًا فيه 
اف عامل الذي لا مال له مِنْ البح ما اققا عَلَيْهِ لاله مُضَارِبٌ مَخْضٌء فَأَشْبَه ما لو لَه 
٤‏ ننه رك الفا قصل ا د الح ينهُمَا َلَى تا الحا عَلَيِ في جمِيع 
راع الشرگة سَوَاء ما رتا في المُضَارََةِ الي فيها رکه عَلَم ما شَرخًا. 

عقيل 111 5 مَنْ شط صِحَةِ المْصَارَبة ِي َصِيب العَامِل؛ لان شه يسْتَحِفَه بالط 


ا 


www‏ ۱ا۱ گے 
َل يُقَذّرْ إلا به. 

الوح هن لقان ا GC‏ ْسَمَ َمِل سي يِن لزب ارح كُلَهُ لوب 
الالء وَالوَضِيعَةٌ عَلَيْهِه وَلِلْعَامِل أَجْرٌ 0 تح عليه حل وهر رل التوري؛ وَالشَّافِعِيَ 
وَإِسْحَاقٌه وَأَبِي تور وَأَمْ صحَاب الرّأي. وَقَالَ الحَسَنٌ» وَابْنُّ سِيرِينَ» وَالأَوْرَاعِيُ: الرّبْحُ 


01 ت 
° ا ع 


ها َي رل وار بيك نكا لكان »َلك إذالمبدگر قينا 
ن المُضَارِبَ إِنَّمَا يَسْتَحِقَ ارط وله ارج 2 E E‏ 
ةن ال خر ل تع لشفا عانق اولك ةم 0م 

ا إا قَالَ: وَالرّبْحُ تاكن المُضَارَيَةَ نَصِحٌ) E‏ 
َِيْهُمَا إِضَافَةَ وَاحِدَة ا رخ فيه أحَدُهُمَا على الات اتن اشرب 
هَذِه الدَارُ بني وَيينّك. 

ا ولك ثُلْتْ الرَبْح. اه و جُزْءٌ مَعْلُومٌ 
كَانَ. قالاق لِرَبٌ المَالٍ؛ لاله يَسْتَحِقٌ الرَبْح ماله لِكَوْنهِ نَمَاءهُ وَمَرْعَفُ e‏ 
بالشرطه فما شر له اكد “تاي بلا يش الاش 

وَإِنْ قَدَرَ نَصِيبَ رب المَالِء مِثل أن يَقَولَ: ولي تلت الرنج. 513 تعربت 
الالء قَفِيه وَجُهَان؛ أُحَدُهْمَا لا يَصِحٌ؛ لان العام نما يَسْتَحِقَ ی بِالشُرْط ولم يشترط له 


ت ٠‏ ا 


سء َون المُضَارَيَةُ فَاسِدَ E‏ و البّاقي للْعَايل. وَهَذَا قَوْلُ ا 
زر أضحاب الي لأ زنع هتا لا ينوه يرتا 


حَدهمًا 93 **2 قله 
تَعَالَى: قان لم يکن لَهُ ولد وَوَرتَهُ بو كمه التْلْتُ. ولم يَذْكُرْ نَصِيبَ الأب فَعْلِمَ أن 
الاق لَهُ. ولان لو قَالَ: أَوْصَيّت بِهَذِهِ المانة لرَيْدِ وَعَمْرِو. وَنَصِيبُ رَيْدِ مها نَلَانُونَ كَانَ 
الباقي لِعَمْرو. كَذَا هَاهُنًا. 

وَإنْ قَالَ: لي النْضفٌ رلك التُلْتُ. وَسَكَتَ عَنْ السّدْسٍِء صَحَّ. وَكَانَ لرَبّ المَال؛ 


المغنى / الجزء الثامن 
ا .1 يي - | SS‏ 
لته و سكت عَنْ جَويع البَاقي بَعْدَ جُزْء العَامِل گان لرَبٌ المال؛ فَكَذَلِكَ إِذَا ذَكَرَ بَعْضَهُ 
وك َعصه. 
وَإِنْ قَالَ: E‏ قل انلق اذ التضك أو كال: باش أو الأنع. . صح وَكَانَ 


2 


yy‏ ی ب رب العا بی ق بمَالِه لا بالشَّرْطِ 
والعافا ت َ يسْتَجق العمل وَالعَمَلُ ب ل TT E‏ 


- 


4 وَمَتَل د شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا سياه وَاخْبَلَمَا في الجَزْءِ المشروط لمن هو َو ِلْعَامِلِ قَليلًا 
كان أن كَثيرَ ا 0 
OT‏ مُضَارَبَة ولك ثلث الرّبْح وثلث ما قي. صح وَكَانَ لَه حَمْسَةٌ 


نئ قَالَ: َك ثُلْت لرنج وَرْبْع ما بق تقى. فَلَهُ النضف. إن قَالَ: لك رُبْعٌ الح ورب 
ب او جَهِلاة؛ لن ذلك أَجْرَاء معا تائيه ا ا 
e‏ 
فطل [۲]: وَإِنقَلَ: حل قا اكد ثم من البح أو شر ة في الرّبْح» أو شَيْءٌ 
ِن الرْح ك یح لاله مَجْهُول ولا تصح المُضَارَية E‏ 
إن تالّ: ss‏ وَهُمَا يَعْلَمَانِ دَلِكَ. صَعَّ؛ لِأَنَهُما 


ا0 


مَعْلُوم عِنْدَهُمَا. وإ نک اا ل يعْلَمَا أو لا َة أحَذهُمَاء فَسَدَثْ الضاربة؛ لاه مَجْهُولٌ. 
كَقَيْلَ + ون قَالَ: خد هَذَا المَالَ فَانَجَرَ به. زيل كرك کان ماق ا 


ِرَاضَاء لن قَوْلَهُ: ذه فَانَجَرَ به. صل لَهُمَا وَقَد قَرَنَ به حُكم القرْضء فَانْصَرَفَ إِليْه. 
وَإِنْ تال مَعَ دَلِكَ: وَل مان غلك فَهَذَا رضن شرط فيد تمع الصمان قلا ينف 


SEs‏ ل تر 


وَإِنَ كَالّ: ز2 اليه ب وَالرَبْحْ 5 کله لى. کان کان إِيْضَاعًَاء؛ Ys‏ قَرَن به کم الإبْصاع 


22 


فانصّرّف إليه 
5 502 عات a ofr‏ ا مر 
قَإِنْ قال مَعَ ذَلِكَ: وعلك ضمانه له. لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لأن العقد يقتضي كوه أَمَائَةَ عير 


و2 


ت 5 E‏ 6 ا o‏ 3 م 3 1 عي 
وان قال: خذه مَضَارَيَة َالوَعُ كله لك أو كُلَهُ ِي. فهو عقد فَاسد. 2 
38 


الشَافِعِيُ وَقَالَ بُو حَدِيقَة: إا قَالَ: تالون EA‏ م ل ا لاا 
حُكْمَ الإبْضَاع فَانْصَرَف إِلَيْه كاي قَبْلَهَا. وَقَالَ مَالِكُ: يكُونُ مُضَارَبَةَ صَحِبِحَةَ في 
الصّورََيْن؛ لِأَنّهُمَا دلا في القِرَّاضء فَإِذَا شَرَطَ لَأَحَدِهِمَاء كانه وَهَبَ الآحَرَ تَصِيبَكُ 


مهم 


ينصح اعفد 

ولتاء أن المُصَارَبَةَ تَقْتَضِي كود الرّبْح بَيْنَهُمَا ذا رط اختِصَاصٌ أَحَدِهِمَا. بالرّبْح, 
كَ اقنية عا ناف النتقلن الفذيه نتمق MR‏ كله في فرك الما 
َأَحَدِهِمًا. وَيُقَارِقُ ما إذَا لَمْ يقل مُصَارَبَة لن اللَمْظَ يَصْلّحُ لما أَنْبَتَ حْكْمَهُ ِن الإنضاع 
وَالقِرَاضٍء بخلاف ما إذَا صَرَّحَ ِالمُصَارَبَة. وَمَا ذَكَرَه مَاِك لا يَصِحُ؛ لِأنَّ الهبة لا نصح 
قبل وجو د المَؤْهُوب. 

فل :و ا 
جز۶ا من الزن بَيْنَّهُمَا نِضْمَيْنَ جَار. وَإِنْ قَالَ: E‏ ل ي 

كو انها متناو ران كن ترا م لتمى التلنرية كما لق كان ا 
ا 

ون شَرَطَ ماري ل او لاخر وَجَعَلَ البَاقِي لَه جَار. وَبِهَذَا قال أبُو 
حَِيفَةَ وَالشَافِعِنُ وَقَالَ مَالِكُ: لا يَجُورُ لِأََّهُمَا شَرِيكَانٍ في العَمَل بِأَبْدَانِهمَاء اا يَجُورُ 
قَاضلهُمَا في الرَبْح تشريكن ال تان 

راء أن عَقْدٌ الرَاحد م مَعَ الاين عَقَدَانِ» فَجَارَ أَنْ ي يشرط في أَحَدِهِمًا كر مِنْ الآخرء 


كما لَوْ الْمَرَد وَلِأنَهُمَا يَسْتَحِفَانِ العمل وَهُمَا يَقَاصلانِ فيه فَجَارَ تَقَاضلهُمَا في العِوَضء 


N 


00 0 


أَجِيرَيْنِ. وَل نُسَلّمُ وُجُوبَ التَّسَاوِي في شَرِكَةِ الأَبْدَانِ بل هي كَمَسايتا في جَوَازِ 
ل 5 ادام 

كَقَنْلُ [0]: وَإِنْ قَارض انْنَانِ وَاحِدًَا بالف لَهُمَاء جار وَإِذَا شَرَطَا لَهُ بحا مُتسَاوِي 
3 انون قوط أعذتها ل القت CS‏ وككرد باق ونه فا 
ل واج نُا لِصَاحِبه. إن رطا كود الباقي من ال معام كر يه 


ع e‏ وَكََامُ القاضي يقتضي جَوَارَه. وَحْكِيَ َلك ص ن أبي حَنِيعَةَ وَأبِي رر 


وََنَاء أن أحَدَهُمَا eS‏ ر يمى له الثلنَان. قدا اشْترَطَا 


فَصْلْ [1]: وَإِذَا شَرَطَا جُرْءًا مِنْ الرّبْح لِغَيْر العَامِلٍ تَعلَرت؟؛ فَإِنَ رطا لل 
َحَدِهِمًا أو لِعَبْدَيْهِما صح وَكَانَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا لِسَيّدِِ. فَإِذَا جَعَلَا الرّبْحَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ 
ڪا 57 ع 0-2 ر o‏ شور ضع اموت و 4 
عَبْدَيْهِمَا أثلاكاء كان لضّاحب الد الثلكانء ولأككر الثلث. وَإِنْ رطا لأ جت أو للد 
ا امْرَأَتِهء أو قَرِييِهِ وَشَرَطًا عليه عملا مَعّ العَايل» صح وَكَانَا عَامِلَيِْ. ون ل 


e وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِي.‎ . e 


يصح وَالجُرْءُ المَسْرُوط لَه رب المَالِ سَوَاءٌ رط لِقَرِيبٍ الالء أذ ری رَبٌ 


الالء E 5 ET‏ بذك ا 


A IEE as‏ بال أو عَمَلء وَلَيْسَ 
هدا وَاجِدًا مِنْهمَاء قَمَا شر ط لا يَسْتَحِقَهُ فَيَرْجِمْ إِلَى رب المال» كَمَا لو د 5 


عر 


زط کی ڈ مئر إلى ونی لعفل اعوط کرم رة 
وَإِنْ قَالَ: َك الان عَلَى أَنْ تُمْطِي اذ مراك نِضْفَةُ. فَكَدَلِكَ؛ لِأَنّهُ شَرَطَ في الرّبْح 


شَرْطَا لا يَلْرَمُ فَكَانَ فَاسِدًا . وَالحُكمٌ في الشركة كالحُكم في المُضَارَبَة' َه فیا ذَكَرْنَاة. 
كَقْنْلُ [9]: وَالَحُكُمْ في الشركة كالحُكم في المُضَارَبَة في وجُوب مَعْرِقَةٍ 


585 


ی 
ن 


7 
ن 
1 


3 


e 


برا 


كتاب الشركة Dh‏ 
oS‏ ن الرّْح» إلا اما إا لاما وم يكرا ارح گان يهم َلَى َذرٍ 
المَالَيْنِ وَفي شرك الوْجُوي يَكُون عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا في المُشْتَرَى؛ لان لَهُمَا أَضْلا 
يَرْجِعَانٍ اليه وَيتَقَدَرُ الرّبْحُ بوه بخِلافٍ المُضَارَبَة بق فَِنَهُ لا يُمكِنْ تَقدِيرٌ الرَبْح فيهًا بالمَالٍ 
وَالعَمَل » لِكَوْنِ أَحَدِهِمًا مِنْ غَيْر جنس الآحَرِء فلا يُعْلَمُ قَذْره مِنْه. 

انا قرع EO‏ بن يتنقيا اذوه تقر بالعَمَل؛ لان عَمَلَ 
أحَدِِمًا مِنْ جنس عَمَل الآحَرِ فقذ تَسَاوََا في صل العَمَلء کون يك أضلا يرجم 
الب ا آَل به؛ لن الل يذل يقال ولا يوق قف على مِقَدَارِى 
بخِلانٍ المَالِء ف يعبر ِكرُ الرَبْح وَالمَعْرَة بوه كما في المُضَارَبَةِ. 

مَسأَنَةُ [؟4]: قَالَ: (وَالوَضِيعَةُ عَلَ قَدْرِ المَالِ). 


يني الخْسْرَانَ في الشَّرِكَةٍ على كل واج مِنْهُمَا بِقَدْرِ ماله فَِنْ گان مَالُهُمَا مُتَسَاويا 

في القَدْرِ فَالحْسْرَانَ بََْهُمَا نَضْمَيْنِ وَإِنْ كان أَنَْانَاه َالوَضِيعَة أَنَْانَا. لا تَْلَمُ في هَذَا 
لناب أل العلم. وبه يَقُولُ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافعِيُ وَغَيْرهُمًا. 

وَفِي شركة الوْجُوه تكون الوَضِيعَةٌ عَلَى قَذْرِ مِلْكَيْهِمَا في المُشترَىء سَوَاءٌ كان الرّئْحُ 

يبَْهُمَا كَذَلِكَ ا لَمْ يَكُنْ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الوَضِيعة لِتَلَفِء أو نُفْضصَانٍ في النَّمَنِ عًَا اشير 


به أو غَيْرِ ذَِكَ. 
وَالَوَضِيعَةَ في المُضَارَبَةِ عَلَى الما حَاصَّةَ لان 
الْوَضِبيعَة عبار E‏ محص بولك رب لا شَيْء لِْعَامِل فيه 


فيکون تَقْصّهُ مِنْ مَالِهِ ذُونَ غَيْرِهِ؛ وَإنَّمَا بأ يَشْتَركَانِ فيما يَحْصل مِنْ النَمَائِ فأَشْبَهَ شه المُسَاقَاةَ 
وَالمُرَارَعَةَ قن رَبّ الأَرْض وَالشَجر يسارك العَامِلَ ذ يما يَحَدّتُ مِنْ الزَرْع والثكر. ِن 
تلف الشسَّجَرٌ او هَلَكَ شَيْءٌ مِنْ الأزض بِعَرَقٍ أَوْ غَيْرِو لم يكن على العَاِل شَيْءٌ. 


المغنى /الجزء الثامن 
۹ په 9 


5 0 


مَسْأَنَةُ ۸۲ قال: (وَلَا يجو ان يجْعَلَ لَأّحَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ قَضْلّ دَرَاهِمَ). 


EY‏ نه مت عن ريثت عن اا راهم مَعْلُومَةَ أو جَعَلَ مَعَّ نَصِِبه 
موا مثل أن ترط لترو جُزْءًا وَعَشْرَةَ راهم بَطَلتْ الشَرِكة. 

قال ابن المُنْذِر ا + ل 0 
َحَدّهُمَا أو كِلَاهُمًا تسه دَرَاهِمَ و وَمِمَنْ حَفِظَتًا ذَلِكَ عَنْهُ مالك وَالأَوْرَاعِيُ 
وَالشَافعِيُ» وَأَبُو تَر وَأَضْحَابُ الرّأي وَالْجَوَابُ فِيمَا لَوْ قَالَّ: لك نِضْفُ الرّبْح إلا عَشْرَة 
َرَاهِمَ» أو ضف الرّبْح وَعَشْرَةٌ راهم كَالجَوَابٍ فیا ذا رط درام مرق 

وَإِنَمَا لَمْ يصح ذَلِكَ لِمَعْتييْنِ؛: ااا ِذَا اعرد عاو نرت تمل اَن ا 
يَرْبَحَ غَيْرَهَ يَبَحْصُلٌ على جَوِيع الرّبْح وَاخْتَمَلَ أن لا يَْبَحَهَاء فيد مِنْ رَس المَالٍ 
ss‏ 

وَالثَانِي ن حص العَامِل بن ROT‏ ة لاجراي لما تَعَذَّرَ گنها مَعْلُومَة 
قر إا جات الراك فَسَدَتْه كمَا لو مهل افيا ” يشرط أن کون مَعْلُومّا به. 

ان العَامِلَ مَتَى شَرَطَ لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ و رتم تَوَائَّ في طَلَبٍ الرّبْح؛ لِعَدَم 
فاته فيه وَحُصُولٍ لمعه لِعَيِْه بخلافِ ما إِذَا گان لَه + زء مِنْ الرَبْح. َ 

فقن [1]: نع إل ألمي مارب على أن كل وَاجد نما نح أب أز 
عَلَى أن لأَحَدِهِمَا ربح أَحَدٍ النَوْبيْن أو رِبْحَ إخدَى السَفرََيْن أو رِبْحَ يِجَارَتهِ في شَهْر أَوْ 
عام بين وَتَحْوَ َلك قَسَدَ الشَّرْط وَالمُضَارَيَُه أن قَدْيَبحُ في ذَلِكَ المعينٍ دون عير 
وقد يربح في عَيْرهِ دونك فيص أَحَدَّهُمَا بالرّئْح» وَذَلِكَ يُخَالِفْ مَوْضْوعَ الشركة وا 
تَعْلّمُ في هدا خلاقًا. 

00 لا 0 1 لشفي 


- 


عبر عَنهُ 


a‏ رن بض الال ود بض ذلك جل ل5ک ل 


كتاب الشركة 

طم م 1ك 
يَجْْ. كَمَا لَوْ قَالَ: لك رِبْحٌ هَذِهِ الحَمْسِاتَة وَلِأَنَهُ يُمْكِنْ أن يُمْرِدَ نِضْف المَالِء فيرب فيه 
ود الضف الآ خاي يضف الوح التي 


ا 


ی الِْرَادِِ ربح شّيْءِ مِنْ المَالٍ. 
مسال 1۸١١١‏ قال: (وَالمُضَارِتُ إا باح بتسيئة يعبر آم ضير في إحدى 


2 


لروایگین» وَالأخْرَى لا يَضم). 


وَخَمْلنهُ أن المُضارت وَغَيْرة ف لوقاف ]اص تلاعت E‏ لقال نذا أذ 
rE‏ تقد البَلَدِ. أو ذَكَرَ قدا غَيْرَه جَانٌ ولم تجز مُحَالَمَتَةُ؛ لاه متم رف بالإِذْنِء 


o2 دمو‎ 


اصرف في عبر ا أله فيه كالوكِيل» ولا يك ل ينع فصو المُصاوية.وَكَذ 
يَطْلْبُ بِدَلِكَ المَائِدَة في العَادَة. إن اط كلا جلاف في جوَاز الم حال في ال 
ية روابتان: e‏ و ل ن ابي ليل وَالشَافِعِيَ؛ اه 


ناب في لبي فلم جز له ابيع د i E‏ 
ا جو الح والاختياك في تبت اليه قري 


1 2 


الحَال تقد طاق الکلام صر نَل به حَالَا. 

والثانبة: أنه يَجُورُ له اليم تس e‏ َوْلُ ابي حَدِيفَة وَاختيارُ ابن تیل لان إذ 
في الشَّجَارَةِ وَالمُضَارَيَة يَنصَرفُ إِلَى التّجَارَةٍ المُعْتَادَة وَهَذَا عَادَةُ الجا وَل 
الرَبْحَ وَالرّبْحُ في النَّسَاءِ كر 

يقار الوَكَالَةَ المُطْلَمَة نها لا تحص ِقَضْدٍ الرَبْح ؛ وَإِنَّمَا المَقُضُودُ تَحْصِيلُ 
للق تعندةء 201117 ا له وَلِأَنَّ الوَكَالَةَ المُطْلَقَة في 


الم تلقل اذا جه المُوَكل إِلَى الثَمَنِتاجِرَة ا م جز خير بخلاف المُضَاريّة. 


5 ْمَل برَأيك . فَلَهُ الم نسَاءً. وَكَذَّلِكَ إِذَا قال لَه تصرف كيف شئت» وَقَالَ 


فعِينٌ : ليس لَه ال م نَسَاءَ في المَوْضِعَيْن؛ ا ا يَجْرْء كَمَا لَوْلَمْ يقل لَه ذَلِكَ. 


نمي 
4 4 
9 ۶ ا 


وله امل في عمو لفط ورب حال ثل على رضائه أيه في صِمَّاتٍ الین 


ت 


المغني / الجزء الثامن 
ا ۱۸ ا 277775 اا ی نے 
رفي أنوَاع التَجَارَق وَهَدَا منها. قدا لمان لَه الع تَسَاءَ. فاليم صَحِيحٌ» وَمَهْمَا فَاتَ مِنْ 
امن لا يَلرَمُهُ ضَمَا إلا أن يفرط بیع مَنْ لا بوق پو أو مَنْ لا يعرف فَيَلرَمُهُ صان 
ای َإِنْ لمان ليْسَ لَه البَيْعُ تَسَاءَ فاليم باطل؛ لاله فَحَلَ ما 
َمْ يُؤدَنْ لَهُ في فَأشبة البَيْمَ مِنْ الأَجْتيَ» إلا عَلَى الرَوَاية الي تَقُولُ: يَقفُ بيع الأجتي 


َو 


عَلَىْ الإجَارَةِ. فَهَاهْنَا مِثلّهُ. ويول قول الخِرّقِيَ صِحَة؛ الببّع؛ 0 ني الضقادة 


وَل يَذْكْرْ قَسَادَ البيع. وَعَلَى كَل حال يرم الاد اَن ذهَابَ المَنِ حَصَّلّ 
ريطو إن فلت بماد البْع؛ > ضهن المبيع بقِيمَته إذَا تَعَذَرَ عَلَيْهِ اسْيَرْجَاعَه إا لِتَلَفٍ 


المبيع أو اماع المُشْمَرِي مِنْ رَد اليه إن قُلنَا بصِحَيِهِه احمل أن يَضْمََة يَضْمَنَهُ بقيمته أَيْضَاء 
لاله ل يَعْثْ ١‏ يقت بال اتر ناء و يَنْحفِظ ركه راء وراه لمن حَصَلَتْ بتَفْرِيطها 
ف ا وَاختمَل NT‏ لاله وَجَبَ باليّم» وَقَاتَ بتفريط البائع. وَِنَ 
تقض عن القیمق فق اكل الوجُوبُ الب يدلبل أو حَصَلَ امن لم يضمن كب 
َل [1]: ا الوَجْهَيْنِء وهو مَذْمَبُ الشَّافعِيَ؛ لأَنَ 
في السّمَر تَْرِيرًا بالمَال وَححطَراء وَلِهَذَا يُرْوَى: «إن المُسَافِرَ وَمَالّه لَعَلَى قَلَتِ» إلا مَا وَقَى 
الله عا أيْ: مَلَاكِ ولا يَجُو ر لَه التَّْرِيرٌ بالمَالٍ بعَيْرِإذْنِ مالكه. 


)١(‏ ضعيف جداً: ذكره الحافظ في ”التلخيص“ (48/7) وقال: رواه السلفي في ”أخبار أبي العلاء 
المعري“ قال: آنا الخليل بن عبد الجبارء أنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بهاء ثنا أبو 
الفتح أحمد بن الحسن بن روح» نا خيثمة بن سليمان» نا أبو عتبة» نا بشير بن زاذان الدارسي» عن أبي 
علقمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب «لو علم الناس رحمة الله بالمسافرء لأصبح الناس 
وهم على سفرء إن المسافر ورحلّه على قَلَْتِ إلا ما وقئ الله». قال الخليل: والقَلّت: الهلاك. 

قال الحافظ: وكذا أسنده أبو منصور الديلمي في ”مسند الفردوس" من هذا الوجه» من غير طريق المعري» 
وكذا ذكره أبو الفرج المعاف القاضي النهرواني في كتاب ”الجليس والأنيس“ ... وقد أنكره النووي في 
”شرح المهذب" فقال: ليس هذا خبرا عن النبي 445 وإنما هو من كلام بعض السلف. قيل: إنه علي بن 
أب طالب: 


a 55‏ هو 

کاب الشركة 

9-595 2 ل ج997 0 ۱4۹ ب 
TS‏ بوذا لذ بكر تبتر نا قال لقاع EIN E‏ 
والوجه ِي“ لسفر به إذ لم يكن مَخو 5 صي: فياس هب جوارة» ناء 

a 09‏ تين ری سے سر 2 8 55 کی عه >> For‏ ا و 0 2 at‏ 

على السّفر بالوَّدِيعة. وَهَذَا قول مَالِكُ. وَيُحكئ ذلك عَنْ أبى حَنِيفَة؛ لأن الإذن المطلق 

قاع و ر ےھ ار سه سس ر ع ام عر کے عر ص يت حر ا ا كاه 

يتصرف إلى ما جَرّت به العَادَة» وَالعَادَة جَارية بالتجَارَة سَفْرًا وَحَضَرَاء وَلأن المضاربة مشتقة 

مِنْ الضرّب فى الأزضء فَمَلَكَ ذلك بمطلقهاء وَهَدَانِ الوَجَهَانٍ فى المطلق. 

at oR CIC عكو كه ع > 5 ع ب‎ Roof لسك‎ e Sy 

فأمًا إن أذن في السَفرء أو نهي عنه» أو وجدت قرينة دالة على أحَدٍ الامرّين» تعين 

00 ا‎ e و‎ A of ل د ت کے س 2 شكو‎ ES 

ذلك وَثْبّت ما أمِرَ به. وَحَرم ما نهي عنه. وليس له السفر في مَوضع مَخوف» على 

` ا of TL‏ 4.2 وو هك ع يك ادك به د ومو 47 ار 4 ال 

جلا ال لد مد 5 قا ةك فيه كنا ” لما تلب ل سر »+° 6 فاه 

و إلى بلد مخوف» إن فعل» فهو من ل يتلف؛ لا متعد يفعل ليس فعله. 


7ل اص * 


3 ا سر سر يوي و و 2 يناعن جا م معي سر رصا 
وان سَافرَ في طريق امن جَازء ونفقته في مَالٍ نفسه. وَبِهَذا قال ابن سِيرِينَ» وَحَمَاد 
0 ا عم f‏ ر ر 7 fier ٠‏ ن عير - 22 ص َه 
بْنْ أبى سليمَان. وهو ظاهِرٌ مدهب الشافعي. وَقَالَ الحَسَنْء وَالنحَعِيٌ» وَالْأوْرَاعِنٌ؛ 
ا 8 ا رک 0 بر 8 ر ب مو 3 ر 0007 5 E‏ 
وَمَالِكء وَإِسْحَاقء وأو ٿور» وَأْصَحَاتَ الرّأى: يُنفق مِنْ المّال بِالمَعْرُوفِء إذا شخَص به 

مه و عر فى 


عَنْ البَلَدِ؛ لن سَفَرَهُ لأجْل المَالِء فَكَانَتْ فته من كأجر الحَمّالٍ. 


قال الحافظ: وذكره ابن قتيبة في ”غريب الحديث“ عن الأصمعيء عن رجل من الأعراب. 

قلت: أبو العلاء المعري زنديقء لا يعتمد عليه» وهو وإن كان متابعاء فلا يزال الإسناد ضعيفا جدا؛ قال 
العلامة الألباني في ”الإرواء“ (5/ ۳۸۳): و في هذا الإسناد علتان: 

الأولئ: بشير بن زاذان» ضعفه الدارقطني وغيره» واتهمه ابن الجوزي» وقال ابن معين: ليس بشيء. 

و الأخرئ: أبو عتبة» واسمه: أحمد بن الفرج الحمصي» ضعفه محمد بن عوف الطائي» وقال ابن 
عدي: لا يحتج به. 

و قد خولف في إسناده» فقد أخرجه السلفي أيضاً في ”الطيوريات“ عن أحمد بن محمد بن أي 
الخناجر» أخبرنا بشير بن زاذان» عن رشدين بن سعد» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة مرفوعاًء 
بلفظ: «لو يعلم الناس رحمة الله للمسافرء أصبح الناس كلهم على ظهر سفرء إن الله بالمسافر 
لرحيم». فأدخل بين بشير وأبي علقمة» رشدين بن سعد» و هو ضعيف أيضاء و لكني لم أعرف 
ابن أبي الخناجر هذا. اه 


المغنى /الجزء الثامن 
um 16. 0‏ 
sk E‏ 


ولت أن رمهته 0 e‏ عليه فق ة الحَضَرء وَأَجْرِ الطبيب» وَتَمَنِ [الطیب""]ء 


وقد يك E‏ نَج من الوح الجرْءَ المُسَمّ لا کون له عد بره وَلِأَنَهُ لو 
اسْتَحَقٌّ النَمَقَةَ أْضَئ إلى أَنْ يَخْتِصٌ بالرّبئْح إا لَمْ يَرْحْ رى ما أنه َك إن ارط له 


سو ل ين اول ولوس وَمَركُوبٍ ويرو قَالَ ا 
ایا اد 0 
ر فة مَحْدُودَة وَِنْ أَطْلَقَ صَحَّ. ص عليه. 

A e‏ ل أَحْمَدُ: إذَا قَالَ: لَه تمن فَإِنّهُينْفِقٌ. قبل له: فی 


قَالّ: ل إِنّمَا له النفقة. وَِنْ کان فر ٥‏ طویاا س إلى ني تر ا لام 


أَحْمَدَ جَوَارُهَا؛ لِأَنَهُ قيل لَه: فَلَمْ يَشْتَرط الكْسْوَة إلا أنه في بَلَدِ بَعِيدء وَلَهُ مُقَامٌ طَوِيلُ» 
و - 


0 


يَحتَاج فيه إلى كسْوَةٍ. قَقَالَ: أو 5ة في ل مل مام يل عَلَن مال لجل وك 


يَكنْ ذَلِكَ قصده. هَذَا مَعْنَاةُ 
ا a‏ رف أن يتم د ) و ممت اودر دو رد ٠5‏ رخ )م مركو 
اام ا اح و ار ا 
ِالمَعْرُوفٍ وَقَالَ أَحمَد: ي تف علا معد ما كان ل ل 1 


بالمَال وَلّمْيَذْمَبْ أَحْمَدُ إلى تَقْدِير النََقِ أن الأَسَعَارَ ‏ حتت 220010101000 


اص عتم 


إن اختكمًا في قَدْرِ اتةه قال أَبُو الخَطَّاب: يَرْجِمٌ في القَوتٍ إلى الإطْعام في 
الكفارَة» تق الكنوة ران أكل مَلْبُوسٍ مله مثله. 

قَإِنْ گان مَعَهُ مال لِنَفْسِهِ مَعَ مال الا أذ ن ا ا ا أو بضَاعَةٌ 
لخر فَالتَمْقَةُ على قَذْرِ المَالَيْنِ لان انمه إنمَاْ گات أجل السّمَرِء والسفر لِلْمَاَيْنِ 


0 


IER A e ARC 


مَعَ عله بدَلِكَ 
ماف 6 و 0 را که 82 و چ سول A‏ و 
لو أن له في السَمر إلى مَوْضِع مُعَينٍء أو غير مُعَينِء ثم تيه رب المَالِ في السَفرِ» 


7 


ما بدَلِكَ الْمَوْضِعْء او في غَيْرِو وَقَدْ تَضّ المَالُء فَأحَدَ مال َطَالَبَهُ العمل بتَمَقٍَ 8 فة الرجوع 


3ل تبمتة الطب 


كتاب الشركة e‏ 
10١ wu‏ سے 
إلى بده لَمْ يكن لَه لان إِنَمَايَسْتَحِقٌ التَمَقََ ما دَامَا في القرّاضء وقد رَالّء قَرَالَتْ اة 
الك لاعت تز تفي 

د قيل: لَهُ ذَلِكَ؛ نه كان ا ورجوعه وَغَيْرِو بتَسْفِيرِهِ إلى 
ی أَذْن لَه فيهء معتقدا آنه م مُسْتَحِقٌ لِتََقَةِ ذَاهِبًا وَرَاجعاء فَإدَا د E‏ 


ا 
الوثل» وَلَا ي شري باکر مِنْكُ مها لا يَتعَابُ الاس بِوثْلِهِ قن فَعَلَء َقَڏ روي عَنْ أَحْمَدَ 
ن البيْمَ يصح وَيَضْمَنٌ النَّقُصَء لِأنّ الصّرَرَ يَنْجَبِرٌ بضَمَانٍ التّقص. وَالقِيّاسُ أن اليم 
باطِلٌ» وَهُوَمَذْمَبُ الشَافعِيَ؛ شيع ل يون له وس تشه بي الأخنيي. 

E‏ د المَبيع د ضَمِنَ التقص أَيْضَاء وَإِنْ أَمْكنَ رَه وَجَبَ رده إن 
کان بَاقِياء ا دكن كان كلاه ورت الال ا مَنْ شَاءَ مِنْ العَامِلِ أَوْ المُسْتَرِيء قن 
أحَدَ هن الُفتري يمت رَجَحَ المُشتري على العَالٍ بالثْميء َإِنْ وَجَعَ على العَامِلٍ 
بق بقيمته رَجَعَ العَاِلُ عَلَى المُشْتَرِي بها. وَرَدَعَلَيْهِ القمَنَ؛ لأ ن الَف حَصل في يَدِه. 

ا بوث عير مَمْنْوع e NSLS‏ 
اشتری بتر من نَمَنِ الجثل بِعَيْنِ المَالِه فَهُوَ كالبَيع. 

وَإِنْ اشْترَى في الذمَةء لَرِمَ العَامِلَ دُونَ رَبِّ المَالِ إلا أَنْ يُجِيرّهُ فَيَكُونَ لَهُ. هَذَا 
ظَاهِرٌ كلام الخِرّقِي وَقَالَ القَاضِي: إن أطلق الْشُرَاءَ وَل رَبّ المَال» فَكَذَلِكَ وَإِنْ 
ص ِلبَائِع إننِي اشْتَرَيْته لفلان» فاح باطل ايسا 
فَضْلْ [؟]: وَهَل لَه أن يع وي تشتري بغیر تد البلد؟ على روايتين م و 
د المضلحة فو البح حال يد كا َو يحض يعض وتر به 
اذا قلْمَا: لا يَمْلِكُ ذَلِكَ. مَمَعَلَكُ َحْكمُهُ كم ما لَوْ اذ شْترَى أو باع بِعَيْرَمَنِ الثّل. ِن 


- 


قال لَهُ: | اعْمَل بِرَأيك قله ذَلِكَ. 


2 0 
دا 


6n 0 م‎ 
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10 و«وكتختت ص 


كل E‏ ينتيل أن ل LE‏ تلق OY‏ ب لا يُْهَُ ِن إطلاقي 
الفزاوعة, وقد روئ عن احم ته في من دَقَعَ إلى رَجُل مء وَكَالَ: ا نَجَرَ فیا ما 
شنْت قورع رَرْعَا ربح فيو» َالمْصَارَبَةُ جار وَالربحُ يهُا . قَالَ القاضي: اھ م 
قَوَلَّهُ: 1 اس ل بها التَمَاك وَعَلَى 
ملا كذ کر الال کا2 : 0 

فَقَبْلْ [4]: وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ المَعِيبء إِذَا رَأى المَضْلَحَةَ فيه؛ لان المَقْضُود الرَبْح 
RT‏ البح في المَعيب. قان ES‏ ا ا لله فل كا وين 
التضلكة وى ذه بالعيْب» أو TE‏ ارش العَيْبٍ. فَإِنْ ET‏ 


چ 


الال في الرٌَّ فطلب أحَذهُمَاء وَأباه الآخر A TN‏ 


تَحْصِيلُ الحظ لحمل الم عَلَى ما فيد الح 
راما الشَّريِكَانٍ إِذَا امَلَهًا في رَد المَعيبء فَلِطَالِبٍ الرَدٌ رَدُ تَصِيبهء وَللْآحَرِ إِمْسَاكُ 


ارين لاد كر E E‏ 
ن العقد لمن ولت فلن يب َجُرْ ذخال الضَّرّرِ عَلَى البَائع تعيض الصَفْمَة عليه 


وَل را الذي وَلِيَ العَقَدَ رة بض التبيع وَإِمْسَاكَ ابض کان حَكَمُةُ كم ما لَوْ أَرَادَ 
شريكة کلت ع ما کک ۰ 

َل [0]: وَلَيْسَ لَه اَن شري مَنْ يَعِْقُ حَلَى َب المَالٍ بير ذه لذن عليه فيه ضَرّرًا. 
قن اذ شْتَرَاه إذْنِ َب المَالِهِ صَحَّ؛ ان هبي ودا ود برو یو جاه وی 


yS‏ مَحْسُويًا على رب المَال. 
ن كَانَ تَمَنْهُ كُلّ المَالِء الْفَسَحَّتْ المُضَارَبَة. وَإِنْ كَانَ في المَالٍ ربح رَجَمَ الْعَاولُ 


0 


E‏ امن ار اي ارات كا لين عت 
لن العامل ١د‏ شْتَرَئ ما لَيْسَ لَه أن شريه فَكَانَ بمَنِْلَةِ مَا َو الأ نكن نا كي تعن 


)١(‏ يعني: هلك. 


م 


ن 


كتاب الشركة Ih‏ 

َ ن الإِذْنَ في المُضَارَبَةٍ اعرد ا لاس وراد اود مردرك. 

کان اشتَرَاهٌ 9 ادحو وَقَعَ e E‏ دقع م الشّمن من مال 
المُضَارَبَة فان فَعَلَ ضَيِنَ. وَبهَذَا قال السَافِعِيُ وَأَكْثرٌ الفَْهَاءِ. وَقَالَ القَاضِي: ظَاهِرٌ کلام 
اتيك ا الا لان مال مُتَقَوّمٌ ابل لِلْعْقَود قَصَحَّ شِرَاؤٌه كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ تَدَوَ 
رَبّ المَال إِعْتَاقَكُ وَيَعْتِنُ عَلَى رَبّ المَالِ وتنقيىخ المْصَارَبة فيه. وَيَلْرَمُ العَامِلٌ صَمَانف 
على ظَاهِر كلام أَحْمَدَه عَلِمَ بذَلِكَ أَوْ جَهِلَ؛ لان مَالَ المُضَارَبَةِ تَلِف بِسَبَوِ وَلَا فرق في 
الب اي0 ين اليم وَالجهْل. 

زا بف وان ادها فيم لأن اليلك ک کیت فيه م تلف فَأَشَْه ما لو 
فة بفعْله. وَالتَانِي الَّمَنُ الذي اد aE‏ مِنُْ حَصَل بالشَّرَاءِ وَبَذْلِ التمَنِ 
فِيمَا يلف بالشَّرَاءِ فَكَانَ عَلَيْه ضَمَانَ مَا قرّطَ فيه. 

ES‏ حِصّنَُ مِنه. وَقَالَ أبُو بَكْرِ: إن لَمْ يَكَنْ العَامِلُ 
عَالِمَا باه يع يق عَلَْ رَبّ المَالء لَمْ يَضْمَنْ؛ لأن الت حَصَّلَ لِمَعْتَئ في المبيع لَمْ ْم 
به المُسْتَرِيء فلم يَضْمَنْء كَمَا لَوْ اشترَئ مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ بعيْبه به تلف به. قَالَ: وَيَتَوَجَهُ ن لا 
يَضْمَنَ» وَإِنْ عَلِم. 

OS‏ وإ اشتر رب المّالِء د صح الشَّرَاءُ وَانْمْسَحَ التَكَاح. قان کان 
فل الول هَل يَلرَمُ صف الصدَاق؟ فيه وَجْهَانِ ذَكَرْنَاهُمَا في غير هَذَا 
المَوْضِع. ن فلتا: يَلَرَمُُ. رَجَعَ به عَلَى العَامِل؛ لاه سَبَبُ تقریره عَلَيْ فرَجَعَ علي كما 
لو أفسَدّت انه أ؟ ناه حه بالرّضاع. 

َِنْ اشترى روج رَبَةِ المَال» د صح الشَّرَاءُ وا مسح التَكَاح؛ اجا قت a‏ 
بهذا قال أَبُو حَنِيمَة. وَكَالَ الشَافِِي: لا يصح الشَّرَاءٌ إذَا كَانَ بعَيْرِإِذِْهَا أن الإذْنَ إِنَما 
اول شرا ا لها فيه خط وَشِرَاءٌ رَوْجِهَا يَضْرٌّ بهًا؛ لاله يَفْسَحْ نِكَاحَهَاء وَيَضْرٌ ر بهاء 
وَيسْقِطُ حَقها مِنْ الَقَمَةِ وَالكْسْوَة قَلَمْ يصِحَّ كَشِرَاء انها 


س غ6١1‏ 7777 ڪڪ ي تب 
ولتاء انه اشْتَرَئ ما يُمْكِنْ طَلَبُ الرّبْح فيه فَجَارٌ كَمَا لَوْ اشترَئ أَجَيًا. 


7 
2 


ولا ضَمَانَ عَلَئ الال فِيمَا يموت ِن المَهْرِ وَيَسقّطُ ِن اله أن ذلك لا يَعُوةُ 


25 
o۶ 7 


إلَى المُضَارَبة وَإِنَّمَاهْوَ بِسَبَبٍ آخر. وَلَا فرق بَيّنَ شِرَائِهِ في الدَمّةِ أو بعَيْنِ المَال. 

َل [9]: وَإِنْ اشْترَئ المَأَذُونُ لَه مَنْ يعي عَلَى رَبّ الال ذه صح وَعَتَقَ ذإ 
گان على ادون له دي يَسْتَْرِقُ قِيمَهُ َا في ټڍي وَفلتا: عاي اَن يقبته علي ف 
قيمَة العَيْدِ الذي عَتَقّ إلى العْرَمَاء؛ لله الذي اتف عَلَيْهِمْ بالعتي. وَإِنَْ نَهَاهُ عَنْ الشَّرَاى 


چ عو 


فالشرَاءٌ بَاطِلٌ؛ لاه يَمْلَكَهُ ِالإِذْنِء وقد وال بالتهن, وان اط الإِذْنَ فقال أبُو الطاب 


يَصِح شِرَاؤٌة؛ لِأَنْ مَنْ صَحّ أَنْ يَشْترِيَُ السّيّدُه صَحّ شِرَاءُ المَأَذُونِ لَه كالاَجتبئ. وَهَذَا 
قزل أِي حَنمّة د أ له في الٌجَاَوَوَكَمْ مَل مَل وَكَالَ القَاضِي: لا يَصِحٌ؛ لان فيه 
إِنْكَانا عل السَّيّد فن إذَْهُ اول ما فيه حط قاد دحل فيد الإنلاف. وَقَارَقَ عامل 
المُصَارَبَةِ؛ َِنَّهْيَضْمَنُ القِيمَة قرول الصَرَر. وَلِلشَافِعِيَ قَوْلَانِ كَالوَجْهَيْنِ 

َإِنْ اشترّی 0 رب ب المّال» روچ رة المَال» هل يَصِح؟ ف وجهين العا 
كَشِرَاءِ مَنْ يعت بِالشّرَاءِ. 

َك [4]: وَإِنْ اشْتَرَئ المُضَارِبُ مَنْ يعت عَلَيْهِ صَحّ الشَّرَاكُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ 
لع ل او ار 

مت نيك الع ع؟ كن فل : يَمْلِكَهُ بِالقِسْمَةٍ. آ ع كيس ةا ْ 


7 5 ا َه 34 كە م ام الا 5 و‎ dd of 
لي مک ع لحرأس العا كن بين لت‎ 


r 


a يه 3 © اه ا 2 1ه‎ e 
وَالثاني» يَعْتق بِقَدْرٍ حِصّيِهِ مِنْ الرّبْح» إن کان مَعَسُرَاء وَيقوم عليه بَاقيه إن كان‎ 
و كو )سم و .ده‎ 
موسرًا؛ لانه ملکه بفعله فيعتق‎ 


چو e o‏ 5 کے و 


5 عليه كم E‏ اه بِمَالِه. وَهَذا قول القاضى. ومَذڏذهب 


3 6ي ووو 5 


آضڪاب ي ية لکن عَم ششک في ب SS‏ 
ھە اه 24 وس 6 رومع 
وَلَنَا رواية يه كَقَوْلِهِمْ. وَإِنَ اشْتَرَاهُ وَكَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ» ثم ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالعَبد باق في 


كتاب الشركة WEN‏ 
الْتَجَارَ رَةِ» فهو كُمَا لَوْ كَانَ الرّبْحُ اهر وفك الشراء. وَقَالَ الشَافِعُِ إن اد شَْرَاهُ بَعْدَ ظُهُورِ 
الرَبْح» لم يَصِحَّ »في أَحَدٍ الوَجْهَيْن 9 تبني إن أذ بر ا رب المّالٍ. 

كا ركان قح بدالاب لقع من يق عَلَيّهِ كَشَرِيكَيْ العِنَانٍ. 

َل [9]: وَلَيْسَ لَه أَنْ ب يري باكر مِنْ رَأس الال لن الإِذْن مَا تتاو َكْثَرَ مِنْه. 
س الما ألما 38 شتری عدا پآ ثم اشتری عَبْدا خر بع ِعَيْنِ الآلفيء فَالشَرَاءُ 
فاسد؛ لاه اشكرَاة بال يُسْتَحَقّ ليم في الع الأَوّلٍ. وَإِنْ شترا في ذتي ص 
A E‏ انه اشترَئ في ذِمَتو لِعَيْرِهِ وما ينه في رانب قوع ل وَهَلْ يَقفْ 
على ِجارَوَرَبٌ المَال؟ على اَن وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ كَتَحْو مَا دَكَرْنا. 

َل ١1‏ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبٍ وَطْء أمَةِ مِنْ المُضَارَبَت سَوَاءٌ ظَهَرَ في المَالٍ ربح أو 
م قهن رذ قعل قن اتير واو .ون علِفَتْ نه وَلَمْ يَظْهَرْ في المَالٍِبْحٌ» فَوَلَدَه 
رق لها علقت م في عر يلك ولا شتهة يلك ولا تصية آم ود لك لِذَلِكَ. وَإِنْ 
ظَهَرَ في المال ربج فالولد حر و عله قيمتهًا. 

نحو هَذًا قَالَ سيان وَِسْحَاقٌ وَكَالَ القَاضِي: إِنْ لَمْ يَظْهَرْ ر بخ فَعلَيْهِ الحَد لاله 


5-5 
o۶ 


ال ا ا I‏ 


0 5 لك َه ع 928 
لرن يني على التفويم» اقيم عبر محف ِأَنّهُ يَحْتَِلُ أن السَلَحَ تساوي أَكْثَرَ مما 
ُوّمَتْ به فَيَكُونَ دَلِكَ د شبهة في دَرْءٍِ الخد لان درا بالشتهات. 

٤‏ و 


فقيل 1 ولس ارت الال وط الأمّة آنا اه يَنْقَضُهًا إن گائت بكرا 
روج من المُضَارَيَة بة وَالتَلَفِ فَإِنْ ف TA‏ ون 
علقت من صَارَتْ أم وله وود غ1 ررك وتفرع ون لها فل E‏ 


ريصا يُضَاف إِلَيْهَا بهي المَال قَإن E‏ © جو 00 
َل 11۲1: وَإِذَا أَذِنَرَبٌ المَالٍ ِْمُضَارِبٍ في الشَّرَاءِ مِنْ مال المُضَارَيَة فَاشتَرَى 


جَارِيَة رى بهاء َرَج تَمَنْهَا مِنْ المُضَارَبَة وَصَارَ قَرْضًا في ذمِه؛ أن اسْتِباحة البضع 


> 


9 0 المغني /الجزء الثامن 
لا تَحْصل إلا بولكه؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى : ال لاط روجهم أو مامت اسم 4 [المؤمنون: [. 
فَضْلْ [؟1]: وَلَيْسَ لَوَاحِدِ مِنّْهُمَا تزويج الأمَةٍ كله بها ل 0 
إن اا على دك جاو لأ الح لها ل َر رج عَنْهُمَا. 
1 ولس للْمُضَارِبٍ دَفع المَال إِلَى آحَرَّ مُضَارَبَةً. نص عليه أَحْمَدُ في 
را ايا وَحَرْبٍء وَعَيْدِ الله» قَالَ: إِنْ أَذِنَ لَهُ راا القاضِي 


ء 
وو 1 


ا إلا كم يد الما لال مام 


2 


ری رتاش ات 
لِيُضَارِب به وَبِدَفْعِهِ إل غَيْرِِ مُضَارَبَة خر TT‏ 
التَانِيء اَن هَذَا يُوجِبُ في المَالٍ حَقا لِعَيْر وَلَا يَجُورُ إيجَابُ 
ا ل اا اه 
يَف المَالُ» ولا طَهَرٌ فيه رب رَه إلى مالكو وََا شَيْءَ لَه وََا عليه وَِنْ كف أو رَبِحَ 
فيد قَقَالَ الشريف أَبُو جَعْفَرِ: هُرّ في الضَّمَانٍ وَالتَصَرّفٍ كَالعَاصِبء وَلِرَبّ المَالٍ مُطَالبَةٌ 
مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا برد المَال إن كَانَ بَاقِياء TÎ‏ 
الأوّلَء وَصَمَّهُ قيمَة الف وَلَمْ يَكُنْ الثاني عَلِمَ بالحَالِء لَمْ يَرْجِعْ عَلَيّْ بشَيْءِ مِنْةُ؛ لاله 
دَفَعَهُ إِلَيْهِ على وجه الأَمَانّة. 
وَإِنْ عَلِمَ بِالحَالِ رَجَمَ عَلَيْه؛ له بض مال غَيِْهِ عَلَى سَييل العُذْوَانِ وَتَلِفتَ تَحْتَ 
يدو اسر ضَمَانُُ عليه وَإنْ ضَمّنَ الثاني مَعَ عِلْمِهِ بالحَال أ م يرجم على الأَوّلٍ. 


وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُ هَل زجع عَلَى الأَوّلِ؟ على وَجْهَيْنٍ ؛: أَحَدَهُمَاء زجع عَلَيْه؛ِ لاله 


0 


سرجه 


0 


غر ES‏ ل لا يرجع؛ لن الت كَانَ في يدي فَاسْتَفَرٌ 


الصجان 6 
وَإِنْ رَبِحَ في المَال» فَالرّئْحُ لِمَالِكِه ولا شَيْءَ ء لِلْمُضَارِبٍ الأوّل؛ اده 


ال ولا عَمَل. وَل لان أَجِرُ مثله؟ على رِوَايتيْنِ : إِحْدَاهْمَاء لَه ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ عمل فى 


كتاب الشركة Wh‏ 
uuu:‏ 0۷\ سے 
ال غير وض لَمْ يُسَلَم ل ؛ فَكَانَ لَه جر مثلهء كالمُصَاربَة الفَاسِدَة. 


َلَنيُ: لا شَيْءَ له لاه عَمِلَ في مال غَيْر بير إو قَلَمْ يسْتَِقّ لذَلِكَ عوَضَاء 
كَالعَاصب. وَفَارَقَ المُضَارَبَة؛ لأنْهُ عَمِلَ فى ماله بإذنه. وَسَوَاءٌ اشْتَرَئ بعيّن المَالٍ أو فى 


ا ك 


ر و ج 


ا َه ذا ا شتَرَى فِي الدَمَةٍ َة يَكُونْ الرَبْح لَه لاله رَبحَ فيمَا اشْتَرَاهُ في ذِمتهِ ما 
SS‏ 


ت 


56 


۶ عو 


جَعْفَرِ: : هَذَا قول أككَرهمُ. يعني قَوْلَ مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَبِي حَنِيقَة وَيَحْتَمل أنه إن كان 
عَالِمًا بالحَالِء فاا شَيْءَ لِلْعَامل» كَالعَاصِبء وَإِنْ جَهِلَ الحا فَلَهُ أَخْرُ ر مثله» يرجم به 


2 
cé 


ع الثقارب الارن لان عر وا سْتَعْمَلَهُ بعوَضٍ لَمْ يَخْصَا لك rG‏ 
كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ في مال نَفْسِهِ. 
وَكَالَ القَاضِي: إِنْ اد E‏ وَإنْ گان امْترَى في الذَّمّقَ كم 
َد المَالّء وَكَانَ قَدْ سَرَط رَبِّ المَالٍ لِلْمُضَاربٍ التضف. فَدَفَعَهُ کک إلى آخر 
a‏ ل e EET E‏ 
َب الخال ري ينص الرح فاد يدقع ليه أخثر ين وَالمَايكان على ما انا علي 
وَهَذَا قول قَدِيمٌ لِلسَّافِعِيَ ع ولس هذا مُرَافقًا لول المَذْمَبء وَل لَص أَحْمَدَ قن 


bı 


ل لفوت ا ا ارت الأول لس 11 قهز وا 

N‏ ع في الشاب إلا پراي نها الال اني ڪول في ال نره يعبر لذن 
ولا قرط قل يق ا کر طه له غَيدةٌ كَمَا لو ْ دَفَعَة إِلَيْهِ العَاصِبُ مُصَارَبةء وَلِأَنَهُإذَا لَمْ 
0 ا فماشواطة له غر ره بير نِه أولَى. 

كَقَنْلْ [10]: وَإِنْ أَذْنَ َب المَال في دَفْع المَال مُضَارَبَتَ جَارَ ذَلِكَ. نص عَلَيْه 
حْمَدُ وَلَا تَعْلَم فد شائ ورد الاما الأول كيلا لَب المَال في ذَلِكَ. فَإذَا دَفَعَهُ 
إلى آخَرٌ وَلَمْ يشرط لِنَفْسِدِ سيا مِنْ الرّبْح كَانَ صَحِيحًا. وَإِنْ رط لِتَفْسِهِ سينا مِنْ 


ا 


ا 


س م6١‏ 7 566 للج ي ج ي ج ت 


0 
0 2 


وه 7 2 22 معو 26 
ا م يَصمٌ؛ لِأنَّهُلَِسَ مِنْ جِهَته مال ولا عَمَلُ» وَالرَبْحُ نما يُسْتَحَقَ ِوَاحِدِ مِنْهُمًا. 
که َو يما اراك الله. جار له دفعه مضاربة. نَصّ عليه؛ لِأَنّهُ قد 


o‏ ع 


وَإِن قال: اعمّل پر 


2 4 


5 َدْيَدَْعهُ إل اضر مه وَيَسْتَولُ أن لا بجر 5 كتذلق؛ لأن قزل غمل يأك يني 
في كَيْفِيَةَ المُضَارَيَة وَالبيع ا انوع اع التجَارَة» وَهَذا يرج به عَنْ المُضَارَبَة فا 
A‏ 

َل [05]: وَلَيْسَ لَهُ أن يَخْلِطَ مال المُصَارَبة بمَالِهه إن فَعَلَ وَلَمْ يتَميرْ زه صمنه؛ 


أله أمَائَة َر كَالوَدِيعَةِ. ِن قَالَ له: امل بِرَأَيك جار له ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلْ مَالِتِء وَالتوْرِيٌ 
وَأَصْحَابٍ الرّأي. وَقَالَ السشَّافِعِيُ: لَيْسَ لَه ذَلِكَ. وَعَلَيْه الضَّمَانُ إن فَعَلَهُ؛ لان ذلك لَيْسَ 


رکا هذ ری الخَلط أَْلَح له فذحل في قَوْله: اعمَّل برَأيك. وَمَكَذَا الول في 
المُشَارَكَةٍ به لَيْسَ لَه فِعلَهاء إلا أن يَقولّ: اعَمَل برأيك. قَيَمْلِكُهًا. 
َل [17]: وَلَيْسَ لَهُ ان شري حَمْرًا وَلَا خِنزِيرّاء سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْن او کا 
0 للم 1201 واتلءادان تعره نقله الحفان, بهد قال الشافيق وال 7 
حَنِيفَة: إِنْ كان العَامِلٌ ذم ص مّ شِرَاؤُهُ لمر وَيبْعْهُ إِيَاهَا؛ لأنّ المِلْكَ عِنْدَهُ يِل إلى 
57 حَقُوقُ العَقد تعلق به. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ ت حك يصح شِرَاوٌَهُ ياء أن 
ا م ما يْسَ لَك لَه الكل 
وكا إن إن كان القامل ا شْترَى مرا وَلَا يصح أن يَشْتَرِيَ حَمْرًا وَلا 
بيع وَإِنْ کان ذِمياء فَقَدْ اد شتری لِلْمُسْلِم ما لا يصح أن يَمْلِكَهُ اب بْتدَاءَ فاد يصح و 


اشترّئ الخنزير لان الحَمْر مُحَرَمة تلا صح شِرَاْهَا لَه کالخنزیر وَالمَيتة E‏ 
جوز بیع لا يجوز شِراوة» کال وَالدّم. وگل ما جار و في الشرگق جار في المُصَارَبَة 
يده ةه جار ف قي ارک وها فو مله فى إخداقها فت رذ فى ااي 
لآن الفشاربة 1 شرك وق كل واجاويا مِنْهُمَا على الوَكَالَةِ وَالَأَمَانَةِ. 


بير بر u‏ ۱0۹ سے 


مَسأنَةٌ [۸۳۲]: قال: (وَإذَا ضار ب لرل لم ُز أنْ يُضَارِبَ لِآَكَنَ إِذَا گان فيه صَرَّرٌ 
ل قان فَعَلّ وَرَبح› TS‏ 


\ 

م 

\ 
o 
م‎ 
1١ 


٤‏ ب 6 ه ساس 4 چ 
وَجَمْلَة ذلك أنه إذا أخذ مِنْ إِنْسَانِ مضاربة به إخْدَاهَا ثم آَرَاد ا أخد مُضَارَيَةَ آخری م 
ا کک ا 
20 £ 


وَإِنْ كَانَ فيه ضَرَّرٌ عَلَ رَبٌ المَال الأول وَلَمْ ا ا کون الال الثاني ثرا 
نح ل وَيَشْعَلَهُ عَنْ الشّجَارَةِ في الأول بكرن الخال الأول ك٠‏ 


5 
1 ر‎ o 


تن اشتَعَل عَنْ عي اطع عَنْ بض اتی لم بَجُز لَه ذلِكَ. وَقَالَ أك الفْقَهاء: 
يَجُوزُ؛ لاله عَقَدٌ لا يَمْلِكُ به مَنَافِعَُ فِعَهُ كُلَّهَاه َلَمْ يَمَْْ مِنْ المُصَارَبَة كُمَا لو لَمْ يَكُنْ فيه 
ضَرَنٌ وَكَالأَجِيرٍ المُشْتَرَكِ. 
وان المُصَارَبَة على الحَظ وَالنَّمَاءِ فَإِذَا فَعَلَ مَا يَمْتَعْكُ لَمْ يكن لَه كما لَوْ أَرَادَ 
التَصَرّفَ بالعيْنِء وَقارَق ما لا صَرَرَ فيه. فَعَلَى هَذَا إِذَا فَعلَ وَرَبحَ» رَد الرَبْحَ في شَرِكَةٍ 
ا وَيَْتَمَانِهِ» فَْيْظَرُ مَا رب 20 بح في المُضَارَبَةٍ لاني فيدفع إلى رَبّ المَالٍ مِنْهًا تَصِيبَفُ 
ا المُصَاربُ تست من الزن ية إل رح المضاربة الأولئ: مَبْقَاسِمُه رب 


التضارية الأو يكن اسْتَحَقّ حِصَهُ مِنْ الرَبْح بالمَنْفَعَةٍ الي أَسْتْحِقَتْ ا الأَوّلِء 
فكان بیتهکاء كرح الال الأوّلٍ. 

م ےر 5 ای ر ال 56 لوهس هوي 8 
َم حِصّةُ رب الال الثاني من الربْحء ندع لي لد العدر ادو E‏ 


3 


ڪي َب الل الاي لوكا رح الثاني له في الشركة الأوكئ» لَاختصٌ الضَّرَرُ 
رب امال لاني ولم يَْحقْ المُصَارِبَ کي ين الضّرَرِ وَالعُدْوَانُ مِنْكُ بل نما انتَفَعَ إذَا 


ع كن 5ط الأول E‏ والثاني للت PED E‏ يَحَكُم ب ساد المُصَاربة 
الثانيةء او بِصِحَتِهَاء فَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَة فَالرَبْحُ كُلَهُ لِرَبّ المَالء وَللْمُضَارِبٍ أَجْرُ مله وَإِنْ 
غا ا و د 


حَکمتا بصختهاء وَجَبَ صرف حصّة رر ب المَالٍ اليه ِمَُتضَئ العَقَدِ وَمُوجب الشَرْط. 
والنظر يقتضي أن لا يَسْتَحِقّ رَبّ المُضَارَبَةٍ به الأوكئ مِنْ ربح الانية َي نه إنَمَا 


المغنى /الجزء الثامن 
۱1۰ ی اا ی کے 


ينكين يكال أو عَمَل» وَلَيْسَ لَهُ في المُصَارَبة الثانية مال وَلا عَمَل. وَتَعَدّي المُضَارِبٍ 


ا گان ترك العمل وَاشْتِعَالِهِ عَنْ الال الأول وَهَذَا لا يُوجَبُ عِوّضَاء كما و اشْتَعَلَ 


2 


بالعمل في مال تفي أو آجر فس أو برك الجا اللحيه أو اشتِعَالٍ بوم أو عبر ذلك و 
ا مُقَدّرا لا ختلف ولا د مدر برج في الٿاني. والله أَعْلَمْ. 

فض [۱]: وَإِنْ دَقَعَ اله مُضَارَيَةٌ وراشط الق َكَلَّمَهُ وَجُلٌ في اَن ياد لَه 
ضَاعَةَ أو مُضَارَبَكَ وَلَا صَرَرَ فِيهًا. فَقَالَ: أَحْمَد إِذَا اشتَرَط التَمَقَدَه صَارَ أجيرًا لَه فد 
»فنا تَشْعَلّهُ عَنْ الال الذي يُصَاربُ به 


o 57‏ ا 


0 َإِنْ كَانَتْ لا تَشْعَلةُ؟ قَقَالَ: e‏ 57 
فإنه دين شخل 0 على سَبِيل الِاسْتِحْبَابِ. وَإِنْ فعل» فاا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ 
کوب ب 


+ سا مر 


انا 


9 
و4 ەه م الوم 
يَأخل م“ أحد رضا 
9 د 9 


6 


FE a} 


فَضْلْ [۲]: تإذ کدی کر کو ت ین ا کت ار ین في مان 
تبن أل الفروية E‏ انيه لقره 
فل [؟]: ذا أَحَدَ ِن رَجُل ماه قِرَاضَاء ُمّ أَحَدَ مِنْ اسر ناء واه ری بكل 


e ي‎ 


Ty‏ . كَمَا لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ 
حِنْطَةٌ فَانْتَالَتْ عَلَيْهِ أخرّئ. وَذَكَرَ القاضِي في ذَلِكَ وَجْهَيْنِ: أَحَدُّهْمَاء يوان شَرِيكَيْنِ 


- 


فيهمّاء كَمَا لو اترا في عقَدِ اليم ؛ فيبَاعَانِء وَيُقَسَمْ يَيْنَهُمَاء » قان کان فیهما رِبْحٌ دَقَعَ إلى 
العَاِل حِصّتَهُ رالباقِي يهم صفينِ. 

وَالثَاني: يوان للْعَايِلِ و وَعَلَيْه أَدَاءُ رَأس المَالِء وَالرَبْحُ لَهُ وَالْخْسْرَانَ عَلَيْه. 
وَلِِشَافِمِي قَوَْانِء كَالوَجَهَيْنِ. 

َالأوَلُ أوْلَى؛ لن ملك كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَانَبِثّ في أَحَدٍ العَبْدَيْنِ فلا يرول الاشْيِبَا 


وهس + 


ع و ا ها وى 2 ا 2 و ا ر ٠.‏ - 5 305 5 
عن جَمِيعِه» ولا عن بَعْضِه بغير ِضَاكُ كما َو لم وتا في ب المُصَارب» ولاننا لو 
ےرا ور 2 6 ا 54 م 54 الوا عض يقد و مق ل بف ها و 
جَعَلْنَاهُمَا لِلْمُصَارِبء أدّى إِلَى أن يكون تفريطة سَبَبًا لانْفِرَادِِ بالرّبْح» وَجرْمَانِ المُتَعَّدّى 


الا E‏ ۱ 9 
َل وَعَكْسُ ذَلِكَ أَوَْىء وَإِنْ جَعَلَْاهُمَا شَرِيكَيْنِء اَی إل أن يد أَحَدُهُمَا رِبْحَ مال 
الآحَرِ بعَيْرِ رِضَاهُ؛ وَلَيْسَ لَه فيه مال ولا عَمَلّ. 

فَضْلْ [4]: إا تَعَدَى المُضَارِبُء وَفَعَلَ ما لَيْسَ لَه فِعلك أو اذ شترى سينا هي عَنْ 
شرا فصان لال في قزل أكثر أل العام 

وي ذَلِكَ عَنْ ابي هري أ وَحَكِيمٍ بْنِ رام ل وَإِيَاملِ) 
وَالشَّْبِيَ وَالحکم» وَحَمَّادِ وَمَالك لاني وسكا وَأَصحَاب الري. 
وَعَنْ علي وليه : ١لا‏ ضَمَانَ عَلَى مَنْ شورك في الزن" . وَرُوِيَ معت ذَلِكَ عَنْ 
الحَسَنِ وَالزْهْرِيّ. 


e 


اَن 


وَلَنَا أنه تصرف في مال غَيْرِ بغَيْر ذه َلَرمَهُ الان کالغاصب. ولا كول 

ِمُشَارَكَيهِ في الرٌنح» فلا يتوه قول عل وه تى ا شتری ما لَمْ يُؤْذَنْ فيد ربح فيه» 

e 

بالرَئْح. وَبهِ قَالَ الشَّحبيتُ َالنَحَعِن وَالَحَكُمَ وَحَمَادٌ. قَالَ القاضى ا ن 
ہے عير 


بالرَئح. عل سل الَرَع»وَهُوَ رب الال في لضا اقول لارام 
كل ائ ب وق :لزن ع م رطف لقتو كل جا كزة 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)١15١115(‏ عن وكيع» عن حماد بن سلمة» عن المقبري» عن أبي هريرة. 

وهذا إسناد صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (57/ ٠١‏ 5)» عن وكيع» عن حماد بن سلمةء عن أبي المُهُزْم» عن أبي هريرة. 

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه: أبو المهزم واسمه: يزيد. وقيل: عبد الرحمن بن سفيان التميمي 
البصريء متروك. 

فإما أن يكون لحماد بن سلمة فيه شيخان» أو أن هناك خطأ في أحد الإسنادين, والله أعلم بالصواب. 

(؟) تقدم في المسألة: (۸۲۸)» فصل: .)١5(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)٠١١١١(‏ وابن أبي شيبة (5/ ٠7‏ 5)» وإسناده ضعيف» قتادة لم 


يسمع من عبد الله بن الحارث الهاشمي» كما في ”تحفة التحصيل“؟» والهاشمي يرويه عن علي. 


المغنى / الجزء الثامن 
ا 15 ب < 
الرَبْح ہیما عل ما شرطاف ما لو بس الوب اوک ل ا 
اي ِذَا ك لزت العال: 


وَإنْ اد شْتَرَئ بِعَيْن المَالِء فَالشَّرَاءُ بَاطِل» فِي إِحدَئ الرُوَايئَيْنِ. iE‏ 
على إِجَارَةٍ المَّالك» فَإِنْ جَارّم صح وإ إلا بَطل. اا ار قن عا دف 


ا 


Gro‏ 2ه 


رِوَايَة ية الأثْرّم. وقال أبُو ع لم بزو أنه يتصَدَُ برح إلا نبل وَاحْمَّ أَحْمَدٌ بِحَدِيثِ 
عرو البَارِقِيٌ» وهو ما رَوَئ ابو ليده عَنْ عَرْوَةَ بن الجَعْدِء قَالَ: عَرَض للت كَل - 
جَلَبٌ» فَأَعْطَانِي دياز قَقَالَ: «عُرْوَفَ انْتِ الجَلّبء فاشتر لتا شَاةً». فَأَنَيْت الجَلَبَء 
قَسَاوَمْت صَاحِبَك فَاشْتَرَيْت شَاتيْن بدِيئَا فَجِنْت وما أو أَقُودُهْمَاء ميتي رَجُل 
اطي ساني نت مه ةل بجنت الذي وبال لت: يا رخو 
لله هدا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَائَكُمْ. قَالَ: وَكَيْفَ صَبَعْت؟ فَحَدَنْنَهُ الحَدِيتٌ» فَقَالَ: «اللهمَ 


رك لَه في صَفْقَةِ يَمِنها. رَوَاه اترم . ولال هتما مَالِ غَيْر بغَيْرِ إِذْنِ مالک فَكَانَ 


مھ سر ما 


لِمَالِكِهء كما لَوْ غَصَبَ حنطة فَرَرَعَهَا. فَأَمَا المُصَاربُء قَفِيه رَوَايئَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء لا شَيْءَ 


ر ر 


لَه لاله عَفَدَ عَقَدَا لم يُؤْذَنْ لَهُ فيه فَلَمْ ين لَه َي كَالعَاصِب. وَهَذَا اختيار ابي بَكْر. 
الا ل ج لِأنَرَبّ الال رَضِيٍ بِالبيع» وَأَحَدَ الرّبْحَ» فَاسْتَحَقٌّ العَامِلُ عِوَضَاء كما 


ع ع ل 


عقده بإذنه. 


رفي قَدْرٍ الأجْر راان ِحْدَاهْمَاء اجر مثو ما لَمْ يُحِطْ بالرّبْح ؛ لِأنّهُ عمل ما 
يَسْتَحِقُ به العوّض؛ yS‏ > فَكَانَ لَه اجر ر مثلف كَالمْضَارَ ر بة القاسدة» 


وا كد 
of of‏ 


ا له الأكل د ِن المُسَمَئ أو جر المثل؛ أنه إن كان الأكل ا كذ رمي 7 
َم يتن تر مك ون كان الكل اجر الول َم ء تل كل واه لاهم يعمل م ور به. 


اذ صد لَه لي فلا خر ل۵ روا راح رال القَاضِي وَأَبُو الخَطَّابِ: إن اشر 


3 
5 


6ف f‏ ميس وس كد هسه ع سي عر 4 2 2 1 ل سه 
في ذِمَيِه ثم تقد المَالَ قلا أَجْرَ لَه رِوَايَة وَاحِدَة وَإِنْ اشْتَرَى بعَيْن المَالِء فَعَلَى رِوَايتَين 


.)١( فصل:‎ »)۷٥۸( تقدم في المسألة:‎ )١( 


- ا ۳ ب 

قَضْل [0]: وَعلَى العايل أن لی بسو کل ما جَرَتْ العَادة أَنْ ولاه المُضَارِبَ 
بَفْسِهِ؛ من شر الثؤب. ويه وَعَرْضِهِ عَلَى المُشْتَرِي» وَمُسَاوَمَه وَعَقَدِ اليم َع 
وَأحَدَ الشْمَنِ وَانْتِقَادِه وَس الكيس» وَحَنْوِه وَإِحْرَازِه 0 داري 0 ذَلِكَ. ولا 
خاضةة يا ار عل ا لا ليه رب الْمَالٍ في 0 15 لاء عَلَى 00 
كفل إل الحَانِء قلس عَلَى العَايل عَمَلْكُ وَل أن يري من عمل ص عَلَيِْ أخمة 
لن العَمَلٌ في المُْصَارَبة يو روط َة لاط جع فيد إل الغرزف. 


2 


قن فَعَلَ العَامِلٌ ما لا يَلْرَمُهُ ذ ee‏ در له وَإِنْ فَعَلَهُ ليخد عَلَيْه أَجْرَاء تكد 
شَيْءَ لَه أَنِضَاء في المَنصوص عَنْ أَحْمَد. َرَج أَصْحَابًا وَجْهّاء إن لَهُ الأَجْرَ بنَاءَ عَلَى 
الشَّرِيكِ إِذَا الْمَرَد بِعَمَل لا يََرَمُ 4 هَل لَه اجر لِذَلِكَ؟ عَلَئ روَايتين. وَهَذَا مِثْلّه. 

وَالصَّحِيحٌ أنه لا ع كاي ريني 1 شيل ني نال ا 
فِي مُقَابَلَيهِ شَىْءٌ» فَلَمْ ي سحو يَسْتَحِقٌ ياء كا جني . 

فل [1]: وَإِذَا سْرِقَ كال التاق اد عقي َلِلْمُصَارِبٍ ENE‏ 


أ 


في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ وَفِي الآحَرِء لَيْسَ لَه ذَلِكَ؛ لان المُصَارَبَة عفد عَلّى التَجَارَ ا تخل 
E o ny TET‏ ي حفط الالء ولا بم ذلك إلا بالخْصُومَة 


وَالمُطَالَبَتَ سما إذَا گان غاا عَنْ رب المَالِء إِمًا لِسَمَرِ المُضَارِبٍ ا الالء فَإنَّهُ ا 


31 


يُطَالِبَ به به إلا المُضَارِبُ إن تَرَكَهُ ضَاعَ. حل هذا إن ترك الخصٌوقة وَالطَلَبَ به قي هذه 


ل 4 


3 


الحَالِء غرم لاله ضَيّعَهُ وفرط فيه. وَإِنْ كَانَ رب المَالِ حَاضِرًاء وَعَلِمَ الخال كم يأ َم 


2 
031 


العام طلبة ولا يَضْمَئُ دا تر 6 لِأنّرَبٌ الال ى بلك من وكله. 


a اش‎ 


كَكَْلْ ۷1]: وَإِذَا اذ شْتَرَئ لِلْمُضَارَبَةِ عَبْدَا فقَتَلَهُ عَبدٌ لِعَيْرِهه وَلَمْ يَكَنْ ظَهّرٌ فِي المَالٍ 
رن فَالأَمرُ إلى رب المَالِء إِنْ شَاءَ افص وَإِنْ شَاءَ عَمَا على غَيْرِ مال وَتَبْطْلَ المُضَارَيةٌ 


ع 


فيه؛ لِدَّمَاب راس المَالٍ. وان شَاءَ عَمَا على مَالء فَِنْ عَمَا عَلَْ مال مثْل رَأس المَال» أو 


المغنى / الجزء الثامن 
ا 1٤‏ 9 مس < 
الل ال اك شما بحَالِهَاء وَالرَبْحُ بَينّهُمَا على شر طهمًا؛ لس 
المَالِء فهو كما لو وَجَدَ بَدَلّهُ بالبيع وَإنْ كَانَ فى العَبْدِ ِبْحٌ» فالقصاص إَِيْهمَاء وَالمْصَالَحةٌ 
كَذَلِكَ؛ لِكَوْنِهِمَا شَرِيكَيْنِ فيه. وَالحُكم في الْفِسَاخ المُضَارَيةِ وَبََائَِا عَلَى ما تَقَدَمَ. 


ماله [414]: قَالَ: (وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبٍ رِبْحٌ حى يَسْتَوْيٍ رَأْسَ المَالٍ). 


يفي ال انقو ا من الرَّبْح عل بعلم واس الال إل ريك وم کان 
في المَالٍ خسْرَان» وربخ جُبرَتْ الوَضِيعَةٌ مِنْ ,الدج سَوَاءٌ كان الخْسْرَانَ وَالرَبْحُ في مَرَّةٍ 
وخ او اران في صَفْقَةٍ وَالرَن في أخرء و أَحَدَهُمَا في سَفْرَةِ وَالآَحَرٌ في 
أخرَى؛ لان تی البح هو الفَاضِلٌ عَنْ راس المَالِء وما لم فصل فليس يربْح. وَلَانَعْلَم 
في هدا خلاقًا. 


18 ا 


و ل ؛ قَظَاهِرٌ المَذّمَب أنه 
قال او حَنِيفَة وَحَكى أَبُو الخَطَّابٍ رِوَايَة 
لا نل إلا بالقشمة. و 0 
yS‏ 
TS‏ 
نه آذ الشَرْطَ صَحِيحُ؛ E‏ ين البح فإذا وڇ 
وت أذ غلك يخم ارط كما ييف الشماني جضت ب الرة ُو انا 
عل كل زط صح في فی ول الع تدلو كلا له من ن¿ مَالِكِء و 
الال لا يَمْلِكهُ اتَقَاقَاء ولا ىا يت أحْكَامُ الأكِ في ي حقو قزم أَنْ يَكُونَ للْمُضَارِبٍء وَلأْنَهُ 
يشلك المُطَالَبَةَ ِالْقِسمَة؛ فَكَانَ مَالِكَا ال شريکي العنَانٍ. 
لابن أن يللقه ريقو ركاه يه ِرس المَالِء كَنصِيبٍ رب المَالٍ مِنْ الرَبْح» ويها 
امْتَنَعَ اختِصَاصّهُ برنحه ولاه لو اختص برِبْح تَصِبهِ لَاسْتَحَقٌ مِنْ الرّبْح أكْثَرَ ما شَرَطَ 
له وَلَا يَْبْتُ بالشزْط ما حالف مُقْتَضَاهُ. 


م و 
اخر ئ» انه 


- 


قال أَحْمَد إِذَا وط المُضَارِبُ جَارِيَة مِنْ المُضَارَ ن م يكن غهر في الماك نخ ل 
وليه وإن طو ر لنت بالطهرر. 

َل [1]: وَإِذَادَ َع إآى رَجُل مائة مُضَارَبَة فَخَسِرَ عَشَرَة م أَحَدَوَبُ المَالٍ مِنَْا 
مره إن سراد لا بص بو رأس الكال؛ لاله قد يربح فَيَجبْرٌ الحُسْرَ ان لكِنَهُ يَنْقُصُ 
ما أَحَدَهُ رت ب المَالِء وهي اوقا ن الان وهر درك وتسم وز 


وَيَبْقَ راس المَال تكائية 0 دراهم وثمانية اتسَاع درهم. E‏ کان 06 نِضفَ 
ك ا ر 7 5 0 وه 2 E.‏ 2 500 ه3 
التسعين المَاقِيَة وبق داس المَال خمسین؛ لاله اخذ نصف المّال» فسَقط نصف 


اد 


a‏ ر 2 ل عم رار هه 
الخسرَان هک 
<f a} +‏ 


وَكَذَلِكَ إِذَا دَبعَ الالء ثم ال ب المّال > كفك كان ها اعد يون الرَبْح وراس 


ر 20011 


الالء َلَوْكَانَرَأَسُ المَال مِانَة فَرَبحَ عِشْرِينَ فَأَحَدَهَارَبٌ المَالِ لبقي رَأْسُ المَالٍ تان 


ع بر 


كسء > (e‏ عد اا ب د رقن 50 
وَثمَانِينَ وَثلثا؛ نه أخذ سدس المّالء فتقص رَس الكال شدشة وهرس عكر ولان 


OS a‏ سس سر قل م 

و من الربح ثلاثة وَثلث 
وں ساس چ ع 2 کو ٤‏ كر ميم ر 52 6 
ولو کان اشد ب 9 سِتِينَ» بقِي رَس المَالِ حَمْسِينَ؛ لانه أخذ نصف المّال» فبقى نصف 


ع 
2 
کچ ت َيه وهس 


2 “ع ر 0 007 <y‏ ر و ا ی ا 
المّال. وان أخذ خمسين» بقي ثمانية Es‏ نه أَحَدَ رُبْعَ المَال وسدسه» فبقي 
ا 


َإِنْ خد مِنْهُ سين َه َسِرٌ في الباقي قَصَارَ أَرْبَعِينَ» فَرَدّمَاء گان لَهُ عَلَى رَبٌ المَالٍ 


عي © 


حَمْسَةٌ؛ لِأَنَ ما أده رَبّ المَالٍ الْفَسَخَّتْ فيه المُصَارَبَكُ قلا يَجْبر ببح خْسْرَانَ ما بقي 


في يدو لمفارقته ااه 67 أذ من الرَبْح عش لن 0 ما | ربخ فَكَانَتٌ 
اعد e‏ 
قلأ د لت له إل تيا ل ب الل مفين هي 


ر 


رأ الال 


المغنى /الجزء الثامن 
0 5 59 ب س 


قاع رص رک ا لك نيك ب ر القن ا 2 وماق ل وت 12 
الرَوَايَبْنِ. وهر قول الشافِعِيٌ وَيَصح في الأخرّئ. وَبهِ قال مالك وَالْأَوْزَاعِيٌ» وَأَبُو 
حَنِيفَة لاله قد تعلق حَقٌ المُضَارِب به قَجَارَ لَه راوه وَكَمَا لَوْ اء شْتَرَئ مِنْ مُكَاتبهِ و مِنْ 
عبده دَالمادون لَِي عليه در در 0 


e aa ar 
3 ده‎ 


لیو TS‏ 
شفْعَة بها. 57 المَأذُونْ لك اد يَصِحّ شِرَاءُ سنه بحَالٍ. وَيَحَنَو أن بَصِحٌ إ5 
اتشرف الكيوث؟ لان الخرما با درد ما فى بدو لشي الأول با يلق اتر 5 

يَزْلْ عَنْه وَإِنْ استَحَق أخدَه كَمَالٍ المُمْلِسٍ. 
8 1 وَإِنْ اشْتَرَى المُضَارِبُ لتقيو مِنْ مَال المُضَارَبَتَ وَلَمْ يَظْهَرْ في المَالٍ 


0 


27 موه و ر ار اه 2 kz û‏ ضر ع ا 
نص عليه أحمّد وبه ل مالك وَالثورى وَالأوْرَاعِنٌ وَإِسْحَاقَ وَحَكِى ذلك عَنْ أبى 
08 5 


ع و ا 4 مه 8 0 
حَنِيفة. وقال ايو ٿو : البيع باطل؛ لأنَهُ شريك. 
5 


8 - 8 0 


مرك اوت ارا" شْتَرَئ الوکيل مِنْ مُوَكَله وَإِنمَايَكُونْ 
شَرِيكًا إا ظَهَرَ ربْحٌ؛ لاله نما يسارك رَ ب المَالٍ في الرّبْح» لا في أَضْل المَالِ وَمَتَّى ظَهَرَ 


- 


ص 
وآ ا“ 


ا 


نه 


في المَالٍ ربخ كَانَ شِرَاؤُهُ كَشِرَاءِ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ على ما سنذكره. 

مَل [4]: وَإِنْ اذ شْتَرَى أَحَدُ السَرِيكَيْنِ مِنْ مَالٍ الشركة شَيئاه بطل في قَذْرٍ حَمَهٍ 
هلکه ٤‏ ڪل وح في حص گريکو؟ على وَجهَنء ب عن ريي اصَفقة. 
َرَج الصَّحَّةُ في السجَويعء بء علَى أن َب الال اَن ب شري ِن ال المطَارة شيو 
وَإِنْ اد شْتَرَئ أَحَدُ الشّرِيكيْن ‏ حِصَّة شَرِيكِه مِنْه جَارَ؛ نه به يشتري ولك ره 

َال أحْمَدُ في الشُرِيكبنِ في الطَعَامء يريد أحَدهُمَا يح حِصَّيِهِ مِنْ صَاحِبِهِ: إن لَمْ 


رص نع 8 5 نل نه ی وشاع اس 
يَكُوَا يَحْلَمَانِ كَبْلَهُ قا بَأْسَء وَإِنْ عَلِمَا كيه فلا بُ مِنْ كَل يعني اَن مَنْ عَلِمَ مبْلَمَ شَيْءِ 


لَمْ يغه صَبْرَة وَإِن اء عة ياه بالكَيّل وَالوَرْنِء جَارٌ. 


كيه 


ال م _ر ا ۱1۷ ب 
َل [0]: ولو اسْتأَجرَأَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ صَاحِبِهِ دارا لِيَحْرُرٌ فيا مَالَ الشركة أو 
غَرَائِرَه جار ص عليه أَحْمَدُ في رِوَايَةٍ مالي 
وان اشا جره لفل الطّعَام؛ او عُلَامه أَوْ ييه قَفِيه رِوَايئَانِ إِخدَاهُمَاء الجَوَارُ؛ لان 
تاذ الأ يننا اتن الغ ويا انوا Se‏ 
وَالأخرَئء لَا يَجُورُ؛ لأنَّهَذَا لَانَحِبُ الْأُجْرَةٌ فيه إلا بالعَمَلء وا يُمْكِنٌ إِيفَاءُ العَمَل 
E‏ ير تقرس لوكي لذلا تهة ادر . 
0 لاير لا لا يعبر فيهما إِيقَاعٌ العَمَل نكا تح بوَضْع العَيْنِ في الذَّار يمين 
مسآلة []: قال: اى تین > فَرَبحَ في فى إِحداهمّاء وَكَسِرَ في الأخرى» 
جيرَتْ الوَضِيعَةٌ مِنْ الرَبْح) 


وَجماتة أَنَهُ إا دَقَعَ إلى المْصَارب ألْمَيْنِء فَاشْترَى بل آلف عَبْدَا قَرِبْحَ في 


چ 
ا 


حَدِهماء وخيش في الاي أو تلف وَجَبَ جبْرُ الخْسْرَانٍ مِنْ الرَبْح؛ ا 
ا لا بَعْدَ كمال الألْمَيْن. وَبِهَذَا قَالَ السَّافِعِيُ إلا فيمَا إا تلف أَحَدُ العَبْدَيْنِ 


2 
o‏ 
ع f‏ ت ا 


حاب ذَكَرُوا فيه وَجْهًا ننه أن الَف مِنْ رَس المَالِ؛ لِأنّهُبَدَلْ a‏ 

أَحَدُ الألمَيْنِ كان رَس المَالِء فَكَذَِكٌ بَدَلْهُث 

ول أله لف بنذ أن 516 وا اا ار 
أسٌ الال دِيئارًا وَاحِدَاه فَاشْتَرَى به سَلْعبَيْنِه وَِأَنَّهُمَا ِلْعتَانٍ تَجبرُ 


حَسَاَ َه إِحدَاهُمَ بنع الأخرئء فجْررَ تا بی کا لو اراس الال دیتارا وَل 0 


تلف 


الرَبْح ه كما لو کان را 


ولواح لانيل E‏ :رات الغالين اللي 2 نا: 
لأا إن الف عد الالفيْن قبل الشرَاء به 4 وَالتْضف تفه أو كلف فة افكت 
القضَارية فیمَا تلف ن وض المَال الباقي حاص وال ن الشافعة: ملحت 


الشَافِعِيَ اَن التَالفَ مِنْ الرّنْح وراس المَالٍ الألكاق تقاف ين العا إتما فصي رامنا 


المغنى /الجزء الثامن 
ا ۸ ا «< 
بالقَبْضء قلا قَرْقَ بَيْنَ هَلَاكهِ قبل التَصَرفٍ وَبَعْدَهُ. 
وتء آنه مال هَلَكَ عَلَى جهّيه قبل التَصَرّفٍ فيدء فَكَانَ راس المَالٍ الباقیء كمَا لَوْ 
تلف قَبْلَ القَبْض وَكَارَقَ مَا بَعْدَ التَصَوُفِ؛ لاله دار في التّجَارَقِ وَشَرَحَ فِيمَا قُصِدَ بِالعقْدٍ 
من التَصَدّفَاتِ المُوّدية ية إل الرَبْح. 
5-7 ا 17 
فل []: وَِذَا دَفَعَ إلنه الما مَضَارَيَة ثم دفع إليه ئه أَلْعًا اي قارب ان 2 في 


2 


ضَمٌّ أحَدهما إلى الآخر قبل التَصَرّفٍ في الأَوّلِء جَارٌ وَصَارًا مُضَارَبَةَ وَاحِدَة كَمَا لَوْ 


00 


فخا ليدم ة و اخدة. 
إن گا بعد التَصرّفِ في الأول في شرَا المتَاع» ل زه أن حك الأول اتر 


الات با رط َك في الي قد 


2 


قَِنْ ص الأول جَارَ صم الاي لَه لِرَوَالِ هَذَا المَغْت. وَإِنْ لَمْ يدن لَه في ضَحٌ 
الثاني لى الأول لَمْ يَجْرْ لَه ذَلِكَ. ص عَلَيْهِ أحْمَد. وَقَالَ إِسْحَاقٌ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ أن 
ار ن لكل عَفْدِ حُكُمْ تفس ولا تَجِيرٌ وَضِيعَةٌ 
ا E‏ 

كَقَيْلُ ۲1]: قَالَ e‏ سال عَنْ المُضصَارِبٍ برنح» وَيَضَعْ 


سي 2ه 


CRE‏ الوضِيعة عَلَىْ الرَبْح» إلا أن يَقبصَ المَالَ صاحبه تم يرد الوا 
Ee, U‏ شر cE‏ 2 
اعْمَل به تانية. هَمَارَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لا تَجبَرٌ به وضيعة الأول فَهَذَا لَيْسَ في نَفْسِي مِنْهُ سي 


ا 


اللا بن اليا ع يصعي > كَمَا قَالَ ابْنُ سِيرينَ قيل: وَكَيفَ 
کون حِسَابًا كَالقَبْضٍ؟ قَالَ: يَظْهَرُ المَالُ. يعني يَنِض وَيَجيءُ يتسان عَلَيْه فَإنْ اء 


7 
ww 2 


صَاحِبُ المَالٍ قَبَضَهُ. قي لَه فَيَحْتَسِبَانِ على الماع ؟ قَقَالَ: لا يَحْتَسِبَانٍ إلا عَلَىْ النَا؛ 


لالام قد نحط خرة ويه 


ال ا ۱۹ ب 
ا بُو طَالِبٍ: قي لِأَحْمَدَ وَجُلُ دقع إلى وَجُلِ عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَم مُضَارَبة فَوَضِعَ: 
يي أت تاتا ادبا قَالَ لَهُ: له اذْمَبْ فَاعْمَلُ بها . فَرَبحَ؟ قَالَ: يُقَاسمُهُ مَا قوق 
اا يعني إِذَا كَانَتْ لأف نَاضَةَ ضَة ا اا 
هذا الحِسَابُ الَّنِي 0 فيكون أَمْرُهُ بالمُصَارَبَةِ بها في هَذِهِ الحَالٍ ابْتدَاَ 


مس 
.4 


مَصَارَبَة تانية» كما لو فَبَضَهًا منة نم رَد لاتحي امسن 


له 


چ 


يُكْمِلَ عَشْرَةَ آلانف, وَلَوْ أن رَبّ المَالٍ وَالمْصَارب اقْتَسَمَا الرّبْمَ أ ARE‏ 
سيا بإذّْنِ صَاحِيِده وَالمُضَارَبَةٌ بِحَالِهَاء ثم سَاَرَ المُضَارِبُ بوه فَحَسِنَ کان عَلَى 
المُضَارِبٍ رَذَّمَاأَحَدَهُ ِن الرَبْح کا لاکن رن الخ تنيز 

طن [9]: و و ؛ لاله عَقَدٌ ل 
NY‏ وَِلْعَاِلٍ مَا شَرَط لَه م ین ال ون ا عل شَرْطٍ لو ولا تَيب به من 
يه أن عير مسحي من مال ب المَالِء وَإِنَمَا حَصَّلّ بعَمَّل المُضَارِبٍ في الالء 

ا ج الوط يذ على لك لايل يلا ا حا الأجيد في 
الجر فَإِنَهْيَحْتَِبُ بَا حاباه ِن ليه أن الأَجْرَ aT‏ 

ولو رطف في المُسَاقَاة وَالمُرَارَعَةٍ أَكثرَ مِنْ أَجْرٍ الوثل» اخْتَمَلَ أَنْ لا يِب بو مِنْ 
N‏ عو يتكنيفاء كاتهم ف القامى O N‏ 
لِأنّ الثَمَرَةَ زيَادةٌ في مِلكهء حارج عَنْ وَالرَبْحُ لا يَخْرُحُ مِنْ عَيْنِ المَالِء إِنَّما 
يَحْصْل بالتفلیب. 

فض [4]: وَإِذَا کات رَبّ الالء قَدَمْنا حِضّة العَاوِل على غَرَمَائه لخدو 
القاية اعيية 1 بطرت تق اليو نكا تي كافي ولنان رق العا كو لون 
0 حَمَهُ متعَلَقٌ بعيْن المَالٍ دون الذَّمَدَ کان مُقَدَمك كحي 


8 


5 


لات والكنة ا بالمَالٍ قبل المَوْتِء فَكَانَ أَسْبَقَ» كق الرّهْنِ 
تن ماك الفضارتث ول ب قال المُضَارَيَة بِعيْنِه» صَارَ دَيْنّا فى ذِْمَته» 


المغني / الجزء الثامن 
کے .1/1 7 
وَلِصَاحِبِه أ E‏ . وَقَالَ السَافِعِيٌ: لَيْسَ على المُضَارِبٍ شَيءُ؛ لاله لَمْ يكن لَه في ذمتِه 
وهو حي شي وَلَمْ يُعْلَمْ حُدُوث ذَّلِكَ بالمَوْتِ فَإنَهْيَحْتَمل أن يَكُونَ المَالُ قد مَلَكَ. 
وَلَا أن الأضْلَ بَقَاءُ المَالٍ في يدي وَاختلاطة بِجُمْلَةِ التََكَةِ وَلَا سبي إلى مَعْرِقَة 


ور 


عب فكَانَ تا َالوَدِيعَةٍ ذا لم تغرف عَينهاء وَلِأَنَّهُ لا سبي إلى إسْقَاطٍ حَقٌّ رَبّ المَالِ؛ 


لان الأضل باو وَلَمْ يُوجَدْ ما عارص ذَلِكٌ وَيُخَلِفْكُ ولا سبي إلى إِعْطَائِهِ عَيْنَا مِنْ 
هذا المَال؛ لِأَنَّهْيَحْتَمل أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ مَالِ المُضَارَيَة فآ م يق إلا تَعَلقُةُ بالذّكٌة. 
ماله [8]: قَالَّ: (وَإذَا تبي SS‏ 


ارا 


3 

X 

3 

o 

«1 
2 

o 

لات 


٠ 


رب المّال. غلم في اين أفل انلع جانا ۾ 
وَإِنمَا لم يَمْلِكْ ذَلِكَ لامور نَكاةِ: : 


الْحُسْرَانَ الَّذِي کون هَذَا الرَبْحُ جَابرًا لَه فيرح بدَلِكَ عَنْ أن يَكُونَ ربْحًا. 


وجملتة جُمْلتَهُ أن الرَبْحَ إا ظَهَرَ ني المُضَارَبَةَ لَمْ يَجْرْ لِلمُضَارِبٍ أخذ شَيْءٍ من بعَيْر إِذنِ 


ر ر 5 2 8 2 
وَالثاني» إن رَبَ المَال شريكة» فلم يكن له مقاسّمة تفه 


الثالث» اَن مِلْكَهُ عله 2 عي منت ل برض أن يوج عن يسار ة المّال. 


كن 


وَِنْ أَذِنَ َب المَال في أَحَذِ شَيءِ جَار؛ لان الحَقّ لَهُمَاء لا يَخْرُحٌ عَنْهُمًا. 
فا [1]: وان َل ادها : ف قِسْمّة الربْح دون راس المَال» 1 / الآخز قد 


0 8 34 ا عب - ا ر 
قَوْلَ الممْتَنِع؛ لِأنَهُ إن کان رَبَّ المَالِء فلانة لا ب مَنُ الخْسْرَانَ في رَأس المال» يجب بره 


و رر س هبه 
ن يَلْرَمَهُ رَد مَا أَحَدَ في وَهْتٍ لا يَقدٍ يقدر عليه. 


2 
5 


ET E SS eS‏ تيع 
. 2 ش12 سا شيا مغلوما فغ 


- 
م - 
9 


EE‏ أذ تفن قل لزم العام ر 


i‏ > كو 


َل الأَمرَيْنِ ما أَحَدَُ 


5 


رث 
رد 


كتاب الشركة hs‏ 
سے ۱۷۱1 سے 


2 
0 o۶ 


E‏ حزان المَالِء إِذَا اقَتَسَمَا الرّبْحَ نِصَفَيْنٍ بهذا قَالَ الور وَالسَافِعِنُ 
وَإِسْحَاقٌُ» وَقَالَ ابو حَنيفَة: لا تَجُورُ القِسْمَةُ حى يَسْتَوْفِي رَبّ المَالِ مَالَهُ. 


قال ابن المُنِذِر إا اقَتَسَما الرّبْحَ وَلَمْ بض َب المَالٍ رافك مَالِه اكد أل الم 


3 


و يرد العَامِل الرّبْحَ حَنَّى / يَسْتَوْفِي رب الما مَالَه. 
وَلَنَاه عَلَىْ جُوَازْ القِسْمَة أندالعان انعا تخا ليها أن E‏ بَعْضَهُ كَالسَرِيكَيْنِ. 
ا TT‏ 
NN GN OES‏ تفخ 0 أَحَدهماء هما کان» 
يموت جنوه وَالْحَجْر عَلَيِّْ لِسَمَهِ؛ لِأَنّهُ مَصَرّفٌ فِي مَال غَيْره اذو فهو كَالوَكيل. 


و0 م رةه سمس 


ولا فرق بين ما قبل التَصَرَّفٍ وبحده. ا اقث رالا ناض لا رع فى اَذه ر 
ES‏ َإِنْ الَْسَحَتْ وَالمَالُ عَرْضُء فَاتَمَهَا عَلَى 
تعد أن O E‏ 

وَإِنْ ا ابيع وا وب الالء 95 ظَهرَ في المَالٍ ربخ 0 رَبّ المّال 
عَلَى البيْع. وهو تول ِسْحَاقٌ وَالَوْرِيَ لان حى الال في الرّبْحء وا يهر إلا بالييع. 

e‏ لم يُجِي؛ لاله لا حى له فيه وقد ر وار شمن سرع 
عه وعدا ظَاهِرٌ مَذْهَبِ الشَافِعِيَ. وَقَالَ بَعْضهم: فيه وجه ار أنه بر على العا لاله 
رمَا راد فيه رائ أو رَعْبٌ فيه راغب فاد عَلَٰ د من الوثلء » کون للعَامل ذ في الع حَظ. 

ر أن القُضارت ]نما ان الرّْحَ إلى حِينٍ المَسْخء وَدَلِكَ لا يُعْلَمُ إلا اقيم 
ل ل ری أذ الست إن رس أ يه آز المشتر» كل لمر ولق أذ قا یت 
ذلك أنه وه مُستَحِقٌ لاض فَهَاهُا أولَى. وَمَاذَكَرُوه ِن امال لاد ياد مَُايدٍ أ 
سس اام ار 

ب امال اَي أبن العَاول كفيو وَجُهان: أعذهماء بجر يجب الال عَلَ البَيْع. و رل 
u‏ لن عَلَيْهِ رَد المَالٍ OE‏ 


المغنى /الجزء الثامن 
۱۷ ب يإ 0 


رالٿاني لا بُجَيرُ الم يكن في الال رخ أو اسقط حه يوالم لاله بالقشخ 


م قو ت 56 


E‏ وضاذ ابيا مِنْ المَالِء فَأَشْبَة نه الوكبل إذا اشكدين ما تى ودف الت 
وکالته قبل رَدُهِ. 

انواس الال دانير قَصَارَ دَرَاهِمَ أَوْ دراه قَصَارَ دَنَانِيرِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ 
عضا عن ما شرع 

َإذَا ص رَأَسُ المَال جَمِيعْة لَمْ يَلْرَمْ العَاملَ أَنْ ينض لَهُ البَاقي؛ لاله ركه هما 
ولا يَلْرَمُ السَّرِيكَ أَنْ بص مَالَ شَرِيكدء وَلِأنَّهُ نَا رمه أن يَِضّ رَأس المَالِء لير ليه 
رس مَالِهِ عَلَى صِمَيِه وَلا جد هَذًا المَعْنَى في الرّبْح. 

صل [5]: إن الْسَحَ القِرَاضء وَالمَالُ هين لَمَ العام تَقَاضِيهء سَوَاءٌ ظَهَرَ في 
المَالٍ رِبْحٌ أو لَمْ يَظْهَرْ. وَبهَذَا قَالَ الشَافِعِيْ وَقَالَ أَبُو حَِمَةَ إن ظَهَرَ ربج لَزِمَهُ تَقَاضِيه 
ات تين لاله لا عرص لَه في العَمَلِء فَهُوَ كالوَكيل. 

لتاء أن المُضَارَبَة فضي ر رَأس المَالٍ عَلَى صقت وَالديُونُ لا نَجْرِي مَجْرَى 

صا وق ميرت وَكَمَا لَوْ كان راس المال عَرْضَا 
يماق الوَكِيلٌ؛ فَإنَّهُ لا يأَرَمُ رَد المَالٍ كما قبَضَفُ وَلِهَذَا لا رهبي العرُوض. 


ولا فرق بن كَوْنٍ القشخ مِنْ العَامِلٍ أو رَبٌ المّال» ل 
ركان لين َدْرَ الرَبْح أ َوْ دُونَكُ لَرْمَ العَامِلَ تَقَاضِيهِ أَيْضَاء لأَنَّهُ إنّمَا يَسْتَحِقَ تَصِيِبَُ مِنْ 
لح عند وُصوله إلَيِمَا على وَجْه نكن شمف uy‏ 


و خضل ذلك إل بعد اة 


س 
5 


َل [4]: وي المتَعَارِضَيْن مَاتَ او جُنَّ مَس القِراض؛ لاله عَفَدٌّ جائ 
کک ر 0 ا 


e‏ طبن اليم رَس الال وحصة لتيل من الثم كر 


له مُشَاعٌ. وَهَذِِ الإِشَاعَةٌ لا تَمْبَع؛ لان الشَّرِِكَ هُوَ العَامِلُء وَدَلِكَ لا يَمَْمُ التَصَرفَ. 
ون كان المَالُ عَرْضًا وَأَرَادُوا إِنَمَامَُ فَظَاهِرُ كام أَحَمَدَ جَوَازُة؛ لِأَنّهُ قَالَ في رِوَايَة 
عَلِيٌ بْنِ سَعِيدٍ: إا مَاتَ رب المَالِه كَمْ جز جز عامل أن بيع ولا 35 يَشْترِيَ إلا بإِذنِ الوَرَكةِ. 
فَظَاهِرُ هَذَا بَقَاءٌ الحَامِل عَلَ قرَاض 7 صوص الشَافِعِتَ؛ لن هذا إِتَمَامٌ لْقِرَاضٍ لا 
ا و اقرا اعا مله في الغروض» لاله يَحْتَاحُ عِنْدَ المُمَاصاة إلى رَد 


9 
8 


ملا أو قيمَتهاء وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ باحتلاني الأَوْقَاتِء وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ هَاهُتا؛ لأنَّ رَأْسَ 
الال غَيْرُ العُرُوضيء وَحُكْمُهُ باق ألا ترَئ أن للْعَامِل أن ييه لمُسَلَّم رَس المَالٍ وَيَقْسِمَ 
الباقي وَذَكْرَ القَاضِي 111 در لاض قن بطل بالعرْتٍ: وَهَذَا ابْتدَاءٌ 
e‏ 

15 اليظة أي » أن الغال از كان ثاكا كَانَ ابْتِدَاءَ قاض وَكَانَتْ حِصَّةٌ العَامل 
ین الح کر ةلص بها ڈو نَرَبٌ المَّال. 

1 گان المَالُ نَاقِضًا بِحَسَارَةٍ أو تَلَفِء كَانَ رَأس المَالٍ المَوْجُودٍ مِنْهُ حَالَ ابْتِدَاء 
القرّاضء فلو 

من الرَبْح غَيْرَ مُخْتضَّةٍ به وَحِصَّتَهَا من الرَبْح مُشْتَرَكَةَ يََْهُمّا وَحيِبَتْ عليه العرُوض 


باكر مِنْ قِيِمَتِهِمَاء فيمَا إا كان الْمَالُ نَاقِضَاء وَهَذَا لا يَجُوزُ فِي القِرّاض بلا خلافِ. 


Es‏ ري بدن الورنةِ بيع وَشرَائه بَْدَ انفسَاخ القِرّاضٍ. 


و 8 
7 


ر ان م 


جوز ابْتَدَاءَ القِرَاض هَاهْنَا وَبنَاءَهُمَا عَلّى القِرّاض» لَصَارَتْ حِصَّةٌ العامل 


ے 
2 


فاا إن مات الكامل أ وة ابْتدَاءَ القِرّاضٍ مع وَارثهِ أو ولد َإِن كان امه 
جَارٌ كما قُلْنَا یما إا مَاتَ َب المَال وَإِنْ كان عَرْضَاء لَمْ يَجُرْ ابْتدَاءُ القِرّاض إلا عَلَى 


_ 


الوَجْهِ الذي يُجَوّرُ ابْتِدَاَ القراض عَلَى العُرُوض» أن َقَوّمَ العرُوض» وَيُجْعَلَ رَس 
المَالٍ قِيمَتَهًا ب يوم العَقْدِ؛ لان الّذِي كَانَ مِنْهُ العَمَلُ قَدْ مَات» او جر وَذَهَبَ عَمَلْهُ وَلَمْ 
يلف أضْلا يي عَلَيْهِ وَارِئُه بخِلَانٍ ما إذَا مَاتَ رب المَالِ قن المَالَ المُقَارَض عَلَيْ 


مَوْجُودٌ وَمَنَافعَهُ مَوْجُودَةٌ فَأَمْكَنَ اسْيِدَامَة العَقْد وَبتاءٌ الوَارثِ عَلَيْه. 


المغنى /الجزء الثامن 
yy. ۷4 00‏ 


ر انتداء ل فيه إِذَا انتدآ دَلِكَ فَإِنْ و يَبَتَدِتَاه 2 کن 


ااا گان المت ر ب المَالِ» فَلَيْسَ لِلْعَامِل السرا لِأَنَ القِرَاض الْمَسَحَ. 

اما اليم َإِنَ الحكم فيه وَفي التقويم نضا الدَيْنِ غلم 5018 ناة إذا سف 
المُصَارَبَة وَرَبّ المَال حَييٌ. 

ES N OE‏ قل LAN SN‏ إزؤال العال الدى تعلق 
العقَدُ بوه وَمَا اد ره بعد دك لِلمُصَارََ فهو لازم له والشمَن عله سَوَاءعَلِم بل الال قبل 
قد التمَن أو جَهِلَ ذَلِكَ وَهَل بَقَفُ عَلَى إِجَارَة رب المَالِ؟ على وَين ن؛ إخداهُماء إن اجار 
القن علي وَالمُضَارَبة بحَالِها ES‏ رالثانية :هلال على كل حَلي. 

إن اشْتَرَئ للْمُضَارَبَة شَيَْاء مَتَلفَ الْمَال قبل قدي فَالشَرَاءُ لِلْمُضَارَيَة وَعَقَدُهَا َاق» 
وَيَْرَهُ رَبّ المَال الثّمَنُ وَيَصِيرٌ رَأْس المَال الثّمَنُْ دُونَ التالف؛ لن الأول تلف قَبْلَ 
ال فيه هذا فول بَعْضِ الشَافِعِيّة. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: رَأَسٌُ المَالٍ هَذَا وَالَالِفْ. 
وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنٍ. 

0 أن الل تيت کل اصرف في َم ُن ِن داس التَالِء ََ لولف قبل اشر 

ولو اشتْرئ عبديْن بِمَالٍ المُضَارَبَةَ مَتَلفَ ف العبديْن» EE‏ يِن الرَبْح» وَل 
ينق رَأس المَالٍ بتلفه؛ لاله تلف بَعْدَ النَصَوّفٍ د َإِنْ تلف العَبْدَانٍ كِلَاهْمَاء 
الْمَسَحَتْ المُضَارَبَة؛ لِرَوَالٍ مَالِهَا كُلَّ. فَإِنْ دقع إِليْه رب المَال بَعْدَ ذَلِكَ أَلْمَاه كان الأَلْفُ 
0 المَالِء ولم يُضَمَّ إلى المُضَارَبَةٍ بة الأوكئن؛ لاأنها الْفَسَكَتْ لداب مَالِهًا. 


ا |۸1۷[ قَالّ: (وَإِدَا اتّمَقَ المَال وَالمُضَارِبَ عل أ الرَبْحَ هما 
وَالوَضِيعَةَ عَلَيْهمَاء كان الربْحُ يهُا وَالوَضِيعَة عل المَالِ). 


3 


24. 


وَجُمْلْه أنه مت شَرَطَ عَلَْ المُضَارِبٍ ضَمَانَ المَالِ أو سَهْما مِنْ الوَضِيعَةِ فَالشَّرْطُ 


كتاب الشركة ve‏ 

لاا کے 
تاطل: ا غلم فيه خلانًا وَالعَقدُ صَحِيحٌ. نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهُوَ قَوْلُ أبي حَنِيفَة وَمَالِكِ 
وروي عَنْ أَحْمَدَ ان العَقّدَ يَفْسْدُ به. وَحْكِيٍ دَلِكَ عَنْ الشَّافعَِ؛ لاله شط فاس فَأَفْسَدَ 


E, 


المُضَارَبَة كَمَا لَوْ شَرَطَ لَأَحَدِهما قَضْلَ دَرَاهِمَ. وَالمَذْهَبُ الأَوّلُ. 


چ 2 


007 ا e‏ م زوم ال المَصَارَبَة. 


0-0 ]: دوقي لفاو ا ل صَحِيحٌ 00 ال 


o2 


عل ان يَشَْرِطَ عَلَى الال أَنْ لا يُسَافِرَ بالمَالِ أو أنْ يُسَافِرَ بوه أو لا بجر إلا في بل 


نه اتن يد أ لمشت امن ول بک کک 
كاعم جوف أ ل بم أذ لجل مم يکر عن لماع أو بقل. وَبِهَذَا قَالَ ابو حَنِيفَة 


وَقَالَ مالك وَالشَافِعِيٌ: إذا قوط أن 7 2 رق مذ تل ياه لوقه 
لا يعم وُجُودُه كَاليَاقُوتِ الأخمر وَالحَيْلٍ البق لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَهُ يَمْنَمُ مَقَصْودَ 


المُصَارَبَ وَهُوَ التقَلِيبُ وَطَلَبْ الرَبْح فلم يَصِحَّ كنا أن اشط أن ل ايه وري إلا 
لسرا إل سين 
وَلَناه انها مُصَارَبَةٌ حَاصَّةٌ لا تَمْنَعُ الرَبْحَ بالكلْيّق فَصَحَّتْء كُمَا لَوْ شَرَطَ أن لا جر 


لاني راي واكواك ررذا عل بوي امفيك الت E‏ 
بعَيْيِه وَسِلْعَةٍ بعَيْنهاء كَالوَكَالَةِ. وَقَوْلَهُمْ: إِنَهيمْتَعُ المَقَصود E‏ 

لا يَمْتَعُ الصّحَق ؟ كَتَخْصِيصِهِ بالتّوع. وَيُقَارقُ ما إا شَرَطَ 
متم الرَنْحَ ج بالكليّة. دك اقل و ا .و 


چ 


السلا تابه 5 إلا بدُون َم الَّذِي بَاعَهُ بهِ. وَلِهَدَا َو قَالَ: لا ثبع إلا 
و رر 4 26 ا £ og‏ 4 ا ت ر 7 
َل [۲]: ويَصح تَأقيت المُضَارَبََ مل أن يَقُول: ضَارَبْدُك على هَذْهِ الدَرَاهم 


()اللق: سواد وبياض» يقال: فرس أبلق» وفرس بلقاء. ”مختار الصحاح" [بلق]. 


المغنى /الجزء الثامن 
م E. ۱۷٦‏ 9 


سس قاد 
ال مهنا عا أخعد ئ وج لأف EE‏ 
قَرْصا. قَالَ : لا باس به. قلت :إن جا اهر وهي مََاغٌ؟ قَلَ : إا باع الممَاعَ کون قَرْضًا. 


رور 


قال الى الخَطَّاب: ور لتَأَقِيتِ روَايتان؛ إِحْدَاهْمَاء هْوَ صَحِبحٌ. وَهُوَ 
قول أبي حَنِيمَةَ وَالدَاني لا يَصِحّ. وهو قول الشَّافِعِيَ وَمَالِكِ. وَاخْتيَارُ أبي حَفْصٍ 
ey‏ حدما أن عفد يع ملفا دا شَرَط فطع م صح كَالَكَاح. 

TEL NNO E 
رأ المَال نَاضّاء فَإذَا مََعَهُ‎ 


3 


بيع وَبَيَانُ أنه َيْسَ مِنْ مُقْتضَئ العَقد أنه يفضي أَنْ يَكُونَ 


التَّالِتْء أن ڌا يودي إلى ضَرَرٍ بالعَاِل؛ لاله قد يَكُونْ الرّبْحُ وَالحَظ في تبْقِية 
الماع بيه َْدَ الست َع لِك بمُضيّها. 
ووا َه صرف يوقت بتع مِنْ الماع فَجَارَتَْقِينهُ في الزَّمَانِ گالوگاة. العف 
الأول الَذِي ذَكَرُوهُ يَبطْلُ بِالوَكَالَةِ الود عق وَالمَعتَى الثاني وَالذَاِثِ بطل تَخْصِيصْة ينوع 
مِنْ الماع ولان رب المَال مَنْعَهُ م مِنْ ابيع وَالشَّرَاءِ في كَل وَفْتٍ إِذَا رَضِيٍ أَنْيَأَحلَ ِمَالِ 
س0 


سے 
e‏ 


70 


تن مسي وو ددم ره 


انقصت السنة فلا تشتر شَيئًا. و ET‏ 
IE‏ 571 اذ yS‏ 
السّفَّر وَقَالَ ا لاف لاي في العضر. 
وتا أن التَجَارَةَ في الحَضَرٍ إخدَئ حلي المْصَارَبة قَصَمَّ شراط التَقََة فيه 
كَالسَّفْرٍ و کر لقي شقا عمل ص » كُمَا لَوْ اشْتَرَطَهًا في الوكالَة. 
2 والشروط المَاسِدَةُ تَنْقّسِهٌ إلى اة 
العقْدء مثل أَنْ َه يَشْرِط لُرُومَ المُصَارَبَة أو لا يَعْزِلَهُ مد ة بعَيْنِهَا 


0 مِنْ ا 5 1 تح 0 0 ¢ 5 0 ف 


ان م عدو 


المضاونة وه ال الرّبْحَ سس و 
القِسَمُ الثاني: مَا يع يَعْودُ بِجَهَالَة لرن مل ا يشرط لِلْمُضَارِبٍ جَرْءًا مِنْ الرّبْح 


- 2 


مَجُهُولً أو رِبْحَ أَحَدٍ الك ا الاين آذ أَحَدِ العَبْدَيْنِ أَوْ رن ادى 


43 


ن حق أَحَدِهِمًا في عَبْدِ يَشْتَرِي او بد بشترط 


ê 
o۶ 


السفرتين؛ 5 في هَذَا السَّهِْ أَوْ 


م 
- 


وخروه ا ترات تارك اتيم 4 حو أو شی أو يشرط جزء! من الح لأختيئ. هذه 
روط اة لِأنا ِي إل جل ع عل وا حِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الرّبْح» أو إل وات 
بِالكُيهه وَين شط المُضَارََةِكَْنَ الرَْح مَعْلُومًا. 

القِسْمٌ الثَالِتُ اذ راط ما يس من مَضلَحة الد ولا ماه مث أن يا تشارط عل 
المضارب المُضَارَيَةَ لَهُ في مَالٍ اکر 0 ا بِضَاعَة 1 فَرْضَاء ان يَحْدِمَهُ في شَيْءٍ 


۴ 


َيِه 1 يَرتَفقّ ببَعْضٍ اسل يذل نالرت وَيَسْتَخْدِمَ ال 


يشرط عَلَىْ المُضَارِبٍ صَمَانَ المَالٍ أَوْ سَهُما مِنْ الوَضِيعَةَ أو آنه ما اديور 


عن بها نمه أ رط الُصَارِتٌُ عل رَبّ المَال سينا مِنْ ذَلِكَ. ل كلها ا 
يا كينها في داضم متلق 

رمت اذ ترط رطا ادا يود هال ارح قَسَدَتْ المُصَارَبكُ لن الماد نى في 
ا ار ل ار حَمْرًا أو خنزيرًاء وَلِأَنْ الجَهَالَة 
تمع مِنْ التشليم ؛ ِي إلئ التتارع وَالاخلافيء وَل بعلم ما يذ يدفعة إلى المُضَارِبٍ. 
yS‏ في أَظْهَرِ الروَاييْن عَنْكُ 
ا ارم ويره 8ه غنة بيخ عل رن ا 


ال القاسدة» گالنکاح وَالعتاق وَالطّلَاقَ 


وَذْكَرَ القَاضِيء Er‏ الطاب رف وَايَهَ 


ت 


ى 
أن 


و he‏ ج 
اختفه اجا BTA‏ 


مر 


المغنى /الجزء الثامن 
ت ۱۷۸ ۹ 


o 
کی عي اين 54 ° 41 انی‎ 


ل أن حل ١‏ بضَاعَة وَالحكم في الشركة 


6 مس طا 


ََفْسَدَ العَقْدَ رط دَرَاهِمَ مَعْلُومَق أو سر 
گالحُكم في المُضَارَيَةِ سَوَاءٌ. 

فَضْلْ 1 وفي المُضَارَبَةِ الفَاسِدَةٍ فصول تَلَانَهُ: 
ذد لَه فيه قدا بطل العَقْدُبَقِي الإذْنْ فَمَلَكَ به 


هل وام 3 و - هه - معو 


التصَرّفَء كَالوَكيل. فإن قيل: فلو اث E‏ يليك 
sS‏ فى التَصَدّفٍ. ْنَا : لن المُشْئَرِيَ يَتَصَرّفُ مِنْ جه املك 
ن» فَإِنْ أَذْنَ لَه الَا م گان لى أنه َك المَأذُونِ له ذالم ينيك ل بم يَصِحٌّ» وَهَا 
هُنَا أَذْنَ لَهُ َب المَال فِي التَّصَرّفٍ في مِلْكِ تفه وَمَا شَرَطَهُ مِنْ السَرْط الفَاسد فَلَيْسَ 
YY‏ 
المَصْلٌ الثاني: أَنَّ الرَبْحَ جَمِيعَةُ لِرَبّ المَالِ؛ لاله تَمَاكُ مَالِه کک 
ل ا 


03 
كه هس 


عله حكن وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ. 


ج فف چو 
ره 


م 


مثله. 


وَاخْمَارَ الشريفُ ُو جَعْمَرِ أن الرّبْحَ بَْنَهُمَا على ما شَرَطَاه وَاحْتَجّ بِمَا رُوِيَ عَنْ 
قَالَ: إا اشْتَرَكَا في العْرُوضء قُسِمَ البح عَلَىْ ما شَرَطَاةُ. قَالَ: وَمَذِوِ الشَّرِ 
فاسدة. راځتج به عفد يصح مع م الجَهالة قثت المُسَمّى في فَاسِدِو كَالنَكًا 
ل وَجَعَلَ أحكَامََا كلا گأخكام الصّحِِحة. وقد ذَكَرْنًا هَذًا. 

َال القَاضِي أَبُو يَعْلَى: لعلف ها عقه وكيد امد سوط لعل آلا َوُْصَحَحَ 


الشركة بِالعْرُوض. وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ انه يرجم إِلَى إِفْرَاضٍ المثل. وَحْكِيَ عَنْهُ: إن لَمْ 


° oF و‎ 


ا 


1 


o 


ار وَمُقتَضَىئ هَذَا هن ويح کل الكل وما قرط له أ و اجر مثله. 
وتو اَن ينبت 
شج اکر من كما لو برع بالعمَل الزَائد. 


لتا اَن نميه الرَبْح مِنْ تَوَابع المُضَارَيَة أو رُكُنّ مِنْ أَرْكَانهَاء فَإذَا قَسَدَتْ قَسَدَتْ 


2008 


عِنْدَنَا مِْلُ هَذَاءٍ لأنّهُ إِذَا كَانَ الكل ما شر رط لَه ققد رَضِى بد قلا 


أَرْكَانّهًا وَتوَابعْهَاء كَالصَّلَاةٍ وَلَا سل في التكّاح وُجُوبَ المُسَمَّئ ذا كان العَقَدُ فَاسِدَاء 
وَإِذَا لم يَجِبْ لَه المُسَمّىْء وَجَبَ أَجْرٌ الیئ لا تما حول ئة ال 0 
جحدر اإنتسا وق ل قور البرك ا TT‏ ر مثله» كما 
َو تبايعا عا فَاسِدَاء وَتَقَابِضَاء وَتَلِففَ أَحَدٌ العِوَضَيْنِ في يَدِ القابض لَه وَجَبَ رَد قيمته قيمّته 
فَعَلَى هَذَا وار ف الال رقع ازن طن فضي افقاو باتكل تر 
عرض مل أن يَقُولَ: فَارَضتَكَ ك وَالوَبْحُ كله لي. الصجيځ انه لا شَيْءَ لِلْمُضَارِبٍ عَامْنَا؛ 
ا كل ؛ لألية ها لو أغانة في کي وول ليمير غل أذ خد لأر اة 
لقصل الثَلِتُء في الضَّمَانْء وَلا ضَمَانَ عََيّه يما تلف بغير تعد تفْرِيطِه؛ لن م 
گان التب في MG‏ قم 
حيحه جيجه لم شن في فايده. بهذا قَالَ الشَافِعِيٌ. ل E EE‏ 

ETE‏ يضمن ما قَبَضَهُ في 2 حيحه صَحِيحِه فَلَمْ يَضْمَنْهُ ني فَاسِدِ كَالوَكَالَقَ 
وَلَِنَهَا إذَا قَسَدَثْ صَارَتْ إِجَارَة وَالأَجِيرٌُ لا يَضْمَنُ سكتى مَا تلف بعر تَعَذّيه وَلَا فِعْله 
فَكَذَا هَاهنًا. 

راما الشرگة إِذَا قَسَدَتْء ققد ذَكَرْنَاهَا قبل هَدَا. 


2-2 0 


ماله [494]: قَالّ: اك دك يقال إمن عليه دن ضَارِبَ بالدَيْنٍ الَتِي عَلَيْكَ). 


ص أَحْمَدُ عَلَى هَدَا وَهْوَ قول كت أل اللي وَلا نعل فيه مُحَلِقَ. قَالَ ابن المُنْذِر 
مع کل من تخقط عت من أل اليل آهل LS‏ 
القارئة ويك E‏ هن عطق 0 0 وَمَالِكُ» وَالتوْرِيٌ» وإشحاق» وَأَبُو 


چ ع 
شر و 
وا 


صْحَابٌ الرّأي. به قَالَ الشَافعِيٌ. وال بَعْضُ أَصحَابتا : تول أن تَصِحّ المُضَارَبةٌ؛ 


e 


ره 


لور 
يلكو 


اة إا اشْترَى شَيْنَا للْمُصَارَبَة قَقَدْ اشْمَرَاهُ بإذْنِ َب المَالِء وَدَقَمَ الدَيْنَ إلى مَنْ أَذْنَ لَه في 


ر of‏ مر 211 7 خرن 6ه 4o07 of lr‏ 0126 8 م 8 
دفعه إليه» فتبرا ذِمَتَهُ منة» وَيَصير كما لو دَفع إليه عرضاء وَقال: بعة» وَضَارِب بثمنه. 


کے ۸ بے 

كفل أضكات اكان کد هذا الحتهال أذ ا وت الال وللتضارت 
اجر مثله؛ لاله عَلَمَهُ بسَرْطِء ولا يصح عِنْدَهُمْتَعْلِيقٌ القَرَاض بشَرْطٍ. 

5 س 5 و 08 0 34 2~ o o‏ موه 3 8 

وَالمَدْمَبٌ هر الأوّل؛ لأن المَالَ الَذِي فى يدي مَنْ عليه الدين ف وَإِنَّمَايَصِيرٌ لِغَرِيمِهِ 
ِقَيْضدِ ولم يُوجَدْ القَبْض هَاهتا. وَإِنْ قال لَهُ: اعْزِلُ الال الَذِي لي عَلَيّك٬‏ وقد اوك 


06 


خب م عه 


عَلَيْهِ. فَمَعَلَ وَاشْترَى بِعَيْنِ ذَلِكَ العال 3 للا وق الشّرَاءٌ للمشتري+ / 
اشتری لِعَيْرِهِ بمَال تَمْسِهه فَحَصَلّ الشَّرَاءُ لَهُ وَإِنْ اد شْترَى في ذه َكَدَلِكَ؛ لاله عَقَدَ 
القراص على ما لا يَمْلِكُُ وَعَلَقَهُ عَلَى شَرْطٍ لا يَمْلِكُ بو المَالَ. 

IEE‏ وَإِنْ قال َرَجْل: اقيض المَالَ الي عن فان وَاعْمَلُ به مُضَارَيَة. 
TE e‏ ن في قبضه که تهنا ع 
َبْصَهُ بإِذْنِ مَالِكِهِ مِنْ غَيْرِو فَجَارَ أَنْ يَجْعَلَهُ مُضَارَبَكَ كَمَا لَوْ قَالَ: اقيض المَالَ مِنْ 


غلامی» وَضَارِبِ ب4. 


.- ر راضم عع 6ه راس سم ەر ê‏ 0 42 2-6 24 و رە َه امامت 

قال مُهنا: سَألت خمد عَنْ رَجُل قال أقرضني ألفا شَهْرَاء َعْدَ الشهر مُصَارَبَة؟ 
عن ای َِ و عر انين و ر 7 ا رق مي چ ي ت و مه ت 
قال: لا يَصَلحَ؛ وَذْلِكَ؛ لأنهُ إذا أَفَرَضَهُ صَارَ ینا عليه وقد ذکرتا أنه لا جوز أن يُضَارِتَ 

fir of o7 33‏ سن 7 چ ا 4o‏ ا 2 ل مه م ان 
ا 


راع وي 


كَل 1۲1: وَمَنْ رط المُضَارَبَة أن يَكُونَ رَأْسٌ المَالٍ مَعْلُومَ المِقْدَارِ وَلَايَجُورُ أن 
كرون ير ول نانول قافنا وَبِهَذَا قال الشَافِعِيٌ. وَقَالَ أبُو 
ل يصح إِذَا شَاهَدَاه وَالقَوْلُ قَوْلُ الال مَعَ يميه في قَذْر؛ لال 
وَالقَوْلُ م َوْلّهُ فيمَا في يديه قَقَامَ لِك مَقَامَ الْمَعْرفَةِ به. 

وَلَناه آنه مَجْهُولٌ قَلَمْ تح المُضَارَبَةُ به كَمَا لَوْ لَمْ يُشَاهِدَاه؛ وَدَلِكَ لأَنُّ لا يَدْرِي 
كُمْ يَرْجِمُ عِنْد المُفَاصَلََ ولاه يفضي إلى المُتَارّعَةِ وَالاختلاف في مِقَدَارِ فَلَمْ يَصِحَّ 
كما لو كَانَ في الكيس. وَمَا دَكَرُوه يطل بالسَلّم» وَبِمَا إذَالَمْ يُشَاهِدَاه. 

َل ["]: وَلَوْ أَحْضَرٌ كِيسَيْن » في کل وَاحِدِ مِنّْهُمَا مال مَعْلُومُ المِقْدَاِِ وَقَالَ: 


كتاب الشركة 
صك على أَحَدهمًا. اميا لساري ا ؛ لأَنَهُ عق تَمْنَعْ 
e‏ فلم يَجْرْ على غير 9 مُعَينء كَالبيّع . 
في يده وديعة جار لَه أن يَفُولَ: : ضَارِبَ يهَا). 
وَبِهَذَا قال الشَّافِعِنُ واو دور» 
يَقبِضَهًا من قیاسًا على الدَيْنِ 
وقداك جيك بلك رك لطي ارا حار EOE‏ ا 


5 


َقَالَ: قَارَضْتَكَ عَلَى هَذَا الآلفي. وَأَشَارَ لَه في رَاوِيَة البَْتِ. وَقَارَقٌ الدَّيْنَ؛ فَإِنَّهُ لا يَصِير 


املف 
3 


و 


عَيْنْ المَالٍ مِلْكَا للْعَرِيم إلا بقبضه. ولو كات الو تلفت بتفريطه» وَصَارَتْ فِي 
الذحةه لم كج أن يُضَاربَُ عَلَيْهَا؛ لِنَهَا صَارَتْ دیا 
E‏ وَلَوْ گان لَهُ في يَدِ غَيْرِهِ مال مَعْضُوبٌ» قَضَارَبَ الَاصِبَ بد صَحَّ 


€ < ر 5 0 9 3 7 7 2 ل 6 3 og‏ 
ايضا؛ لاله مال لوت المَال» 0 ل بيع من غاصبه» ممن يقد ر على اخذه من فاشية 


الوديعة. وَإِنْ تلف وَصَارَ فِي الدَّمَةٍ لم تسر الفصارة , ETRE‏ 
بِالمَالٍ المَعْصُوبء َال ان الغْصب» بِمُجَرَّدِ عَقد المُضَارَبَة. بة. وَبِهَذَا قال ألو تة 
وَقَالَ القَاضِي: لا يَرُولُ صَمَانُ العَضْبٍ إلا بدَفعِهِ تَمَتا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِتَ؛ لِأَنَ 
القَرَادَ ص لا يناي الَّمَانَه بدَلِيل مَا لَوْ تعد فيه فيه 

لتا که نيك لمال بن مالكو لا خت بعليو وم تعد فی کاب ها كز بق 
وَقَبّصَهُ إيّاه. 

كَصَبْلْ [1]: وَالعَامِلُ أَمِينٌ في مَال المُصَارَبة؛ لاله مُتصَرفٌ في مَالٍ غَيْرِهِ بإذْنه لا 


و 


2 


حص بتَفعهه فَكَانَ أمِينه كالوَكيل. وَكَارَقَ المُسْتَعِيرَ؛ فَإِنَّهُ قَبَضَهُ لِمَتْفَعَتهِ حَاصةَ وَمَا 
الكنقعة EER‏ قله في قَدْرِ رَس المَالٍ. 

قَالَ اد نن الملِر: أجمع كل من تخئط عَم ِن أل اليم على على أَنّ القَوْلَ قَوْلُ العَامِ 
في قَدْرِ َأ المال. كَذَا قال التْوْرِيُ؛ وَإِسْحَاقُ» وَأصْحَابُ الرّأي 


ع 
۱ 
كا 
3 
ع 
ا 


کے ۸۴ لے 
ره 2 ر ور سمي 00186 5 
يدعي عليه فص شَيْءِ» وهو ينكره» وَالقَوْلَ قول المُنكر. 

وَكَذَّلِكَ القَوْلُ قَوْلْهُ فيمَا يَدّعيه مِنْ تلفي المَال أَوْ حَسَارَةِ فيهء وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خيّائة 


5 
عه > 


وتفريطء وَفِيمَا يدعي أنه تراه سه أو لِلْمُصَارَبة؛ هَاهتا في نيه وهو أَعْلَمْ 
ا e‏ لَه فیما نواه كَمَا لَوْ اختَلف الزَّوْجَانِ 
E‏ همين في السرا فَكَانَ القَوْلُ د قَوْلَه کالوکیل. 


ن 


رە 


u‏ ری عدا فال رت القال: كنت مك عن شرا فانكر العاول: الول 
قول سودي وَهَذَا كله لا نَعْلمُ فيه خلاقًا. 


كَل ا خم غير 
8 


فيال تقد في ي ارا فة كالول رل لايل. س عليه احم وَبه لا ية 


ا 5 


أن القَوْلَ قَوْلُ َب المَالٍ. وَهُوَ قول الشَّافِعِت؛ لان الأضْلّ عَدَمُ الإذْنِ. 
077 ل رَبّ الال في صل الان فَكَذَلِكَ في صِفَيه. 
وَلَنَاء أنَّهُمَا اتمَقَا عَلَ الإذْنِء راتما في صِفَيِه فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَ العَامِلء كُمَا لَوْ 
قَالَ ا 0 ۰ 


َال “ واو ر 
ت ا را ىك ار ب > o‏ ا 9 خم 2 
الاي الح كما وو و ا 


- 


هه 


كو 5 
5 


ربو قَالَ التّوْرِيُ» وَإِسْحَاقٌ وَأ و ؤو وَأصْحَابُ الرأيء واب لباز ابن امير ن 
وت العال يك الذي ال افد واو اة ل والقون ة قول المُنكر. 

الثاني أن العَامِل إا عى أَجْرَ الول وَزِياة تابن الاش عطقا ا 
ِن ادعَئ اتر فَالمَوْلُ قَوْلهُ فيا وَاقَقَ أَجْرَ الجثل. وكَالّ الناقيفة e E‏ 


نعي 


ه رمسم 


اختلفا في عِوَضٍ عق َيتَحَالَعَانِ كَالْمْتبَايعِينَ. 
رتا قول لني بي «وَلَكِنَّ البَمِينَ عَلَىْ المُدَّعَئ عليْه)7". 


.)/4( تقدم في المسألة:‎ )١( 


كتاب الشركة 
لذنلا 


المُضَارَبَة فَلَمْ يَتَحَالَمَا كَسائر E‏ اختلاَهُمًا فيهء وَالمُتَبَايِعَانِ يَرْجِعَانٍ إِلَى ر رووس 
أَنْوَالِهمَاه بخلافِ ما نحن فيه. 

فَضْلْ [0]: َل اذَّعَئ العَامِلُ رَدَّ الالء فَأَنْكَرَ رَبُ المَالة فَالقَوْل قول وت الال 
مع يَمِنِه يف لعل اك اهن وَلأَصحَاب الشَافِعِيَ وَجْهَان؛ احا کا ولك ل 
ولف واو شا و لمان لكاي الاي 

َه آله الال َع تفي فم يفل قر في الرَد كَالمُسْتَعِي وَلِأَنَ رب المَال 
مَك وَالقَلُ قول المُذر. وَكَارَقَ المُودَعٌَ؛ 0 ١‏ كاف الروك وله إن غق 
المع لَب المَال. يَمْتَعْهُ وَإِنْ سُلَُمَ إلا أن المُضَارِبَ آ م يَقِِْضْة إلا تفع تفه وَلَمْ يَأَحَذْهُ 
ع رب الما 


ME‏ []: إن قَالَ: : رَبحت 


ا 


م 0 39 سس 
08 


ال ل َإنَقَالَ: علطت أو تيت لم يقبل قول 
أنه مقر بڪق لآدبي. كلم فل وله في الرُجُوع» گا لو نوس الال آلف ثم رَجَع. 


5 وه ے ور 8 

وَلَوْأَنَ العَاملَ حَسِرَء ققَالَ لرَجُل: َقرضنِي مَا أ تمم ب واس الال لاعرصه على ري 

بي أَخسّئ أن يَنْزِعَهُ متي إن عَلم بِالخَسَارَةٍ. َأَفَرَضَكُ فَعَرَضَهُ عَلَى رَبّ المَالِء وَقَالَ: 
كد واس الاي i‏ 


N‏ جوعٌ العَامِل عَنْ إقرَارِِ إن رَجَعَ. ولا تَقْبَلُ شَهادَة المُفْرِضٍ لَه ؛ لاله يَجْرٌ 
ل شور كر ب المَالِ؛ لان الام مَلَكَهُ بِالقَرْضيء ثُمَّ سَلَمَه إل رَبّ 
الالء وََكِنْ يَرْجِعٌ الممَرض عَلَئ العَامل لا غير 

کل e‏ َوَاضَا عل الأضفيه فتن الال وه 
ا ة آلافي. فَقَالَ ب ب المَال: ا المَالِ ألفا تصّدقة E‏ وَقَالَ الآخر: بل هُوَ 
اف . فَالقَوْلُ قول المُذكر مَعَ يَمِينِه. 

ذا حَلَفَ أن رَأْسَ المَال الف وَالرّبْحَ أَلْمَانِ نه فتصبية متها ختشياكة تنيز 


2 
o 
i ا‎ 


المغنى /الجزء الثامن 
۸٤‏ س ی ای ا 


5 ا رغع ر 4 5 eg‏ م ر 
وّخمسمائة» يَأخذ رب المّال آلفين؛ لان الكقر صد وب شما ريا بن رَت 


س 
سجعة 


الال وَالعَامِلٍ الآخر يقتسمانها أنْلانّ. لِرَبٌ المَال نامء وَللْعَاملٍ للها يات و 


ر 2 ل ووي 01 


را ا 
الرَبْح نضدة و ا ایل ززه عه فيقسَم بَيْتّهُمَا باقي الرّبْح على اة وَمَا أَحَذَهُ 
الحَالفٌ فما راد على قَدْرِ تَصِبِهِ گالتالف مِنْهُمَا تينظ ف النقارية و 
لرَبْح. وَهَدَا قَولُ الشَّافِِيَ. 

فض [4ا: e‏ يه aS‏ 8 کان فَرْضًا ِي 
رة 5 وت الال كَانَ قِرَاضًا فر به ینتا فالقول قول وب القال؛ لاه ملكة: 


د چو ا 
َالقَوْلُ وله في صِفَة خرُوجه عَنْ يَدِه. n‏ ا ا 
الَا َيَكُونَ للعَامِل َر المْرَيْنِ ¿ مما شَرَطَهُ لَه مِنْ الرّبْح از اجر ْله له إن كاد 


0 عي کے 
ا 


خرصي ِن الح َب الال مرف لهب وُو بذعي البح ج کل وَإِنْ كَانَ اجر 
مله اكت فَالقَوْلُ و وله في عَمَلِهِ مَمَ يَمِبنِه نه. كما أن القَولَ قَوْلُ رَبٌّ المَال في ربح مَالِه؛ 


ڌا حَلَفَ قبل قَوْلَهُ في انه مَا عَوِلَ بِهَذَا الشَّرْطِء وَٳَِمَا عَوِلَ لِعَرَض وَلَمْ يسْلَمْ لَه يون 


مره جر المثل. 

وَإِنْ ناقام گل واحد َة بينة بدَعوَاه فص 3 أَحْمَدُ في رِوَايَةٍ ا هما يَتَعَارََضَانِء 
رور 0 6 قا ا 
وموم * N‏ كف المّال: كان بصَاعَة. وَقَالَ العَامِل: يل كَانَ 


4 مراك ا و 2 ناض چو ے او و سے 2۸ اچ و . 
راض احتمّل أن يكون القول و لانه عمله له فیکون القول قوله فيه. 
و أن اا يكرد لايل أل لمرن ِن نَصِيبه مِنْ الرّبح أو أ : 


بی ا من توي ضيبو مِنْ البح فا يَسْتَحِقٌ رياه عََْهِ َإِنْ كَانَ الأ ا 


وو تبت كول قِرَاضَاء يحون له جر ر عمَّلهِ. وَإِنْ قَالَ َب المَال: كَانَ بضَاعَة. وال الما 


ET EE e گا 5 عانشى‎ 


0 


ِن حير المَالُ أذ اتفال رت المَال: كان قَرْصًا. وَقَالَ العام E‏ 


\ 


we كتاب الشركة‎ 
سے‎ 1۸٥ uuu: 


4 ست o okt‏ ر ك 
بضَاعَة. فالقول قول رَبِّ المّالٍ. 


- 


فَصْبْلْ [9]: وَإِذَا اشْتَرَطَ المُضَارِبُ التَمَقَهَ ثم ادَعَى أنه نما انق مِنْ مَالِهِء وَأَرَادَ 
الرُجُوعَ فَلَهُ ذلك سَوَاءٌ گان المَالُ بَاقِيَا في يَدَيْه أو قَدْ رَجَعْ إلى مَالِكهِ. وَبهِ قال أَبُو 


حَنِيفَة إِذَا كَانَ المَالُ اقا في يَدَيْهِ» وَلَيْسَ لَه د ذلك إِذَا کان بعد رده. 


َو 
أنه 


ےر ا 7 2 


وَلناء مين» کان اقول قَوْلَهُ فى ذَلِكَء كما لو كَانَ بَاقيًا فى يذه وَكَالْوَ ص إِذَا 
اذَعَئ التََقَةَ عَلّى اليتيم. 


كَقَيْل 113 إذا کان عبد ولو فاع خد ها بأمر الاک , 


o‏ م 


قة الذِي لمْ بيع بَرِىَ المشتري من نصف 


0 


آم ؟ ورو سم 7 کو ب م رت 
أقبض ثُمَنه. وا الفشترى آل سقف وَصَدَه 


5 2 . د 0 مه 28 ٥و‏ 2ل 6ه 0.6 6و ر و 
امور رع ا ا الحم لمكو وكيا حقه» فبَرَىَ المشتري منة» كما لو أ أنه قر 


ته وََبْقَى الخْصُومَة بَيْنَ ابيع وَشَرِيكِه وَالمُشْتَرِي . قإن ن حَاصمَهُ ریک وَادعَى عَلَيْه 


22 


0 د 
کات له بینة قضى علي وََا تقب شَهَادَةُ المُشْترِي لَه أنه جر بها إلى تقس تَقْعًا. 
ِن ا 00 الشنترئ» تاذعي المشدري 1 َه دَقَمَ إل الشّمَنَ وَأنْكرَ البائ 
الول ْلَه مَعَ يَمينه؛ ا 
دا حَكفَ» eee‏ 
پا لعا قب تكسن ا وَِنَ کا للمشتري + بین حُكِمَ بها ولا قبل سما 


3 


LS و‎ oa 
شهادتة في الكل ولا قَرْقَ بَيْنَ مُخَاصَمَةٍ السريك قَبْلَ مُخَاصَمَةٍ المُسْتَري أو بَعْدَمَا.‎ 
وَإِنْ اذَعَى المُشْتَرِي أن شَرِيكَ البَاء بع قب الثَمنَ من قَصَدَقَُ ابا ترت قن‎ 
007 البَاٌِ أن ِشَريكهِ في القَبْضِ» ا‎ - 
مه المُشْتَرِي مِنْ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ؛ لان الماع لم يُوَكَلْهُ في القَبْض فَقَبِضْهُ لَه لا رمب‎ 


ے 


م وو هاس 2 7 
Ty‏ ل عا ام 


المغنى /الجزء الثامن 
ا ك1 ا < 
2 7 2 2 إن 


07 وك ف عل شري رکا یی قل 
لن الدَيْنَ لَهّمَا ًابت بسَبّبِ وَاحِدِء فما قب e ET‏ 
لا برك وطالب امير بِحثُه عله و 6 لو ا 


00 
06 
5 


قَبض؛ NT‏ يَسْتجق تن تصريد الذي تفرك بی فلم يكن لري کا 
OT‏ علق ول اباك با 
سَبَبَ استحقاق الوَرَنّة لا عة يعض قَلَمْ يكن رة ية وَهَا هنا َعّض؛ SES!‏ 


البائع ادن گان بِمَنْزِلَة 5 ون الوَارِتٌ لاب عَنْ المَوْرُوثْء فَكَانَ ما يَقبِضة , 


لوك ترك یه جوع لياف مشي ود ما يض نيو 


ِن قُلنَا: َه مُشَارَكَْهُ فيمَا قَبَص. فَعَلَيْهِ اليَوِينُ أَنَّهُ َم يَسْتَوْفٍ حَقة مِنْ المُشْتَرِي» 


واخ من القابض يضف ما قب عالت الُشتري بيقية حف ا حلت له بک د 7 


3 


37 


ا تفيوس ينه أذ دنه 


rf 
8 


وَإِنْ حاص المُشْتَرِي شَرِيكَ البَائع» فَادَعَ عليه آنه ف تش الم ونه تكاتث لقي 
ل ا ا ل غ4 
صَرَرَاء؛ لاله إا تَبَتَ أن شَرِيكَهُ فص الثّمَنَ َم يملف مُطَالبتة بنَيْءه لاه يْسَ بوَكيل لَه 


فی المد 55-0 دل 
س ور ورو کو ر هه كوم واس عدف عق چو ره و عداو م ر 
هكذا ذكرّه عض أصحابناء وعندي لا تقبّل دته ss‏ 
مُشَارَكَةِ شريه لَه فيمَا يَقْبِضُهُ مِنْ المُشْئَرِي. وَإِذا لَمْ تكن بَيَند فَحَلَفء أَحَذَ مِنْ المُشْتَرِي 


فق الم وَإِنْ كل حلا لكش هذا صف 


ل 


َل [11]: َا گان المد يْنَ ايه فََصَبَ وجل تَصِيب حدما بن يولي 
عَلَىْ العَبد وَيَمْنَعَ دما الانتقاعَ دون الآخرء اد الك ت الاو اغا اله 

صففة واد صح في تويب الْمَالِكِء بطل في تويب الاوس. 

وَإِنْ وَكَل الشَّرِيكُ العَاصِبَء أَوْ َكَل العَاصِبٌُ الشّرِيكَ في الي باع العَبْدَ كُلَهُ 

صَفْقَةَ وَاحِدَةَ بطل في نَصِيبٍ الغَّاصِبء ذ في الصجيح. 

وَل صح في تیب الشرياك؟ على ايبن يه عََئ ريق الصَفَْة أن الصَفْقَة 
هَاهتا وَفَحَتْ وَاحِدَة وقد بَطَل البَيْعٌ في بَعْضِهَاء فَبَطَلَ فِي سَائِرِهًا. بخلافٍ ما إِذَا بَاعَ 
المَالِكُ وَالعَاصِبُ فَإِنَّهُمَا عَقَدَانِ؛ لان عََدَ الوَاحِدٍ م مَعَ الاين عَقَدَانِ. 


53 


1 0 


وَلَوْ اَن العَاصِبَ ذَكَرَ لِلْمُشْتَرِي انه كَل في نِضفهء لَصَلَحَ في نَصِيب الآَذِن؛ لِكَوْنه 
كالعقد المنفرد. 
فَصْلْ [15]: وَإِذَا گان لِرَجْلَيْنِ دين لِسَبَبِ وَاحِدِ؛ إِمّا عَقَدِأَوْ مِيرَاثِ 
يرو فَقَبَض أَحَدّهُمَا مه ياء قللآحر مُضَارَكَيُهُ فيه. ها ظَاهِرٌ المَذْمَب. وَقَدْ روي عَنْ 
روه فض ر : 


أَحْمَدَ ما يدل عَلَى أن لأَحَدِهما اَن يخ حَقَه دُونَ صَاجبوء ولا يُشَارِكَهُ الآحَرُ فيما أَحَذَه. 
وَهُوَ قول ابي العَاليه واي قاابه وَابْنِ سيرينَ وَأَبِي عَبَيْد. 
قِيلَ لِأَحْمَدَ: بعت أا وَصَاحِِي ماعا بيني ويه فَأَعْطَانِي حي كال 38 ك 
e‏ أن أعْطِي ؟ ریت ا قال افقو قل لا كإن أخزة أو را ن کف دون 
صَاحِبهِ؟ ل ور زه قيل: قَقَلْ قا ET‏ دون صَاحِبهِ اوا کا لَه أن 
اوت و لخر ضديوا EG‏ ينه بض 


عم ع م هك 


عر فم تل + لبو 1 وخ ع دعق مراع ا 
الوَرَنْةٍ دون تعضء. وقد ل ابن سيرير” وَأبو قلا ديو العالية: ا دري 


تَصيبه. قَالَ فرَأيْته قد اختّحّ ة وَأَجَارّه 
كر ج براك ا م 08 و رو في با امف كو يو رو و رور ا و 
SS‏ حيح. 
و و راق د مضه 0 >2 كع دك > 860و م 
وفل صر به أحمّد فِي اول م هلو الروَايَة ول يُصَرّحْ بالرجو قالة؛ وَذلك لأنة لا 


المغنى /الجزء الثامن 
۸۸ ----- ی ا ی ن 


ے 


رو وع 


TS 


of o 


قِسْمَةِ الدَيْنِ في الذمَة مِنْ غَيْر 
E ESN‏ وَلِعَيْرِ القَايض الرٌ 0 


ے 


قَسْمَة | 


چ o‏ 
عد ىم ا . اس آ ع 65 يه 


القابض بنصفه» سَوَاءٌ کان بَاقيا فى يده» أو جَهُ عَنها برهن او قَضَاءِ دين او غَيْرِى وَلَهُ 


ے 
۶ 0 ن 


أن بزع عَلَى العريم؛ لأا الڪ يبت في وميه هما على وجو سَوَاء فليس له تشيم حي 


حدما إل الح تون اد ِن الغَريم لم يَرْجِعْ عَلَى الريك ب بشَيءِ؛ لن حَفَهُ يديت في 


3 5-5 


1 


حر المَحَلَيْنِ َإِذَا اختَارَ أَحَدَهُمَا سَقَطَ كاي لقره ولس لِلْقَابِض مَنْعْهُ ِن الجُوع 


- 2 ا هھ عن 


ام غطيك نصِف ما قبَضْت. بل الخ الت من يهاش بء 
TS‏ ل 0 


كان لتريكو تكاركة ريه في الأضل مُشْتَرَكًا. وَإِنْ أَبْرأ أَحَدَ السریکین مِنْ حَقَه بَرَىّ 


قراة رت رند تقي 1 اوج E‏ 00 


قَبَضَا مِنْ E‏ شيا اقتَسَمَاةُ عل قذر ته في البَاقّي؛ للْمُبْرِي ار اغ 
وَلِشَرِيكِهِ حَمْسَة أَنْسَاعِهِ. وَإِنْ قَبَضَا نِضْفَ الدَّيْن ثم ابرا أ 
الات ته في خمْس الباقي» وَمَا بَقِي يَبْنَّهُمَا على تَمَانِيَة؟ لِْمُبْرِي تَلَانةُ أَنْمَانهِء وَلأآحَرِ 


وَإِنَْ اد شْتَرَئ أَحَدَهُمًا بِتَصِيبهِ مِنْ الدين نويا فللآخر اال الك إن ل 


2 


المُمْئَرِي نِضْفَ النَوْبِء ولا يُبْطِلُ الب م لَمْ يَلَرَمْهُ ذَلِكَ. رذ أجاز ليع ينيك يفت 


52 


عور م بره 52 و 
حدهمًا من عشر الدين كله 


7 39 


الثوب» انبتى عَلَى ب بي الفضولي ل يَف على الإجارة أو لا؟ وَإِن خر أحَدُهُمَا ته 
O‏ فاق ايأر 


3 


إن مص المح رد بع رن فى الاش لتر بشع دکره 


€ 


لقَاضِي. وَالأَوْلَئ أن لَهُ الرّجُوعَ؛ لِأَنَّ الدَيْنَ الحَالّ لا يتأَجَلُ بالتأجيل؛ اال جل 
e‏ ل ر 5 
كَعَدَمِهِ. ماما إن قتا بالرْوَاية الأخرئء وَأن ما يَقبضُهُ أَحَدُهْمَا لَه دُونَ صَاحِبِهِ فَوَجْهَُا أن 


3 


كتاب الشركة 

ام م 100111111 
تا في اة لا يتل إلى لين الا تشلب إلى يوه أذ ديل E NIY‏ دين 
›۹ه اد يبت لَه فيه حَقٌ وَكَانَ لِقَابضه؛ لوت يَدهِ عليه بح ۴ 


عه م 6 e‏ 


د ذا تة الي في الذي ونما تعيْنَ حقه بقبْضه فأشبة تَحيبنَُ بابرا 


اي 0 


از كر لحي حلي مرضي كم بد رو O‏ 
يخ تاروطع يراكم 


ا د ا ل 
E ES‏ مهلها ن حَقَهُ في الذَّمّةِ لا في 
اوا ا ا ا 
شيك وَلَيْسَ لِشَرِيكهِ الرّجُوعٌ 

وَإِنْ اذ رك بصي قن صغ ارا يك إِبْطَالُ الشَّرَاءِ. وَإِنْ فض أكْثْرَ مِنْ 
حَفَهِ بِعيْرِإِذْنِ شَرِيكِهء لَمْ يَبْرَأ اليم مما راد عَلَى حَقه. 

لل 391 ات الوا عن شم في قشم 7 لذن في اذم كتل َيل 
َع ذَلِكَ. وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِد الدّمَمَ لا َكاقاً وَل تتعَادلُ» وَالِقِسْمَةتقْضِي التَعْييل. 


راتا اة ن عر تل قي بول خر تخ لق بان 0 
رغ من 2 ى کح 


6 عر 
ر3 8 


دم .وق 5 را ذَلِكَ؛ لن الاختلاف لا يمع اقش ا اف 
الأعيان. وب قَالَ الحَسَنُ وَإِسْحَاقٌ. 


- م 


قعل هَذَا لا بجع مَنْ توي ماله عَلَى مَنْ لَمْ ينو و إا برا گل وَاحِدِ صَاحِبَ. وَهذَا إ3 
كَانَ في ذْمَم» قَأمّا في ذم وَاحِدَة قلا تَمْكِنٌ القسْمَة 230و العف A‏ 


بے يتَصَوَّرٌ ذَلِكَ في ذْمّةٍ وَاحِدَةِ. 
فصول فِي العَبْد ادون لَهُ 


0 
3 ت 2 س 2 


رع o aly ETL‏ ل يعد r‏ “ا تس ا العا جاه 
يجوز أن يَأذن السيد لِعَبدِه في التجَارَة بغير خلاف تَعلمَة؛ لأن الحَجرَ عليه إِنْمَا كان 


المغنى /الجزء الثامن 
۱۹۰ س ...لاك کے 


لق سيد فَجَارَ لَهُ المَصَرّفٌ بِإذنه. ا 
إِنَمَا جار بإذْنِ سَيد قَرَالَ الحَجْرٌ في قَذْرِ ما اَن نیو كالتؤكيل. ِن دقع ليه مالا يَتَجِرٌ به 


03 2 


کان له أن يَبِيعَ وَيستري ویتجر فيه. وَإِنْ أَذِنَ لَه أن ي يَشْتَرِيَ في ذَمّتِه جَار. وان عَيّنَ وا 


ِن الال يتر فيي جا وَلَمْ يكن له تاره في غَيْره. وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِي. 0 


کی رر أن جر في رو ينمك عَنْهُ الحَجْرُ مُطلقَا؛ لان ذه إطْلَاقٌ مِنْ الحَجْر 
17 وَالإِطْلَاقُ ا يعض يلوغ الصَّبيّ. 


ولت آنه ۾ صرف ف بِالإذْنِ مِنْ هة الآدَِيَ فَوَجَبَ أَنْ يَخْمَضّ ما اَن لَه فيه كَالوَكِيل 
وَالمُضَارِبٍ. وَمَا قَالَهُ تقض يما إا أَذْنَ لَه في شرَاءِ توب د طَعَام لكلف 


ر 


يحالف البُلُوعً؛ ِن رول به المَعْتَى المُوجِبُ لِلْحَجْرِء فَإنَ الب تلن کال ب العقل» 


3 


ال a‏ را مت ال ek‏ 


3 0. 


مزجو فط لوغ في الصبي العثق للعندء ونما ي A E‏ بالإذن» آلا تر 5 
الصِّي يتفي بالبلُوغ بول النکاح» بخِلافِ الخ 

َل []: َإِذَ أذِنَ لَه في التّجَارَق لَمْ يَجْرْ لَه ن يوجر تَفْسَفُ ولا وکل لإنْسَانِ. 
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُ TS‏ َمَلَكَ ذلك گالمُگاتب. 


52 
2 نعي 


ولتاء ائه عَفَدٌ على تسه قلا يَمْلَكَهُ بالإذْنِ في الشَجَارَقَ یع تفه وَتَرَوّجه. 


2 


ر 0 5 رة 
وَقَوَلَهِمْ: ند يضرف لنفسة. مَمْنْوعٌ تل صرف لدف بها فَارَقَ المُكَاتَبَ قإن 
لكاتب يتصرف تفه وَلِهَذَا کان لَه اَن بيع مِنْ سَيدِ. 

قل [1]: وَإِذَا رَأَئ السید عبده ينجر 0 ينه. لَمْ يَصِرْ مَأَذُونا لَهُ. وَبِهَذًا قَالَ 


008 ت م 


الشَّافعِيُ. وَكَالَ ابو حَرِيفَةَ: يَصِيرُ مَأَدُونَا لَه لَه سكت عَنْ حَقَّه كان مُسْقِطًا لَك 
كَالشّفِيع ذا سكت عَنْ لَب الشَفعَةٍ. 
رتل أنه تصرف يَفْتَقِرٌ إِلَئ الإذْنِء فَلَمْ يَهَمْ لسوت مَقَامَ الإِذْنِء كَمَا لَوْ بَاعَ الرّاهنُ 


ر ر هه 


الرّهْنَ وَالمُرْتَهنُ سَاكِتٌ أَوْ بَاعَهُ المرتهن ن وَالرَاهِنُ سَاكِتٌ وَكَتَصَرْقَاتِ الأَجَاِب وا 


8لؤ9إي999ب-إ_إ-_--ببببللسسسس ات 


الشّفْعَةً؛ فَإنََّا َة ا 1 الزَّمَانِ إِذَا عَلِمَ بِهَا؛ لِأنَّهَا عَلَى القَوْرٍ. 


7 زر عو 5 كان و مهاه قوق اس ميد ره 34 وو ^ 
فَصَيْلُ ["]: ولا يبطا الإذْن بالإيا باى. ٠‏ و قال الشافعِينٌ. وَقَالَ أو حَنيفة: يَبُطل؟؛ لانه يزيل 


م عو ر ا ره 2 ر 10 ا O‏ 
به ولاية السّيّدِ عن في التجَارَةِ بدليل أنه نه لا يجوز بیعه ولا هبتة ولا رهنه» فأشبه ما لو يَاعَهُ 


وک أن لإباق لايم انيد اء الإذْنِ لَه في التَّجَارَة قَلَمْ يَمْتَمْ اسْيِدَامَئُ كَمَا لَوْ خَصَبَهُ 


ر 2ه و 


اب أذ يس بدن عل أو علي عبرو تاكزر E‏ 

o‏ يطل بالمَخْضُوبٍ. 

زولا ر ات ا ولا كسوة الثثاب. وتجوز هة 
المأكُول» وَإِعَارَة ابه وَإنَخَادُ الَعوَة ما لَمْ يَكُنْ إسْرَافًا. وه ال أو حي وَقَالَ السَّافِعِيٌ: 
لايور يون ذلك تبر لذن تجو لان ا 

وتء «أنَ التي يكل کان يُجِيبٌ دَعَوَ ER‏ لوا ی 
له توج تحضر دعو اس ِن أَضْحَابٍ وَسُولٍ الله لا مِنْهُم: عبد لله يځوو 
وا وَأَبُودَرٌ فَأَمَهُمْ 2 رَوَاهُ صَالِحٌ في مَسَائِلهِ بإسْنَادِو") 

وَلِأنَّ العَادَةَ جار بهذا بيْنَ اتج فَجَارٌ كما جار لِلْمَرأة الصَّدَقَهُ ة بِكِسْرَة الخبْز مِنْ 


ج100 - 


ةد 22 


)١(‏ ضعيف جداً: أخرجه ابن ماجة (7797)» وهو قطعة من حديث طويل أخرجه الترمذي »)23١17(‏ وابن 
ماجة »)٤۱۷۸(‏ والحاكم (577/7) »)1١19/5(‏ من طرق عن مسلم الملائي» عن أنس بن مالك. 

ومسلم هو ابن كيسان الملائي الضبي الأعور متروك. 

(؟) تقدم في المسألة: .)٠٠۲(‏ 


المغنى /الجزء الثامن 
۹ ا 9 


4د 
Ow‏ 


كتاب الوكالة 


OOO 


وهي جاده بالکتاب وال E‏ الله تَعَالَ: © # إا 
ألصدقت لِلْمْفَراءِ o,‏ وَالْعَدِمِلِينَ علا © [التوبة: 0:]. فَجَوَّرٌ العمل عَلَيْهَاه وَذَلِكَ 


بكم النيابة عَنْ المُسْتَحِقَينَ وَأَيْضًا ا5ل تعالی: ابم وا کم بورکم هزوا 
المديئة تة لسَنظر ھا دک طَمَامًا ليام برق مَنَهُ 4 [الكهف: 5]. وَهَلْه وَكَالَة. 
وما السّنَّهُ قَرَوَئ أو دَاوّد وَالْأنْرَمُ وَابْنُ مَاجَه عَنْ عن ازمر بن الخِرّيتِء عَنْ 


س ن o‏ 


ل عرض لل E‏ جلت أشني ویار 
1 عر لكا قاةة: قال: ا ا ا 
انت هان 8" فَجِنْت 1 أو أَقُودْهُمَا فَلَقِيتِي رَجُل بالطريقء فَسَاوَمَنِي 
قبعْت مِنْهُ شاه بدِينَار فَأَتَيْت التي - ية بالدّيتار وَبالشَاةٍ. فَقَلْت: يا رَسُولَ الله هَذَا 


دِياركُم وله شَائَكُمْ. ال #و صت كف 8 قال: فاته اليف قال: «اللهمَ 


ارك لَهُ في صَفْقَةِ يَمينِهِ'. هَذَا لظ رِوَايَة الأَثرّم'' 
E‏ ارا قَالَ: أَرَدْت الخرُوجَ إلى خيب فَأَتَيِت 
سول الله له فلت لَه إن أَرَدْت الخْرُوج إلى حَيْبَر. َقَالَ: «انْتِ وَکيلي» فَخُلْ مِنْهُ 

Ms SANE ES 

.)١( فصل:‎ »)۷٥۸( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (77777)» ومن طريقه البيهقي (7/ »)8١‏ وأخرجه الدارقطني .)١65 /٤(‏ 


وفي سنده: محمد بن إسحاق» مدلس وقد عنعن. 


كتاب الوكالة 

يي 000 ۱4۹۳ ب 
وروي عَنْهُ َكل ي آنه وکل عَمْرَو بن أمّة 

رافع في بول نگاح ميو 20 

)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في ”الكبرى؟ (۷/ ۱۳۹)ء وني ”دلائل النبوة“ (۳/ »)٤٦١‏ من مراسيل 
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. 

وني إسناده: أحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف. 

وأخرجه ابن سعد في ”الطبقات" (۸/ ۷۸)» من مراسيل أبي جعفر أيضا. 

وني إسناده: محمد بن عمر الواقدي كذاب. 

(؟) الراجح إرساله: أخرجه الترمذي »)۸٤١(‏ وأحمد (5/ »)۳۹١‏ والدارمي »)۱۸٠١(‏ وابن أبي عاصم 
في ”الآحاد والمثاني“ »)57١(‏ والطحاوي في ”شرح المعاني“ (۲/ ۲۷۰)» والنسائي في ”الكبرى" 
(2081» والدارقطني (۳/ 757)» والبيهقي (۷/ ۲۱۱)» وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد» عن 
مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مولئ رسول الله وَكئلة: 
أن رسول الله اة تزوج ميمونة حلالاً» وبنیٰ بها حلالا» وكنت الرسول بينهما. 

ومطر بن طهمان ضعيف» وقد خولف في إسناد هذا الحديث. 

فقد رواه مالك في ”الموطاً“ »)۳٤۸ /١(‏ ومن طريقه الطحاوي (۲/ ۲۷۰)» وابن سعد (۸/ 0 »)٠١‏ عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار» مرسلا. 

وتابع مالك على روايته كل من: أنس بن عياض أبي ضمرة» وحديثه عند ابن سعد في ”الطبقات“ 
»)٠٠١ /۸(‏ وعبد العزيز الدراوردي» ذكره الدارقطني في ”العلل“ (۷/ .)١5‏ 

فهؤلاء ثلاثة يروونه عن ربيعة عن سليمان مرسلا. 

وخالفهم مطر بن طهمان ‏ مع ضعفه ‏ وليس له متابع إلا ما ذكره الدارقطني في ”العلل“ (7/ )١5‏ من 
رواية بشر بن السري» عن مالك» عن ربيعة» عن سليمان» عن أبي رافع. 

لكن قال الدارقطني: وخالفه ‏ يعني بشراً ‏ أصحاب مالك» فرووه عن مالك» عن ربيعة» عن سليمان» 
أن النبي 44 بعث أبا رافع» مرسلاً. 

وقال ابن عبد البر في ”التمهيد “ (۳/ :)٠١١‏ هذا الحديث قد رواه مطر الوراق» عن ربيعة» عن سليمان» عن 
أبي رافع. قال: وذلك عندي غلط من مطر؛ لأن سليمان بن يسار ولد سنة سبع وعشرين» ومات أبو 
رافع بالمدينة سنة خمس وثلاثين» وغير جائز» ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع .. 
فلا معن لرواية مطر وما رواه مالك أولئء وبالله التوفيق. 


وَأَجْمَعَتْ الأمَة عَلّى جَرَاز الوَكَالَةِ في الجُمْلَةِ. ولان الحَاجَة دَاعِيَةٌ إلى ذَلِكَ؛ نه لا 
يِن كل وَاجد عل ما يَحتاجٌ ليه فَدَعَتْ الحَاجَة ج إِلَيْهًا. 

كَغَيْلُ [1]: E a E ES‏ 
يكل فيه رجا کان آو امْرَاق حرا آو عَبْداء مشلا کان أو كَافوًا: 

وما مَنْ يَتَصَرّفُ بِالإذْنِ كَالعَيْدِ المَأَذُونِ لَه وَالوَكيل وَالمُضَارِبِء فلا يَذْخُلُونَ في 
َدَا. ِن يَصِحّ من الد الول فيمَا يَملكُُ ذُونَ سيد كَالطّلاقٍ وَالخُلْع. وَكَدَيِكَ 
الحُكُمُ في المَحْجُورٍ عَلَيِْ سمي لا ا يكل إلا فِيمَا لَه فلك ِن العلاتي ولحل وَطَلبٍ 
القصّاصء وَنَحْوهِ. ل ا ل 
فيه» إلا القاس نه صح أن قبل التكاح لك لتفسه. وَذَكَرَ القَاضِي آله لا بح أن قبل 
ليره . کلام بي الخَطَابٍ يَقْتَضِي جَوَارٌَ ذَلِكَ. 2 . وَلأَضْحَابٍ الشَّافِعِيَ في 
ذَلِكَ وَجْهَانِء كَهَذَيْنِ. 

اما تَؤكِيلُهُ في الإيجَاب» فلا يَجُورُ إلا عَلَى الروَابَة التي تنبت الولاية له وَدْكَرَ 
أُصْحَابُ الشَافِعِيَ في َلك وَجهين؛ ا 0 بك تر ِوَلِيٌّ. وَوَجْهُ 
الوَجه و الآحَرِ أنه موب للنكاح» أَشْبَه به الوَلِيَ. ول َه لا يَجُورُ أن ول ذلك يفيو فَلَمْ 
ُز أن يتوَكلَ فيه كَالمَرْأة. 

وَيَصِح تَؤكِيلُ المَرأَ في اء وَطَلَاقٍ غَيْرِمَا. وَيَصِح تَوْكِيلٌ العَبْدٍ في قبول 
التكاح؛ لان کو أن لا ات ا ت كل ع إأن ی ری لى 
الحقوق به. 

وَمَنْ لا يَملِكُ التصَرفَ في شَيْءٍ لِتَفِْ لا يح أنْ يتوکل فيه كَالمَرْأَةِ في عَقدٍ 
التكاح وَكَبُولِه وَالكافر في تزويج ملم وَالطَفْل وَالمَجْنُونِ في الحُقوقٍ كُلَهَا. 

قَصَنَلْ [1]: وَلِلْمُکاتب أن يوك فيمَا صرف فيه بنَفْسِهِ. وَلَه أن وکل بجُعْل» لا 
مِنْ اكْتِسَابٍ المَالٍ. وَلَا يُمْنَمُ المُكَاتَبُ مِنْ الاكْتسَابٍء وَلَيْسَ لَهُ أن يكل لَِيْرِه بعر جَعْلِ 


«3 


كتاب الوكالة o‏ 
uuu:‏ 140 کے 


إِلَابإِذْنِ سيد لان منَافِعَهُ گأعَيانِ ماله وَليْسَ لَه بَذْلُ عَيْنِ مَالِهِ بير عرض . 


مەم 


ِ م م 


لكان يتوَكَلَ بإِذْنٍ ا لَه التوکیل بغَيْر ِذْنِ سَِّدِهِه وَإِنْ کان مَأَدُونًا لَه في 
الشّجَارَةِ؛ لذن الإذْنَ في التّجَارَةٍ لا اول التؤكِيلَ. 
وَتَصِحٌ وَكَالَةُ الصَّبِيَ المُرَاهِقٍء إذَا أَذنَ له الوَلِيُ؛ لاله مِمَنْ يصح تصرفة. 
مسالة [840: قَالَ: (وَيَجُورُ التَوكِيلُ في الشَّرَاءِ وَالبيْع» وَمُطَالَبَةِ ا لقوق وَالعِنْقٍ 
وَالطَلَاقِء حَاضِرًا گان الموكل أ حَائَِا). 
لا تَعْلَمُ ادا في جَوَازِ التؤكيل في ابيع وَالشَّرَاءِ. وَقَدْ دَكَْنَا الدَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ الآية 
والحَبر N N TS‏ 
E‏ اوق وَكَد رن لد مَالٌ ولا بحسن التجارة فيه وفل تحن 
ولا يقر وقد لا لی پو الَجَارة لكو ار 
أبَاحَهَا الشَّرْعٌ دَفعًا لِلْحَاجَةء وَتَحْصِيلا لِمَصلَحة الآدَمِيَ المَخْلُوقٍ لعبادة الله سُبْحَانَة 
يجو التَوْكِيلُ في الحَوَالَةِ وَالرّهْنِء وَالضَّمَانِء وَالكَفَالَتَ وَالشَرِكَةَ الوَدِيعَق' 
وَالمُصَارَبَ وَالجَعَالََ وَالمْسَاقَاة وَالإِجَارَقَ وَالقَرْضِء وَالصلح» وَالوَصِية وَالهِبَتَ 
وَالَوَقْفء وَالصَدَقَقَ وَالفسْخْ» وَالإبْرَاءِ؛ٍ لِأنّها في مَعْنَى ليع ف لقم إلى التؤكيل 
فيهاء قبت فيها حُكْمُة. وَلَا نَعْلَمُ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اختلاقًا. 
يجوز لتيل في عَفَدِ النگاح في الٳيجاب وَالمَيُولِ؛ أن الي ية َكَل عَمْرَو بْنَ 
i‏ رَافِع؛ في قَبُولٍ التگاح . E OE NAE‏ اخْتَاجَ إلى 
التروّج مِنْ مَكَان بَعِيدِ لا يُمْكِنْهُ السّفَرٌ إلَيْه ِن الي بكلة َرَو أ آم حَبِيبَة» وهي يَوْمَئِذِ 
الع اي 


و 
ر 6ج 2ه ر ر رر و © 7ا ھە 
ةه أو مِمَّنْ يَتَعَيْرٌ بهاء وَيَخط ذلك مِنْ مَنزلتهء 


E 


(۱) تقدم قريبًاء في أول كتاب الوكالة. 
(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۱۰۷)» والنسائي (۳۳۰۰)» وأحمد »)٤۲۷ /٩(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۱)» 


. 00 المغني /الجزء الثامن 
وَيَجُورُ التَوكِيلُ في الطَلاقِ» وَالخْلْع وَالرَجْعَق وَالعنَاقِ؛ لأ الحَاجة تَدْعُو اليه 

كَذْعَائِا إلى التؤكيل في البَبْع وَالتكاح. 
وجوراتركل في تَحْصِيل المُبَّاحَاتِء كَإِحْيَاءِ المَوَاتِء وَإِسْقَاءِ المَاءِء وَالإضْطِيَاد 

رالا خیگاش؛ لاا تملك مال يسبَبٍ لا عن علب َجَارَ لكيل فيه» لايع وَالانهَاب. 
والدارقطني (۳/ 55 25)» والبيهقي (۷/ ۰۱۳۹ ۲۳۲)» والطبراني في ”الكبير" (۲۱۹/۲۳)» من 
طريق معمر» عن الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة. 

را اد ص لک قد راف مرن ماده خا كل ی 

يونس بن يزيد وهو ثقة ‏ وحديثه عند أبي داود (۲۱۰۸). 

وعبد الرحمن بن عبد العزيز ‏ وفيه ضعف ‏ وحديثه عند الحاكم (5/ ١۲)ء‏ وابن سعد في ”الطبقات" 
ااا ). 

وعبيد الله بن أبي زياد الرصافي ‏ وهو صدوق ‏ وحديثه عند الطبراني في ”الكبير" (۲۳/ ۲۱۹). 

وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ‏ وهو صدوق ‏ وروایته ذكرها الدارقطني في ”العلل“ /١6(‏ ۲۸۱). 

فهؤلاء الأربعة يروونه عن الزهري عن عروة مرسلاً. 

قال الدارقطني: والمرسل أشبهها بالصواب. 

الحديث له طريق أخرئ عند ابن سعد في ”الطبقات“ (۸/ ۷۷)» والحاكم (5/ ۲۰۔۲۲)» والزبير بن 
بكار كما في ”البداية والنهاية“ .»)١77/54(‏ من طريق عبد الله بن عمرو بن زهير» عن 
إسماعيل بن عمروء عن أم حبيبة. 

وعبد الله بن عمرو بن زهير لم أجد له ترجمة» وإسماعيل هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص» ثقة من 
الطبقة الرابعة» ولم أجد له سماعاً من أم حبيبة. 

وفي الباب: عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا أيضاًء أخرجهما 
ابن سعد في ”الطبقات؟ (۸/ ۷۸)» من طريق الواقدي وهو كذاب. 

وعن عطية بن قيس مرسلاء عند الطبراني في ”الكبير" (۲۳/ 55 5157-17). وفي إسناده: أبو بكر بن 
أبي مريم» وبقية بن الوليد» كلاهما ضعيف. 

وعن أبي جعفر الباقر مرسلا عند البيهقي في ”الكبرى" (۷/ ۱۳۹)ء وني ”الدلائل" (۳/ 571)»؛ وني 
إسناده: أحمد بن عبد الجبار العطاردي» ضعيف. 
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تجوز اتر کل فى إبات القصّاصيء وَحَدَّ القَذْفِه وَاسْتيًائهماء في حَضْرَةٍ المُوَكّل 
تكو ا لكايه ارق لاقن دغر جه إلى لل هيت لعن لعل 6 
لا یح حن الاسْتِيفَاء» أو لا بحب أن يَتَوَلَاهُبنَفْسِهِ. َ 

فَصْبْلْ :]١[‏ وَيَجُورُ التَوْكِيلُ في مُطَالبَةِ الحُقَوقٍء وَإِنْبَاتِهَاه وَالمُحَاكَمَة فيهاء حَاضِرًا 


ا روو 5ه ملع ا م اه 3 
کان الموّكل أو غاتبًاء صَحِيحًا َو مَرِيضًا. وَبه قال كاللكه وای أبى لواو وه 
a‏ لِلْخَصْم ا نع من كاك الوَكِيل إا كَانَ 


ا ق لِخَصْوِهِ عَلَيْهه فَلَمْ يَكنْ 


َه ا 
كور الاك فييه ذكان لِصَاحِبِهِ الاستتابة ه بعَيْر رِضَاءِ خضوه» كَحَالٍ 
غييته وَمَرَضِه وکت الي عليه و إِجْمَاعٌ الصحَابة» کا ن عل ويه 


مھ ھر ا 


وکل عَقياا عِنْدَ أبي بكر فو ره وَقَالَ: ما فضي لَه قلي وَمَا قْضِي عَلَيْهِ فَعلَىَ» وَوَكَلَ عَبْدَ 


ف نل عقر د NE‏ فُحَمَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَحْضْرمَاء وَإِني 


° € ور ١‏ 29 كو ت زه 8 ھن ا نز 
او أن أحضرَ 8 ۹ بو زَيّاد: القحم الْمَهَالِكُ. وَهَذْهِ قصص اشرت لِأنْهًا فى 
oe 0128‏ و و 2 38 


مَلية الشُوْدَة ودام ال كارك وَلِأَنْ الْحَاجَةَ تَدْعْو إلى ذَلِكَء فَإِنّهُ قد يكون لَه حق, أو 


م اي يخسن الخْصُومَة أو لا يُحِبُ أن يَتوَلَاهَا بنفْسِهِ. 


9و 


وَيَجُورُ التوكيل في الإقْرَارٍ. وَلأَضْحَاب الشَّافِعِيَ وَجْهَانِ؛ أَحَدّهْمَا لا بجو التَوْكِيلُ 

فيه؛ لاله إخبَارٌ بِحَقٌ» فَلَمْ َجْرْ التَّوْكِيلٌ فيه كَالشّهَادَة. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 744)» والبيهقي )8١7/7(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
جهم بن أبي الجهم» عن عبد الله بن جعفر: أن علي كان لا يحضر الخصومة» وكان يقول: إن لها 
قحم يحضرها الشيطان. فجعل خصومته إلى عقيل» فلما كبر ورق حولها إليّ فكان علي 
يقول: ما قضي لوكيلي فلي» وما قضي على وكيلي فعلي. لفظ ابن أبي شيبة. 

والأثر بهذا السند ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق» وجهم بن أبي جهم» ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح 
والتعدیل“ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 


N‏ المغني /الجزء الثامن 
وَلنَاء أنه إِنْبَاتْ حى في الدَّمّةِ بالقَول فَجَارٌ التَوكیل فيه كَالبَيْع» وَقَارَقَ الشَّهَادَهَ 
الات الع نماي مويه على ير 

َل [۲]: رل يح لوكي في اهادي انها َل بِعَيْنِ الشَّاهِدِ لِكَوْنِهَا حبر 1 
عَمّا رَآهُ أو سَمِعَفُ ول يَتَحَقَقٌ هَذَا المَعْتَى في تائبه. قن اسْتَنَابَ فيهاء كَانَ النَائْبُ شَاهِدًا 
عى شَهَادټوء لِكَوْنِه يودي ما سَمِعَهُ مِنْ شَاهِدٍ الأضلء وَلَيْسَ بوكيل. 

ولابيت فى الأنعاق و تال يناك الكالق ی انيت الوتاكات 
البدنية OA‏ 

وَل يصح في الإيلاء وَالقَسَامَةٍ وَاللْعَانَ؛ ر أا وَل 7 القَسْم , سس ين الرَّوْجَاتِ؛ 

لاه يَتعَلَقُ بدن الرَّوْج لَأَمْرٍ لا يُوجَدُ مِنْ غَيِْ. وَل في الرَضَاع؛ لاله تختص بالمرْضمة 
ممه لأثر طض بالات لخم الخزئضم: رإنگاز عَظوو بن المُرْضمَة 3. ولا في 
الظهار؛ لاه قول مر ورو قلا جور فلك رلا الاستتابة فيه. 


رلا يصح في العَّصب؛ لاله مُحَرم. ولا في | لجتايّات؛ ذلك ولا في مُحَرَّم؛ لاله 


مه 


اا يَجُورُ لَه فعْلّهُ فَلَمْ ب يجز لتائبه. 
ر ووو م ٥ر‏ ردكت دك ال 0-8 ف 2 ن تنب 
فل [5]: اما حه ا ا 

التَوكِيلُ في اسْتيفَائه؛ لان الي ي قَالَ: «أعْدُ يا ايس إلى 1 اء فَإِنْ اعْتَرَقَتْ 

فَارْجمْهًا) . َمَدَا عََيهَا ايس فَاعْتَرَفَتْء فَأَمَرَ بها فَرْجِمَٽ. مق عليه . وَأَمَرَ الت لل 


ب سو ع(5) 


رحو كاي كدر 


)١(‏ أخرجه 0 06» ومسلم »)١1598-1791(‏ عن أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني. و 

(؟) أخرجه البخاري (5 587): ومسلم (۱۹۹۳)» عن ابن عباس. فا 

وأخرجه مسلم ايض (۱1۹۲ء 21795 1190) عن جابر بن سمرة» وأبي سعيد وبريد بن الحصيب وواد 


ع 


أجمعين. 


كتاب الوكالة 


۱۹۹ 


وَوَكل عُثْمَانُ ليا في إِقَامَة حَدٌ الشّرْبٍ عَلى الول ليد بْنِ عَقبةء وَوَكَل علي الحَسَنَ في 
دلق قاين الحسث وکل عَبْدَ لله ب جَحْمَرء اقام وَعَلِيٌ يَحدُ. yS‏ 

اناا NN‏ 
00 وَقَالَ أو | الخَطَّاب: لا يَجُورُ في إنباتها. وَهُرَ قَوْلْ الشَّافِعِيَ؛ لِأَنَهَا تشفط 

وقد امتا رتا هه وَالتَوكِيلُ بول إلى الإيجَاب. 

که کیرٹ ایس و الین کا دا فی ااه اشوا ری َه قالّ: قَإِن 
اعَتَرَقَتُ فَارْجِمْهًا 1 َه لَمُ يكن تبت وقد وَكَلَهُ في إِنْبَاتِِوَاسْتِيقَائه له حسيعًا: 

و TS‏ 
جب أن تذخ بالشْصِیص بها وى والوكيل يوم فام الموَكلٍ في َيِه بالشبهَاتِ. 

وما الحاذات» كما كان ونها له عل بالمَال» كَالرَكَاق والصدقات والمندورات 
َالكَمَارَاتِ 7 اويل في قَبْضِهَا وتفريقهاء وَيَجُورُ مرج لكيل في إِخْرَاجِهَا 
وَدَفْعَِا إلى مُسْتَحِقَهَا 

اخ ول :غر زكة علي مذ علي ٥‏ لی کک عَمَّالَهُ لِمَبْضٍ 
4 َل ُِحَاذ جين بحن إلى اليَم: لمهم أ لبهم صَدَكَهَ موحد 

نِيَائهِن» فَتْرَدٌ على فَقَرَ فقَرَائهِم قان هُمْ أَطَاعُوك بِدَلِكَء فياك وکرائم أمْوَالِهِمْ وات 
دعو 0 انه ليس بها وَبَيْنَ الله حِجَابٌ). متمق علي" . 
(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 


(۲) صح عن رسول الله 4 أنه استعمل غير واحد من أصحابه» وبعثهم على الصدقة» منهم رجل من 
الأزد يقال له: ابن اللتبية» والحديث في ”صحيح البخاري“ »)٠٠۰۰(‏ ومسلم (۱۸۳۲)» عن أبي 


حميد الساعدي» وليه . 


ومنهم رجل من بني مخزوم» كما ثبت عند أبي داود »)١160(‏ وهو في ”الصحيح المسند مما ليس 2 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹). 


وك 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 


سي ِذَا أي المشجوع عن نه مِنْ الحَح بنَفْسِهء وَكَذَلِكَ العمْرَة. 
E‏ ەرو ور 


راا العيَادات ال ة ال اة ة وَالصّيام والطهاكةور؟ ت 


31 


اکيل فِيها؛ لأنَّا تعلق بن مَنْ هي عليه فاا يوم يره مامه ار 
ُفْعَلُ عَنْ المَيّتِء وَليْسَ ذَلِكَ بتؤكيل؛ لاتم يكل في وَلِكَ» وَل وکل فيه غير 

ولا يَجُورُ في الصَّلاةٍ إلا في رَكْعَتِي الطَوّافٍ عا للْحَج. وَفِي فِعْل الصا المَذُورَق 
رفي الاعتگافِ المَنذورِ عَنْ المَيتِ رِوَائَان. 1 

e‏ ي الطَهّارَ إلا في صب المَاءِء وَإِيصَالٍ المَاءِ لِلْأعْضَاءٍ وَفِي 
تطهير التَجَاسة عن البذنِ ن والب وَعَيْرهمًا. 

فَضْلْ [4]: ا قد جَارٌَ اسْتِيفَاؤهُ في حَضْرَةٍ المُوَكَل وَعَبِْ بوه نص 


of‏ 6ه 


عليه أَحَمَدُ. وَهَذَّا مَذْهَبُ مَالِكُ. وَقَالَ بَعَهُ بَعْضُ أَصْحَاينًا: 1 جو شتف القصاص وه 


3 


القذف في فاو ان يمو تون 5 حَنِيفَة وَبَحْضٍ N‏ 


يَحْتول أن يَعْفْوَ المُوَكَلُ في حَالَةِ عيبو فَيَسْقَط؛ وَهَذَا الاحْيِمَالٌ شُبْهَةُ تَمْنَعُ الاسْتِيفَاء. 


وَلاَن العفو مَنْدُوبٌ اَي فَإِذَا حَضَرٌَ احمل أن يَرْحَمَهُ فيعفو. 
ال ظَاهِرٌ المَذْمَّب؛ لان مَا جَارٌ اسْتِيفَاؤُهُ في حَضْرَةٍ المُوكلء جار في غَيْبَيه؛ 
كَالحُدُودٍ وَسائر الحُمّوق» وَاحْتِمَالُ العَفْو بَعِيدٌ. 


ا َه لَوْ عَهَا لبَعَتَ وَأَعْلَمَ وَكِيلَهُ ِعَفْوِو وَالأضْل عَدَمُفُ فلا يور 6 


E‏ سول الله اة َانُوا يَحْكمُونَ في البادء وَيُقِيمُونَ الحُدُوة الي تدرأ بِالشّبْهَاتِ مع 
احيمَالٍ التّخ؟ وَكَدَلِكَ لا يُحْتَاطُ في استيا الخُدُودِ بإِحْضَارٍ الشَّهُوقِ مَعَ م اتيمال 
رُجُوعِهمْ عَنْ السهَادق آز اتاد الحا 

قل [0ا: ولا نصح الَكَالَُ إلا بالإیجاب وَالمَبُولِ لاله عفد تَعَلّقَ يه حَق كا 


واحد مهما قاف فتَقرَ إلى الإيجّاب وَالقَبُول؛ كَالبيع. 


كتاب الوكالة Oh‏ 
كن لم 


جو الاب كل لظ دل عن اذه تخو أذ مره فل گي أو قول: أؤنت 
ك في فِعْلِهِ. فَِنَ الي ية َكل عُرْوَةَ بْنَ الجَعْدِ في شِرَاء ا بِلَفْظٍ الشَرَاءِِ وَقَالَ الله 
تَعَاَئ مُخْرًا عَنْ أَهْل الكَهْف أَنَهُمْ الوا : ااب موا أسَرَسكُم بورق ا 


ردم کد < 520 سح بير 


فلماظر اما أو لمانا کک ر 0ف ]. ولاه لظ دال عَلَى الإذْنِء 
فَجَرَى مَجْرَئ فَوْلِهِ: وكلتك. 
وَبَجُورُ ابول بقَوْلِهِ: قَبلْت. َكل لفل َلَيِْ َيَجُورُبكُلْ عل َل عَلَى اليل 
حو أن يَفْعَلَ ما أَمَرَ رَهبفِعْلِه؛ لأنَ الّذِينَ كلهم الي يك م قل عَُْمْ رى افيا أفرو. 
كلاه له إن في الصف فَجَارَ الول فيه بالفغل» كأكل الطمام. 

ا َل القَوْرِوَالتََّاتِي؛ E‏ وك فى بم تو وعد 
سَنَةِ» عة Î‏ لك e‏ ره پفغل شَيْء» عله بعد مُه طويلة؛ لأ فول 
وکلاءِ الت كل لوَكَالَته کان بِفِعْلِهِمْ» وَكَانَ مُترَاخيَا عَنْ تؤكيله إِيَاهُمْ. وَلِأنّهُ إذْنْ في 
اصرف وَالإذْن قائ مَالَْ يَرْجِعْ عَنْهُ أشبة الإبَاحَة. و ا 

َل :]٦[‏ یجو َه عل زط تخو ولو إا قم الاح فيع هذا الطََام. 


وَِذَا جَاءَ الشَّنَاءُ فَاشَْرِ لا قَحْمًا فَحْمًا. وَإِذَا جَاءَ الأضحى فاشتر تر تا أضحية. وَإِذَا طَلَبَ مِنْك 


ع 
م +2 


أَمْلِي شيا فَادْفعْهُ إلَيهِمْ. َا َل رَمَضَانُ مذ وكيك في کد أو فأنت وکيلي. بهذا 
NL‏ وَقَالَ الشَافِعِيٌ : اك كدض صرف رتوو لونم بره 
الت اماي 0ه اكير َه عَفَدٌ يَمْلِكُ به التَصَرّفَ في الحَياق 


E 


3 o 3 


> أن التي كَل قَالَ: ميرك رَد فَإِنْ فيل فَجَعْمَنٌ فَإِنْ فل فَعبْدُ الله ن 
5-8 وَهَذَا في مَعْنَاهُ. وَلأَنَّهُ عَقَد عَفَدٌأعثيرَ في حن الوکيل حُكْمُهُ و الف 


0 


.)١( تقدم في المسألة: (/7/5)» فصل:‎ )١( 
عن ابن عمرء وَليا.‎ »)٤۲٦۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 


المغنى /الجزء الثامن 
OEY: 0‏ 9 


عو ب + 


٠‏ ولال ل: ولك في شرا كذ في وَفْت كَذَا بوعل لع في 
محتاة: وَلأنَهُ إذْن في التَصَدّفِء أَشْبَة الوصِية وَالتأمير. E‏ عفد يصح َير جل ولا 
يَخْضّ فَاعِلَُّ ونه مِنْ أَهْل القربة بده قَصَمَّ بالجُعْل» كَالتَوكِيل التاجز. 

فال [۷]: يجوز التوكيل جنل وَعَيْرِ جُغْل؛ َد الي E‏ ووكل اننا فى 


اا 


م اهعم 


إِقَامَةٍ الخد وَعَرْوَةَ في شِرَاءِ شاو وعنرا دابا ان في بول تكاج يك مجنل 
رگا يَْعَت عُمَالَهُ عبض الصَّدَفَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُْ عُمَالة). ولا فال له ابا مه لد 
بعتا عَلَْ هذه الصَّدَقَاتِء فَنْوَدي اليك ما يودي الناس» وَنْصِيبُ ما يصيبة الاس . 
کک 

ن كَانَتْ بِجُعْل» اشح الوکیل الجُعْل بتسْلِيم ما وُكَلَ فی لی المُوَكُلء إِنْ گان مما 


.)۳( تقدم في هذه المسألة» فصل:‎ )١( 

(؟) تقدم في المسألة: »)۷٥۸(‏ فصل: .)١(‏ 

(۳) تقدم في أول كتاب الوكالة. 

(4) أخرج الإمام مسلم في ”«صحيحه“ .23١55(‏ عن ابن السعدي المالكي» أنه قال: استعملني 
عمر بن الخطاب ‏ رِبْهُ - على الصدقة» فلما فرغت منهاء وأديتها إليه» أمر لي بعمالة» فقلت: 
إنما عملت لله» وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت» فإني عملت على عهد رسول الله عه 
وسلم فعملني» فقلت مثل قولكء فقال لي رسول الله 5: «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسألء 
فكل وتصدق). 

وأخرج مسلم أيض] (۱۸۳۳)» عن عدي بن عميرة الكندي» قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «من 
استعملناه منكم علئ عمل» فكتمنا مخيطاء فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة)» قال: فقام 
إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه» فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك» قال: «وما 
لك؟» قال: سمعتك تقول: كذا وكذاء قال: «وأنا أقوله الآن» من استعملناه منكم على عمل 
فليجئ بقليله و کثیره فما أوتي منه أخذ, وما نهي عنه انتهئ). 

(5) تقدم في المسألة: »)٤۲۹(‏ فصل: (07. 


E 


كتاب الوكالة oT‏ 

*ء*ه !» ه#“ه#غ<+غ<+<*<!<طء|غر ٌ”ٌ ,------د-دد ‏ سے ¥ سے 

تكن تشليقة گتوب اليكة ارونى ا E‏ سلف ان اي لا فَلَهُ 

الأَخْرُ. وَإِنْ كان الَيّاط في دار المُوَكّلء فَكُلَّمَا َمِل شَيْنَا وَقَمَ مَفْبُوضَاء فيَسْتَحِقَ الوكيل 

fue جر كن جه‎ es 

الجعل ! إذا فرع الخياط من الخياطة. 
NS‏ ِنَم يتفض الك في 

ا 0 إا بعت التَوْبَء وَقَيَضْت تمه ا إل فلك الاح ا 


ر ت ل 
5 


ا ع ا ی إن قائة ال لغ ی كوا رات ارط 


ے و ت 


02 :لا صح الوالة إلا في تصرف علوم . إن قَالَ :كلتك في كل شيع 
أ في گل قَلِيل و گڻير. او في کل تصرف يَجُورُ ِي. ارا فيه. لَمْ 
چ 0 حَنِيقَة وَالشَافِعِيّ. وَقَالَ ابن أبي لَيْلَى: : يضح وَيَمْلِكُ بو كَل مَا 
کک 5 ET‏ 
ن في هذا غَرَرَاعَظِيمًاء وَحَطرًا كَبيرًا؛ له تَدْخْلُ فيه هب ماله وَطَلَاقُ نسائ 


کک e‏ الع راح ا 


ماع 


وَإنْ قَالَ: اشر شع شِئْت. لْمْ يَصِحَّ؛ N‏ يشتري مَا لا يقد على تَّمَنِه. 0 
أت حا كك صلق ی کی ف ل تاد تا كا 
1 لززت ون تيو نوو يقد رن عزن وَأَعْجَبَُ. وَلِأَنَْ الشَّرِيكَ وَالمُضًا م 


فلم كا نا قل هذا لي لذ أن 1 دن e‏ 
کا كل عل ن نَمَيهه وَلَامَا لا يَرَى المَصْلَحَةَ لَه في 
وَإنْ قَالَ: بع مال كُلَكُ وَافبض يوني كُلَها. . صَح؛ e‏ ِن 
و يو ادا حاء ال کا ذز 
قَالَّ: بع مَا شِنْت مِنْ مَالِيء وَاقبض ما شِْت مِنْ ذُيُونِي. جَارَ؛ لِأَنّهُ ڌا جَارَ التؤكيل في 
الجميع» قَفِي بَعْضِهِ أَؤْلَى. رن قَالَ: اقيض دَيْنِي كله وَمَا يَتَجَدَّدُْ في المُسْتقبّل. صَحّ. 
وَقَالَ أُضْحَابُ الشَافِعِيَ: ِذَا قَالَ: بع مَا شِنْت شِْت مِنْ مَالِي. لَمْ يَجْزْ. وَإِنْ قَالَ: مِنْ عَبِيدِي. 


المغنى /الجزء الثامن 
4 ل 9 


وَلَنَاء yS‏ 00 0 کک 


م 
6 


تزكيّاء أو تَوْبَا هَرَويًا. صَحّ. وَإِنْ قَالَ: اشتر لي عَبْدَاء أو 
ها . قال ابو الخَطَّابٍ : لايَصِح. 0 
ولتاء انه تَؤكِيلٌ في شِرَاءِ عَبْدِو مَل نري کور ولش و 
َدْرِ الشْمنِ. ذَكَرهُ القاضي. وَكَالَ أَبُو الخَطَّابٍ: لا يَصِح حت يَذكْرَ قَدْرَ الٿمن. وهو أَحَدُ 
الوَجْهَيْنِ لِأّصحَاب الشَافِعِيَ؛ أن عد ماوت مِنْ الس الو اج الما َير ان 
وَلَنَا أنه دا ذَكَرَ تَوْعَاء فَقَدْ أَذِنَ في الاه نه ناه يقل الكَرنُ وَلِأَنَّتفدِيرَ لمن يَضْدُ 
قله ق لا يد بقذرِ المَن. وَمَنْ عبر ؤكْرَ الشّمَنِء جور أن يَذْكْرَ له أكثرَ امن ولك 
فَضْلْ []: ودا وَكَلَ وَكيلَيْن في تصرف وَجَعَلَ لكل وَاحِدٍ الانْفرَادَ الصف 
َه ذَلِكَءِ لاه مون لَه فيه. قن لَمْ يَجْعل لَه ذلك فَليْسَ لِأَحَدِهِمَا الانْفِرَادُ يه؛ لَه لَمْ 
يان لَه في دَلِكَء وما يَجُورٌ له ما أَذِنَ فيه مُكَل وها قال الشَّافِعِيُ وَأَضْحَابُ الرّأي. 
لي ا 
ا جني کرد للك تا لن الاخیتاې اقمع يت 
ب أَحَدُ الوكين لَمْ يكن لِلْآحَرِ أن يتصرف ولا لِلْحَاكِم صم أمِينٍ إل 
أن الوك ا خا اول ولاية لِلْحَاكِم عَلَيْه فلا يَضْمّ الحَاكِمُ 
تی هب بعَيْر مره وَكَارَقَ مَا لَوْ مَاتَ أَحَدُ الوَصِيّيْنِه حَيْتْ يُضِيِفُ الحَاكِمُ إلى الوَصِيّ 
أي َك كن الحا له لتك في عن انيت اليب وَلِهَذَا لو لَمْ وص إِلَى أَحَد 
أقام الحَاكِم أميتا في انظ لِلْيتِيم. 
وَإِنْ حَضَرٌ الحَاكِم أَحَذُ الوَكِلَيْنِ وَالآحَرُ غَائْبٌ وَادَعى الوكالة لَهماء وَأَقَامَ بيت 
ا وَحَكَمْ بئيُوتٍ الو لزكالة ليما لَهُمَاء وَلَمْ يَمْلِكْ الحَاضِرٌ التَصَرّفَ وَحْدَمُ فَإذَا 


حَضَرَ الآخر تَصَرَّفَا مَعَاء ولا ب يَحْتَاحُ إلى إعَادَة اليه لان اْحَاكِمَ سَمِعَهَا لَّهُمَا مره 


e 


1 


كتاب الوكالة E‏ 
إن قیل: هَذَا حُكم لِلْعَائْبِ. قتا ب جور تا لح الحَاضِرٍء گا بجو أن يكم بالوَفف 
ِي ُت e‏ َإِنْ جَحَدَ الَائِبُ 
لوكَالك أز عل سف لَه يكن لحر يرف وَِمَا دَكَرْنَاهُ قا 
e‏ مسي e‏ 
في خَصُومَة فَلكُلٌ وَاجِدِ مِنْهُمَا الانْفِرَاد بهًا. 
وَلَنَاء أَنَهُلَمْ رص بِتَصَرِّفٍ أَحَدِجِمَاء أشبة ابيع وَالشَّرَاء. 


ت 


مَسأَنّةٌ [641]: قَالَ: ل إلا أن يْعَلَ دَلِكَ إِلَيْهِ). 


لا يَخْلُو التتؤكيلٌ مِنْ تلاّة أَحْوَالٍ: أحَدماء أَنْ يهى المُوكُل وَكِيلة عَنْ کک 
- جوز له َلك بِعَيْرِ افيه لان ما هاه عن غير ال في إِذنه . فلم جز لَه کما لو لم يوَكله 

الثاني أَذنَ لَه في التوكيلء ا لاه عفد أن له في فكان له فغلة 
كَالتصَدْفٍ المَأدُونِ لَه فيه. وَلاتَعْلَمُ في هَذَيْن خجاقا. 

وَإِنْ قَالَ لَهُ: َلك قَاضتع ما شت ل ل ا 
اويل في أحد الوَجَهَن؛ لان التَؤكِيلَ يفضي تَصَرُهَا يراه تقس وَقَوْلُة: ات ما 
شِئْت. يَرْجِعٌ إلى ما ضيه َيه لتَكيلُ ون صرف بیو 

كن ا کف عام فيا شات يذل في مويه لكي 

لالت أَطْلَقٌ الوكالة فلا يَخْلُو مِنْ أَقْسَام تاذَة؛ أَحَدّهَاء أَنْ يَكُونَ العَمَل ما يرقم 
الوّكيل عَنْ مِثْله كَالأَعْمَالِ الدزية ة في حى أَشْرَافٍِ التاس المُرْتَفِعِينَ عَنْ فِعْلِهًا في العَادَق 
زير عن عَم ونو ليخن أو خير ذلك فإ تجوز له التو كيل هة ا إذا گان 
ا ھا الوؤكيل غا انعرف الأذن إل ماج و العا ين الانابة ف 

لقم الثاني أن يَكُونَ مما يَعْمَلهُ بسي ا يعجر عَنْ عَمَله كُلَه؛ لِكَثْرَتَه 
َاْتَِارِ مََجُورُ لَه التَوْكِيلُ في عمَلِه أَيِضَاء لان لرگ اقتَضَتْ جَوَارٌَ التوکيل» فَجَارَ 


"+ 


Ê 


و 


1 


م 
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4 
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کے 


التَوكِيلُ في فِعْل > 7 جَوِيعِهء كما لَوْ أَذْنَ في التؤكيل بلفظه. وقال القاضِي: عِنْدِي أنه إِنَمَا لَه 
الأزكيل فيها غ ايك رذ ورا عمل شريو ة ان ال کن ھا جار اة خض ما 
دَعَتْ لَه الحَاجة بِخِلَافٍ لخو إدنيه كان r‏ وَلِأَضْحَاب الشَافِعِيٌ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ. 


اشم الثَالِتُ: ما عَدَا هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ الله برد ة 
هَل يَجُورٌ لَهُ التَؤكيل فيه؟ على رِوَايئَيْن؛ إِخَدَاهمَاء لا يَجورٌ. لها ابن منصور. وهو 
ذهب ابي حَدِيفَة وَأَبِي يُوسُفء وَالشَافِعِيَ؛ لاله َم أن له في 0 
ِذْنْكُ فلم جز كَمَا لو هاه وَلِأنَهُ ؛ اومان ما ُن الوم فيد مين ل أي 0 
مَنْ لَمْ يَأْمَنُْ عَلَيْه Re NE‏ وه قال ابن بي 7 ِذَا 
مض أو عَابَ؛ لِأنّ الوَّكِيلَ لَه اَن يتَصَرَّف بف فَمَلَكَه ابه كَالمَاِِ. وَالأَوَّلْ أؤْلَ. وآ 
شه الوَكِيلُ المَالِكَ؛ قن الاك يضرف بيه في ملک كيف ا بخلاف الوكيل. 


سے 


َل ۱1]: وَكُلُ وکيل جَارَ ل الَوْكِيلُ؛ ليس لَهُ أن يُوَكَلَ إلا أَميتا؛ لِأَنَهُ لا نَطَرَ 


ا eee‏ 
او ي يد ابيع يمن A N TS‏ 
1و0 


نكم يكن وين ا اه إن َكَل أنه وَصَارَ اء فعَيْه عه لل 


و ر ر ب 2 


ترك يتصرف مَعَ الخيانة تَضْيِيمٌ وتفريط والوكالة تقتَضي اسْيَئْمَانَ امين» وَهَذَا لَيِسَ 
کک قو 
بامين» فَوَجَب عَزْلَة. 
د 20 ° . 5 ر 00 8 5 7 
ل ل ل لو 


€ 


القَضَاءَ في اي يَسْتَِيبُ غَيْره كم الوكيل فِيما دزا مِنْ التّصِيل EE‏ 


عَنْ أَحْمَدَء في روَاية مُهَنَاء جَوَارٌ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ في الوصي؛ لن الوَصِيّ 
لاط رافك يكيل الت تضرف وها كه فش لعل التطزف فيه ولي ]ا 


وال عر :و کے ره سے أَوْلَى؛ له 2 ف في مال غَيّرهِ ِالإِذْنِء قَأَضْبَهَ الوَكِيل» ِنَم 


كتاب الوكالة Eh‏ 
uuu:‏ ۷ سے 


e SS 


TT‏ ة الإا کک 
الروَاييْنِ المَنصوص عَلَيْهِمَا في الوكيل. 

وَلأَضْحَاب الشَافِعِيَ فيه وَجْهَانِ؛ أَحَدُهْمَء لا يَمْلِكُ التَؤكِبلَ | 
ايا ةالول 


4 7 


a 


الوَكيلء لال کو 0 ا ا ب الحاو ولان الا َلك 
تفويص عقود الأَنْكِحَةٍ إلى 0 بِعَيْرِ إِذْنِ التسَاء فَكَذَلِكَ الوَلِيُ. وَمَا كرو يطل 
بِالحَاكم. وَالِي يعر إذْنُّهَا فيه هُو غَيْرُ ما يُوَكلُ فيه فيه بدلیل أن الوکيل لا يَستغني عَنْ 
إِذْنها لَهُ ذ a‏ َ 

َصَْلْ [4]: إِذَا اذد المُوَكُلُ في التّؤكيل» فَوَكَلَ» كَانَ الوَكِيلُ الثاني وَكِيلا للْمُوَكل 
لزل ت الرکیل الأول وا ءابلك الول َل لني لالس يركيله. 

إن اذد لَه ن يُوَكَلَ لَِفْسِ جار وَكَانَ وَكيلا لا وکل ينْعزِلُ ِمَوْتِهِ وَعَزْلِهِ ياه وَإِنْ 
E‏ ِأَنَّهُمَا مَرْعَانِ لَه لَكِنّ أَحَدَهُمَا فَرْعٌ لاخر 
هَبَ حُكُمُهُمَا باب أَضْلِهمًا. وَإِنْ وکل مِنْ غَيْرِ ن يُؤْذَنَ لَهُ في التؤكيل تطقاء بل 
وُجِدَ عُرْفَا أَوْ عَلَى الرَوَايَة التي أَجَرْئا لَه التَوْكِيلَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ قالثاني وكيل الوَكيل 
لانم عدار دل اتوك زليه ْ 

قَعَْْ [10: إذَا وَكَلَ رَجْلَا في الخْصُومَة لَمْ يبل إِقرَارُهُ على مُوَكَلِهِ بقَبْضٍ الحَقٌّ 
ولا غَيْره. ا ُ ابي لَبَْئ . 

a يقب إِفْرَارُهُ في مَجْلِسٍ الحم فِيمًا عَدَا‎ CA EET 
قل كر ر يقل إِفْرَارهُ في مجلس الحم وَغَيْرِ؛ لان الإفرَارَ أحَدُ جَوَابَيِ الدَعْوَى‎ 


قل 
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وَلَنَاه أن الإفْرَارَ مَعْتَ يَقْطَمْ الخُصُومَة وَيُنَافِهَاء لا يَمْلكة الوَكيل فِيهّاء كَالإبرَاءِ. 
وَقَارَقّ الإِنْكَارَ؛ٍ انه د يَقَطَعْ ا كلك في الحدذود وَالقِصَاصٍ» وَفي غير 
eS‏ 


ISE e‏ يفضي کیا من ذلك 
في تيت حلم غلك ف قَبْضَهُ. وب قَالَ الشَّافِعِيُ وَكَالَ أبُو حَنِيمَة: يَمْلِكُ 
قَبْضَهُ؛ لان المَقُصُود مِنْ التثبيتِ قَبِضْهُ e‏ 
وَلَنَاه أنَّ القَبْض لا اول الإذْنْ تُطْقَا ولا عَرْفَاء | اا ا يك الكل 
الوجهين. وب قَالَ فة الاک ليس .له ذلك ا الوجهين لِأَضْحَابٍ 
الشَّافِعِيَ؛ لأنّهُمَا مَعَْانِ مُحْمَلِفَانِء َالوَكِيلُ في أَحَدِهِمًا لا يون وكيا في الآحَرِء كَمَا لا 
يكون وَكيآا في القَبْضٍ بالتّْكيل في الخْصُومَةٍ 
ووا الأول أنه لا رصا إلى القَبْضٍ إلا بالَبِيتِ؛ فَكَانَ اذا فيد غ1 فاه ولان 
و لفاك قا لز ا 
وَيَحْتَِلٌ أنه ِن كَانَ المُوَكُلُ عَالِمًا بِجَحْدٍ مَنْ عَلَيْهِ الح أو مَطَلِهء گان نوكيا في 
نت وَالخْصُومَة فيد لوأو يقرف القيض عله َإِنَْمْ َعْلَمْ لِك لَمْ يكن ويا فيه؟ 
ولا فرق بَيْنَ كَوْنِ الحَقٌّ عَيتا او دَيْنَا. وَقَالَ بَحْضُ أَصْحَابٍ ابي حَنِيمَة: إن وَكَلَهُ في 
نض عَيْنٍ َم َلك تنبيتها؛ لاه وكيل في تَقِهاء ابه لكيل في تقل الزَّوْجَةٍ. 


كتاب الوكالة E‏ 
uuu:‏ ۹ سے 


و 0 2 
5 


ar‏ لَه وکيل في بض حى فَأَشْبَة الوَكيل في قَبْضٍ الدَيْنِ. ل 
ايل في نض الٿين؛ لکيل في بچ في د 


ميو [5]: وَٳِن وَكَلَهُ في بيع شَيْء مَلَكَ تَسْلِيمَة # لِأنَ إطلاق لتيل في الي 
رق التسشلي كه من تاو وَل يك الإزراء من تم ودا َال الاك يكال 


EE نض الثْمَنِء َقَالَ القَاضِي وَأَبُو الخَطَّابٍ:‎ E 
نه عَلَ قَبْض الثّمَنِ. فَعَلَى هَذًا إن‎ E لِأَضْحَابٍ الشَافِعِيَ؛ لاله ا‎ 
ذد لعن من لغري لم يلرم الوكيل كي ة.‎ 

وَيَحْتَلُ أن يَملِكَ قَبْض النَمنِء لاله مِنْ مُوجب الي فَمَلَكَهُ الوَكِيلٌ فيد كَتَسْلِيم 
ليع اليل اتيم الحو رلا عر تمن اذ خضوري ور سلما ول وخر 


03 


هق اد الوجهين 


وَالأَوْلَئ أَنْ يَنْظْرَ فيه» فَإِنْ دَلْتْ قَرِيئةُ الحَالٍ عَلَىْ َ: بض الثَّمَنِ مل تَوْكيله في بَيْع بیع 
توب في سوت غَائْبٍ عن شرك تزع عي لظ ل قفي الفكل كان رذن 
فى تقد 1323 1د ا خاي لأ لوقل لقتل ال ها انوا ان 
تَْصِيل تم فا برص بتضپبع وَلِهَدَا َد مَنْ قعل ذلك مُضَيَْا مَُرَطا. ون لم ندل 
القريتة عَلَى دَلِكَء لَمْ يكن لَهُقَبْضْهُ. 


فض [/ا]: إن وله في بم شَّيْءٍء اؤ طَلَبٍ الشْفْعة اؤ قم شَيْءء َيه وَجْهَانِ؛ 
و 


أَحَدُهْمَاء يَمْلِكُ تَنبيتهُ. وهو قَوْلُ أبي حَنِيقَة في القِسْمَةٍ وَطَلَبِ الشْفْعَة؛ لاله لا يََوَصَّلُ 
إلى ما وَكَلَهُ فيه إلا بالتَِْيتِ. الثاني لا يَمْلِكُه. وَهْوَ قَوْلُ بَحْضٍ أَضْحَاب الشَافِعَِ؛ لاله 


يُمْكن أَحَدَُهُمَا دُونَ الآحَر َل يَتصَمَّنْ الإذْنْ في أَحَدِهِمَا الإِذْنَ في الآَحَر. 


55 سر ان 500 و ٍ 

فل [۸]: وَإِنْ وَكَلَهُ في شِرَاءِ شَيْءِ مَلَّكَ تَسْلِيمَ نمه لاه من كته وحقوقه» فهر 
تلم الي في الي. الحم في قب المبيع گالځکم في بض الثمن في المريمعء 
عَلَى ما مَضَئ مِنْ القَوْل فيه. فَإِنْ اد شتری عَبْدَا و مته فَخَرَجَ العبْدُ مشتحقا؛ هَل 
يَملِكُ أن يُخَاصِمَ البَاِمَ في الثَّمَنِ؟ عَلَ وَجْهَيْنِ. قَإِنَ اد ی ا و و ا 
لمن لِمَيْر عُذْرِ فَهَلَكَ في يدي فَهُوَ ضَامِنٌ :لَه 

وان کان لَه عڏڙ مل أَنْ دَّهَبَ لِيَنْقَدَهُ قَهَلَكَء أو نحو ذلك فلا ضَمَانَ عَلَيِْ. نَصّ 
عَلَيْهِ أَحْمَدٌ؛ مط في مساك في الصورَة الأول خود الات يتك آرم 5 الضمَانَ: 
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بخلافِ ما إِذَا لَمْ يُمَرّطْ. 

فَضْلْ [9]: وَإذَا وَكَلَهُ في قَبْضٍ دَيْنِ م يِن رَجُلِء فَمَاتَ؛ بطرت في لَمْظِهء قن قَالَ: 
اقبض حَقي مِنْ فلانٍ. َم يكن لَه بض ين وَارِنه؛ لام بعر لِك وَإِنْ قَالَ: اقبض 
حي الذي قب فُلَانِ. أو على فُلَان. فَلَهُ مُطَالبَة وَارِئه وَالمَيْضُ؛ لان قَنِضَهُ مِنْ الوَارثِ 
َْص لِلْحَنٌّ الّذِي عَلَى مَوْرُوثه. قن قيل: : اقيض حَقي مِنْ زَيْدٍ کک سان 


وَلِنَا 


في الدع إِلَيْه کان لَه القَبْض مِنة وَالوَارث تائ نك المؤدوكه» فهر کر کله فل إن 


ر 
yg‏ 


الوَكيل إا دقع عَنه ذه جرَئ مَجْرَ تَسْلِيعه؛ له E‏ کات شتام یی ر درك اخ 
ِن اك انْتَقَلَ إلى الورك نه قَاسْتَحَقَتْ المُطالبة عَلَيْهُمُ > لا بطریق النيابة عن المَورّوث» 
وَلِهََالَوْ حَلَفَ لا عل شَيْنَا حك بفِغْل وَكيله يله لَك ولا يَحْنَتُ بفغل وَارِئه. 


مسال [45]: قَالَ: (وَإِدَا بَاعَ الوكيل» ثم اذَتَى تَلَمَ الكَّمَنِ مِنْ عير تعَذَه فلا 
صَمَانَ عَلَيْهِ. ِن أنه حَلَفّ). 


إا اختلكّف الوكيل وَالمُوكُلء لَمْ يَخْلُ مِنْ سِنّة أَحْوَالٍ: أَحَدّهَاء أَنْ يَحَْلمًا في التَل 
يفول الوَكِيلُ تلف مَالْكَ في يَدِيء او الثّمَنُ الَّذِي قَبضته تَمََ متَاعِك تَلِفَ في يَدِي. 
NTS‏ الوكيل مَعْ يَمِينه؛ EE‏ أبيرة وهذاييكا EE‏ 


كتاب الوكالة 


۱۱ 
َل اد يُكَلّتْ دل كالمووع. 
ولك ققاة ف بدو كوه تزه على سیل الأمَائِ الأب وَالوَصِيّء وَأَمِينِ 
الام وَالمُودِع؛ وَالشَّرِيكِء وَالمُْصَارب» وَالمُرتنِ؛ الختا جره والأجير المُمْتَرَكء 
وَإِنَما كَانَ كَذَلِكَ لِأنهُ ر کلف ذلك َع 5 عَلَيّه لامتتع الاس E‏ في 
الأمَاات مَعَ الحَاجَة إلَبْهَاه ميَلْحَقَهُمْ الضَرَرُ. 
َا القَاضِي: إلا أن يَدَعِيَ الَف بأَمْرِ ظَاهِرء كَالحَرِيقٍ وَالنّهْبٍ وَشِبْهِهِمَاء عليه اقام 


لبي على وجُودٍ هَذَّا الأمْرِ في تِلْكَ النَاحيةء ثم يَكُونْ القَوْلُ قَوْلَهُ في تَلفِهَا بذَلِكَ. وَهَذَا 


04 
س ص سر 


قول الشَّافِعِتَ؛ أن وُجُود الام الظَاهِر مما لا ْفى فلا تتعذر إقَامَةُ الييئة عَلَيْه. 
الحَالُ الثاني أن يَخَْلِمَا في تَعَدي الوكيل أو تَفْرِيطِهِ في الحِفْظِء وَمُْحَالمَيهِ أَمْرَ 
رکآ يدعي ع الك اد عل ا ونع ازات عليه قينا 
لفك أَوْ فَرَطْت في حَفْظِهَاء أو بشت الوب أو أمَرتك برد المَالٍ قَلَمْ تفَُل. 
َلك فَالقَوْلُ قول الكيل بصا مَعَ يَمينه؛ يَمِينه؛ لِمَا دَكَرْنَا في الذي قَبْلَُ وَلأَنَهُ شر لِمَا يدع ٤‏ 
عَلَيْهِه وَالقَوْلُ قول المُنكر. 
SSS‏ 


کے ر عر 


فلا ضَمَانَ عَلَيْه سَواءٌ تلف المَتَاعٌ الّذِي أَمِرَ بيعو ر ع ا ا 
وَسَوَاءٌ كَانَ بجُعْل أَوْ بعَيْر جُعْل؛ لِأَنَهُ َائِبُ المَالِكِ في الد وال فة نكاد الاك في 
يَدِهِ كالهلاك 7 المَالِكء 07 مَجَرَى المودع وَالمَضَارِبٍ وَشِبّْهِهِمًا. وَإِن تَعَدَى أَوْ 
َو باع الوَكيل سَلْعَة وََبَصَ تَمَنَهَه قلف مِنْ غَيْرِ تعَذَه وَاسْتُحقَّ المَبيع جع متي 
التو ا ی م 
0 ا في م الرکیل: بذ بعت اش 


المغنى / الجزء الثامن 
ا نا ئس ي 
الوَكيل ذَكَرَه ابن حَامِدٍ. وَهُوَ قول أَصَحَاب الرَأي؛ لِأنَّهُيَمْلِكُ اليح وَالقَبْضء فيقبل وله 
هما كمال قول َي الَأ المُجْبرَة على التكَاح في تَْوِيجها. 
وَيَحْتَِلٌ أن لا يقب قَوْلَهُ. وَهْوَ أَحَدُ القَوَْيْنِ لاحاب الشَّافِعِيَ؛ لاله يقر بح لََيْرِه 
علا مو ؟ ِهء فَلَمْ يُقبَلء كَمَا لو كر بديْنِ عَلَيْه. 
وَٳِن وَكَلَهُ في شِرَاءِ عَبْدِ فَاشْتَرَاه وَاخْمَلَهَا في قَذْرِ ما اشْتَرَ راه به فَقَالَ: افا 
وَقَالَ: پل اشر َويْنَهُ بحَمْسِهِاَةِ. 3 فَالمَوْلُ قول الوکیل؛ لِمَا ذَكَرنَاة. وَقَالَ القَاضِي: اقول فون 
المُوَ »إلا أن يكُونَ نَل السَرَاءَ با اعام ققَالَ: ار لي عَبَْ في قَادَعَىْ الوّكيل 
اا مرا بلك قَالمَوْلُ قول الوكيل إذَاء ولا فَالمَوْلُ قول الموَكلء لن مَنْ كان المَوْلُ 


في صل شَيْءٍء کان القَوْلُ قول في صِفَيِه.وَلِلسَافِعِيَ 0 0 الوَجْهَيْنِ. وَقَالَ 


00 إن كَانَ الشَّراهُ في الم َالقَولُ قول المُوگل؛ لاه مُطَالَبٌ بِالشْمَنِ. وَإِنْ 
1 لوا ير وو سم 0 


لما نيصف الوكيل» كا اقول كول ؛ كَمَا لَوْ اخمَلمًا في اليم 
وَلأنّهُ أَِينٌ في الشَّرَاءِ فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ في قَذْرِ تَمَنِ المُشْترَىء كَالمُضَارِبء وَكَمَا لو 
قَالَ لَهُ: اشتر بألف عِنْدَ الققاضِي. 

RE‏ عِيهُ الوكيلء فَيُنْكِرَهُ الحو ل قن گان عير جَعْل» 
الول قَوْلُ الوّكيل؛ لِأنّهُ قبَضَ المَالَ لتفع مالكو فَكَانَ القَول قَوْلَكُ > گالمُووع» وَإِنْ كَانَ 
جنل تیو هاوه ذختا أ التو وله ياهو کل َكَانَ الَولُ رل گالَوّل. 

لكي لا بقل مَك لا 5 3 بص الما تفع في َم قبل قله في الود كالمشتعيرة 
ey‏ الا في رد اين أو رما 

وَجُمْلَةُ الأمتاء عَلَى صَرَْيِْ؛ أَحَدِحِمَاء مَنْ َب المَالَ َع الکو لا غيْرُ كَالمُودع 
وَالوكيل عير جَعْلِ يبل قَولهُمْ في ال لاه ل َم يبل قَوْلهُمْ لامْتتَمَ النَّاسُ من قبُولٍ 


كتاب الوكالة 
۳ 
ل الا انات ل الاس السو 
الثاني مَنْ ينتفع بقَبْضٍ الأمائف كَالوَكِيل بجُعْلِ وَالمُضَارِبء وَالأجير ا 
وَالمُسْتََجِرِ وَالمُرْتهِنء قَفِيهِمْ وَجْهَانِ . ذَكَرَهُمَا بُو الحَطًاب. 
وَكَالَ القاضي: اقل المُرتهن الاجر وَالمُضَارِبٍ في الرَد؛ لأن 
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تس عا في اعارا في راا ا تاضون ر0۷ ن تبشن المال ی یی لابقا 
وة في ال ال يسم ببينَة» أو اغترَافء فادعى الرَّدَ 
46 مير هوم ا 


إن أَقَامَ سنه بجا إدعاه 


التَلَفِه كَل بل ب 

قيضت شا 
رالثاني: تقبل؛ لاله يعي الرّدَ وَالئََف قبل وُجُودٍ خِيّائيه. وَإِنْ گان جْحُودْهُ أن لا 
تَسْتَحِقٌّ علي ياء و ما لَك عِنْدِي سي سوح قَوْلَهُ مَمَ يَينه؛ لان جَوَابَُ لا بُكَذّبُ ذَلِكَ 


هو 


ته ٳڏا کان قد تلف او رڏ فليس لَه عِنْدَهُ شَيْءٌ. قلا تَنَافِي بين القَوْلَيْنِ إلا اَن يدعي آنه رده 
وتلف بَعْدَ قَوْلِه: مَا لَك عِنْدِي شََيْءٌ . لا يُسْمَعٌ قول أيْضَاء بوت كَذِبِه وخهاننه. 


م جه ساسا 


الال الشايقك إذا اخمَلمًا في أضل الوَكَالَة ققَالَ: دكاتي انكر المُوَكُلُء فَالقَوْلُ 
َوْلُ المُوكُل؛ لان الأَصْلّ عَم الوَكَالَِ كَل ينبت أله اميه هاف 
وَلَوْ كَالَ: وَكَلتّكء وَدَقَعْت إِلَيْك مَالَا. فَأَنْكَرَ الوكبل َلك كُلَُ أَوْ اعرف بالتؤكيل» 
انكر دَهُمَ المَالٍ إلَيْه فَالقَْلٌ قله لذَلِكَ. 


کے يه ل ور سے 


قال 08 لِآخَرَ: وكلنني أن اتروج لَك فلانة» بِصَدَاق کد فلت ودعت الا 


E 


کے 


ذلك فأنکر الجُوَكُلء قالقول قول ص عَلَيْهِ أَحَمَدُه قَقَالَ: َقَالَ: إن َم الب إلا َمَيْرَم الآحرَ 
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عق النكاح. قال أَحَمَدٌ: ولا تحاف ر لن ن لويل يدعي حا لغَيْرو. 


چ ص 


اما إِنْ ادَعنْهُ المَرْأَة فينبغي أَنْ يُسْتَحْلَف؛ انها تَدَعِي الصدَاق في ذْمّيه فاا حَكَّفَ 
0 اسه 2 0 ته ع 7 : سه كن عرزن م 
لم رمه الصَّدَاقُء وَكَمْ يَلْرَمْ الوَكِيل مِنْهُ شي لان دَعْوَئ المَرْأَةِ على المُوَكُلء وَحَقُوقٌ 


العَقْدِ لا تعلق بالوكيل. 

دقل كان 4 إاقاوة ضر عقف 51 ارول EN N‏ 
في الشَّرَاءِ ضام لمن ل NE‏ 

َيْقَارِقُ الشّرَاءءِ لن التَّمَنَ مه مَقَصُودُ البَائِ؛ وَالعَادَةُ تعْجيله وَأَحَذّهُ مِنْ المْبَوَلَي 
لِلشَّرَاءِء وَالنَكَاحُ يُخَالِمُةُ في هذا كلوه وَلَكِنْ إِنْ كان الوكيل صَمِنَ المَهْرَ فَلَهَا الرْجُوع 
عليه بنِضفِه؛ لاله ضَمِنَهُ عَنْ مُكل وَهُوَ مر به في ذمَيه. وَبِهَذَا قال أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو 
يُوسُفء وَالشَّافِعِيُ. وَقَالَ مُحَمَدُ ذبن لشن بكة لديل جو الشذافه E‏ 
تمَعْبإِنْكَارِو فَيَكُونْ تابنا في البَاطِنِء قَيَحِبُ جَمِيعٌ الصَّدَاقٍ. 

راء أَنَهُ يَِْكُ الطَّلاقٌ» قدا نكر هقد كر بتَحْرِيِوهًا عَلَيْه قَصَارَ بِمَنْزِلَةِ إيقَاعِهِ لِمَا 


سے سين رص 


\ 


تحرم به. كال اخ : ولا روح المَزأةٌ ١‏ طن لَعلّهُ کون كَاذِيَا في إِنْكَارِهِ. وَظَاهرٌ 


وه ب کار بوه > 8 


َا تَحْرِيمٌ نکاجھا تب طَلاقَِا لتا عدر پاتا رَوْجَه له كَيْؤْحَذُ إفراراء وَإِنْكَادُهُ 
َل ارم امول طلا بحتو أذ ل يأر e‏ يٺ في حقو نِكَاحٌ وَلَوْ 
د له الِاِحْيِمًا شما وَإالِ اضر عن بنا ا 


22 50 
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ثلا الاب رل في ترد | مراف فتَرَوّجَهَا لَه ْم مَاتَ العَائبُ» لَمْ 


,رمعم ولع مو م ےرچ 56 رثنو د لينل 
ترثه المرأة» إلا أن يصدقه الوَرَئة» أو يثبت ببينة. 


2 


a 


وَإِنْ أو المُوَكُلُ بالتوكيل في التزويج» وَأَنگَرَ أنْ يَكُونَ الوَكيل و ل فهاف 
الاخيلاف في تصرف الوَكيل» ل الوكيل فيهء يبت التَرْويجُ هَاهتا. و 


2 02 


القاضي: لا بت يبت تُ. وَهُوَ قَوْلُ أي حَرِيفَ لاله لا عدر قَامَهُ الب عَلَيْه كوه لا لا يَنَعَقَدٌ 
ر رر 6 


لخكد كي قلت وآشات لز ته قينا إذا انك ل الوكالة د 500 
وك هما اغا في فل الكل ها أي وه كاه الَو لك نك كما لَوْ وَكَلَهُ في بَيْع 


وَمَا ذَكَرَهُ القَاضِي مِنْ نَصٌّ أَحْمَدَ فِيمًا إِذَا انكر المُوَكَل الوَكَالَةه فليس بص ماهتا 
لاختلاف اكام الصورَتين وَتَبَابنهِمَاء قلا يَكُونْ النّسّ في إِحْدَاهُمَا نَضَّا في الأخرّئ. 
ESSN,‏ 

ولو عاب رَجُلُه فَجَاءَ رَجُل ار إلى مره فَذَكَرَ أن رَوْجَهَا طَلَقَهَا وَأبَانَّهَاه وَوَكَلَهُ 
في تَجْدِيدٍ نَكَاحِهَا بأْفٍ. فَأَذِنَتْ لَه في نِكَاحِهَا فََقَدَ عَلَيْهَاه وَصَيِنَ الوَكِيلُ الألف, م 
جَاءَ رَوْجُهَا انکر َا كله فَالقَوْلُ قول وَالنَكَاحُ الأول بحَاله. 

وَقِيّاسُ ما ذَكَرْنَاهُ أن المَرأة ِن صَدَّقَتْ الوكيلٌ» لَرِمَهُ الألفث. إلا اَن ينها رَوْجُهَا قبل 
دُخولِهِ بها. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ مالك وَزُكَر و إلى كيلك N‏ 
شان ي* لأ رع عَن العضمون عن وم ّم العضغود عله كي فكذلِكَ َه 

وَكَنَا أن الوَكِيل مقر أن الح في ذم المَضْمُونِ عَنْكُ وَأَنَهُ ضَامِنٌ عن فَلَرِمَهُ ما ار 
CT‏ 
ل را 

ر الباثع بالبيْع» وَأَنْكرَه NE‏ يشتوق الشفعة في آصَحٌ الوجهين. 

ونم تدع المَرْأة صِحَّةَ ما دَكَرَهُ الوَكِيلٌ» فلا شَيءَ عَلَيه. وَيَحْتَوِلٌ أن مَنْ أشقَط عَنْهُ 
الضمَان أشقطة في عَذْوِ الصورة وَمَنْ أوجبة أَوْجَبَهُ في الصورة الأخرّى» قلا يَكُونٌ فيا 
اختلاف. وا أعْلَم. 

الحَالُ السَّادِسَةُ أَنْ يَخْتَلمَا في صِفَة الوَكَالَة فيقولًّ: كلك في بيع هذا العَبّدِ. قَالَ: 
بل كني في بيع هَذِِ الجَارِية. أو قَالَ: كلك في البَع بلمَيْنِ. قَالَ: بل بأل. أَوْ ق 


ر ا 


کک ٠‏ قال پل سه او قَال: وَكلْدّكَ في راء عد قال ټل في شرَاءِ 
أو قَالَ: وَكَلْتّك في الشَرَاءِ بِحَمْسَةٍ. قَالَ: کک َقَالَ القاضي: القرل قول الموكل. 
e‏ بن المُنْذِر. 


ونال بُو الخَطاب: إِذَا قَالَ: عاضوا لاا م يتنم تال بن 
ولت لي في الم نري يك وَفِي الشّرَِ رة َالمَْلُ قول الوكيل. نص عَلَبْهِ أَحْمَدٌ في 
المُضَارَبَة؛ لِأَنّهُ أَمِينٌ في التّصَّفِء فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ في صِمََهِء كَالحَّاطٍ إذَا قَالَ: أَذِنْتَ 
ل فى تنصيل قبا كالبل قيضا و شين ع مالك :إن أذركت الل فالقزل قول 
الموَكلِ؛ وَإِنْ قَانَتْء فَالقَوْلُ قَوْلُ الوّكيل؛ لِأَنهَا إذا قَانَتْ لَِمَ الوَكِيلَ الصَّمَانُ وَالأَصْلُ 


وو 


ل 

ان الأول أ صح لوَجََين: حَدُُّمَا انما اخمَلمًا في اليل الذي يَدَّعِيه 
الإا والأمل عا اقول قزل قز يتفيف I NE OE‏ 
غَيْرِهِ وَالَانِيء أَنَّهُمَا الما في صِفَة قَوْلٍ المُوَكلء فَكَانَ القَوْلُ فَوْلَهُ في صَِة گلامِهء كَمَا 
لَوْ اختَلفَ E‏ إِذَا قَالَ: اشْتَرَيْت لك هذه الجارية 
ِإِذنِك. قَالَ: ما أَِنْت لَك إلا في شِرَاءِ غَيْرهَا. أو قَالَ: اشْتَرَيْتهًا لَك بِألْمَيْنِ. قَقَالَ: مَا 
أَذِنْت لَك في شِرَائًِا إلا بأل لي 

َا حَلَفَ بَرئ مِنْ الشَّرَاءِ نّم لا يَحْلُو إِما أنْ يَكُونَ الشَّرَاءُبِعَيْنٍ المَالِ أو في الذَّمَقه 
َإِنْ گان بعَيْنِ ا 

في اَن السَرَاءَ ليره و أو مال غَيْرِِ عير ذو َالقَوْلُ قَوْلُ البائع؛ عورا تابي 
انان لهي اذى الیل اکا ترف عات لينل أل شترَاه مال مُوَكَله 
يَحْلِفٌ على تفي فِغل عَِْهِ َكَادَتْ يوينة عَلَ تفي | بل ب عت أنقئن ال زعا 
الوكيل عَرَامَة الم لوگل َع الم إلى البائع» ونی الجارِية في بدو ولا محل لها 
لک لا تلو من أن يُكون صادقاء كن للْمْوَكل أَوْ كَاذِيَا فتَكُونَ لبائ دا أَرَادَ 


ا مم 2 َه قان 00 من ببعه بيعه عه إِيَّامَاء 0 لمر الن ۰ 


ا 


ل 


ونا ھ0۵ 


بلي عد بالطل إن اع ال من لت لم جب علي ل 2 عتا 26 E‏ 


كتاب الوكالة 
ِن قَالَ: إِنْ كَانَتْ الجَارِية لي فَقَدْ بِحتَكَهًا. أو قَالَ المُوَكلٌ: إن كُنت أَوْنْت لك في 
E‏ فيه وَجْهَانِ؛ٍ أَحَدُهْمَاء لا يَصِحٌ. وَهُوَ قَوْلْ القَاضِي وَبَعْضٍ 
الشافعية؛ لائ بيع مُعَلّ عَلَى سَرْطِ. 

الثاني يَصِحُ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاقِعٌ يَعْلَمَان جود فلا يَضْرٌ عله شَرْطَاء گم is‏ 
قَالّ: ! إن گائٽ هَذِهِ الجَارِية جاريتيء ققد يعْتَكَها. وار قوط قرعا تر َة لا 
يوت جب وُقُوفَ الم ولا کا فيه. 

كا إن كَانَ الوكين ١؛‏ رى في الذَّمَةِ ثم تَقَدَ اَن م صخ تراد لوقل في 
الظَاهرء فَأَمّا في البَاطنء Ee TS‏ ا 
متِهِ بير أَْرِ غَيْرِوه وَإِن كَانَ صَادِقَاء قَالجَارِية لِمُوَكَلهِ. قدا أَرَادَ إخْلَالَهًا لَكُ توصل إِلَى 
شِرَائِهَا من كما ذَكَْنا. 

َكل مَوْضِع كانت ْمُكَل في البَاطِن انتح ِن بيا ْوَكِيلء فَقَد حَصَلَتثْ في يا 
الؤكيلء وهي لِلْموَكل وَفِي ذه كيل كَمنْهَا. اقرب الوْجُوو أن بأد ِلْحَاكِم في 
ييُعهاء فة 6 دو ا ن كَانَتْ وکیل قد اون في بَيْعِهَا وَإِنْ كَاَتْ لْمْوَكَل 
َقَد بَاعَهَا الحَاكِمٌ في إِيمَاءِ دين امت المَدِينُ مِنْ وَمَائِِ. وَقَدْ قي غَيْرُ ما دَكَرْنا. وَهَذَا 
ألقشه إن شاء الله تقال 

وَإِنْ اد تراما الوَكِيلُ مِنْ الحَاكِم بِمالَهُعَلَى المُوَكلِ جا لاله ايم مَقَامَ المُوَكل في 


هذاه اهال اهم فخ ملك 


6 


31 


َل [1]: ولو وَكَلَهُ في بَيْع ع َبَاعَهُ ية قَقَالَ المُوَكل: 0 
دا صد الوكيل وَالمُشْتَرِيء فَسَدَ البَيْ وَلَهُ مُطَالبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِالعَبِْه إن کا 
افيا أو يقيميه إن گان لقا إن أ أخد القِيمَة مِنْ الوّكيل» رَجَعَ عَلَى المُشْتَرِي بها ل 
اَلَف في يدو فاه سر الضَّمَانَ عليه وَإِنْ أَحَدَّهَا مِنْ المُشْتَرِيء لَمْ يَرْجِعْ عَلَىْ أَحَدِ. 
ا ذِنَ و في اليم َِيئة» فَعَلَى قول القَاضِي: ل الوك 


ا 


وَإِنْ ا راذع 2 


وَيرْجِعٌ في العَيْن إِنْ كَانَتْ قَاتِمَة وَإِنْ كَانَتْ تَالِمَهه رَجَعَ ِقِيمَتِهًا عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَاء فَإِنْ 
ع حي سس ير حواري ال لك هلم يُسَلَّمْ لَه 
الْمَبِيعَ» إن ين الوكيل: لَمْ يَرْجِعْ على المُشْتَري في الحَال؛ لاه يقر بِصِحَة البيْع 
وَتأجِيل النَّمَنِء وَإنَّ َم ظَلَمَهُ بالجُوع EE‏ لام بالّمَن بَعْدَ 
الأجل» َإِذَا حل الأَجَلٌ» رَجَعَ الوَكِيلُ عَلَى المُشْئَرِي بِأَقلّ الأَمْرَيْنِ مِنْ القِيمةٍ أو الثّمَنِ 
Ly‏ 
لمن أفل» فالوكيل منتر ف للمشتري أنه لا ملحن عله أكثرّ مه وان الفوكل طلمة 
أن الايد على اَن قاد زجع َلَن الشغتري بها ظلمَة پو العركل. 

َإِنْ گب أحَدُهُمَا دُونَ الآكَرء قله الرُجُوعٌ عَلَى المْصَدّقِ َير يَِينِء وَيَخْلِفُ عَلَّى 
المُكَذَّبء يرع عَلَْ حَسَبٍ ما ذَكَرْنَا. هَذَا ِن اعترَفَ المُشْتَرِي بان الوَكِيلٌ وَكِيلٌ في 
ابيع > وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَء وَقَالَ: إِنَّمَا بعتي مِلْكَك, َالفَوْلُ قَوْلَهُ مَمَ ميه أنه لا َعَم كوه 
وَكيلاء ولا يرجم عَلَيْهِبشَّيْءِ. 

فَضْلْ ۲]: إا ف الوکیل ؟ من الَبيع» َه ماه في يي لا يَلرَمُهُتَِيمُهُ قبل 
طايه ولا يَضْمَنه بتََخيره؛ لَه رضي بِكَوْنِهِ في يَدِو وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ. فَإِنْ لبه خر 


35 


< of 
8 ر مع رام‎ 


ره مع كانه تلف ضَمِئَُ. وَإِنْ وَعَدَهُ برد ثم دعي اني كنت رَدَدْته قبل طبه أو أنه 
گان تلف لم قبل قول لاه مُكَذَّبٌ لفو بِوَعْدِهِ برَدّ. قن صَدَّقَهُ المُوَكُلُ» بَرئَ» وَإِنْ 
0 

نام الوكيل يبه بلك هَل يبل على جيه َحَدُهْمَا يُقبَل؛ لاه َو صَدّقَه 
: فكلك إذَا قات له يتف ولان الا إخدى الحُجَمَيْنِ ِبر بها كَالإِفرَار. 


اليه 


م هاس 
34 


ٍ بِرَدِه لکن 
م هبرد مَعَ إمْكَانِهه ثم اذَعَئ الَف أو ارد لم يُقبّل قَوْلَُ؛ لِأنْهُ صَامِنٌ بالمنع» حارج 


۰ 


كتاب الوكالة 


56 


عَنْ حال الأَمَانَِ. وَإِنْ أَقَامَ ما ادَعَاهُ مِنْ الرَّد أو الَف يتن سْمِعَتْ؛ لاله لم يُكَذْبًْا. 


قال أَحْمَدُ في رِوَاية أبي الحَارثِ ذ في رَجُل له على آخر دَرَاهِم» بعت 
ِلَيْهِ رَسُولًا يَقِبِضْهَاء فَبَّعَت إِلَيْهِ مَعَ الرّسُولٍ ديتارًاء فَضَاعَ مع الرََسُولِء فَهُوَ مِنْ مَالٍ 
8 لاله لم مره بمُْصارفی OE SES‏ دقع إلى الرَّسُولٍ غَيْرَ 

أمرَهُ يه المُرْسِلٌء فَإِنَّ المُرْسِلَ إِنَمَا أَمَرَ رَه بقَبْضٍ ما لَه في ذَمّتِه وهي الدَرَاهِمُ وَلَمْ 
يَدْقَعْهَاه وَإِنَمَا دَفَعَ دِيتارًا ا وَهَذَا صرف يمقر إلى رص صَاحِبٍ الدَيْنٍ 
وذو وَلَمْ يان قَصَاَ الرَسُول وكيا لِْبَاعِثِ في اوتنه إلى صَاحِبٍ الدَيْنِ وَمُصَارَي 
به دا تلفت في د وكيله. گان ن صکانیء الهم إلا أن بر الوّسُولٌ العَرِيمَ أن وب 
الد 


وال 


ص لع 
2 


د ق تسن الأيال عن ازاجم يخود ن حيئئذ مِنْ ضَمَانِ الرَّسُول؛ لاه غر 
NE‏ عن اله “وكيل لِلمُرْسل. 

ا ام 0 
خمد في روائة مهنا ذ في رَجُل له عِنْدَ 


عم واوا مره 


8 حا وا َأَحَدَ دِينَارَيْنِ وَنَوبَيْنِ 
قَضَاعَتٌْء فَالضَمَانْ عَلَّى البَاعث . يعني الذي عطاه الديتا”” ين وَالٿوَبيْن» وَيَرْجِعُ به عَلَى 
الرّسُولِ. يَعْنِي عَلَيْهِ صَمَان الديتار رًالثؤب ا EE N‏ 
دَقَحَهُمَا ّى مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بدَفعِهِمَا ليه وَرَجَعَ بهِمًا عَلَئ الرّسول؛ لاله عَرّهُ وَحَصَلَ الَف في 
يدي كَاسَْرٌ حل الضّمَا. وَلفْمُوَكلٍ وين الؤكيل؛ لأت دى بض ما لم يمز قَْضه. 
إا ضَمَِكُ أ م يَرْجِعْ على أَحَدِ؛ٍ لِأَنَ اَلَف حَصّلٌ في يدو فَاسْتَفَرَ الصَمَان عَلَيْه. 

وٿال أَحْمَدُ في رَجُل وکل وياد في افتِضَاء ييه وَعَابَ» فََحَدَ الوکِيل به رَهناء 
ِف الرّهْنُ في بد الوكيل» قََالَ: اء اليل في أذ الزن وَل ضَمَانَ .نمام 
a‏ 


يَضمئه؛ لا َه رَهْنّ فاد وَالقَبْضُ في العَمَدٍ المَاسِدِء كَالقَبْضٍ في الصَّحِيح» > فما كَانَ 


القَبّص في صَحيجه صَحِيحِهِ مَضْمُونَاء کان مَضْمُونًا في اسه وَمَا کان عَيرَ مَضْمُونٍ في صَحِيحِد) 


6 


سس 


ا وان رثات ت ال e‏ 4 


ا 


کان غير مد مَضْمُونٍ في فَاسده. قل البغَويٰ عَنْ أَحْمَدَ في رَجُل عطي آخَرَ دَرَاهِمَ يَشْتَرِي 
RA‏ > فَخَلَطَهًا مَحَ دَرَاهمه» فَضَاعَاء فلا شيْءَ عَلَيْه. 


€ 


عَرِمَهُ قَالَ القاضي: E‏ نه حَلَطَهًا ما E OE‏ 
ا كَالوَدِيعَة. وَإِنَمَا زمه 0 


ت 


اذ 


نه أَذِنَ لَهُ 


اي لضَّائِمَ دَرَاهِمُ م المُوَكلِء وَالأَصْلٌ بَقَاوُمَا 5-7 


اهاه آنه يشي يَحْسْبُ الضَّائِعَ مِنْ داهم فيه أا عَلَى المَحْمَلٍ الآحَرِء وَهْوَ إِذَا 
حَلَطًَا بمَا مير من قدا ضَاعَتْ دَرَاھ هم المُوكلٍ وَحْدَهَا قلا ضَمَانَ عَلَيْه لاتا ضَاعَتْ 


وَجْمْلَتْهُ اَن الرَجُل إِذَا وَكَلَ وَكيلا في قَضَاءِ ديه وَدَقَمَّإَْهِ مالا لِيَدقَعَهُ َيه فَادَعَى 

E‏ لَمْ قبل د َوْلَهُ عَلَى العَريم إلا بين لِأنهُ ليس 
بأمینه فلم بقل د قله عي في الدع إل كما لو اع المُوَكَل ولِكَ. 

َا حَلَفَ العَرِيمُ م قله مُطَالبة المُوَكل؛ نّمم لا برأ بدَفع المَالٍ إلى وَكيله. دا 


م ره 


عة هل لِلْمْوَكل الرُجُوعٌ عَلَن وكيله؟ بُنْطل إن اذَعَ أنه قَضَئ الدَّيْنَ بعَير بق 
لوگل الرجُوع عليه 4 إِذَا قَضَاهُ في عَيبة المُوَكّل. 


22 


َال القَاضِي: وطق انه تق انهل ار يقوف قزل الايد ران اذه 
و 


7 ع 7 
و ف ع سيان 8 ال و و ر الل ر کی و٠‏ ب 0 
ا ل ا 


8 و رو و 5 ےو 
بشّىءء وَإِن كذبَه» فالقول قول رکیل ع تمن وَهَذَا قول 


ت چاو ا 00 ta 3 94 ٤‏ ره 
الشافِعِي؛ لأنْهُ ادَعَئ فِعْلَ مَا أَمَرَ ر به مُوَكُلَكُ > فکان القول قول كَمَا لو أَمَرَه بیع تَوْبه 


9 30 8 
م 


َنْ قِيلَ: كَلِم يمره بالإشهاد؟ قُلْنَا طاق الأمر بالقَضَاءِ يقتَضي دَلِكَ؛ SES‏ 
SS‏ . کا هَاهنًا. وقیاس 
القَوْلِ الآخر ُهْكِنٌ القَوْلُ بمُوجبه. وَأن قَوْلهُ مَقْبُولُ في القَصَاءِء لكِنْ لَزِمَهُ الصَمَان 
لتَمْرِيطِه لا وله وَعَلَى هَدَاء لَوْ كَانَ القَضَاءُ بِحَضْرَةٍ الموَكلء لَمْ ب يَضْمَنْ الوَكِيلٌ شيعا 
E ES‏ ككل أن لةني القضاء يق 
ِشْهَادِ فاد ضَمَانَ على الوَكيل؛ أن صرت ر يدم عَلَىْ ما تَقتَضيه دَلَالَةُ الحَال. 
وك كس التصارك ولاخقار الو ا 

إن أَشْهَدَ مَنْ يُختَلَفْ في تُبُوتِ الحقّ بِشَهَادَتِه كَسَاجِدٍ واج او رَجُل وَامْرَأنَيْنِ 
N‏ يُخَرَّح على روايتين 

وَإنْ اخَلف الوکيل وَالمُوگل قَقَالَ: قَضَيْت الدّيْنَ بحَضْرَّتِك. قالّ: بل في عَيْبتِي» أو 
َالَ: أَذِنْت لِي في قَضَائِه بعَيْر بيد انكر الوذه : 
NE‏ امكل فَالقول مول الموَكلِ؛ لان الأصل مَعَهُ. 


َل ۱1]: وَٳِن وَكَلَهُ في إبداع ماله َأَوْدحَهُ وَلَمْ يشْهِذ قَقَالَ أَضحَابتا: لا يَضْمَنْ 


١م‎ 
1١ 
#1 


3 


- 


إِذَا کک رَگلام ارقي يمومه به يقتضي أَنْ لا يقب قَولَّهُ عَلَى الأَمْر. وَهْوَ أَحَدُ 
ن لِأَضْحَابٍ لن 5 كت لا 00 1 0 وَقَالَ 


ا 


3 
3 
ّ 
م 
1 
8 
اي 
5 
25 
0 
- 
` ليع 
01 


في الاستيثاق» بخلّافٍ 5 
َإِنْ تال الوكِيلٌ: دَفَعْت المَالَ إِلَى المُودع. قَقَالَ: لَمْ تَدْمَعْةُ. فَالقَوْلٌ قَوْلْ الوكيل؛ 
لأنَّهُمَا اخمَلَمًا في تصرف وَفِيمَا وکل فيه فَكَانَ الول قَوْلَهُ فيه 
2 3 رهم که ہے ا ر جم كو رار 4د 
فل [1]: وَإِذَا کان على رَجل دين أو عنده وَدِيعَة» فَجَاءَهُ إِنْسَانَ ¿ فادعول أنه كيل 


المغنى /الجزء الثامن 
f 5‏ 55557 ی ا ی 


صَاحِبٍ الدَّيْنِ وَالوَدِيعَةِ في قَبْضِهِمَاء وق ام ذل َيْنَهه وَجَب الدفع إلَبْهِ. وَإِن لم يقم بيتة» 
ا ِلَيْهه سَوَاءٌ صَدَقَهُ فى أنه وكيلة أو كذبة. وَبِهَذَا قال الشافعيٌ وَقَالَ أبو 


2 
\ 
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روم او معو ر ر س 5 دودح لتر 4ه E‏ 5 2 

SS‏ عيتاء وَكُمَا لو افر بان هَذَا وص 
الصغیر. وَقَارَق الإقرار بکونه وَارِنَه؛ لاه يضمن برَاءَنَة؛ نه كر أنه لا حق لِسِوَاةُ 

ََمًا إن أنْکر وکاله لَمْ يُسَْحْلف. ا الو خيفة: اف 259 الخلاف عل 


الخلافِ في وُجُوب الدّفع مَعَّ التَضْدِيقِء قَمَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الدَفْعَ مَعَ التَضْدِيقِء الرَمَهُ 
الج عه الیب كسار التق ومن لم رجت عل الدع مع التضديق: كال: © 
يَْرَمُهُ اليَمِينُ عِنْدَ التكذيب؛ لِعَدَم فَائِدَتَهًا. 

إن دَقَعَ إَِيْهِ مَعَ النَضْدِيقٍ أَوْ ت عَدَمه فَحَضَرَّ المُوَكّلُ وَصَدَّقَ الوَكبلٌ» بَرِىَ 
الدَافِمُ وَإِنْ كَذَبَكُ قالقول قَولَهُ مَمَ يوين اڏا حَلَفء وَكَانَ الحَقّ ڪينا قَائِمَة في يد 
لان الدَّافِمَ دَقَعَهَا إلى عير مُسْتَحِقَهَاء 


م 


€ ٍ 


الوكيلء كله حدقا وَلَهُ مُطَالَبَةٌ مَنْ شاءَ برَدمَا؛ 
وَالوَكِيل عَيْنُ ماله في يَدِه. 

ن طَالَبَ الدَافِمَ» مَلِلدَافِع مُطَالبَةٌ الوَكيل بهَاء وَأَحْذّهَا مِنْ يدي لِيُسَلّمهَا إلى 
صَاحِبهًا. وَإِنْ تَلقّثْ العَيْنُ 0 ده ا الرّجُوعٌ بدلا عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ 
لن الداع ضَِتهًا ادف والقذنوع إل فقن ها لا يتوق قنِضة. وما صي لد 
0 ل وَيْقِرٌ بِأنَّهُ لم 


SENE e 
ِن ضهن‎ N, فَإِنَ صن ل عَلَى ا لکونه لم يقر قر بو کاله‎ 
E ال وکيل لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْ 5 52 الوك اقنوريها أذ مت‎ 


كتاب الوكالة 


و 
- 
ع2 0 م 3 


قن ضَمِنَ لم يرجح على أَحَدِء وَإِنْ ضَوِنَ الدَّافِعُ رَجَمَ عَلَيْ؛ لِأَنّهُ وَإِنْ كان يُقِرٌ نه قبّضه 
قَبْضَا صَحِيحَاء لَكِنْ لَزمة ف الصان بتفریطه وعدت َالدّافعُ يدول ظَلَمَني المَالِكُ 
ان عَلَي. وَل على الوّكيل حَقٌ يعرف به الوَكيلٌء فَبَِحَِه لوي حَقَهُ مِنْة. 
اما إِنْ كَانَ المَدْفُوعٌ ينا لَمْ يَرْجِمْ إلا عَلَى الداع وَحْدَهُ؛ لِأنَّ حَقَهُ في ذِمَة الدَّاذ 
برا من تله إلى عَيْرِ وَكيل صَاحِبٍ الحَقٌ» وَلْذِي أَحَدَهُ الوَكِيلُ عَيْنُ مال اذاف 
في رَعَم صَاحِبٍ احق وَالوَكِيلُ وَالدَافِمُ يَْعْمَانِ أنه صَارَ ملكا ِصَاحِبٍ الحَلٌء وَل 
ا ر 
ار 


عت غم 


ارق يترد تفاضا ينا اه 


يدِ الوكيل» لَمْ يرع عليه بشَيء؛ لان نه مقر باه أَمِينٌ لا ضَمَانَ 
EOE‏ 


ه ار 


رص ۶ و 


فخ [۲]: فَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ» فقَال: انا وَارث صَاحِبٍ الحَقّ. ون انکر آرم ا 
لا يَعْلَمُ م RS‏ تفي العِلّم؛ EE‏ 
صَدَقَهَُرِمَهُ الدع لي قلما لَرِمَهُ الدَهُمْ مَعَ الإقرارء لَرمَنهُ اليَمِينُ مَعَ الإنكار. 

د 0 لا وَارِتَ لَه سواه آ 0 


سے مم 


ا ا جَاءً 0 قل قد اال مَك صاحث الكق. فصدهة ففيه وَحَهَان؛ 


أَحَدههًا Y‏ رمه الدفْع إله؛ لن الدّفع ِلَيّْه 6 مبرئ» ولاحتمَال ل يجي ءَ E‏ 
يكر الحَوَالَة أو يُصَمَكُ ابه المُدّعِيَ لِلْوَكَالَةٍ 
ااي ار ا ليه 0 رف أن الح لَه لا لَعَيْرِو فَأشْبَة الوَارتَ. 


ئح 09ے 


َِنْ نان يَلَرَمُهُ الدَّهُمُ مَعَ ا لإمرَار. رمن لوين مع الإنگار. ون قن لا رمه الد 
1 2 2 سه CON‏ لوكي و سر شع و1 e‏ 1 
مَعَ الإقرَارٍ. لَمْتَلرَمهُ اليَمِينُ مَعَ الإنكار؛ لِعَدَم القَائِدَةٍ فِيهًا. وَمِثل هَذَا مَذْمَبُ الشَافِعِيّ. 
فلل [14]: وَمَنْ طَلِب مِنْةُ ق قاشع مِنْ دفوو حَنَّئ يُشْهدَ اقيض عَلَى فيه 


س f‏ سے 
القَئْضٍ» الع تل كر زد ترك اونوك ِأنّهُ لا ضَرَّرَ في 
ذلك فَإِنَهُ مت ادّعَى الحَقّ عَلَى الذًافع بَعْدَ َلك RT‏ 


E‏ ت يي گان کن عليه اق فيل كول : في الرّدّ كَالمُودَع وَالوَكِيلٍ 
يعبر جُغْلء فَكَذَلِكَ؛ أن متي اذُعِي عَلَيِْ حَقٌ او قَامَتْ يه يبد فَالقَوْلُ قَوْلّهُ في الرَد. 

رد گا من لا يبل وله في الٿ او يُخْتَلَفُ في قول قَوْلِه كَالقاصِب وَالمُسْمَِير 
رَالمُرتهنِء لَمْ يلرم TS‏ 

ولا يبل قَوْلُ الدّافِع ذ في ارد وَإنْ قَالَ: ل 
إّ هد على َه بابض »َم يَلْرَمهُ تشيم الوثِيقة بلحي إلى من علب الح لال 


لیے 


القبْض سقط ابت الأوىء وَالكِتَابُ مِلْكُُّ قلا يَْرَمة تَسلِيمة إلى غَيْرِه. 


١ 


El 


سهد 2 


يسْتَحِق علي شَيْثًا. قَامَتْ عَلَيْهِ البيئة. أو 


200 082 


مُسَأَنَةٌ [444]: قَالَ: (وَشِرَاءُ الوكيلٍ مِنْ تَفْسِهٍ غَيْرُ جَائْنِ وَكَدَلِكَ الوَحِيُ). 


وَجُمْلَةُ دك ان مَنْ وَل في بيع شَيْء لَمْ يَجْرْ لَه أن بأ يشريه مِنْ نَفْسِهِء في إِخْدّى 


رص ع ار 


الروايتين. ليا فيا :وتوعذعت الاق راشاب الزأي. وَكَذَلِكَ الوَصِئُ لا يَجُورٌ 
َنْب يَشْرِيَ مِنْ مال اليتيم سينا سه في إِحدَى الرُوَايتيْن. وَهُوَ مَذْهَبُ الشافِيي. وَحْكِي 


ن مالك وَالأورَاعِيٌ جَوَارٌذلِكَ فيهمًا. 
ل الماع A‏ بترا اننا أن 0 سَرْطْيّنِ؛ أحَدْهمَاة أن بیدا عَلَى 
مبْلَْ تَمَئِهِ في النْدَاءِ. رًالثاني» ن يول النَدَاءَ غَيْرُهُ. قَالَ القَاضِي: تو أن يحو 


عر 8 € 


شراط کرای عبر ادا ايب تول أن كرد 4+ E‏ شْبَهُ بظاهر كَلَامِه. 
e‏ 

قَإِنْ قِيلَ: فَكَيِفَ يَجُورُ لَه دَفْعْهَا إلى غَيْرِهِ لِيَِيِعَهَاء ٠‏ وَهَذَا تؤکیل وَلَيْسَ للْوَكِيل 
التوکیل؟ قُلْنَا: جوز التَؤكِيلٌ فیا لا يول مله بتَفْسِهء وَالتَدَاهُ هما لَمْ نَجْر العَادَةُ أنْ 


Lû 
¢ 


ون وک ِنْسَانًا يَشْتَرِي لَه وَبَاعَهُ هر ار على هذه لا لان امتكل أَمْرَ مر کله 


ی تقل رقا بن اکن تجار كتاق ا ا 2 


ل 


ِْوَضِيَ الشَّرَاءُ دُونَ الوكيل؛ لا ن الله َال قا E‏ تیم الا بال هى 
لَحْسَنٌ 4 [الأنعام: 166]. 

وَإِذَا اشْتَرَى مَالَ اليتيم پار مِنْ تَمَنِ مل فَقَد فقد قَربَهُ بالتی ھی 
عن الآب» وَذَلِكَ جَائِرٌ يلآّب» فَكَذَلِكَ لِنَائبهِ. 

RE‏ ن العْرْفَ في اليم ب بيْعُ الرّجُل مِنْ غَيْرِ فَحَمَلَتْ الوَكَالَة 
عليه كما لَوْ صَرَّحَ به فَقَالَ: بِعْهُ غَيْرَك. ولاه تَلْحَقُهُ البُّهَمَقٌ ويتتافی العَرّضَانِ فِي بَيْعهِ 
ا لو E‏ 

وَالَوَصِي كَالوَكِيل» لا بلي ب ي مال غَيْره بتولیه فأ شبة الوكيل» بل التَهْمَةُ ذ في الوَّصِيٌ 
كد ِن كيل لان لكي بهم في ترك الاشيفصَاء وف تقر لانن وين للق فى 
ذَلِكَ وَفِي أنه ي ا يي ال 
دَلِكَ لا يون اَذه ماله فربا لَه باي هي اخسن 


ا 


وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ائه قال في رَجُل أَوْصَئ إِلَى رَجُل بتر كته وَقَدْ 
قال الوص الت ال ا 

َضْلْ [1]: وَالحُكُمْ في الحَاكم وَأَمِبهِ گالځُکم في الوَكيلء وَالحُكُمْ في بيع أحَدٍ 
مَؤُلَاءِ لر کیل أ وَل الصخبر؛ أو طفل بلي عَلَيْه أو لرّکیله السو روكدم 
في يه د نيه نارق E‏ وح عل روان ب عل بی ل ااا 
2000 صحيح: أخرجه عبد الرزاق ,)١551/9(‏ والبيهقي (5/ 5386). من طريق أي إسحاق» عن 

صلة بن زفر» قال: شهدت عبد الله بن مسعود ... فذكره. 


وإسناده صح : 


المغنى /الجزء الثامن 
بح 7 ا 9 


َو وَالِدِهء أو مُکاتبهء فَذَكَرَهُمْ أصحابتا صا في جُمْلَةِ ما ر خ عَلَى رِوَايَيْنِ. ولام صْحَابِ 


وَكال أ و ريك زول الكيرة ا 
عرو قَصَحّ» كما لو اهجيو وَكَارَ و ق البَيْع لوَكِيله؛ لان الشّرَاءَ إِنّمَايَقَعُ لتمسهء وَكَذَّلِكَ 
ي ع المَأذونء وَبَيْمُ طفل بلي علب بيع تفي لاله هوَ المشْمرِي لَك وَوَجْهُ الجَمع 
ن آم في عقون وتعيل إلى ترك الافصَاه ء عَلَيْهِمْ في الّمَنِ هته في حَقٌ 
تفه وَلِدَلِكَ لا تقل شَهَا 

وَالحُكم فيمَا دا اراد أَنَْيَشْئَرِيَ لِمُوکلهء كَالحُكم في بيعو لِمَالِهِ لَِنَّهُمَا سَوَاءٌ في المَعْتَى . 

كَعَنْلْ [1]: وَإِنْ وکل رَجْلَا يريخ افر ھل لفان يُرَوّجَهُ ابت يُخَرّحَ على مَا 
ذَكَرْنَا في الوكبل في اليم هَل يبي لِوَلَدِهِ؟ وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُْحَمَدُ: يَجُورٌ. وَوَجْهُ 
القولَيْنِ مَا تَقَدّمَ ذ في الي قَبْلًَا. 

رن 0 وليه في تڙويجهاء حرّجَ في تَرْوِيجِهًا لِتَفْسِهِ او وَلَدهِ أو وَالِدِهِ وَجْهَانِ 
ناء عَلَى ما َر في البيْع. وَكَذَلِكَ إن وَكَلَهُرَجُلٌ في تويج ات خرّجَ فيه مل ذَلِكَ. 

فَضْلُ ["]: وَإِنْ ا e‏ آخَرٌ في شِرَاء عبد فقیاس 
اا اا يشريه لَه مِنْ نَفْسِه؛ ِأنّهُ أذ لَه في طَرَفَيْ العَفْدء قَجَارَ َه أن 
يليما دا گان عَيْرَ متهم كَالأبٍ يَشتَري مِنْ مال وه لِتفْسِهِ. 

وَلَوْ وَكَلَهُ المُتَدَاعِيَانِ في الدَّعْوَئ عَنْهُمَاء فالقياس جَوَاره لاه تمن الدَعْوّئ عَنْ 
حَدِهِمَاء وَالجَوَابُ عَنْ الآحَرِء وَإِقَامَةُ حْجَة كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَلأضحَاب الشَّافِعِيَ في 
ا 

قَصْلْ [4]: وَإِذَا ِن ويل أن ب يَشْتَرِيَ مِنْ تفه جَارَ لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ 
الشَّافِِيَ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ: لا يحور ِأنّهُ يَجْتَوِعُ لَهُ في عَقَدِهِ عَرَصَانِء الاسترزخاص 
لِنَفْسِهء وَالِإسْيِقَصَاءٌ لِلْمْوَكُلء وَهُمَا مُتَضَادَانِء فَتَمَانِعًا. 


ا 


كتاب الوكالة 


اللاي في التصرف تو ل 
لُكل هنا لصفي وا eT‏ ل 


کے ا ی م 5 


لذن يما لا نیقی كال الحَالٍ مع ص ص بلَمْظِهِ عَلَْ خلافِهًا. 

21 كقناة منصوةة ف ي اليم وَالشَّرَاءِ. فلت فنا إن عر التوكل له ال 
e‏ ر مِمّا قد حَصَّلء وان لم يُعيّنْ لَه 
E‏ بَمَنِ الهثل» كما لو باع | جين 

رذ َك حاب فيا ذا وَل با 000 bE‏ 
فیخرځ هَاهْنَا مِثلّةُ. وَالصَّحِيحُ مَا قَلْناء إن شَاءَ الله تعَالَى . 


فسا [ه]: إذَا وکل عَبْدَا شتري نَفْسَهُ ون سيد او يَشْترِي مِنۀ عَبدا آي فَفَعَل» 


صح وه قَالَ أب حَنِيفَةَ وَبَعْص الشَّافِعِية. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا يَجُورٌ؛ لان يَدَ العَْدِ کي 
سَيد قشب ما لو وَكَلَهُ في الشَّرَاءِ مِنْ تفه وَلهَذَا يكم لِلْإِنْسَانٍ يِمَا في يد عَبْدِه. وَذكَرَ 


إن o‏ 
ا ا و 


ا حار أن ی عر جا أن دی تفشك كما أن ا لها 
راء جار في طلا ت تفسها. 
کے رغ کے و واا ا 3 ت 2 o E‏ رة 
والوجه 3 الّذِي ذَكَرَهُ أَضْحًا ْنَا لا يَصِحَ؛ ل ن تر ما يُقدَرُ ماهتا جَعْل تؤكيل العَبْدِ 


کتؤګیل سيدو وقد دَكَرْنَا م 3 صِحّة كيل السَيِّ في الَراء اليم من تف هتا أؤّى. 


ا 


فَعَلَى هَذَاء إِذَا قال العبد: اث ترت تفي ربد فصد ةة سيد ورد ضح ورم ريا الکن . 
وَِنْ قَالَ السَيّد: مَا اشْتَرَيْت تَفْسَك إلا لِتَفْسِك. عَتَقَ العَبْدُ بقَوْله وَإقْرَارِهِ عَلَى فيه 


ل 3 
ا 


04 


بمَا عق بد وَيَلرَمُ العبْدَ النّمَنُ في ذَميه لِسَيدِو؛ لان رَيْدَا لا يَلرَمه 4 الثم لِعَدَِ حُصُولٍ 
العَبْدِ لَه وَكَوْنِ سَيدِهِ لا يدّعِيه عَلَيْه» َلَرمَ العَبْدَ لان الظَاهِرَ مِمّنْ بَاشّرَ اعد أَنّهُلَهُ. 


إن صَدَقَُ اليد وده ريد طت في تَحذِييهء قن َذَبَُ في الوَكَالَةَ حَلَفَ وَبَرِىَ» 
عدر تمه ون صَدَقَهُ في الوَكَالَةوَكَذَبَهُ في انك ما 
E‏ ر ان الول يبل رل ني لقتني الأو فه. 

َل [1]: وَإِنْ وَكَلَ عَبْدَهُ في إِغْنَاقٍ تفه أو امْرَََهُ في َلاق تَفْسهًاه صَحَّ 

إن وَكَلَ العَبْدَ في إِعتاق عَبِيدِو وَالمَرْأةَ في طاق نِسَايِهه لَمْ يَمْلِكْ ل إِغْتَاقَ 
فييوة ول الكز أ طن اسا ؛ ل ذلك ب يضرف بإطلاقه إلى الصف في غَيْره. 

ینیل أن تھا ذلك أخذاون شمر لني كما مكو نارن في الننم: ؛ اليح مِنْ 
تيء في إِخدَى الرُوَايتيْنِ 

ِن َكَل غَرِيمًالَهُ في راء تفه صَحَّ؛ لِأنهُوَكلَهُ في إِسْقَاطٍ حَق عَنْ فيي فَأَشْبَه 
تَوْكِيلَ العَبْدٍ في إعتاق نَفْسِهِ. 

ِن وَكَلَهُ في إِبْرَاءِ غُرَمَائِهِه لَمْ ڪن لَه أن رئ تسه كَمَا لو وَكَلَهُ في حَبْس غُرَمَائِه 

وََوْوَكَلَهُ في خُصُومَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ وكيا في خُصُومَةِ َف وَيَحْتَولُ أَنْ يَمْلِكَ راء 
اسا لها دك كاين قا 

إن وَكَّلَ المَضْمُونَ عَنْكُ في إِبْرَاءِ الصَامِن ابرا صَحَّ. 55 العفو عن 

وَإنْ وَكَلَ الضَّامِنَ في إِبْرَاء المضمون عنف َو الكَفِيل في إِبْرَ راء ۽ المَكفول عَنْكُ فَأَبْرَأَهُ 
صح وَبَرىَ الؤكيل ببِرَاءتِه؛ لأنهُ فرع عَلَيْه قدا رئ الأضل رئ المَرْعٌ برَاءتَه. 

فخا ["1: وَإِنْ وَكَلَهُ في إخْرّاج صَدَقَةِ عَلَى المَسَاكِينٍ وَهُوَ كين أو أَوْصَئ 

وهو ريقو عَلَ مَنْ يريد أو دفوو 


ن ره و رچ َ 2 
إل ريق تل على كَوْموَهْوَ منم أو قم إل مال 
الوق كاة المقشرت قا الخو ا 5 لا يَجُورُ لَهُ أَنْ خد مِنْهُ يناه ِن أَحْمَدَ قَالَ: ذا 


د 


oo م‎ 


2008 


گان في ڍو ال ماين وَأبْوَابٍ الب وه مُختَاج» قلا يكل نه َي نما مره ييا 
وَذَلِكَ لأنَ إطْلاق لظ المُوكل يَنْصَرِ صرف إِلَى دفعه إلى عَيْره. 


آنا 


و مه ص 


r,‏ يقر ل الاغة ذا ا اللنظ گالمَسائل لي تَقَدَّمَتْء وَلاَنَ 
الت الذي حل ب الاميشقاق : 0 

وبحت مل الرّجُوع في ذَلِكَ إلى قَرَائنٍ لقَحْوَالِء فما عَلَبَ على لظن فيه آنه أ 
ل ةلم يُرِدْه فَلَيْسَ لَه الأخذٌ وَمَا تَسَاوَى 
فيه الأمْرَانِء احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ. 

وهل له آن يُعْطيَةُ لولدو أو والده أو امرّآته؟ فيه وجهان؛ أ 
في عُمُوم لظ وَوْجُود المَعتَئ المُقتضي لِجَوَازِ الدَّفْع إِلَيِْمْ. ماما مَنْ رمه مون غَيْرَ 
َولاءِ جور الهم كما يجُورُ ْم صَدَكَِ التو لنِهم. 


مسأل [440]: قَالَ: (وَشِرَاءُ البَجُلٍ لِتَفْسِهِ مِنْ مَالٍ وَأَدِِ الطَفْلٍ جَائِنٌ وَكَذَلِكَ شرا 


اد 


€ 


وَلْهُمَاه جَوَازُه؛ لدخولهيٰ 


يعني أن الأب يَجُورُ اَن ب يمري لتقي من مال ابه الذي في حجرو وَيبِيِعَ وَلَدَهُ مِنْ مال 


وه - 


شرو وهال ا حه حَِيفَة وَالشَافِعِيُ وَمَالِكٌ وَالأَوْرَاعِيُ وَرَادُوا الج فَأبَاحُوا لَه ذَلِتَ. 
کر لا وڈ ل حمق العف بتعا بلاقب لا بُو أن تعلق بو مان 


6 صمت هه سر 


لاله لا يَجُورُ أن کون مُوجِبًا وَكَابلَا في عَقْدٍ وَاحِدِء كَمَا لا يَجُورُ ان َرَج 


ى الم 
6n ^‏ 
١ی‏ 


وتء أن هَذَا يَلِي ب به كَجَارَ أذ رل طَرَفَي العَقْدِ کالب يروج ابنته عَبْدَهُ 
الصَّغِيرَ والسيد يروخ عَبْدَه امه مت E EE SG‏ 
اما الجَد اا واي لَه عَلَى ابن ابوه عَلَ ما سَنَذْكُرْهُ في مَوْضِعِهء يرل مزه الا جتي. 
لان التَّهْمَةَ يَيْنَ الأب ولد فيك إذ ف ال عل N er‏ 
حَظَ 9 لح مَلِدَِكَ جَارٌ. وَكَارَقَ الجَدّ وَالوَصِيَ وَالحَاكِمَ وَأمِية؛ كن التَّهمَة عير 


فة في حَقَهِمْ. وام توَلَي طرق العَقْدِ قَبَجُونُ بدَلِيل الأضل الَّذِي ذَكَْنَاةُ. 


ب (f‏ ڪڪ ڪڪ 
ولا تُسَلَّمُ ما ذَكَرَهُ فيا إذَا أَرَادَ د أن يتَرَمَجَ ابه مُه بل يَجُورٌ بدَلِيل أن عَبدَ الرّحْمَنِ 
ن عَوْفِ كَل لاب ار أَتَجْعَلِينَ امرك إِلَى؟ قَالَتْ: نَحَمْ. TNL‏ 0 


0 E E 
E مُسَأَنَةٌ [841]: قَالَ: (وَمَا فَعَلَ الوكيلٌ بَعْدَ ق قَسْخ امول أَوْمَوْتِه‎ 


جُمْلتَهُ أن الوَكالَة عَفْدٌ جائڙ مِنْ الطَرَقَيْنِء َللْمُوَكل عَزْلُ ويله متَى شَاءَ وَلِْوَكِيل 
GE e E‏ 
طَعَامه. وَتَبْطل أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدٍ هاء اهما كَانَ وَجُنه المُطبق. ولا خلاف في َا كله 
َم تصرف الوَكِيل بَعْدَ فَسْخ المُوَكلء أو موتو َمُوَ بطل إِذا عَلِمَ ذَلَِ. فَإِنْ 
بق ارول باهر E‏ وَلِشَافِعِيَ فيه قَوْلَانِ. 
اهر گام الحِرَّقِيَ هدا أنه نعل لِم أَوْلَمْ يَعلَمْ. 
e‏ رة باطل؛ لاله رفع 
فر إلى رصی صَاحِبِهء قا يمقر إلى عله گالطًلاق وَالعاق. e‏ 
TS‏ 
95 ب7ب-137 0 0 E E E‏ 
وَرْبّمَا بَاعَ الجارية يه فَيَطُوّمًا المُشتري» َو الطََّامَ يكلف او عي ذلكه فف فيه 
المُشتري» وَيَحِبُ صان وَيَتَضَرَّرُ المُشْتَرِي وَالوَكِيلُ. ولاه صرف بأَمْرِ الموَكلء وَل 


0 


)١(‏ حسن: ذكره البخاري في كتاب النكاح من ”صحيحه" تعليقا» في باب: «إذا كان الولي هو الخاطب» 
عند الحديث رقم: »)٥۱۳۱(‏ ووصله ابن سعد في ”الطبقات “(۸/ 5 75) فقال: أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» وقارظ بن شيبة» أن أم حكيم بنت 
قارض قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد؛ فزوجني أيهم رأيت ... إلخ الأثر. 

وإسناده حسن. 


كتاب الوكالة 

ينت حَُكُمْ الرُجُوع في حم المَأمُورِ قبل علو گالمَشخ. 

ا لزت مت تصرف قبل العم قد صر وَعَنْ ابي حَيمَةَ أله ِن عَرَ 
المُوَكلء قا يَنْعَزِلُ قبل عِلْمه؛ لِمَا كرا وَإِنْ عََلَ الوكيل تَفْسَهُ لَمْ ينْعَزل إلا بحَضْرَةٍ 
ره لي a‏ 

وَلنَ ما تَقَدّمَ. اما المَسْحْ فيه وَجْهَانِء كَالرٌوَايتَيْن م هُمَا مُفْرقَانِ؛ إن أمْرَ الشاع 
کشک الغ برك و9 یکو عاب من نر ِو وَكدَا شه لعَزلُعَنه نذا 
الَصَرّفِء فلا يَمْتَع کک 

َل [1: مت حَرَجَ أَحَدُهُمَا عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أل الصف مل اَن بن 9 
حجر عليه لِسَقَوه فَحَكَمُهُ حُكمُ المَوْتِ؛ كه ل لك ا كا ا 
جهته. قال أَحْمَدُ في الشركة: إا وسوس أَحَدُهُمَا فَهَُ مل العَزْلٍ. 

N ES 

ون ُجرَ على امكل وَكَانَتْ الوكَالَةُ في أعيانِ مالو بَطلّٺ؛ لاُقطاع تصرف في 
أَعْيَانٍ مَالِهِ. 

َإِنْ كات في الخْصُومَة أ ا في الذّمَتَ أ الطّلاق» أَوْ الحم 1 ا 
قَالوَكَالَةُ بحَالِهَا؛ لن هل ذلك وله أن يَسْتَِيب فيه ادا فلا تَنْقَطِعُ الاسْتِدَامَةُ 

وَإِنْ قَسَقَ الوکيل كم ينْعَِلَء لاله ِن هل الصف إلا أن تَكُونَالوَكَالَُ فيا ياف الفِسْقٌ» 
گالايجاب في عفد امكاح بزل فقو أو فش مول روچو عَنْ م لنَصَرْفِ. 

ون كَانَ وكيا في القَبُولٍ لِلْمُوَكلء لَمْ يَنْعَِلُ بفشق مُوکله؛ لان لا تاي جَوَارَ قبوله. 

ا 

َإنْ كَانَ وَكِيلًا فِيمَا تَشْتَرَطُ فيه الأمَائك وكيل وَلِيَ اتيم وَوَلِيَ الوَقْفٍ عَلَى 
الكاكين »1 لخو ذاه الزن a‏ رارق كلذك لزنه 

ِن كَانَ وَكبلا لوكبل مَنْ يَتَصَرّفُ في مَالٍ تَفْسِهء الْعرَلَ بفِسْقِه؛ لان الوَكِيل ليْسَ لَه 


المغنى /الجزء الثامن 
r‏ ا 9 


5 
0 


5 و 5 ص اا ع © هر 3 »0 سا ر 7 س 5 222 2 ا 
توکیل فاسقء ولا يَنْعَزِلَ بِفِسْقٍ مُوَكَلِهِ؛ لآن موكلة وكيل لِرَبَ المَالِء ولا يتافيه الفسق» 
ہر سے وو سی يم کر 


ول بطل الوكالة الم السکر والإغاء؛ لن ديك لا يرجه عَن اة اصرف ولا 
ثبت عَلَيْهِ ولاية َك إلا أن يَحْصّلَ الفِسْقٌ بالسّكْرِء فَيَكُونَ ن فيه مِنْ التقصيل ما أسلفتاه. 

َل [5]: ولا بطل الاه بدي فیا وَل فيه مع أن بس الوب ويركَبَ 
الدَبَة. وَهَذَا أَحَدٌ الوَجْهَيْنِ لِأَضْحَاب الشَافِعِيَ. 


7 


رمدو 


وَالوَجَهُ الثانيء تَبطْلُ الوَكَالَة؛ لِأَنَّهَا عمد أَمَاَة بطل بالتعَدّي كَالوَدِيعةٍ. 

اء أنه إا تصرف فَقَدْ تصرف إِذْنِ مو گلهء قَصَحَّ E‏ وَيُقَارِقٌ الوَدِيعَة 
ها أمَانَة مُجَرَّدَة قنَاقَاهَا التَعَدّي وَالخياتةء وَالوَكَالَةُ إذن في النّصَرّفٍ تَصَمَنَتْ 
الَمَائَهَ مدا انتقث الأمالة باعي بقي الإذْن بحَاله. 

ل ل ا 
جني رخترن في بلك اناري وت 11 E‏ َه في يَدِهِ غَيْرَ 
مَضْمُونٍ عَلَيْ ِأنَّهُقبَضَهُ بإذْنِ الموَكَلِء وَكَمْ تعد فيه 

ES‏ يه في الثَّمَنِ صَارَ ضَامِئًا ل فَإِذًا 
E E 1‏ ور جه بلقم 16ت 7 
عَلَيّه أو وَجَدَ هُوَ ما اد SS‏ 015 فشر تا هات زان القدم 
لارا لاو ا ا 

فض [9]: وَإِنْ وَكَلَ امرََتَهُ في ْم أو شراء أو خَيْرِو ف طَلَقَهَاء لَمْ تنم الوكالة؛ 
لان رول التگاح لا يَمْتع لا تة ات E‏ 

نگل ته نقد زت ؛لَمْ يَنْعَل؛ لِذَلِكَ. وَيَحْتَملٌ أن يَنْعَزِلَ» لان تؤْكِيلَ 

َه لس بتكيل في الحَقِيقَة ب الول بِرَّوَالٍ المِلْكِ. 

0 O إا َع‎ ٠ 


اْتدَاءَ تؤكيله بخیر ادن فَيَقطّعْ اسْتَدَامَتَةُ. وَهَكَذَا الوَّجْهَانٍ فيمًا إِذَا وَكَلَ عَبْدَ غَيْرهِ َم َاعَهُ 


د 


كتاب الوكالة 
r 0‏ 7 


وَالصَّحِيحٌ أن الوا لَه لا تبطل أن َي ابد أله في بم مالو التق ا يَطِل؛ الإذن. 


02 


رمم إلا أن مشي ان وي يد عل الكل ينو وه تر 
eT‏ 1 کر ناف ل ون ارك امكل ينه لم بطل الوك 
مِلْكَهُ َه لا يفي ذه لَه في البَيْع وَالشَرَاءِ. 

قل [4]: ن وگل نيم کارا فیا يوخ تر ی ص كيك سرا كا 
ميك أو مُستَامتاء أو حَرْييّ أو مُرَتَدا؛ لن العَدَالَةَ غَيْرُ مُشْتَرَطَة فيهء وَكَذَلِكَ الدّينُ 
قَامَ. وَقَالَ 


6 


كَالبيع. ا يا ل لل اا سَوَاءٌ لَحِقّ بدَارٍ الحَرْبِء أو اة 
الوكين حَنِيمَة إن لَحِقّ بِدَارٍ الحَرْبٍ ب طت وکالته؛ اله صَارَ مِنْهُمْ. 
هه سے سو 


رکآ ج تصرفة تيء فَلَمْ بطل وکاله كَمَا لَوْ ل يَلْحَنْ بدَارٍ لحب ولان 3 
الرّدَةَ لا تمع اْتدَاءَ ™ 


سے س 


إن ارد الول لہ بطل الگا ما له اشرت فی دأمًا الوكيل في مالك كني 
e‏ فه SS‏ : هُوَ مَؤقُوف. 
وکاله موْقُوَة وَإِنْ فلتا: يطل تَصَرُفَُ. بطل تَْكِيلُّ. وَإِنْ َكَل في حال دتو فيه 


ور 


فل [0]: رَو وَكَلَ رجلا في تقل اهرت او بيع عَبْدوه أو قَبْضٍ دَارِِ م من فلا 
َقَامَتْ البيتة بطّلاقٍ الرَوْجَةء وَعِنْقِ العَبْدِء وَانيقَال الدّار ءَ عَنْ المُوَكَلِء بَطَلَتْ الوَكَالَة کالة؛ 
رال تصرف المُوَكَلء قرات وَكَالََه. 

فَضْلْ [1]: وَإِنْ تَلمَت العين التي وَكَلَ في التَصَدِّفٍ فيهاء بَطَلَتْء الوَكَالَةُ؛ لن 
مَحَلََّا دَهَبَ٬‏ قََهَبَتْ الوَكَالَةُ كما لو وَكَلَهُ في بَيْع عبد قَمَاتَ. 

وَلَوْ دَفَعَ إلَيْه دِيتارَاء وَوَكَلَهُ في الشَّرَاء e‏ الدّينانُ أَوْ ضَاءَ أو اسْتَفرَضَهُ 
ال وکيل وَتَصَرَّفَ فيه بَطَلَتْ الوَكَالَةُ سَوَاءٌ وَكَلَهُ في الشَرَاءِ به أو مُطْلََاء لِأَنّهُإنْ وَكَلَهُ 


ل 
53 
و 
آنه 


في الشَّرَاءِ بعَيِْه فد اسْتَحَالَ الشَّرَاءُ بيه َعْدَ وء قَبَطَلَتْ الوَكَالَة وَإِنْ وَكَلَهُ في الشَرَاءِ 
مُطْلًَاء َم الذرتاد » بَطَلّت» ياء ل نما كله في الشَّرّاءِ به وَمَعْنَاهُ اَن يَنْقَدَهُ كَمَنَ 
ذلك بيع الال E‏ لفو ا e‏ لَلَرم 
المُوَكُلَ تَمَنُّلَمْ يلرم ولا رَضِيٍ بلَرُومِهِ ودا اسْتفْرَضَه الوَكِيلٌ» نُمَّ عَرَلَ ديتارًا عوَضَفُ 
واد لحريو لور لخر E‏ 
لَايَصِيرٌ ِلْموَكل حَتی يَقَبِضَفُ قدا اذ شتی لِلْموَكَلٍ به سينا وَقَتَ عَلَى إِجَارَة الموَكَلِ فَإِنْ 
اجار صح وكرمة الم وإ زم الوكيل. 

و لم امكل كن وَقَالَ القاضي: مَتَى اذ شر وين مالو ير شيا ا 
َالشَرَاء بَاطِلٌ؛ لاله لا صح اَن يري بعَيْنِ مَالِِ ما يَمْلِكَهُ غَيْرُ 


مت اشتَرَى لِعَيْرِه 0000 E‏ 


سَوَاءٌ اشْترَاُ عي عبن العا أؤ في الت لا اشترئ ما لم يؤكن ته في شرا أشبة ما كر 
ل 

َل ۷1] E‏ رَجُل کان لَهُعَلَى آحَرَ دَرَاهِمٌ» قال لَهُ: ذا 
أَمْكَنَك قَضَاؤَُا قَاذقَعْها إِلَى فُلَانٍ. وَعَابَ صَاحِبُ الح وَلَمْ وص إلى ذا | الذي أَذِنَ 


ل في انض لحن َع وكا وتكن من عنمن القشاي َخَاف إن دته إلى 
الوَكيل اَن يَكُونَ المُوَكُلُ قَدْ مات وَيَخَافُ التَِعَةَ مِنْ ن الو ة. قَقَالَ: لا يُحْجِيْنِي أَنْ يَذقَعَ 
N‏ يَجْمَعْ بَيْنَ الوكيل وَالورَة ةه برأ اهما مِنْ دَلِكَ. 

NT‏ ة إن گان موَرُنُهُمْ 
ات انعر ويله وَصَارَ الح لَهُمْ َير مود على الدَافِع إلى الوَكيل. 

أا مِنْ طَرِيقٍ الحُكمء لويل الفطالبك وزلدخر القع إلنهء كن أخمد كذ ت في 
ا إا وَكُلَهُ في الحَدٌ وَغَابَء اسْتَوْقَاهُ الوكيل. وَهُوَ أَبْلَعْ مِنْ هَدَا؛ لِكَوْنِه يد د 
بالشُبهاتِ لَكِنّ هذا حياط حَسَنٌ وبر َعَم ظَاهرًاوَبَاطِنا وراه ليع عَنه 


كتاب الوكالة I‏ 
وَفِي هَذِهِ الروَاية ليل عَلَى ان الوَكِيلَ الْعرَلَ بِمَوْتِ المُوَكلِء وَِن لَمْ يَحلَمْ بموْتِه؛ 
ل اس 
وڙ أن يكو ار هذا ا كود اقَاضِي ممن بر أن كيل ينل الوت 
TT‏ 4. وَفِيهَا دلي على جَوَازِ تَرَاخي القَبُولٍ عَنْ الإيجاب؛ لاله وَكَلَهُ في 
ھی الل ل بعلن وکن بان حاير شل ایل ع کو الكل قر ل 
التؤكيل. وقد تقل جَعْفَرٌ بن مُحَمَدِء في رَجُل قال لِرَجُل: : بغ تبي ليس بِشَيْءِ حتى 
5 قد وكلتك. وَهَذَاسَهوٌمِنْالتلي. وذ دم َر لديل عَلَى جَوَاذٍ التّوكيل بغي 
فْظِ التَوْكيل» وه الذي تقَلَهُالجَمَاعَةُ 


ی ا 


مَسألَةٌ [440]: قَالَ: (وَإدَا وَكلَهُ في طلاقٍ رَوْجَتِهِ قَهُوَ في يَدِِ حى يَفْسَحَ LL‏ 


و س ر هم 


وَجْمْلَةُ لِك أن الوَكَالَةَ ذا وَقَعَتْ مُطَلَقَة غَيْرَ وة مَلَكَ التَصَرّف أَبَدَاء ما لَمْ 
تنسح الوكالة وَقَسْحْ الوَكَالَةِ أن يَقُولَ: فَسَحْت الوَكَالَةَ أو أَبْطَلْتهَاه أو تَقَضْتهّاء أو 
عَرلتك» او صرفتك عَنهاء وَأرَلتك عَنْهَا. أَوْ يَنْهَاهُ عَنْ فِعْل ما أَمَرَهُ به أو ml‏ 
أنه هذ ون ا اع 4 ارال اف ار برل الو کل فة و برجا ا 
يقتّضي فَسْحَهًا حُكمّاء على ما قد دکرتاء او يرول مله عَمَا قد وَكَلَهُ ذ في التصَرّفٍ فيه أَوْ 
يوج مال على الوججوع عَنْ َكَل 

ذا ؤكلة E e‏ 
فيهّاء وَاخْتَيَارِهِ إمْسَاكَهًا. وَكَذَلِكَ إن وَطِتَهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا طلقا رَجْعِياء كَانَّ ارْتَجَاعًَا لَهَا 
دا اقتَضَئ رَجْعَتَهَا بَعْدَ طااقهاء فلن بق ال ا اناس a‏ 

وَإِنْ بَاشَرَهَا دون ا أو لاء أو عل بها مَا يحرم على غَيْرِ ر الرؤج» هل تفخ 
الوَكَالَةُ في الطّلاق؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِء باه على الخلاف في حُصُولٍ الرَّجْعَةٍ به. وَإِنْ وَكَلَهُ 
له اراق ةا فيا اذ كت 63231 تتفت الو كالته لاه 
وال ملک لا با يبْقَى لَه إذْنْ في التَصَرِّفٍ فِيمَا لا يَمْلِكَهُ وَفِي الكِتَابَةِ وَالَدبِيرِ عَلَى إِخْدَئ 


ا جاتر 
لانم يب محا ل وَحَلَئ الروَاِالأخرئء صر في دك يذل على لقص 
ارجئ عن نيوو إن باه بَا ادا َم بطل الگا أن مله في العَبْدِ َم يرل . كر 


م 


ماله 1۸4۸1 قَالَ: (وَمَنْ وکل في شِرَاءِ َيء فَاشْترَى خَيْرَ كن الآهرٌ را في قبل 
الصا إن ل يبل رم الوكيل» إا أن يحون انرا بن المَالِ فيطل الشَّرَاة). 


وَجْمْلَتْهُ أن الؤكيل في الشُّرَاءِ إا حالف مُوَكُلَُ قاشتری عير ما وَل في شرائه» مل 
اي باضه ماد شترا في وميه أذ بين 
تيه ولیس ذلك يلكا لبرو" 

رکال أَضكَات الشَّافِعِيَّ: لا صح في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ لاله عََدَهُ علَى أنه لِلْمُوكلء 
ولم يان فيه لم يَصِ» كَمَا لو اذ شْتَرَى بِعَيْنِ مَالِه. 

ولتاء أَنَّهُلَمْ صرف في مِلْكِ غَيْرِوه فَصَحَّ كَمَا لَوْ لَمْ ينو لِعيْرِه. إا تبَتَ هَذَاه فَعَنْ 
أَحْمَدَ رِوَاينَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء الشَّرَاءُ لازم لِلْمُشْرِي. وَهُرَ الوَجْهُ الثاني لِأَضْحَاب الشَّافِعِتَ؛ 
اله شر في ذو رذن عرو کان ارا ل ما لو لم يلو غ 

ET‏ بق غ118 عاذ المُوَكّلء ِن أَجَارَهُ لَرِمَهُ؛ لاله اشْترَى لَه وَقَدْ 
أَجَارَه فَلَرِمَفُ كَمَا لو اد تر بذ إن م يِه لم الؤكيل؛ لاله ا يَجُورُ اَن يَلْرَمَ 
فلن ن باقن في درا وَل الوك ل ره دو ينه ول يك لقره 
يبت في حقو كَمَا لو اشْئرَاُ لسو وَهَكَذَا الحُكْمْ في كَل مَنْ اشْتَرَئ شَيْنًا في مي لغيه 
اذه سوا ریاد لي قصَد ره لك أذ یکن ويلا 

َأَمَا إِنْ اد ری بين الالء مل أن يَقُولَ: بِعْنِي الجَارِية بهَذِهِ الدَنَانِير َو بَاعَ مَالَ 
الورك إن ي وهو مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. 


سے 


وَفِيه رِوَاية أخرّئ: ائه صَحِيحٌ» وَيَقِفٌ عَلَى إِجَارَة المَالِكِء فَإِنْ َم يُجِرْهُ بَطَلَ» > وَإِنْ 


TY‏ سے 
َجَارَهُ صَمَّ؛ لِحَدِيثِ عُرْوَةَ بن الجَعْدِء «أَنَهُبَاعَ مَا لَمْ يُؤْدَنْ لَه في بيه فأَقَرهُ عليه التي 
كِدِ وَدَعَا ا E‏ 


وجه الوا الأول أنه عق عل مال من كم ادن که في العفيه فلم بے كما ر 
بَاعَ مَالَ الصَّبِيَ المُرَاهق» ؟ م بع اجار ولان الي ب قال كيم بْنِ حرام : لا بع ما 
ا لني ا كم ن 

وما حَدِيتُ عُرْوَة قن تمل أنه گان وکیا مُطْلَقَاء بد 

yS 

مت حكمتا بطْلَانِ اليم فَاغْمَرَفَ لَه العَاقِد مَعَهُ ببطْلَانِ اليم ء أو تبت ذلك بيت 
ان امت رت يلك ولع لك حلت عو و تا 


شَيه؛ لأنّالأضل آذ صر الإنسَان لقو فَلَايُصَدَةٌ ف على غَيْرهِ فيمَا بطل عَقَدَ قَدَهُ 


إن ادع البائ أنه اع مَالَ غَيْره عير ذه قَالقَوْلُ قول المُشْتَرِي؛ لِمَا ذَكَْنَاة. 
ولو ال المُشئري: الا ل الم وَقَالَ: بل بغت 
مِلكِي. أو قَالَ: بغت مَالَ مُوَكَلِي بِإِذيِه. فالقول قَوْلْهُ َا 
وَإنَ افق الا ای عل ها بطل ال َكَل المُوَكّل: بل اليم صَحِيحٌ 
َالقَوْلُ قول مع هينه وَلَا يَلْرَُّهُ رَد مَا أَحَدَهُ مِنْ العوّض. 
قَعَنْلْ [1]: وَإِنْ وَكَلَهُ في ان يروج لَه مرا روج لَه خَيْرَهَاء أو تَرَوّجَ لَه بعَيْر 
ِء فَالعَْدُ فاد بحل حال في إِخْدَى الرُوَايتيْن. 


و 


لیل َنب باع وَسَلَّمَ المَبيعَ وَأََجلَ 


وَهُوَ مَذَْهَبُ الشَافِعِتَ؛ أن ِن رط صِحَة الاح ذكْرَ الَو » فَإِذًا کان بعَيْر إذْيه لَمْ 
1 يمع لَه وَل لْوَكِيل؛ لان المَفْصود أَعيَانُ الزّوْجيْنِ بخلافِ البَيْع؛ فاه جور 


.)١( فصل:‎ »)۷٥۸( تقدم في المسألة:‎ )١( 
كسابقه.‎ )۲( 


الا لني ع الاح قف عَلَن إجازة الموج ل 6 قن أ 
رارع مقت اي عه O‏ 

قَخْلْ [1]: قال القاضي: إذا قال وجل : اشتر لي بدني عَلَيّك طَعَامًا. لم يَصِحَّ 

وَلَوْ َال :اش لي لا الك في کر ال عل لمْ يَصِحَّ؛ ؛ لا ر 
يَشْتَرِيَ الإنْسَانَ بمَالِهِ ما يَمْلِكَهُ غَيْرُه 


جَارَهُ صح“ وَل 


3 


ا 


وَإِنْ قَالَ: اتر تر لي في ذمّتِك. ونال اسلف لي الما في کُر عام وَافْضٍ الم ني مِنْ 
الك اؤ ِن ادن الي لي عَلَيك. صح نه دا اشر في الذمَة حَصَلّ الشَرَاُللمُوَكلٍ 


o 


وَالثّمَدُ عليه قدا قَضاه من لذن الذي عليه فقد دَفَعَ اندي إلى صَاحبُ الدَيْنِ 


yS 


التُطق» من جهة 520 لن رك بِالإِذْنِء فَاخيّصَ بِمَا 0 فيه» رال ف 
باشو كرة رازن أشرئ. 

وَلَوْ وَكّلَ رَجُلَا في التَصَرْفٍ في رَمَنِ مُقيّ لَمْ يَمْلِكُ المَصَرّْفَ قَبْلَهُ ولا بعد لائ َم 
ا 2 قا ولا عَرْقَاءِ ل لد كد د يُؤْْرُ النَصَرّفَ في رَمَنِ الحَاجَة إِلَيْهِ دون غَيْرِهه وَلِهَذَا 
لما عن الله sS‏ 

قَلَوْ كَالَ لَهُ: بع تبي عَذَا. . لَمْ جز بَبعْهُ اليَوْمَ وَلَا بَعْدَ غَدِ. وَإِنْ عَيّنَ لَهُ المَكَانَ وَكَانَ 
تعلق به غَرَضُء مل أَنْ يمره بيع نوه في سوق وَكَانَ دَلِكَ السّوقٌ مَعْرُوقًا بَجَوْدَقٍ 
التَقَد و كَثْرَة الشَمَنِ Î‏ بصلاح أَمْل ا أو بِمَوَدَةِ بَيْنَ المُوَكلٍ وَبَيِنَهُم د تَقَيِّدَ الإذْنْ 
به؛ لِأنَهُ قَدْ ص على أمْر آ في عرش فلم جز لوي 

َإِنْ گان هو وَغَيْرُهُ سَوَاءَ في العَرّضرء لَمْ يميد لذن به وَجَارَ لَه الي في غَيْرِهِ؛ 


عي ي ان 


لِمْسَاوَاتِهِ المَنْصُوصٌ عَلَيْهِ في العَرّضء فَكَانَ تَنْصِيصٌهُ عَلَّى أَحَدِهِمًا إِذْنَا في الآخرِء كما 


6 


8 


3 


كتاب الوكالة 

لوقع سعد ذقنا نكا شَيْءِء كَانَ ْنا في زِرَاعَة مِثْلِهِ وَمَا دُونَهُ وَلَوْ اكترَى 
عَقَارَا گان لَه آن يُسْكَِهُ مله وَلَوْ تَذَرَ صَلَاةٌ او اعتگافًا فى مسجد جار الاعتكاف 
وَالصَّا الى ري E‏ 

ا بِعْهُ فلانا. لَمْ يَمْلِكُ بَبْعَهُ لِعَيْرِ بمَيْرِ خلاف عَلِمْنَاهُ 
صا کر لآ زه لا قذ کون له َر في تمليكه يه ون ری إل أن 
غلم الوَكِيل بمَرِية أو صَرِيح أنه لا عَوَضَ لَه في ء عَيْنْ المُشْتَرِي. 

8 :ةي عفد امه ل تاه يا 


0 


6 


مر 


لشفي ار ية 5200 لاله إا yy‏ 
َه أَذْنَ لَه في محر َل يَمْلِكْ الحَكَالَ بهذا الإذْنِء كَمَا لو أَذنَ في شِرَاءِ حَمْرِ 

وَجَذْرِيِ لَمْ يَمْلِكْ د شِرَاءَ الخَيّل وَالعْتَم. 

قَقَنْلْ [10: وَإِنْ وَكَلَهُ في بع عَبْدِ أو حَيَوَانٍ أو عقار َو أَوْ شِرَاتِهِه لَمْ يَمْلِكْ 
العَقْدَ عَلَى بَحْضِه؛ٍ لان التؤكيل تَنَاوَلَ جَحِيعَةُ وَفِي التَبْعِيضٍ إِضْرَارٌ بالمُوَكّل وتشقیصض 
یلک وَلم دهف ۰ 

َِنْ 1 في بيع عبِيلٍ د أو شِرَائِهِمْ كنك العقد عَلَيْهِمْ N‏ 
الإِذْنَ ينول العَقَدَ عَلَيْهِمْ جُمْلَة وَالعْرْفُ في بَيْعِهِمْ وَشِرَاِهِمْ العَقْدُ عَلَى وَاحِدٍ وَاحِدِ 
وَلَاصَرَرَ في جَمْعِهِمْ وَلَا إفْرَادِهِمْ. 

َِنْ قَالَ: اشر لي عَبِيدَا صَفْفَةَ وَاحِدَة أو وَاحِدًا وَاحِدَاء أو بِعْهُمْ. لَمْ تجز محالفتة؛ 
أن تَنْصِيصَةُ يديل ع ردوب تول ايو ا 
ين کل اشتر لی عبان ضفنة. تاشترين ان لانن مشتركين ما ين 
Ee‏ 


ان کان لكل ادا غد قنرق ا اعا ين الال بان 


2L0 
© 


ا 


زج له اح 


9 00 المغني /الجزء الثامن 
فيهمّاء وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمَا بِلَفْظِ وَاحِدِء قَقَالَ القاضي: لا يَلْرَمُ المُوكل. وَهْوَ مَذْمَبْ 
الشَّافِعِيَ لان عَفَدَ الوَاحِدٍ م مَعَ الاين عَقَدَانِ. 

لان الأول نو كاف قو E NE‏ 

َإِنْ اشَْرَاهُمَا مِنْ وَكِيلهِمَاء وَعَيّنَ تّمَنَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَاء مل أن يَقُولَ: بعْتك هَذَيْنِ 
العَبْدَيْنِء هَذَا بِمِانَةِ وَهَذَا باقتيْن. فَقَالَ: قبلْت. احْتَمَل أَيْضًا وَجْهَيْنِ. 

ا ا 
َال مها مَْهولَ. وَيَسْتل أن وح ويقسَط الثم على تَر مهما 

َل [1]: فَإِنْ دَق لَه دراه وَقَالَ اتر لي بِهَذِهِ عَبْدَا. ا 
بعَينهاء وَفِي الدَّمّةِ؛ِ لان الشّرَاءَ َع 00 أَطْلَقّ الوَكَالَة 1 
كا كنا هنيما 

ون قَالَ: اشتر بعَيْنِهًا. فَاشْتَرَاهُ في ذْمِيِه ٿم تَقَدَهَاء َم يَْرَمْ المُوَكُلَ؛ لاله إذَا تَعيّنَ 
لمن اْمَسَحَّ العقَدُ بتَلفِه ا كَوْنِهِ مَعْضُوبَا وَلَمْ رمه تمن في ذِمتِهه وَهَذَا غَرَضُ 
للْمْوَكل E‏ يَمَعُ الشَرَاُ للوَكيل. 

0 َة المُوَكُلِ؟ على رِوَابَيْنِ. َإِنْ قَالَ: اشر لي في ذِمتِكء وَانْقَدْ 
َو الدَرَاهِم تمَنا. ف راء با كال افا 05 م الموَكلٌ؛ ل أذ له في عَفْد رمه 
القن كع با النراج ياء كاد إا في عقي ل باز لثمن إلا م بقائها. 

َيَسْتَولُ أن لا يصم؛ لِأنّهُ قَدْ کون لَهُ غَرَضُ في الشَّرَاء بعَيْرِ يهاه لِكَوْنِهَا فيا 
شُبْهَةٌ لا [يُحِبُ!'] أَنْ يَشْتَرِيَ بهَاء أَؤْيُحِبُ وفُوعٌ اعفد عَلَى وجو لا يفخ بَِلَِهَا ولا 
بطل بتخریوهاء وَهَدَا عَرَض صَحِيحٌ» فلا يجوز تفْوِيئهُ عَلَيْهه كَمَا لَمْ يَجُزْ تَقْوِيتُ غَرَضِهِ 
في الصورَة الأوكئ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِعَ في هَذًا كله كو ما دَكَْنَاة. 


se 


قَخْلْ ۷1]: وَإِنْ عَيّنَ لَهُ الشَّرَاءَ بتَقْدٍ أو حال لَمْ جز مُحَالَمَئُ. وَإِنْ أَذْنَ لَه في 


0ل پچ 


ِن طا ل یغ إل خالا كفب البر؛ لن الأضلّ في ابيع الحَلُول» َإِطْلَاقُ التَقْد 
صرف إل فد لب هراهم لَه حول عَلى الأول نو الي 

وَإِنْ کان في البَلَدِ تَقَدَانِء باع بَعْلبِهمَا قان تَسَاوَياء باع با شَاءَ مِنْهُمًا. يد اقَالَ 
الشَافِعِتُ كال الى عينة O‏ له ابيع نَسَاءَ؛ كله قنتاة انمه الال E‏ 
مل ذَلِكَ بنَاءَ عَلَى الرَوَاية في المُضَارِبء وَقَد دَكَرْنَاهًا. 

ES e‏ أطلق لبح يل لالحلل مَكَذَلْكَ إذا أطلق الوكالة فيه 
ولا سل تََاوِي العادةٍ فِهمّاء فإ َي الخال كيل وَيَُاِقُ الْضَارَبَة لوَجْهَيْنِ؛ أَحَدِهمَاء 
NS‏ 20ج لعجو يوني العالر ولا وكيد المنصره 

في الوَكالَة دَفعَ م حَاجَةٍ َاجرَة تفوت بتأخير التمَن. 
اسْتيقَاءَ النَّمَنِ في المُْصَارَبة عَلَى المُضَارِبء قَيَعُودُ ضَرَرُ التأخير في 
النَقَاضِي عَلَيْهِ وَهَا هتا بخلافه فََا يَرْضَى به المُوَكلُء وَلِأنَ الضَّرَرَ في توئ الثّمَنِ عَلَى 
المُصَارِبٍء لاله يَحْسِبُ مِنْ الح لِكَوْنِ الرَبْح وناي ية لأس المَالِء وَهَا هُنَا يَعُودُ عَلَى 
المُوَكلِ فَانْقَطَمَ الإلحَاقٌ. 

َل [4]: إا وَكَلَهُ في بيع سِلعَة تسين ية بَاعََا تَقَدَا بون مها نَسِيعَة نَسِيئَةه أو بدُونِ ما 
یه له لَمْ نفد بيه لاه مُحَالِفٌ لمو کل أنه رضي بِكَمَنِ النّسِيئَة دون النقد. 

َإِنْ بَاعَهَا َقَدَا بمَا تساوي بسي أَوْ عَيّنَ لَهُ تمَنَهّا قبَاعَهَا به نََدًاء قَقَالَ القَاضِي: 
صح لاله رَادهُ حيرا فَكَانَ مَأَدُونَا فيه عُرْقَاء كَأَشْبَهَ ما لَوْ وَكَلَهُ في بها بعَشْرَةٍ قَبَاعَهَا 

رتل أن بنْظر ف قن لم يكن له قر في اليئ صخ ون گا يها وض 


03 


أن كود الع ونا ا ر بِحِمْظِهِ في الحَالٍء أو ياف عَلَيْهِ مِنْ التَلّفِ أو 


غه 


المُتعَِينَ» او َير عَنْ حَالِهِ إلى وَفْتِ الحُلُولِ» فهو كَمَنْ لَمْ بودن لَه لن حُكُمَ الخُلُولٍ 


4 


وَالَانِي 


لا اول المَسْكُوت عَنْهُ إلا إا عُلِمَ آنه في المَصْلّحَة كَالمَنْطُوقٍ أو ار َيون الْحُكُمُ 
فيد ابا بطريق انيه أو الجمائلة» وم کا في المنطوق به عرض محص به كم جز 
توي وَلَا بوث الحُكُم في غَيْرِه. وقد ذَكَرَ القاضِي تخو هَذَا في مَوْضِع آخرَ. 

كَعَنْلْ [4]: وَإِنْ وَكَلَهُ في ي ارا بكم قدا اترا ية بتر ِن تمن التق كم 

يمع للمُوَكلٍ. وَإِنْ اذ شْتَرَاهُ سيه كمه تَقْدَ او ما عيّنَهُ ل هي گالي قَبْلَهَا. وص 
مرل في كول الَاضِي. 

45218 تفار ايك إن Te EC‏ 
َلك لَمْ جز كَقَولتا في التي قَبلَها. وَلِأَضْحَابٍ الشَّافِعِيَ في صِحَة الشَّرَاءِ وَجْهَانِ. 

مضل :]١[‏ ولیس له أن ت بيع بون تَمَنِ المثل» > أو دُونَ ما كَدَرَهُ لَه وَلَا يَشْتَرِيَ 
بعر من تمن الل أذ أرما درك . ربدا د وأ 
ا طْلَقٌ الوَكَالَة في اليم لَه الي بي تَمَنِ كَانَ؛ لن لَْظَهُ في الإذْنٍ مُطْلَقٌ 
ِبَحِبُ حَمْلة عَلَى إطْلَاقِه. 

للك او يت فتضَئ تَّمَنَ المثل» كَالشْرَاءِ لَه و 
عَلَيْه وما ذَكَرَهُ تقض بالشّرَاءِ. 

ترذ اع بأل ِن من الول أ اذ شْتَرَى باکر مه ما لا يَتعَابَنُ الاس بِوِثْلهء أو باع 
بِدُونٍ ما قَدَرَه لَه أو اذ متم اك ينه كتف فول E‏ في البَيْع وَالشَرَاءِ. 
توك الذاقوع ع الفهة أن E‏ الركل لقو 
أن مَنْ صح ية َِمَنِ الجذل صح بِدُونِه كَالمَرِيضٍ 

عل ذه ل ُو الي ضهن ع لول شتا اقم وف قَذْرِهِ 
وَجْهَانِ؛ أَحَذُهْمَاء مَابَيْنََمَنِ المثل وَمَا َاعَهُ 

راتاي ا نا اش په ا ته لش بيه نايت اش به 
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َو ا 


كتاب الوكالة 

ل e‏ نهم بون وكيل في هذا البيع أشبة شب بيع الأَجتَبِيّ . وَلَوْ أذِنَ لَه في 
الب ملم يكن عَلَيِْ صان أشبة اشَرَاء. 

كل تتاف كاذ نَ الوکیل مُحَالِفًا فيه لوگل فَحْكْمُهُ فيه حُكْمْ تَصَرّفٍ الأَجْنيتَ 
على مَا تَذْكُرٌ في مَوْضِعِه إِنْ شَاءَ الله. 
ا ما ن الّاسُ بو عاد َعم َه اَم يكن الو لكل فر له الت كن ما 
يَتَعَابَنُ اناس به د عَذَنَمَنَ الول ولا ُن انحور عله 

وَلَوْ حَضَرَ ر ِن يزيد عَلَى تَمَنِ الهثل» َم يَجْْ أن بيع بَِمَنِ اذل لن علي ال لاختيَاط 
وَطَلَبَ الحَظ لِمُوَكَلِه. 

ِن باع بِتَمَنِ الِئّل» فَحَضَرٌ مَنْ يَزِيدُ في مُدَّةَ الجيّارِ لَمْ يَلرَمْهُ فسخ العَقَدِه في 
الصَّحِيح؛ اَن الرّيَادَةَ َمْنوعٌ مِنْهاء مَنْهِيَ عَنْهاء اد يَلْرَمُ الرّجُوعٌ إِلَبْهَاء وَلأنَّ المُرَاِيدَ قَدْ ل 
ل 

Ne‏ ا رن 
ل »وال وجه إلى الذي راد لا إلى الوكيلء كَأَشْبَه جاءته الزيادة قبل البيْع 
ود الاق َل ۾ 


فَضَْلْ :]1١[‏ و 07 مَنْ وکل في بع عبد بات فبَاعَهُ بأكثرٌ منهّاء صح سَوَاء كَانَتَ 


14 


الرّيَادَةٌ كَثِيرَة أو قَليلَه؛ لاله باع المَأَدُونِ فيه وَرَادَ زِيَادة تنفعة ولا تَضُرَّه وَسَوَاءٌ کاٹ 
بر امه ع o£‏ 2 مو 
ا5ا ن چس القن التأثور بده أذ من عبر یی مل آنأ في بوه بوا وق 


3 - 


فيبِيعَهُ بيائة دِرْهَم وَدِينَارٍ أو ثوب. بول ات الشَافِعئ: لا يصح بَبْعْهُ بواة وَثوّب» 


في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لِأنُّ مِنْ غَيْرِ جنس الأَنْمَانِ. 
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44( و اا 


وَإِنْ يَاعَهُ بِحِائَةٍ ة ديتارء أو بتِسْعِينَ دَرُهُمًا وعشرة دار واشباه ذلك» أو 15 ة نُوبء 


أ َا دزعتا وعِفْرينَ زيا لم و ذَكَرَهُ القَاضِي. وَهْوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِتَ؛ ؛ لله 
E‏ في الجنْس» ابه ما لو باه نْب يُسَاوِي أَكْثرَ مِن اة وِْهَم. e‏ 
E E‏ ديكا :الاكأئرة و 


رضي بدرهم رَضِيَ مَكَانَهُ بدِيتار, فَجَرَى مَجْرَّئ بيعو بوائة درهم وديتار. وَآَمّا الث 
صح بَبْعْهُ بها لِأَنََا مِنْ غَيْرِ جنس الان 
َل 151]: وَإِنْ َكل في بيع عب باق باع نِضْفَة بهاء أو وله مُطْلقاد قاع 


ا عه 7 ف جرم ا لقاو 2 عن ف ل 
نِضَفَهُ بثمَنِ الكل» جَارَ؛ لا NS‏ 


رَضِيَ بها تما لصف وَلِأَنَهُ حَصّل لَهُ المائة وَأ mm‏ ضر وَلَهُ بيع 


مع ي 


الصف الآحَر؛ ماوت في يد كأشبة مالو ع العَبْدَ كله بو ل 


ل ان عكر نوكر عرف ون التي يلي زتها 
لا يؤر بيْعَ بَاقِيهه لِلغِتَ ء ا 
20121 ع ع قد 


وَمَكَذَا القَوْلُ في تَوْكِلِه في بيع عَبْدَيْنِ بان إا باع أَحَدَهُمَا بهَاه صَحَ. وَمَل يون 
لَهُبَيْعٌ العَبّدِ الآخر؟ على وَجْهَيْنِ. 


چ 


فاا إن وَكلَهُ في بيع عبد بوائق فبَاعَ ب بعْضَه بأل مِنْهَاء لَمْ يَصِحّ. َإِنْ وَكَلَُ مُطْلَفَا » فَبَاعَ 


بَعْضَهُ بال مِنْ تَمَنِ الكلٌ» لم يج َبهَذَا قَالَ الشَافعِيُ وَأَبُو يُوسْفَ, وَمُحَمَدٌ. وقال أ 


2 


حَنيفة: يَجْورٌ فيمًا إذَا طق الوَكَلَة. بء عَلَى أَضْلِهِ في أن وكيل المُطأ ا 


وتء أن عَلَئ المُوكُل ضصَرَ N ay‏ ف فلن ولا عر 


يكل كا لز E‏ 


2 


َل [15]: وَإِنْ َكَل في شِرَاء عَيْدِ ِعَيْيِهِ بان فاشتراه بحَمْسِينَ» او بِمَا دُونَ 
u‏ ر ت ر راہ 6و ء2 ۶ 5 506 3 
المائة» صح» لزم الموكل؛ لانة مأذون فيه مِنْ جهة العرْفٍ. 


وَإن نْ قَالَ: لا سرو بقل مِنْ ماق فَخَالَقَهُ لم يَجْرْءٍ تالف سن ومو قَوْلهِ 


ت 


كتاب الوكالة 
مُقَدّمٌ على دلا العُرْفٍ. 
قَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ بمِائَت وَلَا تَشْتَرِهِ بِحَمْسِينَ. جَارَ لَهُ شِرَاؤٌهُ بمَا قَوْقَ الحَمْسِينَ؛ لِأن 
ل ل ل ا سي سس روي 
بقِي فِيمَا فَوْقَهَا عَلَى مُقتَضَئ الإذنٍ. 
وَإِنَْ اشترَاه َكَل مِنْ الحَمْسِينَ» قفِيهِ وَجْهَانِ؛ٍ أَحَدَّهْمَاء يَجُورُ؛ لِدَّلِكَ» وَلِأَنَهُ لَم 
يُخَالِففْ صَرِيحَ تيه أَشْبَه مَا زَادَ عَلَئ الْحَمْسِينَ. َاقِي لايخو أنه ها عن الكنييية 
اشتفاالا لَها. مَكَانَ تيا على النّهّى عَمَا هُوَ َكَل مِنْهُمَاء كما أن الإذْنَ في الشّرَاءٍ بجاكة 
إِذْنْ فِيمَا دُونَهَا فَجَرَئ ذَلِكَ َجْرَى صَرِيح نَهِيهء ِن تنبية 0 كَنَصّهِ. 


ال تَر بماتَة دِينَارٍ. فَاشْتَرَاهُ بوانَةِ دِزْهَم. الخك فيد كما أر قال تبيخ مما 


9 


0 دِيئَارٍ على مَا مَضَئ مِنْ الول فيه. 
كال تر لي نِصَفَُ بوائةِ. قات شْتَرَاه كله أو اتر مِنْ نِضْفِهِ باق جَارَ؛ لاله مََدُونٌ 


إن َالَ: اشْئَرِ لي نِطْفَهُ بِِائق وَل سره جويعه فَاشْتَرَى كر من الضف وَأكَلَّ مِنْ 
الكل بيات ص في قياس المشألة اي َه كن لال الهف فاضي الان في راء 
کل ما راد عَلَى الصف حَرَجَ الجَحِيمٌ بصَرِيح ته قفِيمَ عَدَاهُبْقَى على مُقمَضَئ الإذنٍ. 
فض [14]: وَٳِن وَكَلَهُ في شِرَاءِ عَبْد مَوْضُوفٍ بواة قاد تراه عَلَى الصَّمَةِ بذُونِها 


عات لاله ماذون فيو ك1 6 


20 0 


وان e‏ أو اد فر اکر وها »لَمْ يَلرَمْ المُوَكُلٌ. 
وَإِنْ قَالَ: اشتر ِي عَبْدَا بماَة فَاشْتَرَى عَبْدَا يُسَاوِي مائ بدونهاء جَارَ؛ NIYE‏ 


ہو بر 


بِجِائَةِ جار فَإِذَا اذ تراه بدونها قَقَد زَادَهُ حيرا فَيَجورٌُ. 
يي الا َرَاهُ بيه؟ ا اف 


أمْرَهُ وَلَمْ يُحَصّل غَرَ 


المغنى /الجزء الثامن 
3 ل 9 


فَصْبْلْ [15]: وَٳِن وَكَلَهُ في شِرَاءِ شَاةٍ بڍِيتارء فَاشْتَرَئ شَاتَيْنٍ ناوي ٤‏ وَاحِدَةٍ 


8 ی و 


نها آل ِن ديار َم ب يع الع مُكَل وإ كات فل واعتوونيها تقاري كاذنا 0 
تاهما ناوي اولخ أل من ویار صخ وَل لرل 
وَهَذَا المَشْهُورٌ ين مدهي الشَافِعِيَ وثال الى ا يمع لِلْمُوَكلٍ إاحدی الاين 


بنصف د كان وای رک 9 ل از قف ووس 
و yT‏ افر کا بن كاةً. ل ات 
الجَلّب» قاش کیت شان ریک کت كرفت ا راد ی وغل بلي 
و 


فَسَاوَمَيِي؛ فَبِعْت منه ٥‏ شاه بدِيئَارء فا ات التي اة بالديتار N IEICE‏ 


هدا دِينَاركُم وََذِه شَائَكُمْ. ل ا الحَدِيتٌ قَالَ: اللهمَّ ارك لَهُ 


0 
ا 
فة ت 

ص ا 
ب 


ولا صل ادون نیو اهن جني تع ولا تل فرت ذلك له كما لز 
لحي شام و نيار بطر يام 

إن باع الوَكيل إخدَئ الشَّائَيْنِ عير مر المُوَكلء 5 وَجهَانِ؛ أَحَدّهْمَاء الع بَاطِل؛ 
ا َع ا مَك عير ْو َم جز كيم الشّائين. 

رًالٿاني» إن كانت البَاقيَةُ تساوي دِيتَارًا عاق لكديف عَرْوَةَ بْنِ الجَعْدٍ البَارِقِيَ» وَ 


خضل له العتضوة لرا أو كاتف عر الذاؤ از فجار له إبدالها ِعَيْرِهَا. وَظَاهِرٌ 
e‏ انه أذ بحَدِيثِ عَرْوَةَ وَدَّهَبَ إِلَيّه. 
ودا قُلََا: 00 , لَه بيع الشّاةٍ. قَبَاعَهَاء فل يَقَعْ م ابيع بَاطِلَا أَوْ ضَحِيحًا مَوْ رقوقًا عَلَى 
خا رَة المُوَكل؟ عَلَى رِوَايَيْنِ 
هذا شل لكل هن تقاك تن ولك E‏ إن زوفل الت فوقلة هل بت جامد 
أذ يح وَقِفُ عَلَئ اة المَاِكِ؟ في ِوَيانِوَلِشَافِِيَ في صك الع هاه وَجْهَان. 


.)١( فصل:‎ »)۷٥۸( تقدم في المسألة:‎ )١( 


كتاب الوكالة 

کے ل 
E‏ وَإذَا وَكَلَهُ في شِرَاءِ سِلْعَةٍ مَوْصُوقَ آ ان ا م لأن 

إطلاق البيْع يق . يقتضي السَّلَامَةه وَِدَّلِكَ جَارٌ الرَّدُبالعَيْبِ. 


5-04 


روق ت 5 5 ا ا 

إن اشر معي غه عَيْبَكُ لَمْ يلرم المُوَكُلَ؛ لِأَنّهُ اشْتَرَى غَيْرَ ما أَذِنَ لَهُ فيه» وَإِنْ لَمْ 
يَعْلَمْ عَيْبَكُ صح البَِم؛ لاه نما يَلْرَمُهُ شِرَاء | لصّحِيح في الظاهِرٍ؛ لجرو عَنْ النَّحَوّزِ عَنْ 
شرَاءِ معیب ب لا يعم عه عَيْبَكُ فَإِذَا علم عيبه عه عة مَلَكَ رده كن E‏ فِي الشرَاء مَعَامَ 0 


0 كا 


وَلِْمُوَكل رَذهُ أيضًا لذ كاله تر م 16 ل ی كن 
ا الي N a E‏ وَإِنْ رضي رب المَال؛ لان ل 


خآ 


-_ 


eS‏ َمَالَ لَه البَائِعُ: تَوَقفْ 
کی يَسْضْرٌ الموكُلٌ» ريما رضي بِالعَيْب. لم يرم دَلِكَِ لِأنّهُ لا يمن قَوَاتَ الرَد هرب 
ایی ورات لعن بوذ َه على ذا لق لم يض به المُوَكل لَمْ 


ستيه َإنَ قلت ع الاي A‏ 


ل كلك قَدْ عَلِم العَيْبَ فَرَضِ ضيه. لَمْ قبل قول إلا يبي فان َم يكن لَه 


3 0 


أن يدعي ول ييف على لي الو وَبِهَذَا قَالَ 
ل E‏ ا ل 
بصَحيح نة لا نيَب 0 فيه عن أحَد. 
قن وذ الول :و حكر المؤكل» قال ا قيس مَصَدَّقَُ البائ 1 
اقث به بی لم بقع الود رقف وان ْمُكَل شياع و لایع رَه عليه لن رِضَاهُ 
به عَرَكَ الوَكيل عَنْ الرّتٌ بدليل أ E E‏ ال 9 
تفي ارول الحم 
الد قَلَهُ ذلك إن صدةه قَهُ البائع أن 


حو 

وا 
ل 
: 

1١ 

: 
3 
$L ما‎ 
۹: 
54 

<2 


۰ 


ا م آنه لا يَعلَمُ ان السّرَاَ لَه فَلَيْسَ آ 055 لذن 


ون كَذَبَهُ ولم تكن يه بين د مَحَلَمَهُ البائ 
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الظاهِرٌ ان مَنْ اشْتَرَى شنا مَهُوَ لَه وَيَلْرّمُ ال وکيل وَعَلَيْه غَرَامَةُ المَنِ. كه 
الشَّافِِيَ. وَكَالَ أَبُو حَبقَة: لْوَكيل شِرَاءٌ المَعِيب؛ لان التَْكِيلَ في البَيْع مُطلََا يَدحلُ 
ا رَاءُ المَعِيبِء كَالمُضَارِبٍ. 

وَلَنَاه أن اليم بطلاو يَقتَضي الصَّحِيِحَ دُونَ المَعِيبٍء فَكَذَّلِكَ الوَكَالَةٌ فيه وَيُفَارِقُ 
المُصَارَبَةَ مِنْ حَيْتْ إن المَفْصُوة فبا الي وَالرَبْحُ يَحْصْلُ مِنْ المَعِيبٍ كَحْصولِهِ مِنْ 
لحب ااي و ل اسم ذلك يكون e‏ 
ا َيِه فلا صل المَقْضُودُ. 

لماك ا اق ا قال في قوله تَعَالَى: محر وَقسَقِر؛ [النساء: 6]: 
لا تجوز الكنياة ولا ييه عا يضر بالعمَل. وَقَالَ هَاهْنَا: يج يَجُوزُ للْوَكيل شِرَاء الأعمَى 
وَالمُقَعَدِوَمَقَطُوع اليَدَْنِ وَالر ْلَيْنِ. 

َل [17]: وَإِنْ أَمرَهُ بشِرَاءِ سِلْعَةِ بِعَيْنِهَا فَاشْترَامَاء فَوَجَدَهَا مَعِيبَة احمل أن لَه 
ارده لن الأمْرَ يَقْتَضِي السَّلَامَة كَأَشْبَه ما لَوْ وَكَلَهُ في شِرَاءِ مَوْصُوقَةِ. 

تول أن ليمك ال لاد لول قح تار اين فربّمَا رضي عَلَى جوع صِمَا 

ل ا E‏ 
علم عيبه عيبَه بعد شْرَابه. 

وَإِنْ قتا يَمْلِكُ رَدَه. EEN‏ به ارد بَعْدَ د العقد فَلَدَنْ 
ا 

َإِنْ قلْمَا: لا يَمْلِكٌ الرّدَّتمَ. فَلَُ الشَّرَاءُ ماهتا لان تَعيينَ المُوكل قَطَمَ نَظَرَهُ وَاجتِهَاده 
في جُوَازِ الرّد فَكَذَّلِكَ في الشَّرَاءِ. ْ 

فض [18]: وَإِذَا اذ شْتَرَى الوَكيل لِمُوَكَلهِ سیا ذه نمل الهِلّكُ مِنْ البائِع إلى 
NE‏ 

E RF‏ يذل في م َك الوكيلء ثم بقل إلى الهو 4 لان حقو العقد تَتَعَلّقٌ 


كتاب الوكالة 
بالوکیلء بدلِيل أنه لو ا شتراء بكر من تمه دل في مله وَلَمْ تقل إلى المُوَكَل . 

كآنه بل ندا لكزره و صَمَّ لَه فَوَجَبَ أَنْ يقل المِلْك إِلَيْهه الأب وَالوَصِيَ» 
ا 

وَكَوْلُهُمْ: إن حُقُوقٌ الَف تَتعَلَق به. َير مُسَلّم ويتَرّعُ عَنْ هَدَا أنَّ المْسْلمَ لو وَكُلَ 
ذا في راء حطر أو ازير قا اال وق لتر 

ENT‏ حَيبفة: يصح ويمع ِلذَّمّت؛ لان الحَمْرَ مال لَه 1 را وا نما 
فَصَحَّ َكل يها كسار أموَاليهم. 

وتء أن كل ما ا يجوز لِلْمُسلم اعفد علب لا يجوز أن وکل فيد كترَوْج المَجُوسية. 

ا 

إا باع الوكيل تمن مُعَيّنِه تَتَ الك لِلْموَكل في المَنِ؛ لاله ب بمَِْلَةِ المبيع. إن 
گان المح في الم لوكي وَالموَكل المطالبة ب. وَبهَذَا قَالَ السا فعڻ. 

ل ا س للْمُوَكلِ المطالبة؛ إن دوق العقْدِ تعلق بالوكيل دُوتك وَلِهَدَ 
لق جس الصف وَالخمَار يه ذه ا له مَكَذَلِكَ القَبّص. 
نا أن هَذَا ين لِلمُوَكل يصح َنِضْهُ لَه فَمَلَكَ المْطَالبَة بي كسار ديُونهِ الي وَكل فيهّاء 
ويارو نُ مجلس العف َك بن شرُوط لعفب تق الاق گالإیجاب الول 


00 


ول 


E 1 0 


رما لمن َو حَقٌ مُكل وَمَالُ مِنْ االو مَكَانَتْ لَه المُطالبَةٌ به. ولا نْسَلْمُ أن 
حقو اعفد تعلق به وَإِنَّمَا تعلق بالمُوَكُلء وَهِيَ تَسْلِيمُ الشّمَنِ وَقَبْضُ المّبيع» وَالرَُّ 
e‏ 

اا م مَا اشتَرَاه إِذَا گان فِي | OE‏ 
الَكيل تبعاء كَالضَامِنِء وَلِلبائع مُطَالَبَة مَنْ د ا هماه فإن برا الؤكيل ل يبرا المُوكا 
دبرا لمعل َع الوكيل مضا لاون والمضفون نرا ۾ 

َل دقع الثم إلى البَائِع» فَوَجَدَ ب َيه فده عَلَى الوكيل» كان أمَائَةَ في يدو. إن 


. 00 المغني /الجزء الثامن 
تلف فَهُوَ مِنْ ضَمَانٍ المُوَكّل. 
ولو َكَل رَجُلَا يتسَلّفْ لَه الما في کُر نطق مَل مَلَكَ المُوَكلُ تَمَتهاء وَالوَكِيلُ 
ضَامِنٌ عن مو کله كَمَا تَقَدَّمَ. 
فصل [19]: قَالَ أَحْمَدٌ في رِوَايَة مُهَنا : إا دقع إلى َجلِ تو با ليع » ففعَل» فَوَهَبَ 
له المُشْتري مَنْديكَاء فالمندیل لِضَاحِبٍ الثؤب. نكا قال ذلك أن 2 الهتديل بيا 
لبي ء فَكَانَ المنْديل زياد E‏ ان ْ 
كَل [0]: في الشّهَادَةِ عَلَى الوَكَالَةِ إا اذَعَى الوّكًا ل واكام اها وَامرَأَتيْنِ أو 
ما ار قَقَالَ 0 00 إِذَا كَانَتْ الوَكَالَة 
ِمَالِ؛ فن أَحْمَدَ حْمَدَ قال في الرّجُل يُوَكلَ و سهد عَلَى فس رجلا وَامْرَأتَيْنِ ذا كَانَتْ 
المُطَالبَة دَيْنِ انا ع ذلك قلا 
وَالتَانِيكُ لا تبت إلا ِشَاهِدَيْنٍ عَدْلَيْنِ. تقلا الحرَقِيَ بقَوْلِهِ: ولا تمل فِيمَا سوئ الْأَمْوَالٍ 
ِا يلع عليه الال لال مِنْ رَجُليْنِ. وَهَذَا قَوْلُ الاي لان الوكَالَة بات لِلتَصَرٌفِ. 
َمل أن يكو قول الخرني كلمو ية الأولّى؛ لن الوَكَالَةَ في المَالٍ يُقْصَدُ بها 
الالء فتقبل فِيهَا شَهَادَةٌ السا مع الرَجُلِء كَالبَيع وَالقَرْضٍ. فَإِنَ شهدا بوَكَالته ل 
عفن ذل لت وبتك نعط لو وَكَالَئهُ بدَّيِكَ. 
اليه اسار : ينبت العَزُلُ بِشَهَادَيهِ و ا 
يتيك لا بها ينث يو التركيل: 
وض ع این قل قد عَرَّلَه. لم يُحَكَمْ بسَهَادَتِهِمًا؛ كم جوع 
عَنْ الشَّهَاَةٍ قبل الحُكم بها . فلا ب جور للحا الحم با جع لاد 
ل ا قد عَرَّلَهُ بَعْدَ ما وَكَلَهُْ لم 
يُلتََتْ إلى قَوْلِهِ؛ لن الحُكُمَ قد تمد بالسّهَادَقَ وَلمْ يعد يٺ العزل. 
ِن قالا جَمِيعًا: قد کان عَرَلَه؛ ك لرل لد الها عت في العزل مادا في 


كتاب الوكالة Oh‏ 
5١‏ کے 


0 


التوكيل. 
قحلل :]51١[‏ فَإِنْ شَهِدَ أَحَدَهُمَا أنه ل لجْمْعَة وَسَهِدَ آحَرٌ 


أله وکل م 


7 02 


لدم 2 َم الشّهَادَة؛ لِأنَ التَؤكِيل يَوْمَ الجَمْعَةِ ء َير التّوكيل يو م سني فلم تكمل 
سهادَتهُمَا عَلَى فِعْل وَاحِدٍ 


إن كه حدما ا لويرم لفك وني لاسر 1 أنه كر به يوم السّْتِء 
حت تُ الشهادة؛ اَن الإقرَارَ ين ين ارک عَقَدٍ واحد» 2 جع السَّوُودِ لش عند 
حالة وَاحَدَة) جور له الافراز عند کل واد وده 

رَكَدَلِك لَوْ سهد أحَذهُما أنه أََرَ عِنْدَهُ بالوَكالّة بالعرَبيةء وَشَهِدَ الآخر أنه أَكرّ بها 


ولو شهد أحذهما أنه وَكَلَهُبالعرَبيّة وشهد الأخر أنه وله بالعجويةف a‏ 
لان لوكي بِالعَرَيية ا لم تحمل الشّهَاد عَلَى غل ا 


الَف مُخْتَلِفٌ. وَالجَرِيٌ: الوَكيل. 


كه 6 أَحَدعهًا 0 و E e 0 f‏ 0 ب ف ك 4 ر 1 
وَلو قال أحدهمًا: أشهد أنه وَكلة. وَقال الآخر: آشهد أنه أذن له فى التصَرّفٍ تمّت 
و چو و د 


الها لاما نَّهُمَالَمْ ّيا لظ المُوَكلء وَإِنَّمَا عبرا عَذْهُ بلَفْظِهِمَاء وَاختلاف لَفْظِهِمًا لا 
5 إذا لفق E‏ 


ره 4 > ور کور 86 32 و ° #و دس او ممم رق رد و و ر 4 
ولو قال أَحَدَهمًا: أشهد أنه أقرّ عندى أنه وكيلة. وقال الآخر: أشهد أنه أقر أنه جرية 
of‏ 6و 2ه 2 of‏ 2 5 سا 1 6 
أو أنه أوصّئ إليه بالتصرف في حَيًا ثبتت الوكا بذلك 
ر ل عر قور چاو ركوو ره سق أ > > و او ايهو ابه > هه > ل عو 
إن شهد أحدهما انه كله في بيع عبه» وشهد الاخر انه و وریداء أو شهد أنه 
02 د ع جد و ر og of‏ ا Zot‏ سرعق لك له 
وَكله فى بیعه» وَقال لا تبعة حتا تسْتأمِرَنِى» أو تِسْتامِرَ فلانا لم تتم الشهادة؛ لآن الأول 
أَنْبَتَ استقلالة بال برعي ا و 


2-2 


المغنى /الجزء الثامن 
ت 0 ڪڪ 


وَإِنَ سهد أَحَدُّهُمَا اله وله في بيع عَبڍي وَشَهِدَ الآحَرُ 


د 


8 


نه وکل فِي بيع عبد 
ريتهء حَكم بالوكاَة في العَيْد؛ لاتماقهمًا عَلَيْه وَِيَادَُ الثاني لا تَفْدَحُ في تَصرُفِهِ في 


ري و جو 


20 
د وَكَلَهُ في بَبْعهِ لرَيْدِه وَشَهِدَ الآخر أنه وَكَلَهُ في بَبْعِه لرَيْدٍ 
وَإِنْ شَاءَ ! عمرو. 
فل [؟5]: ولا ت نبت الوَكَالَة وَالعَزْلُ حبر الوَاحِدِ. بهذا قَالَ الشَافِعِيٌ وَكَالَ أَبُو 
حَنِيمَة تَْبْت الوَكَالَةُ ّبر الوَاحِدٍ. وَإِنْ لم يكن ثْقَةَ. وَيَجُورُ التَصَرّفٌ لِلْمُخْبّر بدَيِكَ إِذَا 
م د 
يبت العَزّلُ بَحَبّرِ الوَاحِدٍ إِذَا کان رَسولا؛ او عَدَلَيْنِ في هَذَا يَشق 3 
عقا اعجار وَلأنَهُ أَذِنَ في التَصَرّفِ وَمَنَمَ مه فلم يعبر في هَذَا شرُوط الشَهَادَق 
كَاسْتِخْدَام غلامه. 


5 


وَلنَا أَنَهُ عَقَدٌ مَالِيٌ فاا يتت بَحَبَرِ الوَاحِدء اليم وَقَارَقَ الاستخدام؛ فإ 
بعَقَدِ. کک أ كن لقاب وَل فنا خاي تقذ الول EE‏ 
ا رق ل لوالاو أن قن ذلك ني لم أَعْلَمْ إل الآن وقول الركالة 
جور تاي ولي من زط لکیل حُضُورٌ الوكيل ل عِلَمُكُ ا بضر جه به. 


0 


وَِنْ قَالَ: ما أعْلَمُ صِدْقٌ الشَاهِدَيْنِ. کے يت وَل فده في كانه . وَإِنْ قال: م 
DS‏ ا ف رتور قر حلي ا لتر 

كَقَنْلْ ۲۲1]: وَيَصِحّ سَمَاغٌ اة الوَكَالَةِ عَلَى العَائِب» 2 يدعي أنَّ فلانًا الكَائْبَ 
بُو حَِيقَة لا يَصِحٌ. بنَاءَ على أن الحَكُمَّ عَلَى 


و ys‏ ۴ 
العَائْبِ لَايَصِح. 
ay‏ ر راء في سکام اليتق قلا خت خض وه كغيره. ودا قال لَه مَنْ 


ا الف أَنّك تَسْتَحِقَ مُطَالَيتِي. ل اَن ذَِّكَ طَعْنٌّ في الشَّهَادة. 


و 11ل .2 1 
وإ قَالَ: قد عَرَلّك المُوَكُلُ» فَاخْلِف أنه مَا عَرَلّك. لَمْ يُسْتَخْلَفْ؛ لِأنّ الدّعْوَئ عَلَى 
ام 

َإِنْ قَالَ: أَنْتَ تَْكَمُ أن مُوَكّلكَ قَدْ عَرَلّك. سُمِعَتْ دَعْوَاهُ. وَإِنْ طَلَبَ اليَمِينَ مِنْ 
الوكيل» حَلَّف أنه لا يَعْلَمْ أن مُوَكُلَهُ عر لن الدَعْوَى عَلَيْه. وَإِنْ أَقَامَ الحَصم بيه 
بالعزلِه شيعت انعر الؤكيل. 


قَضَلْ [14]: تقل اة الوؤكيل عَلَى مُوَ CE E‏ 


ولا يَدْهَعُ بها ضَرَ SO‏ 1 د افيه E‏ 
قبل اکت له فیا هو ويل فيد؛ لا نَهُ يْْتُ لِتَفْسِهِ حَقاء بدلِيل أَنَّهُ إا وَكَلَهُ في قَبْض 


د 


حَقٌّ» فَشَهِدَ به لَه تَبَتَ اسْتِحْفَاقٌ قَنْضِه ولاه سم فيه ال 
قان شد بِمَا گان وكيا فيه بَعْدَ عَزْلِهء لَمْ تقل أَيَضَاء سَوَ کان حاص فيه بِالوَكَالَةِ أو لَمْ 


يُخَاصِمْ. وَبِهَذَا قال أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمَّدٌ. 
a‏ - 3 3 واه ر و ې رت - 
E‏ ت شهادته؛ لأنة لا حق له فيه ولم 


يُخَاصِمْ فيه فَأَشْبَة ما لَوْلَمْ يَكنْ کي فيد. وَلِلشَافِعِي فَوْلَانِ كَالمَذْهَبَيْنِ. 
ر كفن لد كال صَارَ حَصُمًا فيه فلم تقبّل شَهَادَتهُ فيه كما لَوْ حَاصمَ فيه 
ا وَكبلا فيه؛ فَإِنَّهلمْ يَكُنْ ضما فيه 
َل [90]: ٳڏا كَانَتْ الأَمَهُ يَيْنَ تَفْسَيْنِ قَشَهِدَا اَن رَوْجَها َكَل في طَلَاقِهَاء لَمْ 
قبل شَهَادتَهُمَا؛ لأَنَهُمَا يَجْرّانِ إلى أَنْفْسِهِمَا فعا وَهْرَ زَوَالُ حَنٌّ الرّوْج مِنْ البضع الَّذِي 
ل اح ِأَتَهُمَا يَجُرَّانِ إلى أَنْفسِهمًا تَفْعَاه وَهْوَ 


- -ه 


اا ةوغر ايو كَالَد ول أَبَوَيْه؛ لِأنّهُمَا ينان لَه حى الصف 


المغنى /الجزء الثامن 


fol 


ولا ثبل شَهَادَةٌ ابي الموَكلء رلا بوبه بالوكالة. وَقَالَ بَحْضُ الشَّافعِية: تقبلُ؛ لان 
کا ق عَلَى الول يتح : د الوكبل الخطایة كت فد ها5 را مرك كالإقرار 

ولا اَن هذه ER‏ و يبت بها غ0 لأبيه 0 ائنه» فل قبل كَشَهَادَة ابْنَيْ الوكيل 
رنه ذلك لا نان لابوا کت ممَصَرَالكُ وَقَارَق السَهاةَ عليه بالإفراي كه 
شَهَادَ E E‏ 

وَلَوْ اذَعَىْ الوَكيل الوَكَالَةَ » أرما المُوَكلء فَسَهِدَ عَلَيْهِ ابتاه أو ابوا بث الوكالة 


1١ 
1 
3 
ع‎ 


وإ اذّعَى المُوَكّل اه تصرف بو كاله وَأَنْكَرَ الوَكيل» هسه عَلَيِْ ابوه أو ابنَاهُ قبل 


وإ اع كيل لُكل الاب حم واب به فاع النَضْمْ أن امول عر 
سود هبلك ابا المُوَكلِء قبِلَتْ سهَادتهُماء َكب لعل بها؛ هما مدان َل أيهم 
ون لم يدع | تو ع ان ل كعد E‏ هان لمن لأ عا 
E NE SS‏ 
ِمّة العريم» e‏ 
وَلَوْ اذَعَى مُكَانَبٌ الو كال سهد لَهُ سید أو ابا سي E‏ ا 
د عدي وا شهدان د بيهماء ان ن لِعَبدِ اهما ن عَتَقَ عار 
موقا ام رن 
َل [11]: إِذَا حَصَرَ رَجلَانِ عِنْدَ الحَاكم» SS‏ 
a‏ لَ: اتا وکیل فلان. فَأنْكَرَ الخَضْمُ كَوْنَهُ 
وَكِيلة فَإِنْ قلَْا: لا يَحْكُمُ الحَاكِمُ بعِلْمِه. لَمْ تَسْمَعْ دَعْوَاةُ > تی تقوم اليل يوَكَالهه. وَإِنَ 
قلْنَا: يَحْكُمُ بِعِلْمِه. وَكَانَ الْحَاكِمُ يَحْرِفُ المُوَكَلَ بِعيْنِهِ وشوه وَنَسَبِوه صَدَّقَُ وَمَكَنَهُ مِنْ 
التّصَرّفِء لَِنَّمَعْرِقََهُ كَاليَة. 


كتاب الوكالة e‏ 
mmm‏ سے foo‏ سے 


سالا ومو 


وَإِنْ عَرََه بيه ذُونَ امه وَتَسَبو لَمْ قبل قول > حت تقوم اينه عِنْدَهُ بالوكالة؛ نه 
E‏ 0" 
1 58 1 چاو رر * م . ,+ : 

َل [97]: وَلَوْ حَضَرٌ عِنْدَ الحَاكِم رَجُلُ فَادّعَى أَنّهُ وكيل فلَانٍ العّائب» فى 
شَيْءِ عَية FE E‏ 0 

ولو اأ عقا لموكله قل وت e a‏ وَبهِ قال مالك 
َالسَّافِعِنُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لا يَسْمَعْهَا إلا أن يُقَدّمَ حَضْمًا مِنْ خصَمَاء ء المُوكل» فيَدَعِيَ 

اجا 


عَلَيْهُ حَقَاء فَإِذًا جاب الْمُدَّعَ عليه حييكذ يس ف كاف e ANAT‏ 


5 
ل 


حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا نك أن ن الحَاكِم عِنْدَنَا يَسْمَع اة عَلَى الوَكَالَةِ مِنْ غَيْرِ خُضُورٍ ححصم 
تشع دغْوَاة لمْوَكَله فل تبرت وَكَاليه وعندة تسم ول أثو حا 
مك 6ه وو ۶ راک 

عَلَى أَضْلِهِ في أن ن القَضَاءً ا 
قَضَاءٌ عَلَى العَائب» 6 لا ترم الخضة» ها ل تحب الوكبل عن غوئ الخضم 


4 
ممع 


ونا 


َلَنَا أنّهُإِنْبَاتٌ لِلْوَكَالَة فلم يمقر إلى حُضُور المُوَكلٍ عله كما لر كان الجؤّكل 
E‏ اجن بھی ل۲ sS‏ 
بل عل أن ای ل شه قل تا أنها ا د" تمع إلا مِنْ حَضْم 


الي ا 0 يٺ ائه وَكِيلٌ لِمَنْ يدعي 


للح سرساك تي را لود وروي صل ارج در 
فل [۲۸]: واو رر ل وَادَعَى عَلَى غَائْبٍ مالا في وَجْهِ وَكيله انكر 


656 ام به با ادعام - لَقَهُ الحَاكِم وَحَكَمَ لَه بالمال. قدا حَضَرٌ المُوكل» وَجَحَد الوَكَالَة 


- 2 
2 


أو اذَعَ أَنَّهُ کان قد عَرَّلَفُ ؛لَمْ يتر ذَلِكَ في الحْکم؛ أن ء عَلَى الائ لا يمقر إلى 


المغني /الجزء الثامن 
ا f97‏ ل - 
قل [19]: إِذَا قَالَ: ب هَذَا الثؤبَ يِعَشْرَةٍء قَمَا راد عَليْهَا فهو لّك. صَحَّ وَاستَحو 
شر عر PI ٠ 2 a‏ 2 
الزيّادة. وَقال الشافعئنٌ لا يصِح. 
وَلنَاه آن ابْنَ عباس کان لا يَرَى بِدَلِكَ باس 


دلق چو ر ل ےہ 
3 


> ول نه صرف فی ماله بإذنه» فَصَحَّ 
رط الرّبْح لَه في الثاني» كَالمُضَارِب وَالعَامِل في المُسَاقَاةِ. 


ج00 - 


ةد 22 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2٠١5‏ فقال: حدثنا هشيم بن بشير» عن عمرو بن دينار» عن 
غطات عن ابن عباس أله كان لايرف بات أن عط الرسل الرجل الغرت فقرل: بحه ركذا وكذاء 
فما ازددت فلك. 


ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة هشيم. 


كتاب الإقراربا لحقوق - 
{oV uw‏ لدم 


ماد 
LOGE‏ 


كتاب الإقرار بالحقوق 
© تره)إره هه يي ` 
چ 


الإفرَار: هُوَ الاعترَاف. وَالِأَضْلٌ فيه الكِتَابُ وَالسُنَةُ وَالإِجْمَاعٌ؛ أَمّا الكِتَابُ فَفَوْلَهُ 
تَعَالَى: ولد أحَدَ أَسّمسِكَقَ أَليّيْحنَ 4 [آل عمران: ۸] إلى قَوْله تَعَالَى: قال ءَأفْرَرَكُمْ وَأَحْدْممّ 


سے صل م لسره 2< 


عل دلِكُمْ صرف الا فير ) [آل عمران: .]8١‏ وَقَالَ تعالی: ‏ وءاحرون أعترفواأ ذو 4 
[التوبة: ]. وَقَالَ تعَالّى: الست بر 3 يَكُ لوال 4 [الأعراف: [Wt‏ . في آي كثِيرَةٍ 0 


واا السُنّهُ قَمَا رُويَ اَن مَاعِرًا ار بالرّتى, َرَحَمَدُ رَصُولُ الله ي4 . وَكَذَلِكَ 
القاموكة "ىوقالاو هذه اتن عل ناهد كان E‏ 

421 0 0 سم و a‏ نوه به 

ما ا فإن الأمّهَ أَجْمَعَتْ على صح الإقرَارَ. وَلأن الإقَرَارَ إخبَارٌ على وجه 


کد 


َِ 
ا 


يفي عَنْهُ التَّهْمَةَ وَالريبَ یب مَِنَّ العَاقِل لا يَكْذِبُ على تَفْسِهِ كَذِبًا يُضِرٌ بهَاء وَلِهَذَا كَانَ آكَدَ 

a‏ م إِذًا نک 
ولو گڏب المدڪي بي لَمْ ڌ تشع إن ذب ارتم صَذَقة شوع. 

َل [1]: ولا يصح الإقْرَارُ إلا مِنْ عَاقِلٍ مختار. أا الطَفْلُء والمَجنون 
وَالمُبَرْسَمُ وَا لم وَالمُهْمَئ علي ا يح إفْرَادُهُم. ا 

وَكَد ال 8: «رُفِعَ القَلَم عَنْ ا عَنْ الصَّبِىٌ حَتَى يبل وَعَنْ المَجْنُونِ حى في 
و الام حت کد شقا . 


.07( فصل:‎ »)84٠0( تقدم في المسألة:‎ )١( 
عن بريدة بن الحصيبء وَل‎ )١1940( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.07( فصل:‎ »)84٠0( تقدم في المسألة:‎ )۳( 
.)0( فصل:‎ »)١١9( تقدم في المسألة:‎ )5( 


المغنى /الجزء الثامن 
0 0۸ س اك ا 


تنس على الثلائةه وَالمياسَمٌ والمغمى ء عَلَيْهِ في مَعْنّ المَجَنُونٍ وَالنَائ ةا 


يِن غَائِبٍ العَقلء فَلَمْينْْتْ لَه حُكُمٌ كالم وَالطلَاقٍ. 


3 م 8 س مر معي 2 


00 الصّيك المي E‏ عليه لَمْ يصح إِفْرَارُه وَإنْ كَانَ درن ان 


2 


م 2 
1 


صح إِقْرَارُهُ في قَذْرِ ما أَذِنَ لَه فيه. قَالَ أَحْمَدُ في روَاية مُهَنَاه في في اليتيم: إِذَا ذِنَ لَه في 
ا ة وَهُوَيَحْقَل الع وَالشَّرَاك فبيْعْهُ وَشْرَاؤةُ جَائرٌ. 

178 أله فتئ تا ن مال جار بقذر تا ود وَل .وعدا ول بي ية 
ن أبي م نّم يح فار فا أن له في التَجَارَة فيد في الشَّيْءِ 
البشين: وَقَالَ الشَّاة فِعِنٌ لا يصح إفْرَارُهُ بحَالِ؛ لِعُمُوم الحَب وَلِأَنَُّ َير بالغ فأشبه الطّفْلَ» 
وَلَِنَهُ لا تقبل شَهَادَتهُ ولا روايته فَأَشْبَه الطَفْلَ . 

وتا د عَاقِلٌ كات ت ا إقرارف كَالبَالِغْ؛ وول E‏ عليه صحَة 
اصق فا مَضَء والخبر م ا 2 لتكليف وَالإثم. 


o 

8 

e 
ا‎ 
اها‎ 
E 
ey 
Ca 
e1 


و اق اهل غ مأذون لك ثم اا ه مُوَوَالمق لَه في لوغ عه ا إل 
أنْ تقوم بيه وغ لِأنّ الأضْل الصَعَرُ. وَلَا يَحْلف امقر TT‏ غه إلا 


عي + و 5 


أن لما بعْدَ بوت بُلُوغِهِ فلي اليَمِين آنه جين افر لَمْ يَكُنْ بَالِعًا. 
وَمَنْ رال عَقلة بسب باح أَوْ مَعْذُورٍ فيه فهو گالمَجُون لا يسْمَع | إقراره. بلا خلافِ. 
eS‏ 


o چ‎ 


ن أَفْعَالَةُ 


0 


إقرارة ورج ج أن يَصِحّ ب ِنَاءَ عَلَى رفوع طلا . وهو مَنصوصض الشَّافِعِيَ ل 
تجري مَجْرّئ الصّاحِي. 
ماله كاي ا راز تاشر ليما ره ول مُحَرَم) ولان 
کک ا ا 
رار الشوجب لرل قزل 


7 4 0 -_ 3 رض‎ o4 
راما المُكرَهُ لا بُ ا أكرة على الإقرَارٍ به. وَهَذَا مَذْهَبٌ الشافعيئ لِقَوْلٍ‎ 


كتاب الإقراربالحقوق e‏ 
رَسُولٍ الله: عكلِ: رفع عَنْ متي الحَطأوَالَّْانُ وما أُسبُكْرِمُو EE I‏ 
عليه يح لصح گالييع. 
ون قر بعر ما أَكِْء حَلَيِ مل اَن يكْرَهَ عَلَى الإِْرَارِ لجل افر لِعَيْرِ أو بتع مِنْ 
الالء هيقر بعَيْرِه کک ق َأََرّ بطلاق 
صح لان افر بما لَمْ يُكْرَه عَلَيْه قَصَحَّ 
3 


أي كل کو کا بع کیا ال 


خرّا» 


x 
Ê 
ى‎ 
ا‎ 


وَمَنْ ار بح ٿم ادى انه گان مُكْرَهَاء لم يقبل قول إلا ببق سَوَاءٌ أَكَرّ عِنْدَ 
السّلْطَانِ أو عِنْدَ عَيْره؛ لأَنَّ الأضل عَدَمْ الإكَرَاي إلا اَن يَكُونَ هك دال على الراب كَالقَيِْ 
والحَبْس وَالَوکیل به كود اقل وله َع بوينه؛ نَمَو الحا ذل على الإكراو. 

ل امَعَى أَنَّهُ كَانَ رَائِلٌ العَفْل حال إفراري لم قبل قَوْلْهُ إلا يي لان الأضْلّ 

حت حتى يعم َيرُهًا. 

N I E E E CEY 
عَقّله؛ لان الظَاهرَ سَلامَةٌ الخال رَوِكةٌ اة‎ 

وَقَد ذَكَرنَا حُكم إقْرَارِ السَّفِيهِ وَالمُمْلِس وَالمَريض في أبْرًابه. 

وأا العبّدُ صح إفرَارُمُ بالحَدٌ وَالتِصَاص فِيمَا دُونَ لنَمْسِء لان الحقَّ له دون مَولاه. 

وَلَا يَصِحٌ إفْرَارُ المَولَى عَلَيْه لن المَْلَئ لا يَمْلِكُ مِنْ العَبْدٍ إلا المَالَ. وَيُسْتمَلُ أن 
يصع إِْرارُ الول عل َا يُحِبُ الِصَاصٌء وَيَحِبُ الال دون القِصاصٍ؛ اَن الْمَالَ 
تعلق برقو وهي مال اليه قَصَح فار ب كَجنَاةِالحَطا. 

رمَا إقرَارُهُ بمَا يُوجِبُ القِصَّاصٌ في النَفْسِء فَالمَنْضُوص 
وبع به بَعْدَ العتق. وَبِهِ قال رر وَالمُرَنِنُ وَدَاوْد وَابْنْ جرير ا لانة سقط حَق سيد 


.)١( تقدم في المسألة: (۱۷)» فصل:‎ )١( 
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في ا يقر لِرَجُل لِيَعْفوَ عَنْكُ وَيَسْتَحِقَ 


عه 
وهار 01 57 
0ن || .4 


بِإِْرَارِو فَأَشْبَه الإقرًا ار بقتل الحَطأ وَلأنَّهُ متهم في 
أخنة كلخاد ازاك من e‏ 

واتار بو الحَطًاب أنه يصح إفرَارُه به . وهو قول بي حَِيفَة وَمَاِتِ وَالشَّافِعِتَ ل 
eS‏ 

0 نيقي عى مدا الول أن لايح عقو ولي الجتانة على مال إلا انار سيو ل 
TT‏ سيدو رار غَيْرِوء فاا يبل إِقرَارُ العبْدِ بجنَايَةِ الخَطأء وآ 
a E E E a a‏ 
روء وَدَلِكَ يعلق بِحَقٌّ المَؤلّ. وَيُقْبَل إفْرَارُ المَوْلى عَلَيْه؛ لاله إيجَابُ 
وإ ار برق مُوجِبهًا المَالُ لم بقل إِقْرَارُه وَيُقبَلُ إِفْرَارُ المَؤلَى عَلَيْه لما ذَكَْنا. 


2 


و ۴ ر و 
نه أحد 


ر 
2 


حَق في مَالِهِ. 


رومع 


0 ن مُوجِبْهَا القَطْعَ وَالمَالَ» فَأَكَرَ بها العبْدُ وَجَبَ د انك وله تت اا 
بِسَرِقَتهبَاقِياء أو تَالَِا في يَدِ السّيّد أَوْ يد العَبْدِ. 


ل حم في حن أل بس رة کرام في ڍو أنه سرا مِنْ رَجُل» رَالرَجُل يدعي 


ECT‏ به قَالدَرَاهِمُ لسدوة وَيُقَطَعْ اعد وَيُتْبْعٌ بذَلِكَ بَعْدَ العتتق. وَلِشَافِعِيَ 
في وجُوبٍ المَالِ في مَذِهِ الصورَة وَجْهَانِ. 

لي د ا بال 2 لذ 
بالشبْهَاتِ. وَعَذَا قَوْلُ 5 حَنِيفَةِ وَذَلِكَ لان العيْنَ يي يقر بسر تھا لم يتبث حكمُ 
السَّرقَةِ فيهاء قلا يبت حَكُم القَطع بها. 

إن َر عبد برقو لِعيْرِ مَنْ ُو في يلها کک لن الإِقْرَارَ بالوّقٌ إِقرَادٌ 


ع 
يدر 


روه م 


E‏ م بحَالِ وَلأَنّنَا لو قبا إقر 


سے 


كر لير سَيدِو فَأَبْطَلَ مِلكة. 
وَإِنَ َر به السّيّدُ لجل وَأ ر لاحر َه لازي أله اليد أن ني بو اليد ل 


٥ af 5‏ و 


في يد َو وَلِأنَّ السّيّد َو َر به مُتْمَرِدَا فب ولو أََرَ العبدُ نرا لَمْ يُقبَلُء فَإدَا لَم يبل 


كتاب الإقرار بالحقوق a‏ 
إِقْرَارُ العيْد منفردا كيف يُقبَل م مَعَ مُعَارَصَيِهِ لإقرًار السّيّدِ؟ . وَلَو قبل إو ا ال » لَمَا قبل 
قَرَارُ السَّيِّدِء كالحد وَحِنَايَةِ العَمْدِ 


وَأَمّا المُكَائَبُ فَحْكَمُّهُ حكم الخْرّ في صِحَةٍ إقرَارِهِ. 


Pr‏ ل 5 ا 
جو ا e aS‏ و 
الشَّافِعِيَ كَقولتا. وَعَنْهُأَنَّهُ مْرَاعَئ إِنْ ادى لَرِمَفُ وَإِن عجر بَطل. 

وَلَنَاه نه إفرَادْلَرِمَهُ في كِتَبيهِء قا بطل بِعَجْزِوء كَالإِفْرَارِ بالدَيْنِ. وَعَلَى الشَافِعِيَ 
e‏ يد تفس قَصَحَّ | و 

فَضْلُ [۲]: ريصح الوقراڙ لكل من يبت بشت لَهُ الحى. دا أ قر لعب بنكاح أو قِصّاصٍ 
و تَعْزِيرِ القَذْفِهِ صح الإو me OT‏ 
المُطَالبَُبرَلِكَ» وَالعَدَر عنة» ولس اة مُطالبة به ھول ع اګ 

إن آل يمال ف کرد و :لان © العلل كبن سبلو وكا اا 
الشاي إن قُلنَا: يَمْلِكُ المَالَّ. صح الإقرَارُ لَهُ. وَإِنْ قُلْنَا: لا يَمْلِكُ. كان الإة را لمر لاق 


0 


م 
CR‏ 


يَلرَمُ بَصدِيقه وَيبطل برَدّه. 
َإنْ افر لبَهيمَة او دارء لَمْ يَصِحَّ إِقرَارُه لَهَاه وَكَانَ باطآا؛ لِأنّهَا ل تَمْلِك المَالَ مُطلقَّاء 
ولا يد لَهَا. وَإِنْ قَالَ: عَلَيّ بِسَبّبٍ هذه البَهِيمَةِ. كن يكن رذ َرَارَا لأَحَبٍء ولان لَمْ يَذْكْرْ لِمَنْ 
هي وَمِنْ شَرْطٍ صِحَةِ الإو قرار ذكر المَقَرٌ لَهُ. 
وَِنْ كَالَ: لِمَالِكِهًا أو لِرَيْدٍ ل َي وتا ألف. صح الإِقْرَارُ. وَإِنْ قَالَ: يسبب حَمْل هَذٍ 
البَهيمَة. لَمْ يَصِحَّ إذ لا يُمْكِنُ إِيجَابُ د شَيْءِ بسب الحَمْل. 
فک 1 رذآ یخن ایتا ور إل زت زیی ع ود ينعن 
َإِنْ اطق فَقَالَ أَبُو عَيْد الله بن حامد: يَصِح. وهو اصح َوَن الشَافِعِتَ؛ ؛ لاله جود ر 


ن يَمْلِكَ بوجو صَحِيحء قَصَحَّ لَه الإفرّارُ المُطْلَقُ» كَالطّفْل. فَعَلَى هَدَاء إِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا أو 


المغنى /الجزء الثامن 
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20 > > رمعو o,‏ 
انثل» كان بَينهِمًا نصفين 


وَإِنْ عَرَاهُ إلى إرٹ و وَصِيَة» کان يَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبٍ اسْتِحْقَاقِهِمَا لِذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو 
2 6 ر ا کر ماوق 
الحَسَن التَمبوِيٌ: لا يصح الإة رار إلا أن يَعْزِيهُ إلَى إِرْثِ أو وَصِيَة م وهو قول أبي تور 


َالَولُ الثاني لِلشَافِِيَ لاله لا َلك بعيْرهِمًا. 

ق ن وَضَعَتْ الولد ميّناه وكا قد عَرَا الإِفْرَارَ إلى إرث أو وصيةء عَادَتْ إلى وركة 
المُوصِي وَمَوْرُوثِ الطَفْلء وَإِن الى الإة قَرَارَ كلف ؤكْرَ السَّبّبء يعمل بِقَوْلِه قن تَعذَرَ 
اللوتيكر O‏ قر لرَجُل لا يعرف مَنْ أرَاد بإِْرَارِه. 

وَإِنْ عَرّا الإمْرَارَ إلى جه غَيْرِ صَحِيِحَةَ فَقَالَ: لِهَدَا الحَمْلُ على آلف أَكْرَ فشا 
00 لاوم فَعَلَىْ قَوْل التَّمِِعِيَ» الإِفْرَارُ بَاطِل» وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حا مل ينْبغِي أَنْ 
يَصِحَّ إِقرَاره؛ لاه وَصل إة فرَارَهُ بما سقط سقط مَا وَصَلَهُ بء كَمَا لَوْ قَالَ: له على الف 


ه شد ده 3 یی تی ع و 4 


لا رمي .إن قال: لَهُ علي الف جَعَلَتهَا لَه أو نحو ذلك» فهى عدة لا يؤخد بها. 


1 


و 


2 


لايخ اڪنل !| دا يقن أَنَّهُكَانَ مَوْجُودًا حال الإقرار على ما تين في مَوْضعِهِ. 


مَضْنَع أَوْ طَرِيقِ وَعَرَاهُ إلى سَبَبٍ صَحِيح» مثل أن يَقُولَ ET‏ 
وَقَفِ. صَحَّ. وَإِن ا NS‏ 


مُسأنة [۸4۹]: ال( من افر دقوي وَاسْتَنْى مِنْ عير جِنْسِهء گان اسْيِثْنًا 0 ا وا 
نْ يَسْتَئْيَ عَيْئَا مِنْ وَرِقِ» او وَرِقًا مِنْ عَيْنِ). 


5 o 
o3 موك 6ه ەر‎ 20 


اس عبدا أو توا من مكيل أو موزون؛ يجز. 


وال الك رشؤي وح الاسيثتاءُ غَيْرِ الجنس مطلقَا؛ ؛ لاله وَرَدَ في الكِتّاب 


ا رص ےے روہ ۵ اہ < 


العزيز وَل العرّبء ال الله تَعَالَى: 0 


كتاب الإقرار بالحقوق 1 
لْحِنَ 4 [الكهف: «]. وَقَلَ الله تعالی: اسمن کہ ای © رلا تک کا کا )4 
[الواقعة: 26 1؟]. 


وَقَالَ الشّاع : 


° ر 220 


عَيَتْ جْوَابَاوَمَابالربْع مِنْأَحَدٍ إلا أؤارى E EE E‏ 


1 
3 ور 


وَلَنَا أن الاسيشتاءَ صَرْفُ اللّفْظِ برف الاسيفتاء غَنا كان یدل واه 


و ےه 


اراح بَعْض ما تَنَاوَلَهُ المُستفتی مِنْكُ مُشْبَقٌ من يت فلاًا َنْ رَأَيه. إذَا صَرَفته عَنْ ر 
گان عَازِمًا عَلَيْ. وتيت عِنَانَ دَابيِي. ڌا صَرَفْهَا به عَنْ وِجُهتها الي كَانَتْ تَذْهَبُ إلَيْها. 
وَغَيْرٌ الجنْسٍ المَذّكُورٍ يْسَ بدَاخل في الکادم» فَإذَا َكَرَهُ قَمَا صَرَفَ الكَلَامَ عَنْ 


توه لاکن وچ الس کک کر اك ون شخي نی یاو وله 
1 50 1 باع ىار ر ت 
ر في الحَقيَة اشذرا. «وَإلا» ها بِمَعْنَ ١لكِنْ).‏ هكد | قال آهل العربية 5؛ مِنْهُمْ ابن 


أ 


76 
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د َعْدَ الجَحْدء وَلِدَِكَ لَمْ يَأْتِ الاسْيثنَاءُ في الكتاب العزيز مِنْ 


عي الجنس إلا بعد التفي» ولا تي بَعْدَهُ الل تاشوك أن ركد هده خيلا 
َإذَا تَقوّرَ هَدَاء فاد مَدْحَلَ لِلاسْتِدْرَاك في الإقرار؛ لاه إثبات لِلْمُقِرٌ به فَإِذَا ذَكَرَ 
TS‏ گان قَالَ: لَه عِنْدِي ماه دِرْهَم إِلَا كوبا لي 


ن. وو 


e‏ َيَكُونَ مرا ب بِشَىْءِ مُدَعِيا لَشَيْءِ نوات قل |1 َرَارُه» وتبطل دَعَْوَاه كَمَا لَوْ صَرَّحَ 


وأا قَوْله ا 8 سدوا إل إبليس 4 [البقرة؟ .]۴٤‏ ان یلیس کان شن المَلائكة 
لیل أن لله ای لم يم بالشجُومٍعَيْرهُمْء لز م يكن منم ما گا اموا بالسُجُوي 


وَلَاعَاصِيا بتَرْكهء وَلَا قال لله تَحَالَى في حَقَهِ : ققق عَنْ مويك 4 [الكهف: .]١‏ وَلَا قالّ: 


1 


ما متك الا تسد إِذْ أمَرتُكَ. وَإِذَا لم يكن مَأَمُورًا قَلِمَ أَنْكَسَهُ الله وَأَهْبَطَهُ وَدَحَرَُ؟ وَل 
N‏ ف َل بالشُجُو دلا الملديكة. 

َنْ قَالُوا: ل قَدْ تََاوَلَ الأَمرُ المَلائِكَةَ وَ e‏ 
مَعَهُْ. قُلْنَا: قَدْ سَقَطَ اسْتِدْلَالْكُمْ فة مى كان نليس داخلا في المُسْتَدئئ مه مَأْمُورَ 
ِالسّجُودِ فَاسْيََْاؤٌةُ م مِنْ الجنْسء وَهَدَا ظَاهِرٌ لِمَنْ أنْصَفَء إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

لی هَدَا مت قَالَ: لَه عَلَيَ أف دِرْهَم إلا تَْبَا. لَرِمَهُ الألف» وسقط الامينتاف 
فك ما َل له الت زم لكن لي علب 

المَصْلٌ الثاني: اڏا اسْتدتئ عَيْنَا مِنْ وَرِقِء اؤ وَرِقًا مِنْ عَيْنِ فَاخْمَلَفَ 


صِحَيِه؛ هَدَهَب ابو بَكْر عَبْدُ العزيز إلى ات لا يَصِح؛ لِمَا دَكَرْنَا. وَهْوَ قول مُحَمَّدٍ بن 
0 0 فيه رِوَايتَانِ. َه 0 


1 


+ نك عتمتا ن الاک‎ 0 a 
بِأَحَدِهِمًا عَنْ الآحَر دا قَالَ: لَه عَلَىَ ويا إلا َكانه اه‎ 
ك عة راهم إلا تَكَانَة.‎ 

متی أمْكَنَ حمل الكَلَامِ عَلَى وَجْهِ ضَحِيح: ءلم يَجْزْ العَاوه وَقَد أَمْكَنَ بهذا الطريق» 


2 


قال أَبُو الخَطَابٍ لا فَرْقٌ بَيْنَ العَيْنِ وَالوَرِقٍ وَبَيْنَ غَيْرهِمَاء قيَلَرَمُ مِنْ صِحَةٍ اسْيثناء 
حَدِهِمَا ين الآخر و و 0 
وقد ذَكَوْنَا المَوْقٌ. ود يمن الجَمْعٌبيْنَ الاين بَمْل رواية الضّحَة على ما إ5 کا کان أَحَدَهُمًا 


of 


يدع اکر از نای روھ کو عن راش لول أن 
صل [1]: وَلَوْ دَكرَ توْعَا مِنْ جنس واشتنت تَوْعَا ار مِنْ ذَلِكَ الجشرء مل أَنْ 
ول لُعَلَيَ عَشْرَة اصع تَمرَا َي إلا لل تَمْرَا مَعْقلِيًا. لَمْ يَجَرْ؛ٍ لِمَا ذَكَرْنَاُ ف في المَضْلٍ 


ا 


كتاب الإقراربا لحقوق - 
uw‏ سے f19‏ کے 


i 


الأَول. وَيْحَالِفُ العَيْنَ وَالوَرِقٌ؛ لِأَنَ قيمَة أحدِ التوعَيْن عير مَعْلُومَةٍ مِنْ الآَحَرِء ولا يعبر 
بأَحَدِهِمَا عَنْ الآخر. 
تمل على قول الخرقي جوا لََِارْبٍ المَقَاصد ِن لوعي هما لين َالورق. 


و 7 


وَالأَوّلُ أَصَح؛ أن العِلَّةَ الضصَّحِيِحَة في العَيْنِ وَالوَرِقٍ غَيْرُ ذَلِكَ. 
قَعَنْلْ [1]: اا اسْيَثَْاءُ عض ما دحل في المُسْتَْتَى ونه فَجَائْرُ بير جلاف 


9 


علمُتاه؛ فإن SS‏ #فليت 


ے 
if > 5‏ بوه 20 


فيه الف سقلا مريت عَامَا 4 [العنكبوت: 16]. وَقَالَ: ل جد المليكة ڪي مون 9 
انیس 4 [ص: ۷۲ ۷]. َال لني الا في الشورد. كفرح عَنْهُ حَطَايَاه كلها إلا الذي 
وَهَذَا في الكِتاب وَالستَة كَئِيرٌ وَفِي سَائِر كلام العَرب. فَإذًا افر ب 


كان مرا بالباقي بَعْدَ الاشيشاء قدا قَالَّ: لَه َل اة إل E‏ 


ت 


سياه متم أن يَدْحُلَ في اللَّْظِ ما لوار لَدَحَلّء فاته لو دحل لما أَمْكَنَ إخراجه وَلَوْ 


أن بالعَشَرَةٍ المُسْتنتاة لَمَا قبل مِنْهُ إِنْكَارُهًا. وَقَولُ الله تعاى: فكت فيه أت سََة ِل 
میت ماما 4 [العنكبوت: ]. إِخْبَارٌ بتِسْعِمائَة وَحَمْسِينَ فَالِإسْيْتَاُ ييّنَ أن الكَمْسِينَ 
الا غ مداق كما ان تعيض 125 أذ متشو 2 مورو بالل العاف رن 
قال: هذه و الا لزني إل ذا البَيّتَ. کان مرا با سوّى الت مها و ذلك إن فال: |1 
لاء أو رُبْعَهَا. صح وَكَانَ مُقِرًا بالباقي بَعْدَ المُستفتى. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لَه 


ولا الب لى. صح أَيْضَاه لاله في مَعْتَئ الاسَيفتاء لِكَوْنِهِ أخرّجَ بَعْضَ ما دحل في 
ا 

وَإِنْ قَالَ: لَه هَؤُلَاءِ العَبِيدُ إلا هَذًا. صَحٌ وان مان راء ْهُم. إن ا : إل 
وَاحِدًا. صَحَّ؛ لأَنَّ الإفْرَارَ يَصِحّ مَجْهُول فَكَذَلِكَ الاسْيثْناءُ مِنْك وَيْرْجَمْ في تغيين 
الست إِلَيْهء لا ن الحکم َل بقَوْل وَهُوَ أَعْلَمُ بمُرَادِِ به. وان عن من عدا الفُشق: 


(۱) أخرجه مسلم (1885) عن أبي قتادة» ة. 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
5 علض 565 ی ای کے 


صح وَكَانَ البَاتي لَهُ. فَإِنْ هَلَكَ العبِيدُ إلا وَاحِدّاء مَذَكَرَ أَنَّهُ المُستئتئء» قبل. ذَكَرَه 
القَاضِي. وَهُرَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأَضْحَابٍ الشَافِعِيَ. وَقَالَ أَبُو الحَطّاب لا يبل في أَحَدٍ 
الوَجْهَيّنِ. وَهُوَ الوَجْهُ جه الثاني لِأَضْحَاب الشَّافِعِتَ؛ أنه برقع به الإة اذ كلذ 

وَالصَّحِيحُ أنه يقبل؛ لاله يقب تَفْسِيرُهُ به في حَياتهم لمعن هو مَوْجودُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ 
e‏ و 

SS‏ ون فيل الجَمِيمٌ إلا 
انا ل لي ه بالبّاقي» وَجَْها وَاحِدَا . وَإِنْ قل الْجَمِيعٌ له ية أيهم وزع في 
التَفْسِيرِ إلَيْه. وَإِنْ قَالَ: عَصَبْدكَ هَوَلاءِ العبيدَ إلا وَاحِدًا. فَهَلَكُوا إلا وَاحِدَا؛ قبل تَفْسِيرُ 
بوه وَجِها وَاحِدَا؛ لن المُمَرٌ لَه يَسْتَحِقٌّ قيمة الهَالِكِينَ كلا يقْضِي افير بالباقي إلى 
سُقُوط الإفْرَاِ بخلاف التي قَبْلَها. 

كَصَبْلْ [9]: وَحُْكْمْ الاسْيَثْناءِ بسَائِر أَدَوَاتهِ حُكُمْ الِاسْيثْتاءِ بإ قدا قَالَ: لَه عَلَيّ 
عَشَرَةٌ وی دِرْهَم أو لبك ددعم الم وعدا ونعةاء از و 
دِرْهَمَاء او لا یون دِرْهَمَا او غَيْرَ دِزْهَم. به بمَنْح الراك كَانَ مُقرًابتِسْعَةٍ. 

إن قَالَ: عير درهم» بِضَمٌ رَائهاء وهو م من أَهْلٍ العَرَبِيّة کان مُقرًا بِعَشْرَةِ انها تكون 
صفة ِل SS E‏ 
يكن مِنْ أَهْل العربيق زمه يِسْعَةٌ؛ لن الظَاهر أنه إِنَمَا بريد الاسْيثْناءَ َه رَقَحَهَا جَهَْا مِْهُ 
a‏ َصْدَا للصَة. 

فَضْلْ [4]: وَلَا يَصِحّ الِاسْيَثْنا 
e‏ ولتق كلام ات لم يضما ؛ لِأنّهُ إا 
کت ار غدل ع رار |أن کي خر ا سْتَقَرَ حكمُ ما أو ر ی فلم رتخاف ما ا 


- 


ام حُكْمُفُ وَينْتَظِرٌ ما م به کلام وَيتَعَلَقُ به كم الاستثتاء 


ر ع8 


رَالشرط وَالعَطفِ وَالبَدَلِ وَتَحْوِه. 


5 
4 
4 
1 
C 
C: 
م‎ 

1١ 
١6 
1 
3 
0 
(E 
امسا‎ 
ا‎ 
ضام‎ 


كتاب الإقراربا لحقوق 


1۷ 


کل [5]: رلا ص اسْينْاءُ الكل بعر خلافي؛ لن الا سء رَهَمَ بعص ما تار الما 
فَضَلْ :]٥[‏ و ا 3 ء رفع بعض ما دناو 


راء الكل رَ ر فع الكل َو ص م صَارَ ا 28 16 ر مفيدة ِن قَالّ: لَهُ علي درم 
EE‏ 


ودرهم الها أو اله دَرَاهِمَ E 520 FE EREY‏ 


وار ب تمع لانو لجأل الانيتا. 
سو ور 4 
وَهَدَا قَوْلُ الشَّافِعِيَ. وَهُوَ الذي ب يقتضيه مَذْهَبُ ابي حَنِيفَة وَفِيه وجه خر آنه يَصِح؛ 


لان الوَاوَ العَاطِمَةَ تَجْمَع بَيَْ العدَدَيْن ْمل الجُمْلبَيْنِ كَالجْمْلَةِ الوَاحِدَةِ وَمِنْ أَضْلِئَا 
ن الاياء إا عقب جما مَعْطوا عضا على بَعْض بالواي عاد إلَى جويواء كقَونَا في 
قول الله تَحَالَى: ولا نشبوأ هم دة 0 َك هم لفو 20> إلا ال اب4 [النور: » ه]: 
إن الِاسْتَدْناء عاد إلى ا 3 لجَمْلتَيْنِ» فِا تاب القَاذِفٌ قُبِلَتْ سهادتةُ 


وین فلك قول الب لة. الا يَؤْمَنّ الرَجُل الرَّجُلَ في سُلْطَانه ولا يَجْلِسُ عَلَى 


2 
ا 


ع2 ٤ء‏ 


وَالْوَجَةُ ج لأر آزی لا الاو شخ الكلام ين أن كرد نان انبرق 
Ks‏ 
مَعّ الاستثتاءِ لَْوّا لاله أنبَتَ سينا بلفْظِ مقرو ثم رمه كُلَهُ فلا يصح كَمَا لَوْ استشتی كن ًا 
َي عي نطو على ناء اا اليد ابن إن الانيقاء لَمْيرَْعْ إختى الجُملبنء 
E‏ ج مِنْ الجملتين مَعَا م مَنْ انَصَفَ بِصِفَّقَ قنَظِيرُهُ ما لَوْ قال لَِْوَابِ: ا 
ادن و اع وا ا م1 قال: کرم رَيْدَا وَعَمرَا إلا عَمْرًا. 


َإِنْ قَالَ: لَهُ علي دِرْهَمَانِ وَتَكَانَهٌ إلا درْهَمَيْر لم بے نشا لا يزه الغيلة 
4م 3 ofr‏ ن ا چ 
الأول كُلَهَاء فََشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: و 


a 6 


وَإِن قال: لَهُ على ثَلَانَةَ وتا َه إلا دِرْهَمَيْنِ E‏ أنه | ستشتی تر 
الجُمْلَة الَيَى ثليه وَاسْيِثْنَاءُ الأكثّر فاس کاستشاء الكلّ. 


.)١57( تقدم في المسألة:‎ )١( 


المغنى /الجزء الثامن 
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فخ [1]: وَإِنَ استثتئى اسْيثناءً بَعْدَ اسْيثَْاءِء وَعَطَّفَ الثاني عَلَى الأَوّلِء كَانَ مُضَافًا إِلَيْه. 


إا قَالَ: لَه عَلَىَ عَسْرَةٌ إلا تلاكةء وَإِلَا دِرْهَمَيْن. كاد مُا لِخَمْسَة مُيْقيا لِخَمْسَةِ. 
0 6ح سمه 0 م2 5 09 ی 27 1 2 ° 200 4 
وَإِنْ كان الثاني غير مَْطوفٍ عَلَ الأوّل» كان استثتاءً مِنْ الاستثتاءء جائ في اللْعَقَ 


قذ جَاءَ في کلام لله تَعَالَى في قَوْلِهِ: « قالوالتا ألما إل ر و ریت © إ9 
OA‏ إل ارات درا تبردت € 1 سورة الحجر: 8ه-]. 


َا كَانَ صَدْرٌ الكلام إِباتاء كَانَ الإسْيعْتَاءُ الأول تيا وَالثَانِي بان فَإِنْ استفتى 
استشتاءَ الثاء گان فیا يعو دگل اشیشتاء إلى تا يليه من اكلام إا قال: لَه علي عَشَرة | 
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E 2 03‏ فم ی م كو عد واض 
ثلاثة N‏ کان مُقِرّا بتَمَانِة لان ثبت مما ل اه 
وبقي مِنْ الثلاّة المَنْفِيّة ِرْهَمَانِ ان من ال ميقن ا ا وريد لِهَذَا 
القَصْل فُرُوعًا في ا 


عير عي اين 


00 3 إِذَا قَالَ: لَهُ هَذِهِ الدَّارُ هبد أو سكت أَوْ عَارِيَةٌ کان إقرَارًا بمَا أَبْدَلَ به 


کلام وَلَمْ يكن إقْرَارًا بالدَّارِ؛ لأَنّهُ رفع بآخر كلامو بَعْضَ ما َكَل في اول فَصَحَّ كَمَا 
و ار بجُماة واشتشتى بَعْضَهًا. 

وَذَكَرَ القَاضِي في هَدَا وَجْهَاء أنَهُ لا َصح؛ لِأنَهُ اسْيثَْاءٌ مِنْ غَيْرِ الجنس» وَلَيْسَ هَذَا 
اسْيَِْاَ» إِنَمَا هَذَابَدَلُه وهو سَائِعْ في 0 


ع 


بد 


f 
03 
344 
اناه‎ 
5١ 
ت‎ 
5 5 
م‎ 
(o 
ES 
Ca 
1١ 
e 
C o 
a 
2 
اها‎ 
ا‎ 
11 
2. 
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وَيُسَمّى هَذَا النَوْعٌ مِنْ البَدَلٍ 
عَلَيِْ دَلِكَ الشَّيْءٌ كَقَوْلِهِ تحَالَى: ل فة 4 [البقرة: 07]. فَأَبْدَلَ 
لقِتَالَ مِنْ الشَْرِ المُشْتَملٍ عا 

َقَالَ تَعَالَى إِخبَارًا عن موس طبلا ”2 آنه ال: وما عة إل لطن أن دفر » 
[الكهف: 1۳]. أي اسان ذِكْرَهُ. 


(۱) الإخبار عن فتئ موسئى (يوشع بن نون)» ولیس عن موسئ َل وانظر صحيح البخاري (۱۲۲) 
وصحيح مسلم (۲۳۸۰). 


كتاب الإقراربا لحقوق - 
لمم 11 سے ۹ گے 


سع 5 fS‏ . كو ده 3 fu of a‏ 30 - 1 ع - 
إِنْ قال: له هذه الدار ثلثها. أو قال: ريع . صَحَّ» وَيَكُون مرا بالجزء الذى أَبِدَلَهَ 
ی ی ا ع مه ا کی اس م 
وَهذا بَدل البتعض. ول دلك باستثناء 


رمل قَوْله تحال : # آل لا قي ل بصع 4 [ سورة المزمل: ؛-"]. وقولة شَبْحَانَةُ: 


إل )0 [آل عمران: ۹۷]. في معن 


ص 


و باه 


شاه في كز خوج من گام بض مالكل د لراك قرف ني مجر ا 
يرج أَكثَرَ مِنْ النَضْفء ل الوه وين عبرم إا کان مُشْتَمِلًا عَلَيْه ألا تَرَى 
اا انه ان انكل الك ال ون الاس وهر کک ندل اقتال مِنْ 
الشَّهْر الحَرّام؛ وَهْوَ غيْرة؟ وَمَتَنْ قَالَ: لَه هذه الدَّارُ سكت أو عَارِيَة بت فِيهًا حَُكْمُ ذَلِكَ 


- 


NES SS 
قَدْ گان له عَنَّ وَقَصَيْئُهُ له‎ ES E مُسأَنَةٌ [650]: قال: (وَم اذى‎ 


يَكُنْ ذَلِكَ إِقْرَارًا). 


0 و 0 
ا 


حَكَئْ ابن ابي مُوسَئ فِي هَذِه المَسْأَلَةِ روَابئيْن ؛ إِخَدَاهمَاء 
القاضى» وَقَالَ: لم أذ عَْأَحمد ةدا 
وَالَانِكُ أله مقر بالحَقٌ» م دع لِقَضَائِه فعَلَيْهِ اليه بالقَضَاءِ؛ وَإِلّا حَلَف غَرِيمُهُ وَأحَدّ. 


ن هذا لیس باقرار. اختاره 


3 


بالدین» وَاذّعَى القَضَاءئ فلم تقبل 1 


و ااه 3 الحَطَابٍ r‏ ل آي خنيفة اه 3 


۶ ی 


دَعْوَاُ كما لو ادع القَضَاء NS‏ ولاه رفع جَمِيمَ ما به فم يُقبَل» کاسيشاء 


ين 

0 د 1 وه 2 وەت و كو ررض سس عدم 5 ا 

ووجه ل الخِرَقِيٌ أنه قول متصل» يمْكِن صحته» ولا تناقض فيه» فوَجَبَ أن يقبّل 
, 


كَاسْيَثْنَاءٍ البَعْضء وَقَارَقٌ المُنْقَصِلَ؛ م الأول د استقرٌ : بسكوته ا لك 


N‏ ياء ولا غير َمَا يي بَعْدَهُ مِنْ دعو 
ا اسْيعْنَاءُ الكل فَمتَنَاقِضُ لاه لا يُمْكِنْ 


ص 
ر 6 


القضاء کون دَعْوَئ مُجَرَدَةَه لا تقل إلا ب تىس ببينة» 
اا ليه فيد 


المغنى /الجزء الثامن 
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كَل [1]: وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَ مات وَقَضَيْتَهُ مِنْهَا حَمْسِينَ. َالكََامُ فیا گالکلام 
8 عن سے .اغب 5 ماعل وار 


فيمًا إا قَالَ: وَقَصَيْتهًا. وَإِنْ قَالَ لَهُ إِنْسَان: لي عَلَيّك مِانَة. فَقَالَ: فَضَبتك منها خمسين. 
ََالَ القَاضِي: لا يکو ن مُقِرًا بِتَيْءِء أن الحَمْسِينَ التي در أنه قَضَامَا في كَلَامِه ما تَمْنَمُ 
بَقَاءَهَاء وهو دَعْوَئ القَضَاءٍء وَبَاتِي الما لَمْ يَدْكْرْهَاء وَكَوْلَُ: مِنْهًا. يَحْتَوِلُ أن يريد بها 
E‏ فلا ينبت عليه شيء بِكَلَامِ مُحْتَمل. 
وَيَجِيِءٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَا ل بالروَاي ا مَهُ الحَمْسُونَ التي اذَعَى قَضَاءَمَا؛ 
لان في ضِمْنٍ دَعْوَئ القَضَاءٍ إِفْرَارً انها گات عليه قلا تقل دَعْوَئ القَضَاء بير بين 
فَضْلْ ۲1]: وَإِنْ SS‏ ا ا 
000 ر كَل أ 
a‏ ا َل ر عل تا في اکال م غير برك 00 
مَاضء فلا تبت ذ في الخال وَلِدَلِك لَوْ شهدت البينة به لم يبت . 
وَلَنَاء أ ا ر بالؤجُوبء وَلَمْ ذز مَا رفع فقي على ما كَانَ عليه وَلِهَذَا َو ت 


de 2 


حَدُهُمَا لخر اھا كَانَتْ ملک حُكِمَ بها لَه لَه إلا آنه هاه 


78 
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دارا فاق 
القَصَاءَ أَوْ الإبرَاءَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ؛ ِأنَهُ لا تتاف بَيْنَ إقْرَارِهِ وَبَيْنَ ما يَدّعيه. 


َل [؟]: وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَىَ آلف قَضَيْته إِيَاهَا. لَرْمَهُ الألف» وَل تفبل دَغْوّى 
الجا كال القاضى» كا ؛ لاله رقع ما ثبت بدَعْوَئ القَضَاءِ مُتَصِلَاء فَأشْبَه مَالَوْ قَالَ 


وَكَالَ ابن أبي مُوسَئ إِنْ قَالَ: قَضَيْت جَمِيعَة. لَمْ يُقبّل إلا بَِينتَ وَلَرْمَهُ مَا 


الم عل الق لك ولور قال َالَ: قَضَيْت بَعْضَه. قبل مِنْكُ في إخدئ الروَايَيْنِ؛ 9 


تی کے بير 


به کلام مُتَصِلِء َأَشْبََ ما لَوْ اسْتَكْنَاهُ بخلافٍ ما إذا قَالَ: قَصَيْت جَمِيعَةُ. 


ع 


9 
ا أو 


o 


دكت 554 و E‏ ر 1ه ا ت مو f‏ 
ن هَڏا قول متتاقض. إذ لا يمن أن يكون عليه ف قڏ قَضَاه ان كوه عليه 


ال 
1 


كتاب الإقراربا لحقوق a‏ 
جبسلللللللل ‏ 2 سجللسسسلللس ١لا‏ لدم 


ا ا KC‏ ا اله ع ع مايا يا ذه اي 9 ١‏ لير 
يعتصي ١‏ ۶ لساك ستحقاق 696 وقضاؤه يقتضي بِرَاءَة ذمته منه» وبحريم 
ع و 


2 وام وقد وق مامت و قروا رمه‎ EZ fT 
مُطَالَيِهِ بوه والإقرار به يقتضي نبوته» وَالقَضَاءٌ يقتضي رَفعَة وَهَذَانٍ ضِدَانٍ لا يُتَصوَّرٌ‎ 


حالم _ 


E Ê س را‎ 


تِمَاعَهُمَا في زَّمَنِ وَاحِدِء بخِلَافٍ ما إِذَا قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ» وَقَصَيته. فَإِنَهُ حبر بِهِمَا في 
رَمَائيْنِ» وَيُمْكِنٌ أَنْ يَرْتَفِعَ ما گان نا 

الجَِيع» لَمْ ابح في البَعْضء لاسْتِحَالَة بقاء الف عَلَيْهِ وَقَدْ قَضَئ بَعْضَُ وَيُفَارِقُ 
الاسينتاء فَإِنَّ الاسيثتاءَ مَعَ المُْتثتئ مِنْه عِبَارَةٌ عَنْ الباقي مِنْ من فقول الله 
تَعَالَى: ليت فيه أل سََةٍ إلا حيبي عَام 4 [العنكبوت: 6]. عِبَارَة عَنْ يَسْعِمِائَة 
رين ما القَضَاءٌ فإِنَمَا يَرْقَعُ جَزْءًا كان تابتاء فإِذَا ارْتََعَ بالقَضَاءِ لا يَجُورٌ التَعبِيرٌ عَنْهُ 


قَعَبْلْ [4]: وَإِنْ وَصَلَ إِقْرَ رَارَهُ ما يُسْقَطُةُ َقَالَ: لَه عَلَيَ الف مِنْ تَمَن حَمْرِ او 


4 


نَابنَّاه وَيَقضِي ما کان دَيْنَاه ودا لَمْ يَصِحَّ هَذَا في 


2 


خٽزیر» أَوْ مِنْ ؟ َمَنِ طَعَام ان شتريته َهَلَكَ قبل بض أو َمَنِ مَبيع قا سد لم أفبضة أو 
كلت قر الى الحو ارقا مَهُ الألفء وَلَمْ قبل قَوْلَهُ في إِسْقَاطِ. ذَكَرَهُأبُو الطاب 
وَهُوَ قَوْلُ بي حَنيفَة وَأَحَدُ قَوْلَيٍ اشا 

ا ذا قَالَ: لَه عَلَىَ لف رُيُوفٌ. د 


د 2 


۰ فع ل مَا اعتَرَفَ به. وَقَالَ في سَائِر الصوَرِ التي ذَكرْنَاهَا: بقل قول ااا 
إلى سَ سب قبل كَمَا لَوْعََاهُ إلى سَبَبٍ صجيح. 


وکت أ اباش ما قر پو قم بل الصو ال 


لف لا يَلرَمُبي. او يَقُولُ: دَقَمَ جَميع مَا أَكَرّ به. فَلَمْ قبل گاستفتاءِ الكل. وَعَيرُ 
تاق كَلَامِه؛ فَإِنَ بوت آلف عَلَيّْهِ في هَذِهِ المَوَاضِع ل 


ص 
2 
رست 


فیتتاقیان» وَإِنْ سَلَمَ بوت الألف عَلَبْه فَهُوَ i‏ 


° 


َل [0]: ولا يفيل جوع ال ع اا ا 
بالشيهات» وت يُحْنَاط لإِسْقَاطِه. 


بكي و2 2 اچ ر ور روي 2 إن عرب ١‏ ی لەم ثور ا 2 
فما حقوق الادَميينَ» وَحقوق الله تعالئ التى لا تدرا بالشبهات» كالزكاة وَالكَفَارَات» 
تي معي چ 2 عي “9# 


ادا قَالَ: هَذِهِ الدَارُ لرَبْدِ نيه لا بل نرو َو ادع ريد على مَيِّتِ تٍ شيا معنا مِنْ تروء 


قَصَدَّقَهُ ابن ثم اذَعَاهُ عمو فَصَدَّقَفُ حُكِم به لِرَيْدِ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ عَرَامَئهُ لِعَمْرو. وَهَذَا 
- و غلم شش ر 2 > ته 
ظاهر حل فلن الشَافِعِيَ. وَقَالَ في الآخر: لا يَعْرَمُ لِعَمُرو شَّيْنا يئا. وهو قول أبي حَزِيقَة؛ 
نه كر لَه بمَا عَلَيهِ الإفرَارٌ به وَِنَمَا منَعَُ الحم مِنْ قَبُولِه وَذَلِكَ لا يُوجِبُ الصَّمَانَ. 


o 
ad 2-0 


: لتا آنه حال َي عَمُرو وَين ملک الذي افر لَه به فار ليره رة غُرْمُفُ گما لو سهد 
راان على ار يإِعْمَاقٍ عَيدِوه تم رَجَعَا عَنْ الشّهَادَة أو كما لو می به إلى الببخرء ثم ر به 

وَإِنْ قَالَ: عَصَبْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ زَيْدِه لا بل مِنْ عَمْرِو. اغا e‏ 
رَد مِنْ عَمْرِو. حُكِمَ بها لِرَيْد وَلَْمَهُ تَسْلِيمُهَا الي وَيَعْرَمُهَا لِعَمْرِو. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَديفَة 
ل ا 
له أو ِالعَضْبٍ المُوجب لِلصَمَانِ وَالرّدٌ إلى المَْصُوبٍ من تم لم رد ما افر 
بِعَضْبهه فَلَرِمَهُ ضَمَا نه كَمَا َو تلف بفغل الله تَعَالَى. قال خمد ٠‏ في رِوَايَة ابْنِ مَنْصُورء في 
حل قال لرَجُل: سرك هدا الوب قال eT‏ 23 قال: امتزكفيه وجل ان 
لَب للأولِء وَيَْرَمُ يته لأكَر. 

ولا تَر في هَدَا المَضْل بَيْنَ أن کون إْرَار ةكلام مُتّصل أو مُنقَصل. 

َل [1]: فَإِن ذال عَصَبْت مَذْه الدَّارَ مِنْ زَيْدِه وَمِلَكُها لِعَمْرِو. زمه دَفْعْهًا إلى 
رَيْدِ؛ لإقرَارِه لَه انها كَانَتْ في يَدِوء وَهَذَا يَقْنَضِي كَوْنَهَا في يده ؛ بحن وَمِلْكُهًا لِعَمْرِو لا 
يناف ذَلِكَ؛ لِأنّهَايَجُورٌ أَنْ تَكُونَ في يَدِ رَيْد بإِجَارَةٍ أو عَارِية أَوْ وَصِيَهَ: ولا يعرم 2 
شنا لان لم يكن مِنْهُ تفریط. وََارَقّ هَذَا ما إا قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لرَيِيهبَل لِعَمْرو؛ له 


ا 


للثاني بَا أكَرَ به لول فَكَانَ الثاني رُجُوعًا عَنْ الأوَّلِ؛ لِتَعَارْضِهمَاء وَهَا هتا لا تَعَارْصَ 


ےر 


َيْنَّ إفْرَارَيْه. وَِنْ قَالَ: مِلْكُهًا لِعَمُروء وَعَصَبْتهَا مِنْ رَيْدٍ. فَكَذَّلِكَ لا فرق بَيْنَ التقديم 


كتاب الإقرار بالحقوق 


۴۳ ہے 


والتأخير رالمتصِل وَالمُنقصل. ذَكَرَهُ القاضي. وَقِيلَ: يَلَرَمُهُ د فعْهًا إلى عَمْرِىو وَيَعْرَمُهَا 
ِرَيْدِهِ لِأَنَهُ لما أَكَرّ بها لِعَمْرِو اول لَمْ يقبل إِقرَارُهُ اليد لِرَيْدِ. وَهَذَا وجه حَسَن. 
وَلِأَضْحَابٍ الشَافِعِيَ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ. 

ولو قَالَ: هدا الألفٌ دَقَعَهُ إِلَيَ ريد وَهُوَ لِعَمْرِو . أو قَالَ: هُوَ لِعَمْرِو وَدَفَعَهُ إلى رَيْدٌ. 
مَكَذَلِكَء عَلَى ما مَضَئ مِنْ القَوْل فيه. 

قَقَنْلْ ۷1]: وَإِنْ قَالَ: ا او هی لِأَحَدِهِمًا. صح الإقْرَارُ؛ لله 

E‏ ه323 
E‏ ئه لم يقر له بشيءِ 

0 لا أَعْرِفَهُ عَيْنَا. قَصَدَّقَاهُ نُرِعَتْ مِنْ يِه وَكَانَا حَصْمَيْنِ فيا و 
ا E‏ . قان کان َأَحَدِهِمَا بین ند حم لَهُبهَاء وَإِنْ لَمْ تكن 
له بيه أذ قرعتا بيْتَهمَاء فَمَنْ قَرَعَّ صَاحِبَهُ حَلَفَ ا وَِنْ بين العام صِبٌ بَعْدَ ذَلِكَ 
مَالِكهَاء قبل مِنْكُ كَمَا لو بيه اْتِدَاء. 

r,‏ ذاش كل راجو نأ الكنطوت ياك تين شاه المي لك 
وَاحَكَ مهما أنه ل يَعْصِبْكُ قإِن حَلَفَ لَأَحَدِهِمَاء ا زمه دَفْعْهًا فَعُهًا إلى الآحَرِءٍ لِأَنَ دَلِكَ يَجْرِي 
aE‏ عن لين هتا جيم لمث إلى أعييكا عزن 

رمه غُرْمهًا للْآحَرِ؛ لاه نكل عَنْ يوين تَوَجَهَتْ عَلَيْهِه فضي عَلَيْه كَمَا لو اذَعَاهَا وَحْدَهُ 

فخ ۸1]: فَإِنْ كَانَ في يَدِهِ عَبْدَانِ قَقَالَ: أحَدٌ هَدَيْن لِرَيْدِ. طول 1 e‏ 
کک رَد أَحَدَهُ. وَإِنَْ قَالَ: هَدَا لي وَالعَبْدُ الآحَرُ لِرَيْدِ فَعلَيْهِ اليَمِينُ في 
ا ن قَالَ رَيْدٌ: إِنَّمَا لي العَبْدٌ الآخر. قَالقَوْلُ م قول المُقرٌ مَعَ يَمِنِهِ في 
yy‏ 
إقْرَارُهُ بوه في أَحَدٍ الوَجُهين» وَفِي الآكَرِء يرع مِنْ بده لاعيرَافهِ بِأنُّ لا يَمْلِكْه ويون 
في بَيْتِ المَالِ؛ لاله لا مَالِكَ لَه مَعْرُوفٌء فَأَشْبَه مِيرَاتٌ مَنْ لا يُعْرَفُ وَارِثُة. 


المغنى /الجزء الثامن 
V4‏ 995959559955 ص ي 


قن بی التعيين» َعينهُ المُمَرٌ ل وَقالّ: هَذَا عَبْدي. طُولِبَ بالجَرًاب فَإِنْ انكر حَلّف. 
وَكَانَ بِمنْلَة تَعيِه لاخر ون كل ء عن اين نحي الل ور الرللرنير كنيو 

َل [9]: ولو أ لِرَجُل بِعَبْد د تم جَاءَه به فَقَالَ: هَذَا الي َكْرَرْت به. فَقَالَ: 
له هذاه اا e‏ هل لَه عِنْدَهُ سوا ول رمه َم 
هذا إلى المَمَدٌ لَهُ؛ٍ لاه لا يَدَّعيه. وَإِنْ قَالَ: هَذَا لي A‏ 
وَحَلَْفَ لَهُ عَلَى تفي الأخر. 

كل من قر جُل بولك َكَذَّبَتُ بطل إفرَاره؛ لاه 1 و وا 

وَفِي المَالٍ وَجْهَانِ؛ أَحَدّهُمَاء يرك في يد المُقَدٌ؛ لا َه كَانَ مَحْكُومًا لَهُ به فَإذَا بطل 
إقْرَارُهُ قي عَلَْ ما كَانَ عَلَيْ. وَالَانِيء يود إلى بَيْتِ المإرد راق لم ويك لش كرات 
SE‏ شالكة لاله 5 

إن عَادَ أَحَدُهُمَا كدب تَفْسَكُ دقع إلَيْه لعي ولا ازع که یه إن گذت كل 
الح الا ل ل 
EE‏ يميه كما لو لم يقر به لع عرو وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا تلف أو إِيَاقِ وَتَحْرو 


لا يَدَعِيه 0 وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ مل هَدَا. 
َم 


حر عي عرولا تاي فيه مِنْ يمين ولا غَيْرِمَاء وَإِنْ کان بعد مِنْ أَحَدِحِمَاء 
فَالقَولُ فيه قول المُقرٌ مَعَ مین كما لَوْ كَانَبَاقِيًا. قدا حَلَفَء سَقَطَ عَنْهُ الضَّمَان وَإِنْ كَانَ 


6 سه مھ 


رو ر 
أ 


تلفة . بتَعَدّيهه وَوَجَبَ لَه الصَّمَانُ على الآَحَرِء إِنْ کان تله بعد مِنْك وَالله لله أعلم. 


ل [801]: قَالّ: (وَمَنْ دَرَاهِمَ ته eee‏ فيه» 


م قال: رُيُوًا أَوْصِعَارًا او إلى هَهِْ كاتث عَشَرَة جيّادًا وَافِيَة حَالَةً). 


Rî 5 


ومن E‏ درام اط افص ا لرام الوَافِيَة وهي دَرَاهِمُ 

2 ر 9رر چە رو م 

الإشلاب كل عَكَرة مها وَذْنُ سبع صقي وکل وزم سه ايق وَاقتضئا أن تكون 
عاذ ا كنا لَوْبَاعَهُ بعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَأَطْلوة نّا تَلْرّمْهُ كَذَلِكَ. 


قدا سَكَتَ سکوتا يُمْكِنْهُ الكَلَامُ فيه أ و أَحَدَ في گام عي ما كَانَ فيه اسْتَقرّتْ عَلَيْه 


كتاب الإقرار با لحقوق 
00 ۷ ب 
كَذَّلِكَ. فَإِنْ عات فَقَالَ: ريُوفا. يَعْنِي ر ك كد از مكار . وهي الدَّرَاهِمُ الَاقِصَة مل دَرَاهِمَ 
مه 77 05 وك ١‏ العم لخر ربد 2 / ٣‏ 6 502 
aS‏ أو إلى شهر. يعني مُوَجَلَةَ لم 
يقل مِنة؛ لاله يرْجِعْ عَنْ بَعْضٍ ما قر به وَيَرفعة بكَلَام مُنقَصِلء فَلَمْ يبء گالاسینتاء 
المُنقصل. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ. 


هه 5 0200 و 3 ل كيه قل ےل و 
وَلَا فرق بَيّنَ الإقرَ ار بها دَيْنَاء أو وَدِيعَة» أو عَصّبًا. وَقَالَ أو حنيفة: يُقبّل قَوْلَهُ فى 
لضب الدبعة لأ ها يفل في َي ولك لا بشي سلامتهاء قاش م 


d2 7 


و تاء أن 2 الاشم يقتَضِي الوَازَِة الجياد فلم يقبل تَفْسِيرٌ 1 ه بمَا يُخَالِفَ ذلك 
كَالدَيْنَ وَيُقَارِقُ العَبدَ؛ إن العَيْبَ لا يمع إطلاق اشم العَبْدِ عَلَيْه. 


اما إن وَصََهَا بدَلِكَ كلام مُتصِل» أو سكت لِلتفسِء ل م 
دعر ع ا ا ا و ٥و‏ ر ےر ک م ت 
ذَلِكَء ٿم وَصَمَهَا بدَلِكَء او شَيءِ مِنه قبل مِنْهُ. وَذَكَرَ أبُو الطاب أنه يَحْتَمِل أن ن لا قبل 


5 0 


من التأجيل. وهو قَوْلُ ابي حَنِمَةَ وَبَعْضٍ أَصْحَاب الشَافِعِيَ؛ ِن التجِيلٌ يَمْتَُ اسْتِيقَاءَ 
الحَقٌء فَلَمْ يُقبَلء كَمَا لَوْ قَالَ: لَه عَلَىَ دَرَاهِمُ قَضَيْته إيّاهَا. 
وَكَالَ بَعْض أَضحَاب الشَافِعيٌ: ا بالتاقصَة . وَقَالَ القاضي: إن قَالَ: لَه 


لي عَكَرة راهم نَاقِصَةٌ. فب قَوْلّ. وَإِنْ قَالَ: صِعَارًا. وَلِلنَّاس د Ts‏ 
نضا وَإِنْ م يكن له درا ساز ر وا کا لر ال دی ر وز وارد 
وَهَذَا قَوْلُ ابْنُ القَاصُ مِنْ أَصحَاب الشَّافِعِيَ. 

E,‏ ل ا 


چ لع 


ِأَنَّ الدَرَاهم يُعبّرٌ بها عَنْ الوَازِئةِ وَالنَاقصةء والزيُوف وَالجَيدَق وَكَوَْْا عَلَيْهِ يَخْتَهِلُ 
الخُلُولَ وَالتَأَجِيلٌ» فَإِذَا وَصَفَهَا بلك تقَيدَتْ ب كما لَوْ وَصَفَ الثّمَنَ بي فَقَالَ: بعك 
بعَشَرَة راهم مُوَجَلَةِ َاقصة. بوتا عَلَى غَيْر هَذِهِ الصّمَةِ حَالَةَ الإطلاق, لا يَمْتَعُ مِنْ 
صِحَة تَقَييدِهَا به كَالثُمَن. 


. 00 المغني /الجزء الثامن 
ولم إن تأجل يَمَْ متم استيفاءهاء لیس بصّحِيح» ٠‏ وَإِنَمَا حرف فاش الل 
ا الدَّرَاهِمَ تَْبْتْ في الذمَة مه على هَذِهِ الصَّمَاتِء فإِذا كَانَتْ ثابتة بهذو 
الصَمَةء لَمْ تقض الشَّرِيعَةٌ المُطَهرَةٌ سَدَ باب الإِقرَارِ بها عَلَى صِمَتِها صِفَيهًا. وَعَلّن ا كرو 
ويل له لی ال وين راعلا مقوفوا زيما a‏ مسد باب الإقرًا 
rT‏ قَالّ: إن قول «صِعَارًا) يَنْصَرِفٌ إلى الوقدار. لايَصِحٌ؛ لان مِسَاحَة اراي لا 
حيري الشرع ولا ن ثبت في الذهة بوسَاحة مُقَدَرَِوَإِنَّمَا يعبر الصّكَرُ وَالكِبَرُ في الوَزْنِ 
يرجم إلى تفسير المُقِرٌ أا إِنْ قَالَ: رَيُوفا. وَقَسّرَهَا بمَعْشُوسَة أو مَعِيبَةِ عي 
ا ی و عا حابي أز رجاس او ما لا قِيمَة لَه كَمْ َُبَّل؛ لن يَلْكَ 
لَيْسَتْ دَرَاهِمَ على الحَقِيفَةَ» فیکون ته تفْسِيرُهُ به رُجُوعًا عَمًا أَكرَ يه فَلَمْيُقبَل» كَاسْيْئَاءِ الكل . 
فَصْلْ [1]: وَإِنْ قر بدَرَاهِمَ َأَطْلَقَء في بَلَدِ أَوْرَانْهُمْ نَاقِصَدٌ كَطَبَريَةَ كَانَ دِرْهَمُهُمْ 
أَرْبَعَةَ دَوَانِيقَ وَحوَارِرْمَ کان دِرهَمَهُمْ أَرْبَعَةَ دَوَانِيقَ وَنِضْفَاء وَمَكَةَ دِرْهَمُهُمْ نَاقصء 


وَكَذَلِكَ کک و في بد دَرَاهِمُهُمْ مَعْشُوسّة كَمِصْرٍ وَالمَؤْصِلء أو بِدَتَانِيرَ في بَلَد 


َنَاِيرُهُمْ مَفْشُوسَةُ. فيه وَجْهَانِ؛ أَوَْهُمَ يَلْرَمُهُ مِنْ دَرَاهم الب وَدََايرِه؛ لن مُطلَقَ 
كَلَامهمْ يحمل على عرف بَلَدهِمْ كما في الع وَالأنمَان. 
وَالثَانِي رمه الوَازِئَةٌ الحَالصة مِنْ الغ ِأَنَّ إطْلاقّ الدَرَاهم في الشَّرْع يَنُصَرِفٌ 
sS‏ مَقَادِير الدّيّاتِء نكلك إِطْلَاقُ الشّخْصٍ. 
رق البيْع؛ فَإِنَهُ | إيجَابٌ فِي الحَال» قَاختص بدَرَاه هم المَوْضِع ِي هما فيه 


cy‏ فَانْصَمَف إلى دراه هم الإشلام. 
فل [3]: َإِنْ أَكَرَ دَرَاجِمَ َأَطْلَقَ ت د رمَا بِسِكَة البَلَدٍ د الذي أَكَيّ بها فيه» قبل؛ 
35 ۶ 3 و چو و 2 0 


لا طلقا نرف لك رین رکا يسع نك لک خود وها له نور ع 


2 


سه ما هُوَ اظ وَكَذَّلِكَ إِنْ كَانَتْ مثْلَهَا؛ لِأَنَهُ لا يهم في ذَلِكَ» وَإِنْ كَانَتْ اذى مِنْ 


سكة البَكَدِ لَكِنّهًا مُسَاوِيَةٌ في الوَرْنِء احْتَمَلٌ أن لا يُقبَلَ؛ لان إطْلَاقَهَا يفضي دَرَاهِمَ البَلَد 


كتاب الإقراربا لحقوق 


VV 


وتنتقا كك تنبل ينه وتيا كنا لا تنكل : في اليم وَلَِنَهَا اقِصَةُ القِيمَةء م يقل تَفْسِيرة 
وَيَحْتَولُ أن يُبَلَ من وَهْوَ قول الشَافِِيٍ لاله تول ما فشر رَهُ به. وَقَارَقَ النَاقِصَة؛ 
ن إِطْلَاقَ الشَّرْع الدََاِمَ» لا ياواه , بخلاف هَل لهذا يتلل هذه ِقَدَارُ النصاب 
في في الع وَغَيْرِه وَقَارَقَ الشّمَن؛ قَإِنَّهُ إيجَابٌ في الحَال» ودا إِخَبَارٌ عَنْ حى سَابِقٍ. 
قَعَبْلْ [؟]: وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَيَ وركم كَبيرٌ. زمه رمم مِنْ دَرَاهِم الإشلام؛ ام 
في العْرْفٍ. وَإِنْ قال: لَه عَلَىَ ذُرَيْهِم. فَهُوَ كما لَوْ قَالَ: درهَهُ؛ لن اليد قد بكرن 
كه في ذَاتِه َو لِقِلَة قَدرِهِ عِنْدَهُ وَتَحْقِيرِوء وقد کون لِمَحَبَيه كما قال الشَّاعِرُ: 


2 


بدَيّالك الوَادي َه هِيِوْوَلَمْ أقل بِذَيَّاِكالوَادِي وَدِيَاكَمِنْزْهْدٍ 
وَلَكِنْإِذَاَمَا حب شَيْءْ تَوَلَحَتْ بو احرف التَضْغِيرٍ مِنْ شِدَةٍ الوَجْدٍ 


i ê 


وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَىَ عَسَرَة دَرَاهم عَدَدَا ٠‏ لمت شر شْرَةٌ مَعْدُودَةٌ وَازْنَة؛ 5 لن إطلاق الدَّرَاهِم 
يقتضي رازةه وَذِكُرٌ العَدَدِ لا يتافيهاء فَوَجَبَ الجَمْعْ بَيْنَهُمَا. 


ن گان في بي يَتَعَامَلُونَ بها عَدَدَا مِنْ عير وَزْنِ٬‏ فَحْكْمُهُ حم ما لَوْ َر ٻها في بي 
أَوْرَانُهُعْ نَاقِصَةٌ أَوْ دَرَاهِمُهُمْ مَعْشُوشَةٌ على ما فصل فيه. 

فل [4]: ولا آقر يرهم م أََربدِرْهَمء لَزِمَهُ رمم وَاحِدٌ. بهذا قَالَ الشَّافِعِيٌ 
وَقَالَ اپو حَنِيفَةيَْرَمُهُ درْهَمَانِء كَمَا لَوْقَالَ: لَهُ عَلَيَ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمْ. وَلَا قَرْقَ بَيْنَ اَن يَكُونَ 
الإقرادٌ في وف اڊ أو في أؤقات» أ في مجلس وَاحِدٍ أ جال 

وا ر أن بكرن كن 15و ال خرن اال كه 75 الله ا الحو عن 


رو ٤ے‏ 


2 ب ل و رس وبل شش 8 ص 7 كه 7 
إِرْسَالهِ ا لخر وَصَالِحًا لوطا وَشعيبا وَإِبِرَاهِيم وموسول وعيسا» ولم يكن 
المَذْكُودٌ في قِصَّةٍ عَبْرَ المَذْكُورِ في أَخْرَىء كَذَا هَاهُنا. 

قان AE‏ الآحرَء فكذَلك؛ ا 00 أن کر القطلى هر 


المَؤْضُوفء أَطلَقَةُ في حَالٍ وَوَصَفَهُ في حَالٍ. 


2 
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5 ۷۸ ب لس ات 


تعر 


السرم م لك بي المَرتَيْنِء گان تَأِيدًا لِمَا ذَكَرْنا ناء وان و 


ِ 
2-5 : ٌ م ھ د 4.4 # e‏ ا 02 ° 
المرّتَيْنِ بير ما وة في الأخرَّئء قَقَالَ: وزم من تمن مبيع. فم قال لَهُعََيَ رمم مِنْ 
2 وو ع 


o چ 6 24 0 م > هو 9 ا‎ ° 37o 00 o 
قرض» أو درهم من ٿمَن ثوب. ثم قال: درهم من ٿمَن عبدٍ.‎ 
قَالَ: دِرْهَمٌ أَسْوَدُ. قَهُمَا دِرْمَمَانِ؛ لِأَنَهُمَا مُتَعَايرَانِ.‎ 


ت اة 
رس € ر ٤ر‏ و 5 2 سرك ساس f SKI TR‏ ج م2 
ولناء ل و نه عطف شا 
e ra‏ 9 قو E a‏ 0 0 
َل شَيْءٍ بالف قافتضی تُيُوتَهُمَاء كَمَا لو قَالَ: أَنْتِ طَالقٌ قَطَالِق. وَكَدْ سَلَمَه الشَّافعِنُ 
00 ر 52 و 75 - 


ك > فالا يقب تفسيره به كما لو 
سر الدَرَاهم المُطْلَقَةَ انها ٠ TEE‏ 
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَ دِرْمَمٌ وَدِرْهَمَانِ. لزمنه تلاتة 

فديتان أو قَفِيرُ حنطة. وتخو ذَلِكَ. زمه مَهُ ذلك كُلَهُ. وَإِنْ 


1 


وورهم. زمه لاه 


وَحَكَْ ابْنُ بي مُوسی عَنْ بض أَضحَابتاء أ إا َالَ: أَرَدْت بالثالثِ تأي اَي وَبيان. 
أن يقب وو ول بَعْضٍ أَضحَاب الشَافِيَ؛ لان الاك في لَفْظِ الٿانيء وَظَاهِرٌ 
2 کر چ 


ن الوَاوَ لل صقو لقانت تفن N‏ أن كرون الثالك كيو 
الثاني» كما كَانَ الثاني غَيْرَ الأوَّلِ وَالإقرَارُ لا يقتضي تادا قَوَجَبَ حَمْلَه عَلَى العَدَدِ. 


ر ا 0 و سه 2 2 15 وي ۶ 22 22 2 27 3 2 
وَكَذلِك الحكم إذا قال له علي دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فز و 12 م 
00 01 2 5 حي بن ين 2 38 2 و 0 2 £ 2 24 
إن قال: له علي درهم وَدِرْهَم ٿم درهمء أو درهم فدرهم ثم درهمء أو درهم ثم 
دِرْهَمٌ قَدِرْمَمٌ. لَرِميْهُ الثلاة وَجِهَا وَاحِدَاهٍ لن الثَالِتَ مُعَايرٌ للثاني» لاختلاف حرفي 


كتاب الإقرار با لحقوق 


۷۹ 


العَطَّفٍ الدَاخلَيْن عَلَيْهِمَاء فَلَمْ يَحْتَوِل التأكيد. 
مضل [5]: وَإِنْ قَالَ: لان و دِرْمَمٌ لَكِنْ دِرْهَمَا مان رمه 
درَهَمَانِ. وَبه قَالَ الشّاذ فع وَقَالَ ر زفر وداود تَلوَ مه اد ن «بل» ضراب قلما اق درم 


3 
عه 4 له ص af‏ ر 


3َ 


وَأَضْرَبَ عنه عنه» لزمه؛ ns‏ جوع عَمًا قر بء وَلَِمَةُ الدَّرْهَمَانِ اللَدَانِ َر بها 
وَلنَاء أنه إِنَمَا فى الاقْتِصَارَ عَلَى واج وَأَنْبَتَ الزيَادةَ عليه فَأشبة مَا لو قَالَ: لَهُ عَلَيَ 
دِرْهٌَ بل أكترٌ. فَإِنَّهُ لا رمه كر مِنْ انين 


َإِنْ قَالَ: لَهُ عَلََ دِرْهَمٌ بل دِرْهَمٌ أو لَكِنْ دِرْهَمْ. قَفِيه وَجْهَانِ؛ أَحَدهمَاء يَلَرَمْهُ 
دِرْمَمٌ وَاحِدٌُ؛ِ أن أَحْمَدَ قَالَ في مَنْ قَالَ لِامْرَأَتهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لا بل أنْتِ طَالِقٌّ: إِنَهَا لا 
0 6 ر م ر 7 چ a‏ 22 سرع به 1 
تلق إلا وَاحِدَة. وَهَذَا في مَعْنَاهُ. وَهَدَا مَذْمَبُ الشَافِعَِ؛ لِأنَهُ أََرّ برهم مَرَّتيْنِ مَك 
o 2 6 2 0 0‏ 00 


لاسْدرَاكِ قوي في منتى «ټل» | اا 
گر دما ا 

وَالوَجْهُ الثاني يَلْرَمُهُ دِرْهَمَانِ. دکره ابن أبي موسي وأَبو بكر عبد العزيز. وَيَقْتَضِيه 
وَل 1 وتات لآن ما بَعْدَ الإِضْرَابٍ اير ما قبل فَيَجِبُ اَن يَكُونَ الدَّرْهَمْ الْنِي 
TS‏ له عَلَىَ دِرْهَمٌ» بل 
ويتاڙ. ولان «بل» مِنْ خُرُوفٍ العَطيء وَالمَعْطُوفُ غَيْرُ المَعْطُوفٍ عَلَيْهِه فَوَجَبَا جَوِيعَا 
كما لَوْ قَالَ: لَه عَلَيَ دِرْمَمٌ دِرْمَمٌ. وَلِأَنَا لَوْكَمْ وجب عَلَيْهِ إلا درْهَمّاء جَعَلْنَا كلدم لعو 
َإِضْرَابَهُ عَنْهُ َيْرَ ميد وَالِأَصْلُ في كلام العَاقِل أَنْ يَكُونَ مُفيدًا. 

ولو کان ا الله وا يل أن 
لَهُ عَلَيَ دِرْهَمٌ بل ويار أو دِينَارَانِ. أو: له علي قَفِيزُ حنْطَة» بل فيز شعير. أَو: هَذَا 

الدزکب بل دان رمه الجَمِيمُ بعَيْرٍ خلافٍ عَلِمَْاهُ؛ لن الأول لا يُمْيِنٌ أن يَكُونَ الثاني 
وَلَا بعص فَكَانَ مُقرّه بهماء ولا قبل رُجُوعْهُ عَنْ شَيْءِ et.‏ 


وو ي 


المغنى / الجزء الثامن 
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5 4ه ق نت س م 


كلك کل جُمْلتيْن ار اهما فم جع إلى الأُخْرَئء َزِمَاهُ. وَِنْ قَالَ: لَه عَلَيَ 
دِرْهَمَانِء بل دِرْهَمٌ. أو عَشْرَةٌ پل تِسْعَةٌ. لَرِمَهُ الأكترُ؛ لاه صرب عَنْ وَاحِدِء وَنَمَاهُ بَعْدَ 
إقراره بهء فَلَمْ يقبل نيه لَهُ بخلاف الاسيفتاء فَإِنَّهُ لا يفي سينا أ به وَإِنَّمَا هو عِبَارَةٌ عَنْ 
الاقي بَعْدَ الاِسْيعْتَاءِ فَإِذَا قَالَ: عَشْرَة إلا دِرْهَمًا. گان مَعْتاه تسْعَةٌ. 


ف ۷1]: وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَ دِزْمَمٌ م 0 لَرْمَهُ دِزْمَمَانِ. وَإِنْ 
قَالَ: قَبْلَهُ رهم وَبَعْدَهُ دِرْهَمْ. رمه OS‏ هنذا لكل ل للتَقْدِيم وَالتََخِير 
في الوجوب. 

وَإِنَ قَالَ: لَه له عَلَىَ درم فَوْقَ درهم» آو تست درهم» َو مَعَهُ رهم َو م دِرَهُم. 
َقَالَ القاضِي: يَلْرَمُهُ دِرْهَم. وَهُوَ أَحَدُ ولي الشَّافِِتٍ لاله يحمل قَوْقَ دكم في الجَودَي 
أو قوق دِرْمَم ِي وَكَدَلِكَ نَحْتَ دِرْهَم. 
وول م دِرْمَم. يَخْتَمِلُ مَعَهُ وِرْهَمٌ لي وَكَذَلِكَ 5 دِزْهَم قَلَمْ يَحِبْ الزَائِدُ 
ِالِإحْتِمَالٍ. وَقَالَ ابو الْخَطَاب ب ATS‏ الثاني لِلشَافِعِيَ ل E‏ 


يَجْرِي مَجْرَئ العَطفيه َو بتي ر ل ار 


E‏ 1 4 ١عَلَيتَ)‏ يق قتي في متي ولي لور في ذو َيه وزم مع 


ق 4 


e‏ تح فاه ا ت ِلْإِنْسَانِ في ذِمَة تسه شَيْءٌ. 


قال أبُو حَنِيقَةَ وَأصْحَابَةُ: إن قَالَ: فق دِرْهَم. . رمه دِرْهَمَانِ؛ لن «فَوق تقتضي في 
الظاهر الرّيَادة. وَِنَ قَالَ: : تَحْتَ ورْكم. . لَرِمَهُ درم وَاحِدُ؛ٍ لان «تخت) 5ة تقتضي النّقصّ. 

وَلَنَاء إن حمل كلامة على مَعْنَ العَطفيء فلا فرق ي با ون حول على الصف 
لِلدَرْهَم المُقَرٌ به فك أن بكرن المُقَرٌ به دِرْهَمًا وَاحِدَاء ٠‏ سرا وگه بم بتي زياد 


5 0 
لل <« 


الجَوَدَةِ أو نَقصّهًا. 
ون قَالَ: لَه عَلَحَ وره قبل ديا أو بَحْدَهُ أو قير حِنْطق أو مَعَفُ أو قوق أو تَحْتَكُ 


o۶ 


وَمَعَ ذلك . فَالقَوَلُ في لِك كَالمَوْلٍ في الدَرَْم سَوَاءُ. 


كتاب الإقراربالحقوق a‏ 
فض ۸1]: وَإِنْ قَالَ: لَه ما على ما بيْنَ ين وزم وَعَشرَة. . مه تایه لان ذَلِكَ مَا 
ستهاً. وَإِنْ قَالّ: من دِرَهَم إلى ر قفيه اة او يا م وَهَذَا 
كى عَ'نْ أبي حَبقَة لن دين لابيدَاء الكَقَ وَأوَلُ الَاية مناه وَ «إلّى؛ لانِْهائِهاء قل 
الفا کر 1 SE‏ [البقرة: 101]. 
وَالتَانِيء تَلرَمُهُ تَمَانية؛ لِأنَّ الأول وَالعَاشِرَ حَدَانِء فاا يَدْحْكَانِ في الإفْرَارء وَلَرْمَهُمَا 


وَالثَالِتُ تَلْرَمْهُ عَسَرَة لن ن الحَاشر أَحَد الطَرَقيْنِ يذل فِيهًا كَالأَوّلء وَكَمَا لَوْ قَالَ: 
َرَت القَْآنَ مِنْ أَوَلِهِ إلى آخرو. فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت بقلي مِنْ وَاحِدِ إلى عَشَرَةِ. مَجْمُوعَ 
الأَعْدَادٍ كُلّهَا أَيْ الوَاحِدٍ الاين وَكَذَلِك إلى العَشَّرَق لَرِمَهُ حَمْسَة وَحَمْسُونَ دِرْهَمًا. 
وَاخْتِصَارٌ حِسَابِهِ أَنْ تَزِيدَ أَوّلَ العَدَدِ وَهُوَ الوَاحِدُ عَلَى العَسَرَةٍ eT‏ 
تَضْرِبَهًا في صف العَشَرَة فما بلع قَهُوَ الْجَوَابُ. 
كَقَبْلْ [9]: وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَىَ دَرَاهم. لاھ أن وَإِنْ قال: كه 
َي راهم يره أو وَافرَة أو عَظِيمَة. ك زمه نَلانّة. وَبِهَدَ 
لا بقل تَفْسِيرُةُ دون العَشَّرَةِ ل 


TA إل‎ 


آل ین ا يْن؛ لأ بها يَحْصلُ الغِتىء وَتَجِبُ | الرَّكَاةٌ. 
لاء اَن ١‏ الكثْرَة وَالحَظَمَة لا حدَ ها شرع ولا لَمَهَ ولا عُرْفَاه وَتَخْتَلِففُ بالإِضَاَاتٍ 


2 Se 
4+ ع‎ 


الاس اللا ار ما دُوتها َكل ما قَوَْها وَمِنْ الاس مَنْ يَسْتَْظِمُ سير 
وَمِنْهُم ِن لا يَستَْظِمْ الكيير وَيَْتلُ أن المقِرٌ أرَادَ رة بالتشبة إلى مَا دُوتهاء أ رة 
في َمْسِهء فاا جب الرَيَادَة بِالِاحْتَمَالٍ. 

كَل :]١[‏ وَإِنْ قَالَ: لَدُعَلَيَ دِرْمَمَانِ في عَسَرَة. وَقَالَ: أَرَدْت الحِسَاب. لَزِمَهُ عِشْرُونَ. 


2 


كرا ه ود س8 رص كيدي of‏ رس واه ٍ2 ا ي 27 7 ا س 
وَإِنْ قال: أَرَدْت دِرْهَمَيْنِ مَعَ عَشَرَةِ. وَلمْ يَكنْ يَعْرِفَ الحِسَابَء قبل مِنة وَلَرْمَهُ اثنا 


4 


عَشَرّ؛ لأن كَثِيرًا مِنْ العامة ية يُرِيدُونَ بهذا اللَمْظِ هَذَا المَعْتى. 


وَإِنْ گان مِنْ أَمْل الحِسَّابء اخْتَمَلَ أَنْ لا يُقْبَلَ؛ لان الظَاهرَ مِنْ الحِسَابٍ اسْتِعْمَالُ 
N A EE‏ لابن أذ نول اضطلاح التائ 
ون تال: أَرَدْت دِرْهَمَيْنِ في عَشَرَةٍ لِي. لَزمَةُ دِرْهَمَانِ؛ لِأَنّهُ يَحْتَولُ ما يقول. وَإِنْ 
قَالَ: دِرْهَمَانِ في ديتار. لَمْ يَحْتَلُ الحِسَابَء وسل عَنْ مُرَادِه قَإِن قَالَ: أَرَدْت العَطفَ 
و مَعْنَ مَعَ. لَرِمَهُ 0 
َإنْ قَالَ: أَسْلَمْتهُمَا في ديار . قَصَدَّقَهُ المُمَرٌ لَه بطل إِقرَ ذم لان سَلَمَ عد التّقَدَيْنِ 


في الآحَرِ لا صح وَإِنْ كَذَبَُ َالقَولُ قَولُ المُمَرٌلَة؛ لان المُقرّ وَصَلَ إِقْرَارَه بما يُسْقِطّة 
و 3 ےو 


مهما َيه بطل قو في ديكر. 

وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَ دِرْهَمَانِ في نَؤْبِ. NS‏ 
مِنْهُ إلى سَبَةِ. فَصَدَّقَه بطل إة رار لاه إن كَانَ بعد التَدْقَء بطر بطل السّلَم e‏ 
إن كان قبل التَعَرّقِ قَالمُقِرٌ بالخيار يَيْنَ بين القشخ وَالإِمْضَاءِ. وَإِنْ كذ الف لم الو 
امد وله الان 

فَضْلْ :]1١[‏ وَإِنْ قَالَ: لَه عِنْدِي رمم في تَوْبِء و في كيس او ريت في جَرّقِ او 
في عار و تهر في جرا او کين في قرا أو فص في نان أ يس في صُنْدوق ْ 

أو قَلَّ: عَصَبْت مه تَْبَا في مِندِيل َو ريا في زق. فيه وَجْهَان: أَحَدُهُمَا 7 
مُقرّا ِالمَظْرُوفٍ دُون الظَرْفِ. هذا اختيّارٌ ابْنِ حَامِدٍ و مَذْهَبُ مَالِتِ وَالشَّافِعِنَ لن | ق 
لَمْ يتََاوَلُ الظلزف قَيَحْتَول أن يَكُونَ في طَرْفٍ لِلْمُقِرٌ َلَمْ يَلرَمَ. 

ع يَْرَمْهُ الجَوِيمٌ؛ لاله ذَكَرَ ذَلِكَ في سياق الإفْرَاِ وَيَصْلْحٌ أَنْ يَكُونَ مُقرّا به 


رو ل 


زمه كما لو قال لَهُ: موق عا علو مما 


2 ھ 02 و و 


وَكأل أثى ا حَنِيفَةَ في العَضب: يرم وَل ني لطر أ امل ةر 
قوب فالا هر انه رف لَه في حَالٍ العَضْبء وَصَارَ كَنّهُقَالَ: عَصَبْت نْبا وَمِنْدِيلًا. 


1 يمول ُو ادي لقاب وهر رف لوب فقول َصَبْت قوب 


كتاب الإقرار بالحقوق aT‏ 

في هنديل لي. وَلَوْ قَالَ هَذَا لَمْ يكن مرا بعَضْبِهء فَإِذَا أطْلَقَ کان مُحْتَوِلَا لَك َم يَكَنْ 
ذا بتنيو» كفا لز قال خضت 76 في ر ا كز ف یں 

قال اندي جر ھا رنت أوجٍرَات فيد تفق آر قرات فد يكين قعل تجهين. 

وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَيَ حاتم فيه فَصّ. فَكَذَلِكَ. يتَختول أذ يكو وراو بص وجْه 
OEY‏ من أَجْرَاءِ الحَاتم فَأَشْبَه به مَا لو قَالَ: له عَلَىَ َوب فيه ء 

وَل قَال: لَه عِنْدِي حاتم E‏ ؛ زم الخاتم فص لاشم الام يمتها 

وَإنْ قَالَ: له عَلَيَ توب مُطَرَّرٌ. ا ِمَهُ الَْبُ بطِرَازِ. 
مََرْلا 1 : وان قَال: عند دار مفروکه او کاله مشرجة او عبد عله عمافة. 
فيه أَيضًا وَجْهَان. وَقَالَ أُضْحَابُ الشَّافِعِيَ: تَْرَمُةُ عِمَامَةُ العَيْدِ دُونَ القَرْشٍ أو السَّرْحء 
دن الْعَبَدَ يذه على اميو ويد كيد سَيدِوء وَلَا يَدَ لِلدَابَّةِ وَالدّار. ١‏ 

الظَاهرَ اَن سَرْجَ الدَابَة ة لِصَاحِبِهَاء وَكَذَلِكَ لو تتارَعَ رَجُلانِ سَرْجَا على داه 
حَدِهِمَاء كَانَ لِصَاحِبِهَاء قَصَارَ كَومَامَة العيْد. 

فَأمَا إِنْ قَالَ: له علي دال بز جها أ ابرا أ ية بَا . کان مرا هما 
بعَيْر خلافي؛ لن الَاءَ تَعَلّقُ الثاني ِالأوّلٍ. 


فَصْْلْ [15]: وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَىَ دِرْهَمٌ أو دِيئارٌ. أَو: إا ل 


بأَحَدِهِمَاء يُرْجَعٌ فِي تفسيره إِلَيْههِ لأن «أو» وَ «إمًا» في الحبرٍ اكور شي ا 
المَذكَورَيْن لا جَمِيعَهُمَا 


85 - 0 


إن قال: له على ما رهم وَإِمّا دِرْهَمَانِ . گان مرا رمم وَالَانِي مَشْكُوكُ فيهء ل 


۶ے 


مسألة [؟801]: كال (وَمَنْ اق تيء و سدق مِنْهُ الكثين e‏ النّے لتُصف» 
يشرط 


ا 


- 


لا تلف المَذْهَبُْ آنه لا يَجُورٌ استثتاءُ ما راد على التضفي. وَيُحْكّئ ذلك عَنْ ابْن 


دُرُسْتَوَيْه النَحْوِيٌ. وَقَالَ أبُو حَنِيفَة وَمَالِك» وَالشَافِعِن وَأَصْحَابْهُمْ: يصح ما لَمْ تشن 
الكلّء فلو قَالَ: لَه عَلَيَ ماه إلا َة وَتَسْعِينَ. لَمْ رمه إلا وَاحِدٌ لیل قَوْله تَعَالَى: 
« ال زنك اموه ا أ OE‏ إلابادك مهم الْمَحَاصِهِ لیت )0 [ سورة ص: .[AT-A‏ 
وقؤله ای : إن يتادى كن لك ملح سج إلا و اك ي الاو 4 [الحجر: 6:]. 
فاسک شتتی في مَوْضِع الغَاوِينَ مِنْ الاد وَفِي مَوْضِع العباد ِن العَاوِينَ اهما كَانَ الأكثر 
فَقَدْ دل على اسْتعْنَاء الأكتر وََنْشَدُوا: 


لضام LE‏ تمي وس ياك نعَابْعَمُواحَكَما بالحَقٌ قَوَامَا 
قا شتتی يِسْعِينَ مِنْ ماة؛ لِأَنّهُ في مَعْنَ الاستشتاء. ومسب به وَلِأنهُ ا ست الع جار 
كَاسْينَاءِ الأَكلّ» وَلَِنَّْرهَمَ بعص ما ناوه للَفْظء فَجَارٌَ في الاير كَالنَخْصِيص وَالبَدَلِ. 


راء آنه َم برذ في لان العرَبٍ الاشتثتا إلا في الأقلء وقد أنكروا اسيثتاء الأَكْتر 
فقا أ بو إِسْحَاقٌ الرَجَاحُ: َم يَأتِ الا ناه إلا في القلِيل مِنْ الكَئِيِ وَلَوْ قَالَ قال e‏ 
إلا يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ. لَمْ يكن مُتَكَلَّمَا بالعَرَبيّة بي وَكَانَ عا ِن الكلام وَلْكْنَة. وَل الفُييِ: 
قال صمت الشهر إلا يرما ولا بقال: ضمت الشْوْوٌ إلا وشعة وَعِشْرِينَ يَوْمًا: اقم 
لَقِيت القَوْمَ جَوِيعَهُمْ إلا وَاجدا أ انين وَلَا يَجُورُ أن يَقولَ: وتان 

وَإِذالَمْ يَكَنْ صَحِيحًا في الكَلام لَمْ يَْتَفِْ به مَا أََرَ به كَاسْيدْنَاءِ الكل. وَكَمَا 
علي عَتَرَهُ بل كَنمةٌ 0 
DT‏ ل 

مم الأكل» كما کا تح : i}‏ اموأ ولحت ماهم 4 [ص: :5]. 

u‏ الا اسْتَدْئَئ العَاوِينَ مِنْ العِبَادِ وَهُمْ الأكلء ِن المَلائكة مِنْ العِبّاد وَهُمْ 
ير او تال اله تتالى : ول ےا تست 4 [الأنبياء: 23]. 

وَقِيلَ: الاسْيَثْنَاءُ في هله الآية من جنك الاشيذواف تيكون قر مج رذ افك 

مر م 1 2 


يس لك عم سُلْطَلَنٌ © [الحجر: 12] م N‏ 


54 
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كتاب الإقراربا لحقوق 5-5 
uw‏ كن لدم 


ولام ف الكارة #4 کی علا أ کک قن انك ن الكاوية َإِنَّهُمْ غَوَوْا 


- أ 


وَعَلَىْ هَذَا لا يَكُون لَهُمْ فيها حُجَّةُ. وَأَمًا البَيْتْ فَقَالَ ابن فَضَّالٍ النَحويٌ: هُوَ بَيْتْ 
تو: ل ينث عن لعزب عل أن هذا لذن انك ن الاشيكاة له لمات 
:0 #ذى و f‏ 


مَخصوصة لَيْسَ هَاهُنَا شَيْءٌ منْهاء والقياس لا يجو الى للحت كرد الي 
اتر مِنْ النَضْفء َلَمْ يَجُزْ كَاسْيََْاءِ الكل. AF‏ َيْنَ اشتفتاء الكت الالء أ ات 
اممك في الأكل وة وَنَقَدْهُ في الأكتر وَمَبَحَنَه فَلَمْ ب جز قياس ما فبحوة علو ما 


له ورو 


جوروه وحسنوه. 
فطل [1]: وَفِي اسْيثنَاءِ الصف وَجْهَانِ؛ٍ أَحَدَُهْمَاء يَجُورٌ. وهو ظَاهِرٌ كلام الجِرَقِت؛ 


سرد 
2 


لِتَخْصِيصِهٍ الإِبْطَّالٌ بمّا راد عَلَىْ النَضْفء ل نه لیس باكر قَجَارَ گالاقل. 


لكو 31 


رالٿانيء لا يجو رة ُو بكر لِأنّه لم برذ في كَلَامهم إل القَلِيلُ من الكثير؛ 
بين لبود 0 
سر ا 

قبل 91]: 6ا قَالَ: ل ل ا 


7 اق الكل أن لفق مقط إن و تتاف نوصل 
باششتاءِ اتر اسْتَعْمَلَْافُ لان الاسْيِْنَاء مع المُسْتَدنَى مِنْهُ عِبَارَةٌ عا بقي» فَإِنْ حم 


وَكَانَ مُقرّا بِسِتَةَ وَذَلِكَ لأ 


2 


ا م لبي د 
درهمين عبار yS‏ 
i °‏ .3 ر 4 e‏ 3 آم سيت 0 5 
إن قال: له علي ثمَانِيَة» إلا أرْبَعة إلا دِرْهَمَينِء إلا دِرْهُمًا . بطل الاستشاء ء على قَو 
8 نط ak‏ افيه RR  هاعو E‏ 4ك ريق Ra‏ 
أبي بكر؛ لان اشتثتى النضف. وَصَحّ على الوّجْهِ الآخر EEE‏ 
ا e‏ 2ه عق اند 2 قدي إلا N‏ ديع". الدى ديجي )| جل N‏ 
إن قال: علي عسرة» إلا حمسه» إلا نه إلا درهمين» إلا درهما. بطل الاستثناء 
5 ا 5 يب 50 
كلشغق أو وجيت رضت فى التخرة فيكون E‏ 
الو جهن وص فى الآ حر يحول مغرا سبع 
فون ع 5200 03 31 


ر س مھ 


> إلا سِنَتَ إلا أَربعَة إلا دِرْهَمَيْنِ. َو عَلَىْ الوَجْهِ الَّذِي يَصِحّ فيه 


المغنى /الجزء الثامن 
۸1٦ 2‏ ل 9 


م 


لاك إلا وكين ا . کان مُقَرَّا بِدِرْهَمَيْنِ. 
اذ له عَلَيَ تلائ إلا تلائ إلا ورْهَمَيْنِ. بطل الاستشاء كله لان شونا 


#۴ ر 


دِرْهَمَيْنِ مِنْ لان اسْتدْنَاءُ الأكشر N‏ عَلَيّْهه فبطل فَإِذَا بطل الثاني بطل الأوّ 
أنه اسِْئْتَاءُ الكلّ. وَلِأَضْحَابٍ الشَافِعِيَ في هَذَا تََانَهُأَوْجه؛ أَحَدُهَا يطل الاسْيثْنا» 5 


E‏ چو چ عدو 


الأول بطل» E‏ قبطل الثاني؛ لانه فرعة. 
وَالتَانِى يصح و رَمْهُ دِزْهَةٌ؛ لن الاسيثتاءَ الأول لما بطل جحلا الاشاء ء الثاني 


مِنْ الإقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ وَلِيَهُ لِبَطْلَانِ ما هما 


0 
8 
2 ع و 


ِي 


وَالثَالِتْ يصح کک مرا ِدِرْهَمَين؛ UY‏ ا شتتی دِرْهَمَيْنِ مِنْ لاټ فیبقیٰ مِنها 
ورم منت من الإفرارء وَاسَْءُ الأقتر ِدْدَهُمْ صَحِحٌ. َوَافْعَهُم القاضِي في ذا الوَجه. 


ھا س E‏ 


وَإِنْ قال: تلا إلا تلات إلا درْهَمًا. بطل الاسيتاء مکل وَيَحِيِءٌ عَلَى قَوْلِ أَصحَاب 
الاي فيه مثل اني لني بلا 


6 قال 


قَضْلْ ۲1]: وَإِن قا َه علي الف ورم إلا خَفيين: الم درا أن 


1 
35 


1 
لا حمسي رهما ق ويم راهم كذلك: وَهَذَا اتيا ابن 


ر عو 


حَامِدٍ وَالقَاضِيِء وَهُوَ ول ابي نَْرِ. وَكَالَ ابو الحَسَن التَّمِيمِيُ وَأَبُو الخَطَّاب: يَكُونْ 
ا » يُرْجَعْ في تَمْسِيره إِلَيْ. وَهَذَا ول كالاك: وَالشَّافعَِ؛ لِأنَّ الإِسْيثْنَاءَ عِنْدَهُمَا 
يصح مِنْ غَيْرِ الجنْسء وَلِأَنَ لَفْظَهُ في الْأَلْفٍ مُبْهَمٌ وَالدّرْهَمُ لَمْ يُذْكَرْ تَفْسِيرًا له فَيَبْقَى 
ا0ا 

ولَتاء أَنَهُلَمْ يَرِدْ عَنْ العَرَبٍ الِاسْيِثَْاءُ في الإثباتِ إلا مِنْ الجئْسء فَمَتَى عْلِمَ أَحَدُ 
الطَرَقَيْن عُلِمَ ان الآخَرَ مِنْ جنيو كما لَوْ عَم المُسْتَدْئ هنف وقد سَلَمُو وَعِلَنهََُارُمْ 
المُشكق والعنتكق ما فى الجنين+ فا تت فى أخديهما تت فى :الا معلل رل 


كتاب الإقراربا لحقوق a‏ 
سبلل لسلس TAY‏ لدم 


اميوئ وَأبي الخَطَآب يسال عَنْ المُستفتى مث فَإِنْ سره بعَيْرِ الجسء بطل الاشيئتاء 


وَعَلَى قول غَيْرِهِمَا ينظ في المستثتى» د َإِلاصَمَ. 
وَعِذْدَ القاضي يصح الاشيشاءُ وَيَصِحٌ تَفْسِيرٌ الألّفِ باي شَيْءٍ كَانَ إذَا گان مِنْ قِيمَةٍ 
لِك الشَّيْءِ بَعْدَ اسْيثْنَاءِ الدَرَاهم 0 
قحل [4]: وَإِنَ قَالَ: لَهُعَلَيَ تَسْعةٌ وَتَسْعُونَ دِرْهَمًا. قا 0" 


8 عد 


وَإِن قال: فاه ريون و ا فَكَذَلِكَ. وَحَرَّحَ بَعْض 


ذه 


أ 


تَْسِيرً إلا ما ليهء وَهُوَ قَْلُ بَحْضٍ أَصْحَابٍ الشافعي. 


وَكَذَّلِكَ إن م قَالَ: الف وَثَلَانَةُ مَرَاهِمَ أو حَمْسُونَ دِرْهَمًا وَألْفْ دزهم» 
وزم أو ما 7 َه َال دِرْهَم. 

وَالصَّحِيحُ ما كنا قن الَّرْهَمَ المُفَسَرَ يون تَفْسِيرًا لِجَِيع ما قله ا 
المبْهَمَةٍ وَجِنْسٍ العَدَدِء قَالَ الله تَعَالَى مُخْيرًا عَنْ أَحَدٍ الخَصْمَيْنٍ أنه قَالَ : إن هآآ له 


د فر - مدع د 2 


ع وضعونَ نمة 4 رض: و 1 
0 7 2 ب لوم و 9 سيت روك کو ر 
وَفِي الحَدِيثِ «أن رَ سول الله ڪي توفي وهو ابن لا وَستينَ سَنَة وتوفي أَبُو بكر 
ی ی و 2 28 رو رر ا 2 


وهو ابن ثلاثِ وستين سَنة سه وتوفي عْمَرُ وَهْوَ ابن تلا وسين سه 
ف اال ان وَأَرْبَمُونَ حَلُوَةً شودًا كاف ة الغُرَاب الحم 
وإ ترك لور تو E‏ 
ِجِيع ما قله لاتا َحتَاجُ إلى تَفْسِيرء وه صَالِحٌ لف ها قَوّجَبَ حَمْلَه على ذَلِك. 
وَعَذَا الم وجو د في قَوْلهِ: أف وَثَلَانَهُ دَرَاهم. e‏ 
َوْلِ مَنْ لا يَجْعَلُ المُجْمَلَ مِنْ جنس المُمَسر لَوْ قَالَ: بعك هَذَا اة وَحَمْسِينَ رهما 


(۱) أخرجه مسلم (1207؟) عن معاوية, و 


د 


RR 


المغنى /الجزء الثامن 
ا o TAA‏ 


چ 


و قوم و ا 


ا ل 
فَضْلْ [0]: ون ق 
وَكَدَلِكَ إن قَالَ: لف ورم وَعَشْرَةُ أ لف توب وَعِشْرُونَ. وَهَذَا قَوْلْ القَاضِيء وَابْنِ 

حَامِد وَأبِي تَور. وَقَالَ التَميمِيُ وَأَبُو الطاب :زجع في ير لمعل إل أن الي 


ی ا را کی 


يُعْطَّفٌ على جنه قال الله تَحَالَى: يريصن بأنقسه ن أَرَبعَة رودا [البقرة: 6*؟]. 
وَلِأَنّ الألف مُبْهَمٌ رجح في تَفْسِيرِه إلى المُقِرٌ كُمَا لو لَمْ بَعْطف عَلَيْهًا. 
ONG EEE‏ كان تنيز ا لشو إن Se‏ 


یا ع ام 


EE NSS O E, ا‎ 
و‎ 


5 35 
١ی‏ 
وح 
8 
ك 


ا 


3 
01 


يبت في الدّمّةِتَفْسِهء گان َه تسیر ا له كَفَوْلْهِ: ا ا 
وَلنَاه أن العَرّب تتفي بتفسير إخدَئ الجُمْلتيْن ء ع الا ری قال الله تال : 
ل وبوا في كَهفهم تت مِأْنَةِ سني وزدادو ينعا )4 [الكهف: 60]. وَكَالَ الله تَعَالَى: 


ص سے 


عن َلْيَمِينِ وعنا سمال يد4 Nil‏ 


E‏ ى لنقرك ير لولس الشون عر نسي نكاد للختي ون 
جِنْس المُفَسَرِء كَمَالَوْ قَالَ: مِائَةٌوَحَمْسُونَ دِرْهَمَاء أو لاماة وََكَانَةَ عَشَرَرَجُلًا. 
عقف أ لمهم يتح إلى التي ورتير في الجثلة المقارك ل بطل 
ا قَوَجَبَ حمل الأمر عَلَى ذلك لقره لحو ا 


ن 8۰ 0 ۴ر هما أن 


SS 
يرهًا.‎ e وَل‎ 


مر 


الثانيء . لَوْ كَانَتْ أَشْهرًا لَقَالَ: أَرْبَعَةَ عر شّهْرًا. بال ركیب» لا بِالعَطْفيء كَمَا قَالَ: 
وز إن الألف مُبْهَم. فلا قَد قر به ما يذل على تَفْسِيرِو فَأَشْبَه ما لَوْ قَالَ: اكه 


كتاب الإقراربا لحقوق 


ينا 


قن قیل: إا قَالَ: مائة وَحَمْسُونَ دِرَهمًا. قَالدّرْهَمُ ذُكِرَ للتَمْسِيِ وَلِهَذَا لا يَرْدَادُ به 
اعدد فَصَلَّحَ يد الجويع مَا قبل بخِلَافٍ E‏ دِرْهم. نه ذَكَرَ الدَرْهَمَ ويجاب 
لا لِلتَمْسِيرِء بدَلِيل أنه رَد به العدَد. ۰ 

قل وار وكاب E‏ ذاقنا لع امير فَوَجَبَ حَمْلٌ الأَمْر 
على ذَلِكَ E‏ صرق لَه إلى البََانِوَالإفْهَام . 

وَكَوْلُ أَضْحَاب أَبِي حَرِبفَة: إن «عَلَىَ) لِلْوِبِجَاب. َل : فَمَتَ عطف ما يَحِبٌ ب بها عَلَى 
مَا يجب وَكَانَ أَحَدُّهُمَا مُبْهَما وَالآَحَرٌ 2 ره امك د تفْسِيرُهُ بوه وَجَب أَنْ يَكُونَ المُبْهَمُ 


مِنْ جنس المُفْسَرٍ ٠‏ فاا إِنْ كَمْ يُمْكِنْ > مل أَنْ بُعْطَفَ عَدَدْ المُدَكْرِ عَلَى المُوَّنَِ أَوْ 
e‏ ك وَيَبْقَى المبهم على إِبْهَامهِ 


ETE‏ َال (وَِدا قال: له عِنْدِي عَكَرَهُ دَرَاهِم. م ال: ديع گان اقل 
قَوْلهُ). 
ب ا بهذا اللَفْظِِ قَقَالَ: لَه عِنْدِي دَرَاهِم. م لل 


َفْسِيرُُ. لا نَعْلَمُ فيه اختلافا بَيْنَ أل العِلّم سَوَاءٌ قَسَرَ رَه كلام مُتصل أَوْ مُنْقَصِل؛ لأ 
سر لفْظَهُ بمَا يَقْتَضِيه. فَقَبلَ كَمَا لَوْ قَالَ: لَه عَلَىَ د دَرَاهِم. وَقَسَّرَهَا بِدَيْنِ عَلَيّهه عند ذَلكَ 


ب 


بْب فيا أَحْكَامُ الوَدِيعَة بِحَيْتُ لَوْ اذَعَى تَلَمَهَا بعد دَلِكَ أَوْ رَدهَا كَانَ القَْلُ قَوْلَه. 
ون قسّرَهَا بِدَيْنِ عَلَيْهِ قبل أَيِضَاءٍ لانه يقر على نَفْسِهِ ِمَاهُوَ ر أَغْلَظ. 


وَإِنْ قَالَ: لَه عِنْدِي وَدِيعَةٌ رَدَدْتهَا إِلَيّهِ. أو تَلقَتْ. لَزِمَةُ ضَمَائْهَاء ولم قبل قو له ويِهَدَا 


قَالَ الشَافِعِتُ؛ لِمَا فيه مِنْ مُنَاقَضَةَ الإقرّار وَالرَجُوعٍ عَم . عَم أَكَرّ به ِن الألفَ له 


3 
٥و‏ م 2 


َالَف ليست عِنْدَهُ أضلاء ولا ِي وَدِيعةٌ وَكُل كلام َء قض الإة Ey‏ كت 
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0 3 ة ة ة 2 و ا ا 
هار سس 2و 09 

نا 


ن أَحْمَدَ قَالَ في رِوَاية ابْنِ مَنصور: ذا قَالَ: لك عد 
وَدِيعَة دفعتها إليك. صدق؛ گا تلب الوويعة: رَدَهَاء فقبل» كَمَا لَوْ اذّعَى ذَلِكَ 


REE‏ هذا َر يرهم بقَوْل: عَلَيَ كَذَا 0 قل 
ادع بَعْدَ هَذَا تلَمَهاء لم يبل قَوْلْه. وَبِهَذَا قال E‏ وَالشَافِعِنٌ. وَقِبِلَ عَنْ الشَافِعِتَ : 
قبل قله نّا ودِيعة وَإِذَا اذَعَى بَعْدَ ذَلِكَ تََفهاء قبل مِنْة. 

ككل القاهي هايا عل 15 E O TS E‏ 
علي دقر کا ریف اتال ر نا کک ر 21 
وَدِيعة. ن خَرُوفَ الصلات 80 م بَعضَاء جور ُن فيل «عَلنَ) بِمَعْنَى 
«عندي» كما قَالَ الله تَعَالَى إخبَارًا عن موسی غل أنه قال  :‏ ول دي 4 [الشعراء: .]١‏ 
آي عِنْدِي. 

وَلَنَاء أن 


3 


ن «عَلَيَ) لِلْوِيجَاب, وَذَلِكَ يقتضي كَوْنَهَا في ذِمَّيِه وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: ما على 
لان علي كايا لك َالو ديه لٺ في ذِمّتِه وَل هي عَلَيْهه إنّمَا هي عِنْدَه. 
وَمَا ذَكَرُوهُ مَجَانٌ طَرِيقَةُ حَذْفُ المُضَافٍ وَإِقَامَهُ ا 
مُقَامَ حَرْفٍء اراز وا فيه بظاور ال ديل أنه لَوْ قَالَ: لَه عَلَىَ دَرَ 
الاق ر عر ليزه ل يناد ت هال إن 


عو 


ذه سدس [النساء: .]١‏ وَمَرَاضع كثيرة في 


طاو 


حَرْفٍ 
مه 


3 ۸ لحو لا 


ف ل كك 
وَلَوْ قال: له على دِرْهَُم. وَقَالَ: أَرَدْت نِضْفَ دَِرْهَمء فَحَدّفت المُضَافَ وَأَقَمْتَ 
الم 2 اله مام ١1‏ عونا و 1 
لمضاف إليه مه. يقبّل منه. 


وَلَوْقل: لك مِنْ مالي أَلْفٌ. قَالَ: صَدَفْت ا 
َآَقَمْت الام مَقَامَ «عَلَىَ» كَفَوْلٍ الله تَحَالَى: 3 سانا 4 1 [الإسراء: ۷]. لم قبل مِنْهُ 
اط رعو م 


وَلَوْ قبل في الإة قرّار مُطْلَقُ الاحْتِمَالِء لَسَقَطَ ولقیل فى ف تفسير الدَرَاهم بالتاقصَةٍ قصّةّ وَالرَائمَّة 


4 2 


5 


وه 0 و مان رد عن بوره وکو ع و و 
قال: كان و دىعة فتلف. له د له؛ لانه متتاقض . 
ود و يعبل فولة: د فص 


َل [1]: وَإِنْ قَالَ: لك عَلَيَ ماه درْهَم. م أحْصَرَهَاء وَكَالَ: هذه الي أَفْرَزت 
بهاء رَهي وَدِيعة كَانَتْ لك عِنْدِي. فقال المقر لك َه وَدِيعَه ولتي أَقْرَرْت بِهًا غَيرُهَاء وهي 
علقي درن E e‏ رفو نون بي حَنِيفَة. وَكَالَ 


لتاقي : الذول كز لقو كه مين 3 فع قَوْلَانِء كَالوَجْهَيْنٍ ن» وَتَعْليلَهُمَا ما تقد 


ت اود اا ا ف ن س 4 ل 

وَإِن كَانَ قال فی إِقَرَارِهِ TT‏ ا اد القَاضي وای مامتا فى اة 
وو 502 اوی ا ل ERA E‏ قوم a ORE‏ 
يقبّل قول | 5 لأن الد بعة عير لا تكون فى | مة. قال: وقد يقبل؛ لانه يحتمل: فى 
3 لا و o‏ 02 ص ير .م 


۰ ور لے | ۲ 4 ر 7 » 315 
ذمتی آداؤها. E OR COR TTC EE‏ 
وَلِأضْحَابٍ الشَافِعِيٌ فِي هَذِهِ وَجْهَانِ. 


7 


اھا إن وَصَلَ ذلك بِكَلَامِه فَقَالَ: لك عَلَيَ ماه وَدِيعَة. قبلَ؛ لاه وَصَلَ كَلَامَهُ بَا 
يله فَصَحَّ. كما لو قَالَ: لَهُ عَلَيَ دَرَاهم نَاقِصَةُ. 

َإِنْ قال : له علي أنه وو يناه أو مُضَارَبَةَ دَيْنًا. صَحَّ وَلَرْمَهُ NES‏ 
دى ياء کون َي 

وَِنْ قَالَ: أَرَدْت آنه شَرَطَ عَلَىَ صَمَاتها. لَمْ يُقبَلُ؛ لِأنَهَا لا تَصِيرٌ بذَلِكَ دينا. 
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وَإِنْ قَالَ: لاوا وَدِيعَة رط عَلَىَ صَمَاَهًا. لَمْ يَلْرَمْهُ ضَمَانْهَا؛ لن الوَديعة ل 


المخنى /الجزء الثامن 
4 9 
تَصِيرٌ بِالشَّرْط مَضْمُو r.‏ 
وَإِنْ قَالَ: لي آز ِندِي ياه وزم عَارية. لَرَمَتَف وکات مو علي كوَاء كنا 


بِصِحَة العَارِيّة في الدَدَاهم أو بِقَسَادِهَا؛ ل ن ما ون في العَقَدِ الصَّحِبح ضيِنَ في المَاسِدٍ. 


وَِنْ تالّ: أَوْدَعَنِي مِانََ فَلَمْ أقبضها. أو فرصني ماه قَلَمْ آخذهَا. قبل وله صا 
ولم قبل ذا کان ممص 


وَعَكَذًا إا قالّ: تَقَدَنِى ماقةء فَلَمْ أفبضها. وَهَذًَا قَوْلُ الشَّافْعِيتَ. 


ار [1]: فَإِن قَالَ: ٠‏ في هَذَا | | العَبْدِ ألف. أَو: ل ين هذا اليد 


ات 
ا o‏ ور 


بالٻيانء قن قَالَ: تَقَدَ عني ألما في تَّمَنهِ. كَانَ قَرْضَّاء وَإِنْ قَالَ: تَقَدَ في تم گن آلا e‏ 
تمن العيّْدء وک کان الشوّاء؟ قان يت ل ارك 


مرا بِنِصَففٍ العَبّدِء ِن ال ور لك اا أل .. کان مرا بشن وَالقَوْلَ قولة مع يَمِينه) 
of 4‏ € چو 52 ره ر - 7 م بده 
yS‏ كله لا هد نب وَكَد يفيك وَإِن قال: اشتریتاه 
و خم ت و e‏ ع 028 6 رهس وم 3 
قبل راك ا نِصفاء أو ثلثاء أو أقلء أو أكثر. قبل مِنهُ مَعَ 
راق القِيمَةَ أو حَالَمَهًا. 
ا چو € ر 2 ا ر E‏ اع © گر ت وه و 
إن قال: وَصَئ له يألفب من ُمَِه. صرف إليه ِن تمنو ألف. وَإِن أَرَادَ أن يُعْطِيَهُ ألفا 
5 0 8 
من مالو مِنْ َير تمن العَبْدء لَمْ يَلرَمْهُ فوأ لَهُ؛ لِأن المُوصيئ له يعي حَقَهُ فى تَمَنْه. 


ود 


وَإِنْ قَسَرَ ذلك بالف مِنْ جِتَايَةِ جَنَاهَا العَبْدُ َتَعَلَفَتْ برقبتي فب ذلك وَلَه ْم العَيدا 
وَدَفْعٌ لأف مِنْ َمَنِه. 


- وو 0104 


وَإِنْ ا أَرَدْتَ 1 رهن عد ه بألْفٍِ. قفيه وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَاء لا قبل؛ أن 


0 


المُرتهن في الدَّمّةِ. وَالٿاني يُقبَلُ؛ لان الديْنَ يتعلَقُ بالرّهْنِء فَصَمَّ تفْسِيرُهُ بو گالجتاية. 
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ كَمَا كرتا في الفَضْل جَوِيعِه e‏ 
َل [۲]: وَإِنْ قَالَ: َه في مالي هَدَا آلف أَوْ مِنْ مَالِي ألف. وَقَسَّرَه بدَيْنِ أو د 


0 
ا 3 


صْحَابٍ الشَّافِعِيَ: لا قبل إِفْرَارُة؛ أن مَالَهُلَمْسَ هو لِعَيْره. 


جه م 


و وَصِيَة فيه قُبلّ. وَقَالَ بَعْضُ 


و أنه ا بالت: َقَبِلَ» كما لَوْ قَالَ: في مَالِي. و كوا أن تشيقة للد اا نيه 
لَِيْرو. وَيَجُورُ آن يُضِيفَ کے د ل ماس لای ا کی از راچ ا 


2 


الله تعای: ول ونوا مهاه آمو کک ای جملا کک قیما وأزرفوهم ذبها وا وهم وفولوا هنر دوک 
موا 4 [النساء: د]. وَقَالَ سُبْحَانَةُ في النّسَاءِ: طلا ع من تهر 4 [الطلاقة ]. 
وَكَالَ لِأَرْوَاحٍ رَسُولٍ الله ككِ: «وََرَنَ في مويك 4 [الأحزاب: +0]. قلا بطل إِفْرَارُهُ مع 
ِن كَالَ: أَرَدْت هبة. قبل مِنُْ؛ لَه مُحْتَملٌ. وَإِنْ امْتتَمَ مِنْ تقبيضهاء لَمْ ُجبر عليه 
أن لبها للم بل لض . 
وَكَدَلِكَ حر فیا إا َالَ: لفان في داري هَذِهِ نِضْفْهَاء او مِنْ داري بَعْضْهَاء وقد تقل 
ن خمد اید على را يتين قال في رِوَايَة مهتا في مَنْ قَالَ: نِضْفٌ عَبْدِي هَذَا لِمُكَانٍ. 


- وه أن 7 و 
لم جز | الا n‏ 2 


وان قَالَ؛ ذخ يضفت الي هد تان لا عرف هَذًَا. وَتَقَلَ ابْنُ مَنْصور: إِذَا قَالَ: قرسي 
هَذِه لِفْلَانٍ فَِفْرَارُهُ جائ مَظَاهِرٌ هَذَا صِحَةُ الإقْرَارٍ 

كن كال: له فى عدا العال تصنت أو له ف هزه الا فيو اا مع 

إن في هد يصعه. أو له يصمف هله الدار. فهو إفرار صحيح. 

وَإنْ قَالَ: لَهُ في هَدَا المَال أَلفْ. صَحَّ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ في ميرَاثِ ابي ألف. فهو إِْرَارٌ 
َي على الترکة. وَإِنْ قَالَ: في مِيرَائِي مِنْ أبي. وَقَالَ: أَرَدت هبة. قبل مِنْك وَلِأنَهُ إِذا 


20 سرهم 


NEEL EON‏ بو قف اذا قياف 


الهِيرَاتٌ إلى تفه فَمَعْنَاهُ ما وَرِنْته وَالْتقَلَ إلَيّ» فاا يُحْمَلُ على الوْجُوب» وَإِذَا أَضَافَ 
ِلَيْهِ مِنْهُ جَرْءَاء فالظاهر أنه جحل لَه جَرْءًا مِنْ مَاله. 

َل [4]: وَإِنْ قَالَ: لَهُ في هَذَا العَْدِ شر کة. a‏ و سيره أي قَدْرٍ كَانَ 
0-07 4 وال أبُو يُوشف: کون مُقرًا بنِضْفِه؛ لَِوْلِهِ تعالّی: د َهُْ شُرَاءُ في الثُلْثِ. قافتضی 
ذَلِكَ التَسْوِية ينهم كَذَا هَاهُنًا. 


المغنى /الجزء الثامن 
5 44 ا 9 


وه ل ساسم سس م ِ 


جُزءِ کان لَه نه قَلَهُ فيه شَركَة فَكَانَ له تسیر رہ ما شَاءَ كَالنضفء 
ب طا ل الى ما وت لأضف ماهوا حاطأ الاي يك 35 
5 ة فِيها بدَلِيلء وَكَذَّلِكَ الحكمْ إذَا قَالَ: هذا العَبْدٌ د 

نل [0]: في الإقْرَارٍ بِالمَجْهُولٍِ: وَإِذَا قَالَ: 50 أو كَذَا. صَحَّ 


ِقَرَارُه ولزمه تفسیره . وَهَذَا لا جلاف فيد وَيْقَارِقُ الدّعْرَىء حَيْتْ لا تَصِح مَجْهُولَة؛ 
لِكَوْنِ الدّعْوّئ لَهُ وَالإِقرَارُ عَلَيْه فَلَرْمَهُمَا عَلَيّهِ مَعَ الجَهَالَة دُونَ مَالِهء وَلِأَنْ المُدّعي إِذَالَمْ 


7 


ر 
۰ 


اصح اخراا ,نه تع ري متوير قار والخزر N‏ خوخ 


- ص 


E‏ قَالرَممَا ه إيَّاه 7 مَعَ الَجَهَالَة فَإِنْ امْتَنَعّ مِنْ تَفْسِيرِوه حبس 
وَكَالَ لقَاضِي: انا 3 0 ل بایان AL oC‏ 


ت ون كَذَيَكُ واف وا كنم ولا جعلتاك تاكلا: وا عك 


041 


عدا ل أُضْحَابِ الشَّافِعِيَ إلا أنّهُمْ َانُوا: نينت لعلف لمق لَه على ما بذعي 
راواه علاك ARTE e‏ 


وَوَجَْهُ الأوّلء د عن عليه حبس ب به4. كما الكت ىة عينه وَامْتََعَ من أَدَاعْهِ. .ومع 
ذلك متا نعلي وله گل لهذ فهو على ما دکروه. 

ِن مات من عَلَيْه الوه أَحدَ وَرَتَنهُ دل دَلك؛ لأ الح يت نت على مؤذونهم» 
فِيتَعَلْقٌ بتر کته وقد صَارَتٌ إلى الورك فيَلْرَمْ ةفزو وت كنا لز كا ال قار 


ار قو اا 


َإِنَلَمْ يَخَلَّفْ المَيّتُ ت رة فا شَيْءَ عَلَىْ الورَنَة. 


رمت قشر اقرا بم يمول في التئق قبل تيبر وليك | A‏ 


ل 39 


ودغ جنا خر او ل َد يدع كيك قبطل ندا 


ص هغل ار ا ت ےه 2ه » هر 1 
0 راجا لم يبل افر اره؛ لأن 
4 3 8 برعي ات 7 
إقرَاره عراف بحق عَلَيْهِ نَابتِ فِي ذِمته وَهَذَا لا يب يثبت في الذّمّةِ. 


كتاب الإقراربالحقوق r‏ 
uu‏ سے 40 گے 


وَكَذَّلِكَ إن سر رَه با لس بِمَالٍ في الشزع» كالحَمْر والخنزير اميق لَمْيُقبل. 
َإِنْ قَسَرَه بكَلْب لا يَجُو رفاوب مَكَذَلِكَ. 

ر رو و وو 0% ۳ رفصي 2ه رفي 4ه ته ار و 

وَإِنْ فَسَرَهُ بكَلب يَجُو ز اقتناؤه» أو جلد مَبتَةٍ غير مَدبُوغ» ففيه وَحْهَانِ؛ٍ احدهماء 

e 3‏ اله ليجات تاره 

بل؛ لاله سء يجب رده ليمه إليه» فالا يجاب يتناوله. 


لذن لبي ين الا قَرَارَ إِخبّارٌ عَمَّا يَجِبُ صَمَانة» وَهَذَا لا يَجِبُ ضصَمَانة. وَإِنْ 


عه > 


سره بحَبّة جِنْطَة أو شعير وَتَحْوِهَاء لم يُقبَلٌ) 0 


عن واج ل اال ا TT‏ 


الاك يوا فلا بْب في الذمَة. وَهَذَا الإفرار يدل اوت الح في الدَّمّة. 


5 
og 


ل أَنْ قل قر بده ذا اراد أن عقا عَلَىَ رَد سلا إذا سل وَتَشْمِييُة إا 


الي «لِلْمُْلِمٍ عَلَى المُسْلِم تَكانُونَ حَقًا: د شام وت 
سف و يُحِيبٌ N MS‏ 


)١(‏ منكر بهذا اللفظ: أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في [الترغيب والترهيب] )١١۷١(‏ فقال: أخبرنا 
أحمد بن عبد الرحمن الذكواني» أنبأ جدي أبو بكر بن أبي علىء ثنا أبو بكر محمد بن عمر 
SS‏ مر ل N‏ 
عبد الله» عن أبيه محمد عن أبيه عمر» عن أبيه علي ب بن أبي طالب - وليه - قال رسول الله : 
اللمسلم على المسلم ثلاثون حقا ولا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو يغفر له زلته. ويرحم 
عبرته» ويستر عورته» ويقيل عثرته. ويقبل معذرته. ویرد غيبته ويديم نصيحته. ويحفظ خلته. 
ويرعئ ذمته» ويعود مرضته» ويشهد ميتته» ويجيب دعوته. ويقبل هديته ويكافئ صلته» ويشكر 
نعمته» ويحسن نصرته» ويحفظ حليلته» ويقضي حاجته» ويشفع مسألته ويشمت عطسته» ويرشد 
ضالته» ویرد سلامه» ويطيب كلامه» ويبر إنعامه» ويصدق أقسامه. وينصره ظالممًا أو مظلوماء 


7 


ويواليه ولا يعاديه. وآمّا نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه» وأمّا نصرته مظلوماً فيعينه عل أخذ حقه 


E .‏ المغني /الجزء الثامن 
قَالَ: عصبته شََيْكَا يا سره یما لس مَل قبل؛ لان اشم لعَضْب بقع عَلَيِْ. وَإنْ 
e‏ 

وَهَذَا المَصْل أَكْترُهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ. رځکي عَنْ آي 

بير المكيل وَالمَوْرُون لن َيرَهُمَا لا به ار 

وَلَنَاء أنه لحر حل لحت ابعر عرز اد رين الي لي لاتيم لكين 
راوزو ول0 2 يَْبْت في الذَّمّة في الجُمْلَقَ صح الَيرٌ كالمكيل» وَل عة بسب 


تبوته في الإفرار به وَالإخبار عَنْهُ 


بي 


e o 


قَضْلْ [1]: وَإِنَ نا تلوت شور بقلیل المَالٍ وَكَثِيرِه. وَيِهَذَا قَالَ السَافِعِي. 
وَقَالَ أَبُو حَدِيمَة: لا قبل تَفْسِيرُهُ بعَيْرِ المَالٍ الزَّكَوِيٌ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالّى: طخد من اميم 
م )و روه ل الاش عرس ل عا ده 

صَدَقَة مك > . وکزل: تن لهم ع3 . 


ولا يسلمه ولا يخذله. ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما یکره لنفسه» ثم 
مان حون اص ساو ا م 
فقال أمير المؤمنين: سمعت رسول الله له يقول : إن أحدكم ليدع تشميت تشميت [العاطس] إذا عطس 
فيطالبه به يوم القيامة فيقضي له عليه». 

قال ابن الملقن يقي في [البدر المنير] (9/ :)5١-6٠‏ وهو حديث منكر بهذه السياقة كلها أنبأنا به 
شيخنا صلاح الدين العلائي» أنا محمد بن إبراهيم الصالحي» أنبأنا أحمد بن عبد الدايم» أنا 
يحيئ الثقفي» أبنا إسماعيل بن الفضلء أنبانا أحمد بن عبد الرحمن الذكواني» أبنا جدي أبو 
بكر بن أبي عليء أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر البغدادي» نا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر» 
حدثني أبي» عن أبيه جعفر» عن أبيه محمد بن عبد الله عن أبيه علي بن أبي طالب فذكره. اه 

وأورده ابن عرّاق الكناني في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (۲/ )٠۹‏ [ط: 
اا 

ويغني عنه حديث أبي هريرة ‏ وه عند البخاري (١٤١۱)»ء‏ ومسلم )۲٠۹۲(‏ مرفوعاً: احق المسلم 


علئ المسلم خمس... الحديث). 


كتاب الإقراربالجقوق N‏ 
AV uuu:‏ کے 
وَحَك بَعّْض أَصحَاب مالك نه كان د أَوْجه؛ ادها كَفَوْلِنًا. رًالثاني؛ لاقل إل 
صاب مِنْ نُصْبٍ الزّكَاقٍ مِنْ نوع أَمْوَالِهِمْ. وَالثَالِتُ مَا يُفَطَعٌ به السَّارِقُ» وصح 
مَهرَاء قول الله تَعَالَى: ان تب تغوابامَولکگم 4 [النساء: 56]. 
ا لات ل 2 


امسا 


2201 
حققة 


و رو د سكي چ 
وَعرفاء ويتمَول عادَة» فيقبّل 


0 الگا كه عا تله ا لتَخْصِيصٌء وله تَعَالَى: طوف لهم حن 4 


دا 14]. SS‏ الل ديه ع سا وم 


aA 
َإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَ مَالُ عَظِييٌ او كَِيرٌ أو جليل» او حَطِيرٌ. جار تَفْسِيرُهُ بالقلیل‎ 
والکثیر» كَمَا لَوْ قَالَ: ا کک ا للم نعي‎ 
قبل تَفْسِيرُه َكَل مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهمَ؛ لاله طم به السَّارِقُ وَيَكُونُ صَدَافًا عِنْدَهُ وَعَنْه: لا‎ 
قبل ِكَل مِنْ ياي درْهَم. وه قَالَ صَاحِبَاُ؛ ؛ لا اذى تحب فيه الَا وَقَالَ بَعْضٌ‎ 
کاب مَالِتِ كََوْلِِمْ في المَلٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَِيدُ على َلك اقل َِاةِ ومهم من‎ 
الثان وترون "لان الله اليس لمعلل لمن‎ OE 
: كم آله في موان ڪر 4 [التوبة: كاك 2 وان وهنا القن وساف‎ 


الت عن ر 


اع ل VEE E‏ كا 

وَل ن اسر پو الال سر به الَظِيم» كالذِي سَلْمُو ولان E‏ 
ته ني ازع ا ني الو ول الغزف» وتيت الاس فوا ينهم من شتام القليل. 
ينهم مَنْ يَسْتَِْمْ الكثير > وَمِنْهُمْ مِنْ يقر الكَثيرَ» فلم شب يٺ في ذَلِكَ حَد بر جع إلى 
و وب ولا تا من مال إل وُو عطي یر بال إلى ما و6 

وَيَحْتَول أَنَّهُ أَرَادَ عَظِيمًا عِنْدَه؛ لِفقر نَفْسِهِ وَدَنَاءَتِهَا وَمَا ذَكَرُوهُ فَلَيِسَ فيه تَحَْدِيدٌ 


N‏ المغني /الجزء الثامن 
لكوي ركز مره ل كرو أله 
ذه ديرا ©4 [الأحزاب: 40]. قَلَمْ يَنصَرِفْ إِلَى ذلك وَقَالَ: كم ين فكت لیا 
دا قَالَ: عَظِيمٌ 


عبت وِكَدّ رة 4 [البقرة: .]۲١‏ َلَمْ يُحْمَل عَلَى ذَلِكَ. وَالحُكمٌ فِيمًا إذَا 
ذو ضر عر اج رونا O‏ 

هَل [1]: وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَيَ اتر مِنْ مال فلان. قَفَسّرَُ بار مِنْهُ عَدَدَا أو قَدْرَا 
ار الك قي اف قن ازا 

َإنَ قَالَ ما عَلِمْت لِفْلَانٍ عير م كد و اه 
اعرف به؛ لان مبَْمَ الال حَقِيقَة لا يعرف في الأَكْترء وَكَدْيَكُونُ ظَاهِرًا وَبَاطِئاء ملك ما لا 
يعرف الم كان ازجع إلى ما عمد مقر مع توبن | يَمِينهء إذَا اذعى عليه أكتر مِنةُ. 

وَإذ سره ال ن مالي مع لوه مالي لم يفبل. 

ل اھ ا 1 سيره بالقليل وَالكَثِير. وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ کک 

ن أو جَهِلَكُ 0 أو لَمْ يَذْكَرُه أو قَالَهُ عة عَقِيبَ الشَّهَادَةِ بقَدْره YE‏ 


و اپو و 
نه ا ر منه بقاءً 


عير 
3 


1 


£ 


0 معا أو رک لكَْنهِ ِن الحَكاليء أو له في ال 
َل القاضي: وَلَوْ قَالَ: لي عَلَيْك الف ديتار. فَقَالَ: لك عَلَيَ اتر مِنْ ذَلِكَ. لَمْ يَلْرَمْهُ 


أكر منهاء لان لفط أك مهمد لا حالما ما ذكرتاء ويحتيل أنه أراد أككر مه فلوساء أو 
حب حِنْطَةٍ أو عير أو دُحْنِء فَرَجَعَّ في تَمْسِيرِهَا إِليْه. وَهَدًا بَعِيدٌ؛ فَإنَّ لَفْطَهَ أَكْثرُ نّم 
تمل حَقِيَة في اعد أذ في الع وضرف إلى جنس ما يف أت له لايم 
في الإطلاق غَيْرٌ َلك قال الله تال : وا حشر مهم 4 [غافر: [A‏ ولي عن اللي 
قال: انا آکارمنک ما4 [الكهف: 06]. واوا عن کر آمو ودا ) [سباً: .]٠‏ 
وَالإة قرَارُ يُؤْحَذُ فيه بالظًاهر دُونَ مُطْلَقٍ الاحْيَمَالِ وَلِهَذَا کو قر بدَرَاهې رمه اَل 
الجَمْع جيَادًا صِحَاحاوَازََِحَالَة. ولو قَالَ: لَه عَلَيَ دَرَاهم. لم يقبل تْسِيرُهًا بالوَدِيعَةٍ. وَلَوْ 


سا سا 


رَجَعَّ إلى مط الِاحيِمَالٍ لَسَقَطَ الإقْرَارُ. وَاحْتِمَالُ ما ذَكرُوه أَبْعَدُ مِنْ هَذِهِ الاحْتِمَالَاتٍ التي 


كتاب الإقراربا لحقوق 


۹۹ 


َم بوا تَفسِيرَهُ بها فلا يُعَوّلُ عَلَىْ هَدَا. 

قَضْْلْ ۸1]: ولو قَالَ: لَه عَلَىَ الف إلا شيعا قبل ت سيره باكر مِنْ مواق اَن 
ل َيل اليل لكين لن لا تجوز انيقاة لار كن خهلة علج ها دون 
الي كلك إن قال: الاكليله لِانَه مهم نا اسب قَوْلَهُ: إلا شَيعًا. 

وَِنْ قَالَ: علي م ثب أذ ل آلب 
الألفِ وَيَسْلِفْ عَلَى الريادَة إن أَذعِيَتْ عَلَيْه. 

َل [4]: وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَيَ كَذَا. فيه لث مَسَايْلَ: أَحَدّمَاء ان يَقُولَ: كَذَا. بغَير 
تكرير وَلَا عَطْفِ. الثاني أن يكرد بِميْرِ عَطفِ. التَالِتَهُ أن يَْطِفَ فيَقول: كَذَا وَكَذَا. 


دكا 


فأما الأوتّئء قدا َالَ: لَه عَلَىَ كَذَا وره َم يل مِنْ أَرْبَعةٍ أَخَوَالٍ: 

أَحَدُهَاء أَنْ يَقُولَ: لَه عَلَىَ كَذَا دِرْهَم. بالرّفْ رمه ورْهَمْ. وَتَفْدِيرُه شَيْءٌ هو رمي 
له دوم 

الثاني اَن يَقَولَ: : درهم. . بالج فَيَلَرَمُهُ جُزءُ 5 يُرْجَعٌ في تَفْسِير الي وَالتَقْدِيرُ 
جُْمُ وزم او عض وِزمَم. وکود كََا َة عن 

لالت اَن ل درهمًا. بالنصب» رمه درهم» و فصا عل ا سير 
وَهُوَ التّمييزٌ. وَقَالَ بَعْض النَّحْوِيينَ: هْوَ مَنْصُوبٌ على الفط انه قَطَعَ مَا ابْتَدأَ ب وََكرَ 
الور رط سان نز لكاو لكر 

الرَابع» أن يَذْكْرَهُ بالوَقْفٍِء قبل تَفسِيرُهُ بجُزءِ دِرْهَم أَيْضَاء لأَنّهُ جور 
أَسْقَط حَرَكَةَ الجر لِلْوَفْفٍِ. وَهَدَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ. و 1 
الحَالاتِ كُلْهًا. وَهُوَ قول بَعْضٍ أَصْحَاب الشَّافِعِيَ. 


سد ا ا ل 


0 


دم 5 1 رو 1 jê‏ ع 
و قريب مِنْ آلف . لزمَة أكثرٌ مِنْ نض 


مط 


1١ 
1١ 


سي مهو 


کھ. ولا قد ا 0 


تکرار سوا لا َير 


المغنى /الجزء الثامن 


قَالَهُ 0 0 ضاف" ال2 الا إل 


2 


ھک > جز نه ا 


1 


المشاكة التَالئَكُ إا عَطَفَء فَثَالَ: كَذَا وَكَذَا . بالرّفعء لَرِمَهُ دِرْمَمٌ وَاجد؛ لاه 
کر شَيِْيْنِ ٿه بد مِنْهُمَا دِرْهَمّاء قَصَارَ كانه قَالَ: هُمَا دِرْهَم. 

إن قلَ: درهمًا . بالنضب» قَفِيه تَكَانَهُ أَوْجْه؛ a‏ لوقن 
عن عبد الله بْنِ حَامِدِء وَالقَاضِي؛ لن «كذَ) يحمل َكَل من دِرْمَم) َإِذَا عَطَف عليه مث 
م فَسَرهُما دزم واج جار وان كما صَحِيحًا . وَهَدَا يُحَكَئ قَوْلَا للشَّافِعِيَ. 

وَالوَجْهُ الثاني يَْرَمُهُ دِرْهَمَانِ. وَهُرَ اختيَارٌ أبي الحَسَنِ التَمِيمِتَ؛ لاله نه ذَكَرَ جَمْلَيْن 
فاا فسَّرَ ذلك برهم اد التّْسِيرٌ إلى كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاء كَقَوْلِهِ: عِشْرُونَ دِرْهَمًا. يَعُودُ 
للقي إل الماريق e E‏ 

ر کر ين ِهم. لله دهت إل أن الدرهم تفي الحا 
اي ليه رمه بها وِرْهَمٌ وَالأوكى باقية على إبْهامهاء فَيُرْجَمُ في تَفْسِيرِهَا إِلَيْهِ. وَهَذَا 
يبه مدب التمبون. وال ا د بن الحسن: إا قَالَ: كَذَا دِرْهَمًا. لَرِمَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا؛ 
كه آَل عَدَدِ سر ِالوَاحِدٍ المَنْضُوبٍ. ِن َال ذا كَذَا وِرْهَمًا. أ TT‏ 

لاله كل عَدَدِ مركب يقر الواح المَنْضُوبٍ. ون قَالَ: كَذَا وَكذَا ورْهمًا. ا 
وَعِشْرُونَ دِرْهَمَا لائ كل عَدَدٍ عْطِف بَعْضّ على بَْض ُمَسَرُ بدك وَإِنْ د 


دِرْهَم. بالجَرٌ زمه ماه دِرْهَم؛ AEE‏ 
کي عن ابي يُوسُفء أَنَّهُإِدَا قَالَ: كَذَا كَذَا او كَذَا وَكَذَا. يَلرَمُهُ بهما أَحَدَ عَشَّرَدِرْهَمًا. 


ولا تنقيا كا كلت و ي ها فر فت الا ا :ها فلك 00 
وَمَا راد مَشْكُوكُ فيه قََا يَجِبُ بالشَّكَ كما لَوْ قَالَ: عَلَيَ دَرَاهِمُ. لَمْ يَلْرَمْهُ إلا أذ 


7 


ت 


6n \ 


و 


الج » وَلَا يرم رة الِاسَْعْمَالِء كان اللَفْظَ 6 كا عي في الأمريي» جا ليث يكل 


كتاب الإقراربا لحقوق ا 
وَاحِدِ مِنْهُمَا. وَعَلَى ما ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ يَكُونْ الَف المُفْرَدُ مُوجبًا لأكثر مِنْ المُكَرّنِ فَإِنَهُ 
يَحِبُ بِالمُفْرَدِ عِشْرُونَه وَبالمُكرَّرٍ أَحَدَ عَشَرَ وا تغرف لَمْظَا مُفْرَدَا ماو لا لِعَدَّدِ صَحِيح 
يلرم به أكترٌ مما يلرم بمُكررِه. 

قحل :]١[‏ وَلَوْ قَالَ: عَصبتك أو عَبَتْك. كَمْ يَلْرَمْهُ سىء لاله قد يَخْصِبْهُ مسف 
وَيغبتة في غَيْرِ المَالٍ. 

وَإِنْ قَالَ: عَصبتك سينا رححرة ياضي الوواا الال E‏ 
نَجَعَلَهُ المَفْعُولَ الأَوّلَ وَسَيًا المَفْعُولَ الثاني» كدي اد كرد الثاني غَيْرَ الأوّل. وَإِنْ 
سره بال قبل وَإِنْ كَل وَإِنْ قَسّرَهُبكَلْبِء َو جل ميته أو جين بقع به قبل لاه 
ا بك إن َه بمَا افع فی أز بها لياح الانيقا بوه لم يفبل؛ ل 


\ 


فلل ni‏ ويل الشَّهَادَةٌ عَلَى الإفْرَ ارِ بِالمَجْهُولِ؛ لن الإِقرَارَ به صَحِيحٌ وَمَا 
كَانَّ صَحِيِحًا في تَفْيِِ صَحَّتْ الشَهادَةٌ به ؟ کالمَعلوم. 


نما قَدَّمَ قَْلَ المَالِكِ؛ لِأَنَ ن العَيْنَ تَبَنَتْ لَه بالإقرَارِء وَادّعَئ امقر دتا لا ترف لَه به 
وَالقَوْلُ َل المُتكر. وَلِأَنَّهُ كر بال لِغيْرِو وَادَعَى اَن لَه ل كما لَوْ اذَّعَاهُ 


يلالق ل م انه مدع على عير > 
وَكَذَّلِكَ لَوْ قَالَ: كقوانة لقوق تكاها 6ه 
ڪل 11]: وَإِنْ :ك عَلَيَ آلف مِنْ کمن انه قال المذعئ عَليو: بل 


المغني / الجزء الثامن 

ت ۳ 59 ات ص ب ي 

لي عَلَيْكَ الف ولا شَيْءَ لَك عِنْدِي. قال ابو الخَطَّابٍ: N‏ 

O ا‎ 0 NS 
َقَالَ المَالِكُ: وديعة. أو لَه عَلَيَ الف وَلِي عند مَبِيعٌ لَمْ أفبضة.‎ 

وَالتَانِي القَْلُ قَوْلٌ المُقِرٌ. قَالَ القَاضِي: و قياس المَذْهَبٍ. وهو قَوْلُ الشَّافِِيَ 


7 


س س 
چو ن و 
2 


LS ETE‏ َر بحي في مُقَابلَةِ حى لف وَلا ينمك أَحَدُهْمَا ء عَنْ الآحَرِء فَإِذَا لم يُسَلَمْ 
لَه ماله لم يُسَلَّمْ لِلْمَُرٌ لَه مَا عَلَيْه كَمَا لو قال لِرَجُل: بعك هذا العبْدَ بألَفٍ. قَالَ: بل 


بخن كير تدبو وی :فا لو قال 1 علي ر ال الغالك: بل ودع لِأَنَ الدَيْنُ 


ولو قال السيد لِعَبْدِِ: بعك تَفْسَك بِألْفٍ. انكر العَبْدُ. عَتَىَء ولا شَيْءَ لِلْمُقرْهِ لن 


ر - 0 fo 4 RSI‏ 
با ¢ الأصل عد ا له فىه 
موی و ا ويد اس 
e 7 58‏ و ر الول ر 


م 


e‏ ا 
قَضْلْ ۲1]: وَإِذَا قَالَ: بتك جَارِيتِي هَذِهِ. كال كل ا ر أن 
يَكُونَ ايَِافهُمَا قبل تَقْدِ الثمَنِ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ الاسْتِلَادٍ أَوْ بَعْدَهُ ِن گان بَعْدَ اغْيَرَافٍ 
بانع بض الثكن ۽ فهو مقر بها ِمُذَعِي الرَوجية؛ لاله يدعي علب شَيْنَاه وَالرَّوْحُ يكر أنه 
لكك وَيدَعِي جلها لَه بالزّ TE‏ لاتقاقهما عَلَيْ وَلَا ترد إلى البَائع 


كتاب الإقراربالحقوق EY‏ 
uuu‏ سے ۳ گے 


حي وَأَنَهُ لا مَهْرَ لَه وَيَذّعِي الثْمَنَ NE E IO‏ 


2 رار عن نت الله كه برک رلا ولاه علب لاخيزافه باه +2 سل ول کر 
الأمَهُ إلى البائع؛ ا ر تقل الملك فيهاء E‏ 


مَا اشْتَرَامَا وَيسَقَط عَنْهُ تَمَنّْهَا إلا قَدْرَ المَهُر؛ فَإنهُ يَجِبُ لاتمَاقهمَا عَلَى وُجُويه وَإِنْ 
اختلمَا في سَبَبه. وَهَذَا قَوْلْ بَحْضٍ أَصْحَابٍ الشَّافِعِيَ. 
قال بَعْضَهُم: يَتَحَالَمَان ولا يجب مَهْرٌ ولا تمَن. هو قول القَاضِيء إلا أنه 


يَجْعَلُ عَلَی الباع يَمِينا؛ لاله لا رى اليَمِينَ في إِنْكَارٍ التكَاحء وَتَمَقَةُ الود عَلَ أبيه؛ لأ 


س 
چو 


لوه رب عا انوا ا ا رح إا سيد می اما ت روب الل 


وَكَالَ القاضي: تمتها في كَسْبِهَاء فَإِنْ كَانَ فيه فيه قصل فَهِي مَوْقُوفَةٌ؛ لاتا ْنَا عَنْهَا مِلْكَ 
السّيد انتا ها حم الاستيلاد. 


خ س ديرت 5 راقم امن مووود دان قو ف 2ه ا 

فإن مَاتت وَترَكَت مَالاء فلِلبَائِع قدرٌ تَمَنِهَا؛ لِأنَهُ إِمّا أن يكون صادقا فهو يستحق علا 

م ۶ ر 4 ەر o‏ 03 
الفنتري و ر ا للكنتري» والكشتري 2 مقر بانع بھاء فياخذ مِنها قدرّ ما يَدعيه. 


۶ -ه 3 5 
وذ 06 ی و اا عاذ ونها قا 


ون مَانَتْ يقد الوط فد قات حر فا لِوَلَدمًا وورشتهًاء ِن لم يکن له 
زارت قور اها روف لان أعدًا ل بدعيه وليس لبد أن يلخد مه قر لن لال 
يَدّعِي الثم عَلَ الوَاطِيء وَلَيْس ميرَانَها لَه لإ لاه قد مَاتَ قَبْلَهَا. 

َإِنْ كَانَ اختلافهُمَا قبل الاستيلاد» فَعِنْدِي نها تقر تقر في يد الزفج؛ لاتفًاقهمَا عَلَى 
ا وَا ساق ا إل ك 9 رد ای ا ازيم 
ذلك وال: نژ ف الاين كن لك نا إن الي إن كَانَ صَادِقَاء ا عط ري 


3 


بالبيع. وَِنْ کان کاذبًاء فهيّ لل لَه بالرّوْجِيّة خا وار الْنِي اتَقَهَا عَلَيّه إن كان السيد 


7 3 
صَادِقَاء فهو پس ينقد تهنا مذ كان كاذ 17 ا 


المغنى /الجزء الثامن 
4 س ي 


وَكَالَ القاضِي: E‏ نك ها E CT CE E‏ 
يتاج اليد إلى اليَمِينٍ على تفي الو جه لاه لا تلفت في عند لاف : 
سافان اء وَيَسْقْط امن عَنْ الرَوج؛ ل أن ڪا د الع ما تبت وَلَا يَجِبُ المَهْرٌ لان 


2ٌ 
03 


0لا يارو الحاو اروف ها ري 15ل زخرونا N‏ 
لي يَْلِكُهَا ظَاهِرًا وَباطِتاء كما يرجم الائ في السّْعَةِ عنْدَ فلس المُشْمَرِي بالدْمنِ؛ لان 


عو 


لاف كدي وا ديد امول مسحت البَيِع. ويك 

والثاني تزجع لَه في الظَاهِرِ دُونَ البَاطِن؛ لان المُشْتَرِي امتح مِنْ أَداءِ الشّمَنِ مَعَ 
إمْكَانه.فَعَلَ هَذًَا يَببعُّهَا الحَاكِمُ وَيُوَفيهِ تَمَنَّهَ فَإِنْ كَانَ لحو ادم 
أَحَدَه وَإِنْ راك فَالزَّادةُ لا يَدَعِِهًا أَحَدٌ؛ لان المُشْتَرِيَ قر بها بانع َال لا يدعي 
ار ِن الٿمن الأول هل تقر في بد المُشْئَري» او ترم 5 بَيْتِ المَال؟ ول وَجْهَِيْنِ. 

إن رَجَعَ البَائعٌ؛ وَقَالَ مكدر تسبي تارك لاما الروك م يبل في ا 
خْريّةِ الوَلَدِ» ولا في ا سْتَرْجَاعِها إن صَارَتْ أ وَل وَقُبِلَ فِي إِسْقَاطٍ الَّمَنِ وَأ 
المَهْرِ وَأَحَذٍ زِيَادَةِ الشَمَنِ وَاسْتِحْقَاقٍ مِيرًاثها وَمِيرَاثِ وَلَدِهًا. وَإِنْ رَجَعَّ الزَّوْحُ» تَبَتْ 
ا 

ل [9]: ور أن َو رَجل بحر حر عرد 0 اتا أَوْ شَهِدَ رجلا بحر حرية عبد 
قروا رکٹ ا ما من بی عت في الالء لاخیراو با 
ل ارد اع ضحي اند إل لانو E‏ 
المُشْتَرِي اسْتِنْقَاذًا وَاستخلاصًاء فَإدَا طازاق بوتكم يدر حريته؛ لإقْرَارِه السّابق» وَيَصِيرٌ 


2 


ستحقا 


ستحقاق 


“RA 3 


او 


كَمَا لو سهد رَجُكَانِ عَلَى وَجُل آنه لق امَْأنَهُ كانه َرَدالحَاكِمْ ها دَتَهُمّاء فَدَفَعَا إلى 
الزّوْج عِوَضًا لِيَخْلَعَهَ ص وَكَانَ في حقو خَُلْعًا صَحِيحَاء E‏ 


ا ا ا يَدّعِيه» فَإنَ الائ يَقولٌُ: ما أغتفته. وَالْمُشْيَرِي يقو 
ما أغْتفته. وَالمُشْتَرِي يَقُولٌ: ما أَعْتَفَهُ إلا الاثم وَأنَا اسْتَخْلَضْته. 


كتاب الإقراربالحقوق r‏ 
۳.0 کے 


5 
0-3 


قان مات ولف مال فَرَجَعَ أَحَدَُّهُمَا عَنْ قله فَالمَالُ لَه لان أَحَدَا لا يَدّعِيه سراف 
اَن الرَاجِعَ إن كَانَ البائ قَقَالَ: صَدَقٌ المُشْتَرِيء كُنْت أعكقته. فَالوَكَاء لَك وَيَلْرَعُهُ رَد 
لثمن إل المُشْمَرِي؟ لإقْرَاره ببطْكَانٍ الم » وَإِنْ كَانَ الَّاجِمٌ المُشْتَرِيَ» قبل في المَالِ؛ 
لن a‏ في الحْرَية؛ لِأَنّهَا حَقٌ لِغيْرِهِ. وَإِنْ رَجَعَا مَعَاء 
تول أذ يوقت ی بضطیحا علي لال حدما را طرف مه 

وَيَحْتَمِلُ ان مَنْ هُرَ في يِه يلف ويأخڏه؛ لاه مُنيرٌ. وَإِنْ لَمْ يرجم وَاحد مِنْهُمَاء 
فيه وَجُهان؛ اَحَذهُمَاء يمر في يَدِ مَنْ هْرَ في يَدِهه فَإِن لَمْ يَكَنْ في يَدِ اَحَڍِهماء فَهُوَ ِييْتِ 
المَال؛ لن أَحَدًا لا يَدّعِيه. وَيَحْتَوِلٌ أن يَكُونَ لِييْتِ المَال على كَل حَال؛ لِذَلِكَ. 


ذا :ولو قر رَجُل عبد أو غير و ّم جَاءَ به وَقَالَ: هَذَا الذي أَقْرَرْت لَك به. 
كالبل هو رة 000 3 ميمه إلى المقرٌ لَه 11 ف وَيُحُلف | 6 3 


نيس له عند عبد سوّاة. ِن رَجَمَ | A‏ فادعَاه زمه دفعة إَيْهِ؛ نه لا مازع er‏ 


وَإِنْ قال الممَرٌ له صَدَفْتء هدا لِي الَّذِي أَفْرَزْت بو حر لي عِنْدَك. لَرِمَهُ تَسليم هدا 
وَيَحْلِفَ على تفي الآخَرٍ 

ماه 1۸۵٩1‏ قال: (وآؤ مات فَكَلَّقَ وَلَدَْنِ قاقر أَحَدُهُمَا باخ أو أَحْتء لَِمَهُ اَن 
يُعْطِيَ القَضلَ الَڍِي في يده ِمَن َر لَه بِ) 


رو م 3 


ا ذلك أن أَحَدَ الوَارِتَيْنِ إِذا أقَرَ بوَارثِ تَالِثْء مُشَا تفارك ليما فى الات 
يٺ النّسَبُ بِالإجْمَاع؛ لِأَنْ النَسَبَ لا يبع فلا يُمْكِنٌ ناته في حق المُقِرٌ دُونَ 


7 01 3 و 5 ب 0 عر سم 0 - و ا 3 
المُذكرء ولا يُمْكِنْ إِنْبَاتَهُ في حَقهمَا؛ لِأن أَحَدَهُمَا مُنْكِرٌ وَلَمْ توجَذ سَهَادَةٌ يبت بها 
التو ا كارك المُقِرّ في الميرَاثِ في قول اتر أَهْل العِلّم. وَقَالَ الشَافِعِيُ: لا 
يُشَارِكُهُ. وَحُکي ذَلِكَ عَنْ ابن سِيرِينَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ: ليس بِشَّيْءِ حَنَى يروا جَوِيعًا؛ لاله 


daf of 


ل ت ا ذلا رت کا لر آم تس مخزوف السب 


. 00 المغني /الجزء الثامن 

ولا هقر سَبَبٍ مال لَمْ يُحْكَمْ ببْطلانهء امه الما ل كَمَا لو أقرَ بيع أو ب 
انكر الآحَرُ. وَقَارَقَ ما إا أَكرَ بمب مَعْرُوفٍ التسب؛ فَإِنّهُ a‏ 
ال یدوب القر لك وجو أذ يکر لك فر قَوَجَبَ الحم لَه به كَمَا لَو َر بدَيْنِ عَلَىْ ابي 
أنه لكوم EE‏ 

TT yT‏ بها قال ابن أب 
أيه ومالك والثوزي؛ والمن : NE EE‏ 


e GT e 


e 


عي ع مس 


فَصَارَ لصب مكو لباقي 3-7 کک بعد بنش اترک أختيو. ليرا 


2 


0-0 5-5 و 5 


وََلَِي في يَدِ | نکر كا لمَعْصُوبء قيقد تمان الاي السو گا لو عَصَْهأجني. 


7 


وَكناه أن التركة به آثلاناء قلا بشت وما في بیو إل الک كَمَا لو بت تسه 


0 


بسية. وَلأَنُّ قر ر بی بای بصت وَحِصَّةٍ ایو كا يمه ير کا ص گالإفرار 
CT N‏ 
ك E ys‏ 
عَنْ فيو بَعْصَ ما يَسْتَحِفَهُ ليه وَلأَنَهُ حى لَوْ بت ية لَمْ رمه للا قد جیب َة 
ل خم 

چ وت و ا ا 


وقارق ما إذا عَصَبَ بغ التركة وما ان ل لان كل اعا فنهما تستحق النصف 


0 و 


مِنْ كَل جُزْءِ مِن اترگ وَهَا هُتا يَسْتَحِقُ الْلْتَ مِنْ کل جُرْءِ م مِنْ التَركة. وَلأَصَحَاب 
الشَّافِعِيَ فِيمًا إا گان المُقرٌ صَادِقًا فيما بيه وَيَيّنَ الله تَحَالَء هَل يَلرَمُهُ أن بده فع إلى امقر 


لَه تصِيب؟ عَلَى وَجْهَيْن؛ أَحَدّهْمَاء يَلْرَمْهُ. وَهْوَ الأصَحٌ وَهَل يَرَمْهُ أنيدهَمَ ليه ضف ما 
فى بد أو ؟ فيه وَجْهَانِ. 


كتاب الإقراربالحقوق r‏ 
uu‏ سے ۳۷ سے 
كَقَنْلْ ۱1]: وَإِنْ افر - جوع الوَرَئَةِ بب من ساره في الميرَاه تبت نسب 
E‏ 151 اذ امن وَبهَذَا قال الشَّافِعِنُ وَأَبُو يُوسْفَ 
م حَنِيفَة؛ لن الوَارت يفوم مَقَامَ المَيّتِ في مِيرَائه ودیونه» ل التي 
عليه وَبيْنَاتِه وَدَعَاوِيهء وَالَيّمَانِ التي لَه وَعَلَيْه وكذلاك في السسي» 


ك ا 


ر دجس 2 ھە 6م ر 3 دودر رء؟ مه 
معَة» فقال سَعد: اوصاني أخي عتبة إِذَا E‏ ار ن أَمَةٍ رَمْعَةَ» وَأقبضه 
كو 2 6 SS‏ 


ا فقا عَبْد بْنُرَمْعَةَ: هُوَ خي وَابْنُ وَلِيدة ابي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. قال سول الله وكا 


«هُوَ لك يا عبد بْنُ رَمُع وَللْعَاهِر الحَجَرٌ). فَقَصَر به لعب بن رَمْعَة. وَقَالَ: «اختحبى مِنْهُ > 


ەه رع 
8 ر و 2 کے ا کک رو إلا اة 8 ا و ا وال ما 9 
والمشهور عن ابي حَزيفة يثبت | قَرَارِ رَجَلَيْنِ لودجل و تين. وقا لك. 
ا كو ہ ا كس اس ےا جه . كع ا 
لا يشت إلا بإقرار اث كذ يفول SEEN iE ECA‏ 


رکس کو ر روو ت 1 ەە . 2 08 کک ٥٤‏ ب هسو . 
ولتاء أنه حق يثبت بالإقرَار» فلم يعبر فيه العَدَدْء كالدين. ولانه قول لا تعتير فيه 
2 


بره د و ورن ع أ الى ا رة ی عي سر ۴ 0“ 3 
العَدَالَة فلم يعبر العَدَدُْ فيه» كَإِقَرَارٍ المَوْرُوثْء وَاعِتِبَارِهِ بالشهادة لا يصح؛ لانه لا يعبر 
٠‏ 0 00-2 ع و 68 وو 2 52 
فيه اللفظ وَلا العدالة» وَيَبطل بالا قَرَارِ بالدين. 


فر 


58 ا 


° - إن ص مر مح چ 
صةء أ 


e‏ [: في شرُوط الإقْرَ رار والتمب: الى نا أن ن يقر على تفسه خاصة» أو 
ر4 


ع 


عَلَيْهُ وع تبر کون ار عل تفي مغل أذ یر بول أغثير في فوت تسيه أزيعا 
e‏ 
ل ت 0 


لاله طم تَسَبَهُ الثابت مِنْ غَيْرِوه وَقَدْ «لَعَنَ الت يكل مَنْ 2 ُتَسَبَ إلى غَيْرِ أبيهء أو تَوَلَى 
ەر م مرق 
غير مَوَالِيه . 


.)۱٤٥۷( ومسلم‎ »)۲۰٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن علي بن أبي طالب ُء ولعن من انتسب‎ »)۱۳۷١( أخرجه البخاري (7117/7)» ومسلم‎ )۲( 
لغير أبيه» مما انفرد به مسلم.‎ 


المغنى /الجزء الثامن 
۳۸ 55ُْ5 ی اا ی کے 


i‏ 02 5 5 و 3 ا ا بك ا 
الثانى» أن لا يتازعة فيه متازع؛ أنه إذا نَارَّعَهُ فيه غيره تعارّضَاء فلم يكن الحاقة 


58 
ع 


E 

الثالت أن يُمْكِنَ صِدْفُفُ بان يَكُونَ المُقَرٌ ب ب يختول أن بولك لمثله لمثله 

الرّابِع عردي ااتزل اك لصم زكتري ا کان ذا 
قول وَهُوَ المُكَلّفْء فَإِنْ كَانَ ءَ غير كلب لم يعبر َضدِيقة. 


10 


قان کبر وَعَفَلَء فَأَنْكَ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُه؛ لان تسَبَهُ ابت وَجَرَئ ذَلِكَ مَجْرَئ مَنْ 
رورس يت و سي يه جَحَدَ ذَلِكَ. 
ولو طَلَّب إخلافة على و كن الكت لوعاه دالت »لم يقبل مه 


داه و عو 


وَإِنْ عقاف ان باد كذا الوق كو غ يانه انلف 


مثو 


2 
- 


كَإِقرَار بأخ» أَعثيرَ فيه النقوط لاني ييا 


e‏ جِيعٌ الور نَهَء قن كَانَ نَ المُقرٌ روجا أو رَوْجَةَ لا وَارِتَ مَعَهُمَاء لَمْ 
ب ا إفرارهعا؛ لأ لد لا رت العا كله إن اعرف به الإمام مع كيت 


چو 4 


ا نَهُ قَاِمٌ مَقَامَ المُسْلِمِينَ E‏ 


و 


78 00 - م ياه 5 


7 7 8ھ 2 o‏ 2 1 ¢ اھ ۶ ت 7 5 E‏ 
تح إن ي 3 0 و 1 5 
بت الست بقوله» کالای؛ الما غه 


وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌ: ES‏ الباقى لِيَْتِ المَال. 
وَلَهُمْ فيما إا وافقه 5 الإِمَامُ في الإِقْرَارِ وَجْهَانِ. وَهَذَامِنْ فُرُوع الرَد وَيذْكرُ في مَوْضِعِهِ به 
إن گات بن وَأ خت أت ززج کت اب يليت ع أن مق فل 
وَإِذا أَكرّ بان انه وَائئة ميت عبرت فيه الشّرُوطٌ التي تَعتبرٌ في الإِقْرَارِ بالأخ» 


عر كو دن 6 ع 
م 


وَكَذَّلِكَ ِن قر بِعَمٌّ وهو ابن جديء فَعَلَى ما ذَكَرْنَاة. 
فَضْلُ ]: َإِنْ کان أَحَدُ الوَلَدَيْنِ غَيْرَ وَارثِ لکونه رَقبقاء أو مْحَالِمًا لدين مَوروثه» 
ا 


- کور چ اس‎ 5 ٠ 9. هُ 4 0 ا‎ e 
و فاا قلا عِبرَةَ به وَتَبَتَ النَسَبُ بِقَوْلٍ الآخر وَحْدَةُ لأَنّهُيَحُورُ جَمِيعَ الهِيرَاثِ.‎ 


كتاب الإقرار با لحقوق 8 
ُمَ ِن كَانَ المُمرٌ بو يرٺ شَارَكَ المُقرّ في المِيرَاثِ وَإِنْ كَانَ غيْر وَارثِ لُوْجُودِ أَحَدٍ 
الموَانع فی تبت تسب ولم يرت وَسَوَاء گان الق مُا أو افر 
قَخْل [4]: وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الارن غَيْرَ مُكَلّفِء كَالصِّيَ وَالِمَجْنُونِ قَأكَرَ المُكَلَفُ 
بأ الث لم ُت النّسَبُ بإفْرَارِ؛ لا لا يَحُورُ الِيرَاتٌ كُلَّهُ 
ذ بع الي أو اق المَجْنُونَ هارا به أَنِضَاء تَبَتَ تَسَبْةُ؛ِ لاتاق جَميع الوركة 
NEE‏ 
ون مَانَا قبل اَن ب يرا مكل تَبَتَ نَسَبٌ المُمَرٌ به؛ لاله وْجِدَ الإقرار مِنْ جَمِيع 
ل e‏ ويخ الور 


< 
إل 


كه الاخ ته کات ا 


5 


ا 0 ب 


وَوَركهُ المي ّت : ui‏ ال 
نا ند مت أب َكاذ كل ركفي الزات ب كل 

وو ا ل يقرت التي 4 لاله کی الود كلم تنيت تسلف كينا لذ 
م عت بلا ما 5 كن رِيكُة غير کلب کم هارث 

وَهَذَا فِيمَا ذا گان المُقِرّ يَحُورٌ جَمِيعَ الِيرَاثِ بَعْدَ المَيِّتِء فَإِنْ كان لِلْمَيّتِ وَارِتْ 
سوا أو ن مُشَارِكُُ في المِيرَاثِ لم ينبت يبت النّسَبُ بِقَوْلٍ البَاقِي مِنْهُمَاه وجا وَاحِدَا؛ لاله 
س كُلّ الوَرَكةه وَيَقُومُ وَارِتُ الميّتِ الثاني مَقَامَكُ فَإِذَا وَافق المُقرّ في إقَرَارِِ تبت 
النَسَبُء وَإِنْ حَالَفَهُلَمْ ثبت كَالْمَوْرَُوثِ. 


ِن حَلّفَ وَلَدَيْنِء فار أَحَدُهُمَا بأخء وَأَنْكَرَهُ الآحَرُ ثم مات المُنرُ ولف ابتاء فأ 

مرك 585 7 4ھ og‏ مر 5 4 
باَلّذِي أَنْكرَه ا بت نسَبَةُ؛ قر ار جم جمِيع الور َه به. وَيَحَتَمِل أن لا يثْيْتَ؛ لإنكار المَّیت 4 
َل [0]: وَإِذَا أ ر الوَارِثُ eR‏ اخ اق باق لوو أب آذ 


بأخ مِن أبََيْنِء وَابْنِ ان ار بان لل 7+ نسب المقر بده وورت وسقط المقر. 


0 وراه 


ايار ابن حَامڍ وَالقَاضِيء وََوْلُ أبِي العبَاس بْنِ سرَيْج. 


المغنى /الجزء الثامن 
۳1۰ ی ا ی اا 


چ 


وََالَ أَكترٌ أَصحَاب الشَافِعِيٌ: بْب نَسَبُ الُقَرّ بو وَلا يَرتُ؛ِ لان وريه يُقْضِي إِلَى 
إسقاط تو ريثه. فسقط بيانة َه َو وَرِتَ لَحَرَجَ المُمَرٌ به عَنْ كَوْنِه وَاراء فينْطل قر رارف 
وَيَسقط تَسَبُ المُقرٌ به وَتَوْرِيئكُ فَبوَدّي تَوْرِيئةُ إلى إِسْقَاطٍ نَسَبِهِ وَتَوْرِيئِهه فأنبغتا السب 


لا 
ن ات السب لم يُوجذ في 32 اعد سن لسوت عل في علوم 
ل ا ل: ج فبك لاو ودد کڪ لعل حك الاي 4 NN‏ 


ای ورت كما لو قت َة بيده ولان بوت النّسَبٍ سَبَبٌ لِلْويرَاثِء فلا يَجُو ر قَطْعْ 
ځکوو عَنْهُ ولا يُوَرَتُْ مَحْجَوبٌ بو مَعَ وَجَوده وَسَلَامَتهِ مِنْ المَوَانِع. 

ر كارا و ابي TS‏ وا راان تي عَدَم المُقَرٌّ به 
روج الإفرار عن الث لا ينع حت َيل أن ال لين إذا 
كَوْنهِيَخْرّحُ بإِفرَارِهِ عَنْ اَن يَكُونَ جَوِيعَ الورَكَّة 

َِنْ قِيلَ: إِنَّمَا قبل قرا E‏ ار نضاز وا ج جوع الوَرََةوَإنَ گان 


139 شا ن کے 


امقر به طِفْلا أو مَجْنْونه لم يعبر ل ال ل را 


E‏ و کر لا ین ضديقو» آذ اکر بو گل عن پر 
إِفْرَارُه وَإنْ كان صَغِيرًا غَيْرَ مُعْتَبَرِ القَوْلِ اد قول الآحَرٍ كَمَا لَوْ كَانَا اين 
دهم صف كلايع بأ ىك يفيل وك ب يكو لوا: أنه ل تح رات كلا عاهنًا: 

ا قر به لَِيْرِو بت للْمُقرٌ لَكُ وَإِنْ 
کان المُقر يَخْرّحٌ بالإقرار عَنْ كَوْنِهِ مَالْكَاء كَذَا هَاهُنًا. 

كخ [1]: قن لف ابتاء افر بأح, تَبَتَ تَسَبْكُ ثم إن ار ثالث تبت تَسَبْهُ أَيِضَاء 
آلك ارا ون ا 

إن ا الَلِتُ الثاني لَيْسَ بخ لنَا. فَقَالَ القَاضِي: يَسْقْط تَسَبُ الثَانِي؛ لان الثَالِتَ 


وَارثٌ منك لَب الثاني فَأَشْبَه ما لو كان تَسَبهُنَابناقَْلَ الثاني. 


كتاب الإقراربا لحقوق a‏ 
ہے ۳١۱١‏ لتم 


3 ع بي 09 


وَفِبِهِ وَج آخَرِ: لا يَسقط سب ولا مرا لان َس بت قول الأول وَتَبْت ميان 
2 56 0 عله و 2 5 
TNT aS‏ ماودلا 
E‏ ا نسب وَإِنَمَا ت ت ی سب بإقرارو» فاا يَجْورُ 
إقناك هب 1 E‏ سب قول الأول وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُوَمي إلى إسْقَاط الأصضْل 
بالق الي يبت 
كَل 1۷1: وَإِنْ أكَرّ الان بأَحَوَيْهِ دَفْعَةَ وَاحِدَة قَصَدَّقَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا صَاحِبَكُ 
0006 
عوك ےک كه اس عه نبي رور ب ركو فى بر عه 
7 تكاذياء ففيهمًا وجهان؛ احدهماء يشت تسبهمًا. 
8 
اج مِنهُمَا لم يقر به كل الور 
2 3 وت 
واي يلك متهي أذ وا ا وار بوي ثاب اله هه 


010 3 
٠. 
: - 


هو مَذْهَبٌ الشافعتك؛ لأن 


وهو 


الود َة حِينَ الإقْرَارِ فا ل E‏ 


5 0 س() موع KOT‏ وده ير د او اه ور سه 
فان کان أَحَدَهُمَا د يصدق صاحبه دون الآخره ثبت نسب المتفق عليه منهمّاء وفي 


الآخر وَجُهَان. 


وَإنْ كَانَا يي ٠‏ وَلمْ يفت إلى إِنْكَارٍ المُنكر مِنْهُمَاء سَوَاءٌ تَجَاحَدَا 


تكاء أو e ss Ar‏ يفترقَانِ. 


وَلَو آم َرَ الوَارتُ بت أَحَدِهِمَاء د نبَتَ نَسَبُ الآسَرِ لِأَنّهُمَا لا يَفترِقَانِ في التّسَّب. 


2 ہے پر > روو 


ل غلم الو جه الذي ت فيه قث 
الكَبيرَيْنِ ¿ المتَجَاحَدَ 
ول 50 ان ت ال 


ه ساه ر ٥و‏ 


EIR INA 


کل الور که حي الإقَرَانِ 


a‏ آلا يَيْتَ؛ لان أَحَدَهُمَا وَارٹ وَلَمْ ب قر پصاجوو كلم يموع كل الود 


عَلَى الإقْرَارِ به وَيَدْفَعُ المُقدٌ إِلَى كَل وَاحدِ مِنّْهُمَا ثُلْتَ المِيرَاثِء صَوَاء فل قلا بثيُوت الد 


المغنى /الجزء الثامن 
۳1 ل 9 


أَوْلَمْ قَل؛ ا 
هَل ۸1]: إِذَا حل امْرََةَ وَأخاء فَأَقَرَتْ المَرْأة بان لِلْمَيّتِ. وَأنْكَرَ الأ لم يَْيْتْ 
- 0 


سب وفعت إِلَيْهِ ثم المِيرّاث» تكو اقل يفي ند الج زير 
كر به الأخ وَحَدَه لَمْ: 0 ET‏ 


وَإن 
قان لف انينء قا ر حدما بائراؤ لای انكر الاکن لم ديت ال لرَّوْجِية ويدف 


وَلضْحَابٍ الشَّافِعِيَ في مَذِهِ المَسألة كَمَوْلِنَا لأنّ الزَّوْجِيّة زَالَتْ بِالمَوْتِء وَإِنَمَا 
لمر به مها من الِيرَاثٍ. 

هم وجه ار : لا شَيْءَ لَّهَاء وَِنْ كان ِلْمَيِّتٍِ اهْرَ 
ا الذي ي يد غير المقرٌ. 

وَكَذَّلِكَ ما کان مِثْلَ هَذَاء مل أَنْ يَخْلّفَ أ 


ین 
0 عون 2 2 7 ے و 7 
ا 0" eis eI‏ | 6 کے ےہ f° o‏ 0 ا 5 6 
بأخ لِلْمَيّتِء قلا سَيْءَ لِلَمُقَرٌ بوه سَوَاءٌ أ با من ابوين» أو مِن أب. و من أم؛ لان میراثه 


ره و 3 


ود 
لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا تشم» وَفي يده سدس وَهُوَ تشع صف تشعء فيفضل في يِه صف 


فل 0 وَإِذَا سهد مِنْ الوَرَثَةٍ َة رَجْكَانٍ عَذْلَانِ بسب مُشَارِكِ لَهُمْ في المِيرَاثِ 
َسَبهُ إا لَمْ يکونا متَّهَمَيْنِ . . وَكَذَِكَ إن شهدا عَلَى إة قَرَّارِ المَيِّتِ به. 


اتيش رتد م بن بوي في نال بهاذو اتان 


4 
1 


5-6 و ےہ کو ر 
ريس و وض و ا 3 2 0 ¢ 
لك كبو أب في ناز ع او أت من أبوين أت ين أب ل 


o2 و‎ 


ا دَنَهُمَا؛ لان بوت تَسَبِهِ سقط أَختَف يذهب مال 


كتاب الإقراربالحقوق ل 
uw‏ 1۳ گے 
ی ۹ 4و رسك و وترم م مد ا 2" 7 ضع 02 
قن لَمْ يوتا وَارَِيْنِء أو لَمْ يكن لِلْمَيّتِ ترك قبلَتْ شَهَادَتَهُمَاء وَتَبَتَ السَبُ لِعَدَم التهمة. 

aE °‏ ریک - ا 8 
قَضْلْ :]١(‏ وان آفر جُلانِ عَذْلَانِ ِنَسَبٍ مُشَارِكِ لَهُمَا ف في المِيرَاثِ» 0 وَارِتْ 
E‏ کا ب بدن هذا قال الشافية. وَقَالَ أ حم ينث؛ 
چو ر | ر 
لا نهِمَا بينة. 
ES‏ قرا ِن بَعْض الوَرَنَِ فلم يبت بلك اسه كالو اسل وُكَاوَق الهاو 4ل 


تن ا I‏ يد وَالإِقرَارٌ بخلافه. 


قَقَْْ [1]: إا قر بمب می صفیر او مَجْنُونه بت تَسَبْكُ وَوَرِتَُ وَيهَذَا قَالَ 
الشَّافِعِهُ 

يته ل أَنْ ينبت تسمه دون مِرَائِه؛ لاله مهم في قَضْدٍ أَحذِ مِيرَائِه وَقَالَ ابو حَِيقَة 
لا ثبت تسمه ولا إرثة؛ ذلك 

ولتاء اَن عِلَّهَ ُوتِ نَسَبهِ في حَيَاته الإفرار به وَهُوَ مَوْجُوذ بَعْدَ المَوْتِء هييت به 


رتا کرو ينل با إا گان المُقرٌ به حَيا مُوسرًاء أو المُقِرٌ فقيرًاء فإنه يشمت سب 
ET‏ 
وان گان المُقر ب به کبیرًا عاق َكَذَلِكَ في قول القَاضِيء وَظَاهِرِ مَذَّهَبِ الشَافِعِتَ؛ 


رہ 10 1و لم كا ار 

لاا نه قول 30 الصغيرَ. 
ر وو کوک رود ہر وو و كه ەو ر 
وفيه وجة ا rE ae EEE‏ يبت إلا بتَصدِيقه ولم يُوجَد. 
رور و ہے 76و يهو وك ا اوو و 
ويجاب عن هذا بانه غير مکلف» فإن ee‏ 2 

يي اا و ل يو خف 0 وو 


راه ر چو ت 
ما لو صَدقه ف حياته 
2 


و 4 ا 2 
BF E.‏ يا 3 ور 


وَكَالَ بُو الخَطَّاب: َإذَا أكَرّ رَجُل برَوْجِيَة اا أو ارت أن 


و 


3 له بن لذ بخن وز سورك يأل RDN‏ 


هَل [۱۲]: ودا حلت وجل | مر : 
aE‏ 

EE ENR‏ أخدقها يَتَوَارَنَانِ؛ٍ لن كل وَاحِدٍ مِنهما قر أنه لا وَارِتَ 
لاير اوور ل ل 

وَالثَانِيء لا يَتَوَارثَانِ؛ لان السب هما لم يبت وري اريك 
ل مار فی الميراثه وک ّت كس 
فَضْلْ [؟1]: ك را کے ألكر الوك م يُقبَل إنْکاره؛ SS‏ 


غير صَاحِبِهِ ا م رنه؛ 


بت بحُجة شَرْعِي؛ فلم يرل بإِْكَرِوِء كمَا لو لبت تة أو بالفرّاشء وَسَوَاءٌ گان 5 
وَيَحْتَِلُ أَنْ يَسْقَطَ تَسَبُ المْكلّف باتقاقهما عَلَى الّجُوع عَنْه لاله تبَتَ باتَقَاقِهِمَاء 


0 ا سب بت بالإقرَارِء فَأَشْبََ : َسَبَ الصغير الود وَقَارَقّ 
EEE‏ 


0 
ماه 


فصل [14]: ا رت لا بول ولم تكن دات رَوْج ولا تسب قبل إفرَارُهًا. 
إن گا دات رَوْج» فَهَل يقل فر ازُمَا؟ على رِوَايتَيْن ن؛ إخداهماء لا يُقبَلُ؛ لن فيه حَمْاَا 
مَس الوَلَدِ عَلَى رَوجهاء وَلَمْ E‏ ر به بولادة امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِه. 

رالثانية: بُفْبلُ؛ لاتا شَخْصٌ أَفَرّ بوَكدِ يَحْتَولُ أن يَكُونَ مه فَقبِلَ گالرَجُل. وَقَالَ 
SS‏ 
لا بد من أن شب بت أنه هات لم يكن ها دان اوور ها و امد 


3 


هلء فالظا وك ا كك ل NE‏ 


أن 


كانت ذات 
1 


رر أن ر ده ا ن ام اط تا 


كتاب الإقرار بالحقوق Di‏ 

َل [10]: وَل قَدِمَتْ امْرَأةٌ مِنْ لد الرُوم وَمَعَهَا طفل فار به رَجُلء لَحِقَه؛ 
لوْجود الإِْكَانِ وَعَدَم المتازع» له تحتل أن يكُونَ كَل ارصم أ حلت هي ار 
الإشلام ا اد لإتباته وَلْهِذَا لو ولدت مرا جل وهو غا هاه بد 
شري سكن َي لَه وإ م رف له دوم يا َل رف لها روج نْبِا 

َل [17]: وان ار بسب صَغِير» لَمْ يَكُنْ مرا ِرَوْجِيّة أَمّه. وَبِهَذَا قَالَ السَّافِعِيُ 
ا إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةَ بالحرّيّة کان مرا برو جينها؛ NEY‏ 
وَأَحْوَالَهُمْ يَجِبُ حَمْلْهَا عَلَى الصَّكَّد 1ك كوه لتنا ون في ركاح تييع 

ولتاء آن الرَوجية يٺ مُفْتضَئ لَفْظِهِ وَلَا مَضْمُونِهه فَلَمْ يکن مرا بهاء كَمَا لَوْلَمْ 

مَعروفة بالحرّيّة 

سمه اس O‏ 
E‏ فلا يلرم بحم إة ارو ما لم يتَضَمَنْهُ لَفْظَّه وَلَمْ يُو 6 


:]١7[‏ 0 ادا كَانَ لَهُ أذ لم اة أَوْلَادِ ا روچ ا 


عو 


والام وَولدَاهَا e‏ ق 


اه ود به خة الا ا ہآ عا AK‏ 
وإن قا شتولد عا فی ملكي . فالمُقر به حر الأصل» لا وَلاءَ عليه وَالا آم وَلِدِ. 
ثم إن کد المرب الأکیی ان٤‏ ب أم رک كما شه في اليتق يموت سيا 
َإِنْ ا فالاکبر قر e‏ ا 5 وَِنْ عن IE‏ ا 


كَانَ 
رقي قر لاتا ونما قبل الحُكْم بِكَوًْا َم وك 
نري ايت بع وو 8 أن 


وَإِنْ ال م فوم وط الود الأضلء وَأسَوَهُ گان وَنْ مات قل أذ 
د e‏ ا ان را الست ولم يوا الاشتيلاة 


220 


عو همه 


تبث الب و الؤليه و یلام وكا لوديا كم الاشييقاج لاه تول أذ 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
0 لف بجحتت 0 


و وَطْءِ شَبْهَة» وَإِنْ آ RT‏ لا تَعْرفٌ ذَلِكَء وَلَا 


6 ر ې 0 ر ر 5 : 
الِإسْتِيلاد» فنا نريه القَاقَةَ فَإن ذ افوا به َاحِدا مألفا ر9 ثبت حكم الاسشتبلاد 
E o‏ يس ه د 9 ع رة چ 6 er‏ واک 6 fr‏ 
لغيرو» فإن لم تكن که أفْرعَ بيهم فَمَنْ وَقَحَتْ لَه القَرْعَةٌ عت وَوَرتَ. وَبِهَذا قال 
2 000000 كا - 
الشَافِعِيٌ» إلا أنه لا يورثة بالقرعَة 

ر کے 06 38 ا دعب 8 س د 4 ع 8 

وَلَنَاه أنه حر استندت حريتة لّوا إة رار أبيه به» قورت كما لو عَينَهُ في إِقرَارِهِ. 


ود ر 5 
ا 


قَضْلْ [16]: وَإِذَا کان لَه أَمَتَانِ ن لكل راجتو نما ول قله حَد هَذَيْن وَلَِي 
7 ركه إن كان لكل ولحت انا مِنْهُمَا زَوْحٌّ يُمْكِنْ الحَاقٌ | لولَدِ به لمْ يَصِحَّ 


إقرارف والح الوّلَدَانٍ بالرَّوْجَيْنِ ب 


َإِنْ کان لإِحَدَاهمًا ر في NE‏ انْصَرَفَ الإِقرَارُ إلى ولد الأرّئ؛ ل َه الِْي 
ےر سو 2 


يُمْكِن الحَاقَهُ بوه وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَوَاحِدَةِ مِّْهُمَا رَوْجٌُ وَلكِنْ أَقَرّ السَمّدُ بوَطْتِهِمَاء صَارَنَا 


راشا وَلَحِقَّ وَلَدَاهُمَا به إذَا أَمْكنَ أن يُوَدَا بَعْدَ وَطْيِِه وَإِنْ أَمْكّنَ في إِحْدَاهُمَا دُونَ 


الأخرّىء» اصرف الإقَرَارٌ إلى م مك لاله E‏ 
وَإِنْ لَمْ يكن أَكَرّ بوَطْءِ وَاجِدَة مِنْهُمَاء صح إفراره وبتت حرية المُمرّ به؛ لاله قر 
ف ےو 2 


مب صغیر مَجْهُولٍ الم مَعَ الإمكَانٍ ام ُنَازِعَ له فيه فلجقه سيه َس تم كَل البيَانَه كَمَا 


و طلی إخدی ايه قد ين قبل يبان عرص في نيد إل نَم يُطَالْبُ بيان كَيفِية 


o 6 2 - -‏ 0 - - 0 2 مو رم 
الولا دق قَإِنْ قال: | تولذعا فی ملک . فَالوَلَدٌ حر الأضلء لا لاء عليه امه ام وَلدِ. 
ال َ: في نَكَاح EEL el AE‏ 
ن قالّ: بوَطْءِ شُبْهَة. فَالوَدُ حر الأضلء وَالأَمَهُ قر لِأنّهَاعَلِقَتْ به في غَيْر مِلْكِ. 
َ 7 0 0 5 2 
َإِنْ اعت الأخرَئ اها التي اسْتَوْلَدَمَاءِ الول وله مَمَ يَمِينِه؛ لان الضْلَ عَدَمُ 
الاسْتِيلاد» فَأَشْبَه مَا لَوْ ادّعَتْ دَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِقرّار Ey‏ وزن 
ودا مات وَرِنَهُ وَلَدَهُ المُقَرٌ به. 
و “ول سف رع ةا ر اھ لين رض و بن و رق .رك 
إن كانت ١‏ قد صَارَتْ آم ولد عَتَقَتْ أَيْضَاء وَِنْ لَمْ تَصِرْ ام وَلَدِ عَتَفَتْ عَلَى وَلَّدمَا 


كتاب الإقراربا لحقوق 7 
uuu‏ سے ۳۱۷ کے 


إن كَانَ هو الوَارِت وَخْدَه وَإِنْ کان مَعَهُ يره عت مِنها بقذر مَا مَلَكَ. 


0 


إن مات قَبْل أَنْ يُبيّنَ ام وَارِنُهُمَقَامَهُ في البَيانِ؛ لاله قوم مَقَامَهُ في إِلْحَاق السب 
وَغَيْرِوه قدا بين گان كَمَا لَوْ بَيّنَ المَوْرُوتُء وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الوَارث كَيْفِيّةَ الاشتيلاد فَفِي 

الأَمَةِ وَجْهَان؛ٍ ا رَقيقاء؛ لان الق الأَضلُء قا يَرُولُ ِالِاحيِمَالٍ. 

والثاني يُْتَقُ؛ لان الاه نا وَلَدنَهُ في مِلْكِه؛ لِأَنّهُأكَرَ بوَلَدِهَا وهي في مِلْكِه. وَهَذَا 
و الود 

قان لَمْ يکن وَارِتْء او گان وَارِتْ فَلَمْ يُعيّنْ عرص على القَاقَتَ فَإن قت به 
انفكا انك ابلا كرو لكي كنا لضان اورت ذالم ميا قَافَةُ أَوْ كَانَتْ قَلَْ 


5 
ے مو 
ء 4 وس 


ترف فرعب 3 َ الوَلَدَيْن ا بالقرْعَة؛ لأن للقرعة مدخلا في إثباتِ الحريّة. 
وَقِيَاسُ المَذْمَبٍ نبوت تَسَبِهِ ميراي عَلَى ما دگزتا ي التي قَبْلَهَا. قال الشَّافِِيْ: ا 


پو مر ع ت س 
ثبت نسب ولا ميرّاث. 


2 


واختلفوا د في الميرَاثء فقال المَرَنِيَ: ل وَلْهُمْ 


3 ص 0 7 dé‏ 
9 7ه 6 7 0 


د تمدن ني باينا و يَرئان. ول ابن 


9 2 


وَالكَلَامُ عَلَى قِسْمَةٍ فة الخرية العا ية ياي في العتق» إن سَاءَ الله تَعَالَى. 


مسالة [401]: قَالَ: (وَكَدَلِكَ إِنْ أَقَرّ بين عل أبيه لَرِمَهُ مِنْ الدَيْن بِقَدْرِمِيرَائِهِ). 


و 
20002 


وَجْمْلَةُ ذَلِكَ أَنّ الوَارتَ إدا َو رن على وروی فل فاده ب خلا تله 


3 


هو سے ر 


وتلق ذلك وتر | مَيّتِء كَمَا لَوْ أكَرَ به المَيّتُ قَبْلَ مَوْيَه فن لَمْ يَخلّفْ ترگ لَمْ 
يُْرَمْ الوَارتُ بشَيءِ؛ لاله لا يلرم أَدَاءُ َيه إا كان حي مفْلِسَاء فَكَذَلِكَ إا گان ميتا. 


E SE TNT‏ 2ق EE Ar EAE‏ 6 وراو 
وإن خلف تركة» ت الدين بهاء فإن أحَب الوّارث ل في الديّنء لم يَلرَّمُهُ إلا 


المغنى /الجزء الثامن 
۴۸ 4 ا لل 9 


ذَلِكَء وَإِنْ أَحَبَّ اسْيِخْلَاصَهًا وَإِيمَاءَ الدَيْنِ مِنْ مَالِه قَلَهُ ذَلِكَء وَيَلَرَمُهُ 


03 a3 


مه أقل الأمْرَيْنِ يِن 


1 1 
2 


0 


وَإِنْ كَانَ الوَارِتُ وَاجِدَاء فَحُْكْمُهُ مَادَ ذَكَرْنًا. وَإِنْ كَانَا انين 


المَيّت» أو بء َو إقَرَارٍ > جَميع الوَرَنَّ فَكَذَلِكَ. 


3 


وَِذَا 0 لَك وَقَضَاءَ الدَيْنِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَعلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ 
الدَّيْنِ بِقَدْر مِيرَائه. 
َإِنْ أ ر أَحَدّهُمْ» لَزِمَهُ مِنْ الدَّيْنِ بقَدْرِ مِيرَائهه وَالجِيرَة اليه في تشيم نَصِيبهِ في الدَيْنِ 
رَد ده مِنْ الدَيْنِء قن كَانَا تین لَِمَهُ التَضفُء وَإِنْ كَانُوا اة فَعَلَْهِ لشت 


eo Gd شكال ذا‎ E ARL وبا‎ 
و‎ 


ر 2 


تَعَالَى: ا ا 1 [ا ا 


ر ت د 1 2 مو م سر نر م 

e AEE‏ ةبتر اشناق ا اص اء علق الدَيْنُ بمَا بقي 
مِنْ التر ةه كُمَا لَوْ عَصبه أَجْنَييٌ. 

رچ 46و ل ر هزه ع 32 ىس + 

ولتاء أنه لا يه لحو يَسْتَحِقَ أكثْرَ مر نضّف المِيرّاث» قلا يلر مه اكد من نصفي الدين» كما لو 
ا 5 7 عله ال ما د + 1 
| کک بحصت وَحِصَّةٍ أخيه» فلا يَحِبٌ لاه وت ار 


بِالوَصِيّة وَإِقْرَارٍ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنٍ عَلَى مَالٍ د وَلأنَهُ حَقٌ لو بت بِيََقِه او قول 
العركة أذ و إقرار الرَارثينَ لَمْ يَلْرَمْهُ إلا نِضْفْتٌ فَلَمْ يَلْرَمْهُ فاه اتر من نصفه 
كَالوَضِيَ وَلِأنَ شَهَادتَهُ بِالدَيْنِ مَعَّ غَيْرهِ تل ولو زمه كر مِنْ حِصّيهِ لَمْ تقبل شَهَادَتة 

انه يَجُرٌ بها إلى تفه نَفعًا. 


وا 1 ِذَا اذَعَ رَجَلَانِ د ذَارَا ىت نيما مَلَكَاهَا بسب يُوجِبٌ الا شرَاك مثْل أَنْ 


1 


كتاب الإقراربالحقوق r‏ 
uuu‏ سے ۳۹ سے 
يقولا: وَرِنْنَاهَا أو ابتَعْنَاهَا مَعَا. قاقر المُدَعَئ عَلَيْه نِضْفًِا لَأَحَدِهِمَاء قَذَلِكَ لَهُمَا جَريعًا؛ 


لاما عقا أن الدار لهجا مشاعة تساي لز كَانَّ مِنْهُمَاء وَالبَاتِي 
هما ون لم يکوت اعيا َي يفضي الاشْيرَاكَ بل ادع كَل وَاحِد مِنْهُمَايِضْفَهَا َر 
لل ES‏ تراك 
E‏ بالگل» وَكان الج ل ا رف لأآخر بِالنَضْفء OE‏ 
کان قد تَقَدَمَ إقرَ راه ذلك وَجَبَ تَسْلِيمُ النَضفيء إلَْه لان الذي هي في يده قَدْ اغتَرَفَ 
لَه اء قَصَارَ بمَنِْليه يبت لِمَنْ يقر لَه ون لَمْ يكن اغتَرَفَ لخر وَادّعَ جَدِيعَهَا او 


اذَعَئ أَكْثَرَ مِنْ النُضْفيء فهر لَه 


قان 


e‏ و م ع وكوب ةمدان اسن ت لهاس 
فإن قيل: فكيف يَمْلك جَمِيعَهَا و ا لبون شرط 000 
قم ادو بل می أقرُ الان بشي صد که المقر لَه تبت وقد وجِدَ التَصْدِيقٌ هَاهْنَا 


ه22 
لاام 


في الصف الَّذِي لَمْ سب دَعْوَاه وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ اقتَصَرَّ عَلَ دَعْوَئ أَلْفٍ a‏ 
yS‏ 


۴ ترم عبن 
چە ور 2 3r‏ 


دنه في ارو الت الذي كم بذعو ولع يرث بو اي ا لله 


rû 


1 ادها بطل الإَِرَارٌ به؛ لانه أَقرّ به لِمَنْ لا يَدعيه. 


ع 
7 ° بز أ 


الى لكان ريده حت يبت لِمُدّعِيه ويو جره وَيَحْفَظ أَجْرَنَهُ لِمَالِكِه. 

ًاثالث يُدَْعُ إلى مُدّعِيه لِعَدَم المُتازع فيه. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ في هَذَا المَضْل كَل 
كحو مَا ذَكَرنًا. 

مسألة [4804]: قَالٌ: مه : فلث: ال NEY‏ 


يني في دالبب وف هه ينل أن يَقُولَ: عِنْدِي 


5 ا 2 ت‎ o7 


وَالمُضَاربِ 8 لِلدَعَوَئء وَإِذَا اختَلمًا فى قيمة الرَّهْن أو قَدري 


المغني / الجزء الثامن 
ف 592 ڪڪ کی 
لحن په شاه لاء مکل من فنا اقول ئ وله فَعَلَيّْهِ ِخَصْمِهِ اليَمِينُ. لول التب عَله: 
الَو ا الاس بِدَعَاوِيِهِمْ ادع قَوْمٌ دِمَاءَ وم E‏ وَلَكِنَّ الِيَمِينَ عَلَى المُدَّعَئ 
EE‏ عبد 
ولان اليتوين ئ في ع ن هر جذ 
الذي جعِلَ القَوْلُ د وله لك قت أن 7 TT‏ 
كَقَيْلَ [1]: إِذَا أف أنه وَهَبَ اقيض الهبة أو رَهَنَّ وَأَفْبضَء 
المبيع» أو E‏ م نكر َلك وَسَأَلَ إخلاف خضري قَفِيه روَايَئَانِ؛ إِحْدَاهُمَا 


3 
اها 
0 

3 
bn 
3 


OE‏ رقا ابي و دنراء تكزيث ا نسي ا 


2 
عدو 


قر المُضَارِبُ أنه هرب أَلْفَاه ثم قَالَ: عَلطْت. 
رلاد لإ قرا قوی مِن الق وؤ شهدت اله فقا : أخلفوه لي مع بيتيو. كم شحف 
کا هاا الان لف وهو رل الشافعي وَأبِي بُوسفَ أن الاه جَارِيَة بالإفرار قبل 


ى 


القبْض ار صِحَدَ ما قَالَكُ فينبغِي أن يُسْتَحْلَفَ ححصمة تفي الاحتمَال. 
َيُقَارِقُ الإقرار النَة لِوَجْهَيْرِ aT‏ العَادَةَ جَارِيَة بالإقرًار بِالقَيْضٍ قله وَلَمْ 
E‏ انها تكون هاده رُور. 


ت 


ن إِنْكَارَهُ مَحَ الشَّهَادَةِ طَعْنٌّ في اليتق ART‏ رَفِي الإقْرَارٍ بخلافه. 
ومذ فاضي في «المجوه غير َا الوّجه. 

وَكَذَِكَ لو ار انه افترَضَ مه الَا وَقبَضَهَاء او قَالَ: لَهُ عَلَيَ 
قَبَضْتهاء وَإِنَما أَقْرَرْت لِأَقيضَهًا . قالحُكم كَذَلِكَ. 


عير 


ولاه نن أن کون قَدْ قر بمَبْضٍ ذَلِكَ بتاءَ على قَوْلٍ وَكِيلِه وَظَنَّه وَالشَّهَادَةُ لا 


أن 


7 
م 

- 
أ 


3 


أا إن أكرَ أنه وَهَبَهُ طَعَامَاء ثم قَالَ: ما أقبضتكة. وَقَالَ المتَِّبُ: بل أفبضتنيه 


.)۷۹۸( تقدم في المسألة:‎ )١( 


كتاب الإقرار بالحقوق 
صللا  _‏ ل _3_- _ا wu‏ ۳1 لدم 
قول الوَاهب؛ أن الأَضْلّ عَدَ عَم القَبَضٍ. 

نات في بد المتوب ققَال: ذذ E‏ ئي بير إذني. الول 
قول الوَاهب ل لان الصْلّ عَدَ عَدَمٌ | 

وَإِنْ كانت حِينَ الهِبة في يَدِ يب لم يقي بعتب إذْنْ الوَاهبء وَإِنَمَا يعبر مُضِيٌ مُدَةٍ 
اد تى القَبْض فيهًا. 

COANE ONS 

مسالة [9: قال: (والإقرار ر بِدَيْنِ في مَرَضِ مَوْتِه كالإقَرَارٍ في الصَحَةِء إِذَا گان 

چە 2ه لل 3 و م و3 


الو :. ل الان ك 
خر د ابقل رق رار في رضي الؤنجه أب الإ ار 


ئ أنه 


ت 
of‏ عَم أن ] 


6 0 


لا يبل إفْرَادُه بيَادة عَلَ اللْثِ؛ٍ ل 
نوع من عطي ذلك ليه كما هو نوع من عَطِي الرارثِ فلا بح افر ا 3 


رعس ت 8 0 5 ا ك هي ورلو 
وَلناء 5 ار م م فيه» 3 کال قرّار فی الصحة. يَحَققَه أن حالة المَرَض 


0 إل الا ختياط تفس وَإِبْرَاءِ دمه وَتَحَرّي الصَّدْقٍِء فَكَانَ أَوْلَى بِالقَبُولٍ. وان 


رمه سا سا 
o£ 0‏ 


عه باه 0 


صخت ايا سَعَة کا سوا وان عاق عن ققد یک طاو کک لخر 


رك 


e 


المغنى /الجزء الثامن 
۳ ا 9 


e» 
م ت‎ 


وَكَالَ بُو الخَطَابٍ لا يَحَاص عَرَمَاءٌ الصَّحَّةِ. قَالَ القَاضِي: هُوَ قياس المَذهَب؛ لِتَص 


أَحْمَدَ في المُفْلِس أنه ذا كر وَعَلَيْه دين بي يَبْدَأَبالدَيْن الذي بالبيّئة. وَبِهَذًا قَالَ النَّحَمِء 
فاا وَعَلَيْهِ دين ب ين الذي وبهد 
لزي أ ضيفت الثابي o‏ غد نعلت لحن ترِكيِِه فَوَجَبَ أن ل يسارك لفل 


ا ار الي أ كر لَهُ بَعْدَ الحَجْر علي لين قاين كن 
کک ين التب ون الإفْرَارِلَوَاث وَلأنَهُمَحجُورٌ علب وها لا تنفد هبات 
يعات فلم يسارك مَنْ SS‏ 


إن َر لما جَوِيعًا في المَرّضء تَسَاوَي وَلَمْ يُقَدّمْ السّابِقٌ مِنْهُمَا؛ ES‏ توًا 
الحَالِء فَأَشْبََا غَرِيمَيْ الصَّحَةِ. 


مسال [660]: قَالَ: (وَإِنْ أَكرَ ِوَارثِ لَمْ يَلْرَمْ باق الوَرَكةِ فَبُولَهُ إلا بِبيّئَة). 


رە کو مو e‏ 


وَبِهَذَا قَالَ شُرَيْحٌ» وَأَبُو هاشم واين أدينةه وَالنَحَعِن وَيَحي الأَنُصَارِيٌ» ا 
ا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ القاسم» وَسَالِمِ وَكَالَ عَطَاءٌ وَالحَسَنُ وإشحاق وَأَبُونّورِ: قبل لن 


o» 


كن صح الإقرا له في الصَحو. ا کک 


3 
5 
ل 
6 
ا 
6 
5 
اھ 
i‏ 
کک 
0-7 
5 
6 
ا 


3175 


وَلَنَا أنه إيصَالٌ لِمَالِهِ إلى وَارثه بمَولِهِ في مَرَض مَوْتِه هَلَمْ يصِحّ بعَيْر رصي بَقِيّة 
وَرَنَيِه هيه وَلأَنّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ في حقو قَلَمْ يَصِمّ إذ رازه لَه كَالصّبِيٌ في حَقٌ جوع 
الاس وَفَارَقَ الأَجْببِيَ؛ قن هبه لَه نَصِح. 

َمَا ذَكَرَهُ مالك لا يَصِحُ؛ فَإِنَّ التَّهْمَةَ لا يُمْكِنٌ اغيبَارُهَا بَفْسهَاء فَوَجَبَ اعْتِبَارُمَا 
ِمَظِتَيَهَا وَهْوَ الإزث وَكَذَلِكَ أعْثبِرَ في الوَصِيّة وَالتَبرّع وَغَيْرهِمًا. 


كتاب الإقراربا لحقوق - 
لمم 1 لل رذً38313131313132323 سے PY‏ گے 


فخ [1]: وَإِنْ ار لامْرَأَتهِ بمهر مثلها أَوْ دونه صَحَّ في فَوْلِهِمْ جَمِيعًا. لا تَعْلَمُ فيه 
مُحَالًِا إلا الشَّْبِيَ قَالَ: لا يَجُورٌ إفرَارُُ لَه لان إِفْرَارٌ لِوارثِ. 
وکت ت قرا با قق سينك وَْلمَ وجوه وَل لم لبر لينم نا فيكها از كان 


ار 
aa 58‏ 1 
اش م 


وَكَذَّلِكَ إن اشْتَرَئ مِنْ وَارثه شَيئَاء فار له تمن مثله؛ لن القَوْلَ قول المُقَرٌ لَه في أَنَهُ 


َإِنْ أَكرّ لامْرَأتِهِ بدَيْنِ سِوَئ u e‏ قر لَهَاء 
تَرَوجَهَاء وَمَاتَ في مَرَضِهِ لَمْ يُقبّل إِقرَا ره لَهًا. e‏ 
صَارَتْ إلى حَالٍ لا ينهم فيهاء فأب مَالَوْأكَرَ المَريض تُه برأ 

وَلَناه انه ٳقرَار لِوَارثِ في مَرَض المَوْتِء أَشْبَه ما لَوْلَمْ يبنهاء وَقَارَقَ مَا إا صَحّ مِنْ 
اي ايكون E‏ 

فَضْلْ [۲]: د آقر رارت فصا عبر راث رج أ ر لأخيه وَلَا وَلَدَ لَه ثم وُلِدَ 
َا لَمْ يصح إِقرَارُه لَه 

وَإِنْ مد لِعَيْرِ وَارثِْء ثُّمّ صَارَ وَارِئَاه صح إفرَارهُ لهُ. ص عَلَيْهِ أَحْمَدُ في رِوَايَة ابن 
مَنُصُور: : إا َر لامر بدَيْن في المَرّضرء ثم METS‏ َه غير متهم وځ يله 
E‏ في رَجُل لَه انان ار لأحَدِجِمَا بدي في مَرَضِد نم مَاتَ الاب وََرَكَ ابن 


2 


تچ 
سے سے 
6 


الأب حي ثم ات بعد ذلك جار فار 5 قال أَحْمَدُ لا يَجُورٌ. وَبِهَذَا قال عَفْمَان الب 
¢ 
أ 


خرّئ في الصورتين ¿ مُحَالِفَةَ لِمَا فلْنَا. وَهْوَ قَوْلُ سَفْيَانَ اوري 
وَالشَافِعَِ لِأَنَهُم / َب عَم ارات كا ار فو بحا الكت کاو 


وَذَكرَ أَبُو الطاب ر واه 

NG,‏ فَاغْثرَتْ حال وُجُودِهِ دون غَيْر كَالشَّهَادَق ولان إِذَا 
كر لَِيْرْ وَارِثِْ بت الإقرَانُ وَصَحَّ؛ لِوْجُودِه مِنْ أله خالا عَنْ تُهْمَق بْب الحَق ب 
ولم پُوجد مقط لَه سقط 


المغنى / الجزء الثامن 
ت 4 ب 9 
وَإِذَا قر لِوَارث: وَقعَ باطلا؛ لاقیران التقمة بوه كلا بح بغ رك وَلَأَنّهُ إفرَا 
yS‏ َإِنْ أَكرَ لِعَْرِ وَارثِ صح واد et‏ 
اما الوَصِيّكُ فَإِنهَا عَطِيةٌ بَعْدَ المَوْتِء فَاعَترَت فِيهًا حَالَةٌ المَوْتِء 


7 دري مدعو 


000 الإزث. 
َل [5]: وَإِنْ اق لِوَارثِ وَأَجْببَيّ» بطل في حى الوَارثِْ» وَصَّمَّ في حَقٌّ الأَجْدبِيَ. 
يحت أذ لا َو في عق الأجِيي» گا لو شود رهاو جر إلى فيه يَْضَهاء بَطَلَتْ 
شهادته في الكل وَكمَا لَوْ شَهِدَ لابه وَأَجْنِيٌ. وَقَالَ بُو حَِيمَة إن افر لَهُمَا بدَيْنِ م مِنْ الشركة 
فَاغْتَرَفَ الأَجنَيٌ الشركة صح الإقرَارُ لَهُمَه ون جَحَدَهَاء صح لَهُدُونَ الوَارثِ. 
اراز ررك ريو ون لاسي ذرة E‏ 0 


كما َو جَحَدَ الأَجْبَيُ الشركة وَيُقَارِقُ الإقْرَارُ الشَّهَاَة؛ لِقَوّة الإقْرَاٍ وَلِذَلِكَ ا تبر فيه 
ر 


العدالة. ولو أَكَرَ بد بشَيْءِ لَه فيه نَع كَالإقَرَارِ بِنَسَب موسر قبل. 


وز ا يضمن دَعْوَئ عَلَىْ غَيْر قبل فما عَلَيْهِ دُونَ ما لَهُ. كَمَا لَوْ قَالَ 
لامرأته: حلعتك على الف . بَانَتْ يإقْرَارِ وَالقَوْلُ فَوْلْهَا في في العوّض. ون قَالَ 


لقني اذ 0 . فَكَذَّلِكَ. 


5 


غ Ee‏ اله بعال د لله عند 0 
e‏ ن بتاءُ قر لير وَارثِ» 


يي 018 
8 


TT‏ ۾ أنه اتتام هقث شن 
الإقر 


o2 


8 چ غه اوس الى 8 ر سے x‏ 6 .م ا اھ :86 ا 
الإزث» فصَارَ توريثة سَببًا إلى إِسْقَاط تو ينه» ENE‏ الريك 5 كتيل أن نْ 


يَرَتَ؛ yy‏ لَه كالما ها 


كتاب الإقراربا لحقوق r‏ 
uu‏ سے fo‏ لتم 


هَل :]٥[‏ وَيَصِحّ الإْرَارُ مِنْ الم ريض بإخبال الأَمة؛ لِأنَُيَمْلِكَ ذلك فَمَلَكَ الإقرار به. 
وَكَذَلِكَ کل ما ملك مَلَكَ الا ار به ذا َر بدَلِكَء ثم مَاتَ» فَإِنْ بين أَنّهُ استولَدَمَا 
في مکو فَوَلدُهُ حر الأضلء وَأَمُهُ َم وله َع مِنْ رَأْسِ المال. وَإِنَقَالَ: مِنْ كاجو أَْ 
و و ولي وَعَتَقَ الوَلَدُ فَإِنْ كَانَ مِنْ نکاح فَعَلَيْهِ الوَلَام؛ لِأَنَّهُ مَس 


غم رہ 
1 


2 ا ەه ؟ ةع a‏ 0 ل > 
رق» وَإِنْ قال: مِن وَطءٍ شبهة 5. لم تصر الامّة آم وَلِدِ. 


sS‏ 6 ر لان الل الى اه و 
وَيَحْتَمِلُ ان تَصِيرَ أ وَلَد؛ لان لاور اشتيلاهها في يلي من ل آي ل 
ES‏ بت إلا يتليل 


َل 1[1]: في الألمَاظ التي ي ثبت بها اله قَرَانٌ إا قا 


یری کو ٤‏ ڳو تة ay‏ 6ه € و و هيه 
عَلَيْت آلف فََالَ: نَعَمْ أو أجل »أو صَدّقتء أو لعمرىء أو آنا مقرٌ به» أو بمَا ادذعيّت» 
a‏ زوزق الله تعاليء 


ےم و رر ا 00 وعد و ور 
هل وجدتم مَاوعَدَ کک حا فاصم [الأعراف: 4]. 


َإِنْ الّ: ألَيْسَ لي عِنْدَك أَلْفْ؟ قَالَ: بَلَى. كَانَ إقْرَارَا صَحِيحًا؛ لن بل جَوَابٌ 
سوال بِحَرْفٍ التي» » قال الله تَعَالّى: ا الوأ ل > [الأعراف: [Vt‏ 

[[ذ ل اف ات فى عل آذ ھا ا كان کے ےا قاو علير يا 
يحمل إلا الوْجُوبَ 

ون تَاّ: افضني الألف الذي لي عَلَيِك. قَالَ: نََمْ. گان مرا به؛ لِأَنَُّضْدِيقٌ لِمَا ادَعَاه 

َإنْ قَالَ: اشر عَبْدِي هَذًا. او عطني عَبْدِي هَدَا. قَقَالَ: نَحَمْ. كَانَ إة وا 

َإِنْ َالَ: لَك علي الف إِنْ سَاءَ الله تَعَالّئ. کان مرا بِ. نص عليه أَحْمَدُ وَقَالَ 
أَصْحَابُ الشَافِعِيَ: لَيْسَ بإقرَارِ yS‏ 

س ٥€‏ ر وش رہ سان هدم كبر مه ِ 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
- ۳۹ 7 س ا ت ی ا 


وط ما و صله هة كَبنا لر قال لأ غل الث | 


5 ا رد ع و ق ر يدر ا اق 6 
6 * 3 - م اع 5 ١‏ 
حكمًا خر و يقتضي رفع | » أشبة ما لو ل: على آلف في مَشْيئة | تعالل 
ر 
ج اذ ت 5 ر 


وَإِنْ قار َ: لك عَلَيَ الف إِنْ شِنْت شِئْتء أو ِن شَاءَ رَيْدُ. لَمْ يَصِحّ م الإقَرَّارٌُ. وَقَالَ القاضى: 


1و 


يَصِحا ؛ لاله عَقََةُبمَا يَرْمَعُكُ قَصَمَّ الإقْرَارُ دُونَ ما يَرقَعُة بك كَاسياءِ الك وها ؟ قال إن 


شاءَ الله. 
وَلناه انه عله على رط يُمْكِنّ عِلْمُهُ. فلم يَصِمَّ» كَمَا لَوْقَالَ: لَه عَلَيَ الف إِنْ سهد 


7 
0 


بها فلان. وَدَّلِكَ لِأنَّ الاة رار اغا یکی ابق اا تلق حكن را هسیل 

وَبْفَارِقٌ التَْلِيقَ عَلَى مَشِيئَةِ الله تَعَالَء ِن مَشِيئَ 5 تيقة اش تقال تذكذفي اكلم كذ 
وَصِلَّةَ وَتَفْوِيضًا إِلَى الله تَعَالَىء لا للا را کول اھ ا تق ی ّم 
خا سبيت 2 ين روسك 4 [الفتح: ]. وقد عَلِمَ الله نهم سَيَدحَلُونَ بَِيْر شك. 
وقول لقاش ECE‏ لوا ونون اح 
مَشِيئَّة ا ل ا 00 
وَجَودِمَاء وَمَشِيئَه مَشيئة الآدَمِيَ يُمْكِنْ العِلْمُ بهاء فين جَعْلْهَا شَرْطًا. يتر رقف الأمْرٌ على 
وَجودمَاء وَالمَاضِي لا يمن وَقْفْكُ yy‏ يكن 


ع 


يي 


الثاني ن 


وَإنْ قَالَ: بنك إن شَاءَ الله تَعَالّىء أَوْ رَوَّجْتَك إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. قَقَالَ أبُو إشحَاق بْنْ 
شَاقِكَا لا أَعْلَمُ خلافًا عَنْهُ في أنّهُ دا قي لَهُ: قبت هَذَا النَكاح؟ فَقَالَ: نَعَمْ إن سَاءَ الله 
َعَالَى. أن التّكَاحَ وَكَمَ به 

ال بُو حَِيفَة وَلَوْ قَالَ: بعك بالف إِنْ شِدْت. قَقَالَ: قد شِدْت وَقَبلْت. صَحٌ؛ لن هذا 


كتاب الإقراربا لحقوق 


۷ وملسم 


مَشِيعَةِ المُشْتَرِي وَاخْيَيّارِِ. 
َإِنْ قَالَ: لَه عَلَيَ أَلْقَانِ إِنْ قَدِم فلان. لم يَلْرَمُِْ لاله لَمْ يقر بها في الْحَالِء وَمَا لا 
E‏ اف وا 


قَالَ: إن شَهِدَ فان عَلَيَ لَك بالف صدفته. لَمْ كن إفْرَارًا؛ لأنّهُ يَجُورُ أَنْ يُصَدَّقَّ 


َالَ: إن سهد بها لان قَُوَ صَادِقٌ. احْتَمل أَنْ لا يَكُونَ إقْرَاَا لاله 

رط فَأَشْبَهَتْ الي قَبْلَهَا. وَاحْتَمَلَ اَن يَكُونَ إفْرَارًا ذ 1 

شَهِدَ بهاء إلا أن كود تَابتَةَ في الحَالِء وَكَدْ 
وَِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَ اَلَف إِنْ سهد بها فلان 2 
قَقَنْلْ [9]: وَإِنْ قَالَ: لي عَلَيْك ألف. فما 


مانا 

1 
4 

ê 

2 

و 

3 
0 


ل 5 


کک إِقْرَارَا؛ لأَنّهُ وَعَدَ بالإقرّار 


س5 14 . نه ابسو 1ه سس ه ل( کہ اہو ه 2ك ال ا 
إن قال: لا أنْكِرٌ. لم يكن إِقرَارَا؛ انه لا يلرم مِنْ عَدَمِ الإِنْكَارٍ الإقرَار» فإن بَبْنَهُمَا 
2 ور ورګ و رەو 1 


لكر ينا .َم يَكنْ إة قَرَارًاء لِذَلِكَ. 
وَإِنَ قال 4 اق وَل يرد اختمل أن e‏ كلها أن ذَلِكَ عَقَيبَ الدَعْوّئ» 


وَكَذَّلِكَ إِنْ قَالَ: أَفْرّزت. قال الله تَعَالَى: اقل ءافرش وَلَحَدْممُ عل دیک إصرى َالو 
قرا 4 [آل عمران: ۸] وَلَمْ ولوا أَفْرَرْنَا بدَلِكَ وَلَا رَادُوا عَلَيْهِ فَكَانَ مِنّْهُمْ قرا 
a‏ لمتكيل أذ رية ےآ و أنا مشر بالشهادة 


tb 
١ 


ا 


- 


اؤ عسى لم يكن ًا لاه رجي . 
1 


المغنى / الجزء الثامن 
ا ۳۸ ل 9 


ورن قال E‏ رازا لله حول : حَذْ الجَوَابَ أ اتن سينا آخر. 


8 د ° 3 


وَإِنْ قَالَ: ا او هي صِحَاح. قَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدّهُمَا لَيِسَ بإِقْرَارِ لن 


الصفَة تر N sS‏ 
يَكُونَ وَاجبا عَلَيْهِ فَأمْرُهُ بأَحَذْهًا أَوْلَى أَنْ لا يلرم من الؤّجُوبُ. وَالتَانِي يَكُونْ إِفرَارَا؛ 
ا إلى ما تقد 


جر ص 5 


07 أذ ذا جاء أ ال‎ 0 E 
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كتاب العارية 


۳۹ 


ماه 
OI‏ 


كتاب العارية 
GRI ©‏ 
2 
ا قال (وَالعَارِيَة ا وَإِنْ لَمْ يَتَعَدّ فِيها المُسْتَعِيرٌ). 


7 
6 رس 
مشعقة 


العارية: إبَاحَةٌ الانتقَاع ِعَيْنِ مِنْ أَعيَانِ المَال. مُشْتَقَةٌ مِنْ عار الشَّىْةٌ: إذَا فَهَبَ وَجَاءَ. 


وَمِنْهُ قي للْبَطّال: عيار؛ رده في بَطَالَتَه EEE Eh‏ 


75 


yT 
لْمَاعُوتَ 4 [الماعون: ۷]. روي عَنْ ابْنِ عباس وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَهُمَا قالا: العَوَارِي.‎ 
E وس | 7 9 مَسْعُودٍ فَقَالَ: «القدر ا‎ 


والأضل فا الككاث وال وَالإِجْمَاعٌ؛ 


NT والطبراني في‎ »)1۷١ /7 5( ”التفسیر“‎ sS 


وإسناده صحيح. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن جرير (1771/75) وابن أبي شيبة (۳/ ۲۰۲۰۲۰۳)ء والحاكم (۲/ 0931 


والبيهقي /٤(‏ 147) من طرق كثيرة» بأسانيد صحيحة إلى ابن مسعود ‏ ريه - أنه فسر الماعون: 
بالعارية» وفي بعضها قال: «هو ما يتعاوره الناس بينهم» الفأس» والقدرء ا 

وأخرج أبو داود »)١101‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۸۳)» بإسناد حسن عن ابن مسعود ‏ وه قال: كنا نعد 
الماعون على عهد رسول الله َة عارية الدلوء والقدر. 

وهو في ”الصحيح المسند مما ليس 2 الصحيحين" للإمام الوادعي .)۸٠١١(‏ 

ولفظة «الميزان» وردت فيما أخرجه ابن أبي حاتم في [تفسيره] )۱۹٤۹۲(‏ فقال: حدثنا أبي» حدثنا 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرء عن عبد الله قال: «الماعون: العواري القدر 
والميزان والدلو). 


وإسناده حسن . 


المغنى / الجزء الثامن 
5 ۳ 59 تجا ی 


وَأ ا فما روي عن ال يل أنه ق في خطبةٍ ةِ عَام ية ة الوَدَاعَ: «العَارِيةُ 
مُوَدَاة ان وَالدَيْنُ مَقَضِئٌ > والمتحة مَردودق غار رة ا وال 
حَدِيث حَسَنْ غريب 

وروی صَفْوَانٌ بن ام أن الي يك استعارَ مِنه دعا وم حي فقا أَعَضْبًا: 


0 Me E «بل عار ت‎ e 


.)۸۲۲( تقدم في المسألة:‎ )١( 

(۲) حسن لغيره: أخرجه أحمد (۳/ »25٠٠‏ وأبو داود (22077)» والنسائي في ”الڪبرى“ »)٥۷٤۷(‏ 
والدارقطني (۳/ ۳۹)» والحاكم (۲/ »)٤۷‏ والبيهقي (89/7)» وغیرهم» من طريق يزيد بن 
هارون» عن شريك» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه. 

وهذا إسناد ضعيف؛ شريك هو القاضي سيئ الحفظء وأمية بن صفوان مجهول الحال» وقد اختلف في 
إسناد هذا الحديث: 

فرواه الطبراني في ”الكبير“ (۸/ »)١١ 25٠‏ والطحاوي في ”شرح المشكل" (5555).» من طريق 
يحيئ بن عبد الحميد الحمّاني» عن شريك بن عبد الله عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي 
مليكة» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه» فزاد: «ابن أبي مليكة» في إسناده. 

وأخرجه النسائي في ”الكبرى“ (۸٤۷٥)ء‏ والطحاوي في ”شرح المشكل" (5557).: من طريق 
إسرائيل» عوسيل اديز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن صفوان» مرسلاً. 

وأخرجه أبو داود (۳٦٠)ء‏ والطحاوي في ”شرح المشكل" (5559).: والبيهقي (89/7)»: من طريق 
جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاء» عن ناس من آل عبد الله بن صفوان» مرسلاً. 

وأخرجه أبو داود (7075), والطحاوي في ”شرح المشكل؟ (51: 5)» والبيهقي (7/ 84)» والدارقطني 
»)٤١ /۳(‏ من طريق مسدد» عن أبي الأحوص» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاء» عن ناس من 
آل صفوان» مرسلاً. 

وأخرجه الطحاوي في ”شرح المشكل" )٤٤٥۸(‏ من طريق مسدد أيضاًء لكن قال: عن عطاء» عن 
صفوان» به. 

وأخرجه النسائي في ”الكبرى"؟ (01747) عن علي بن حجر قال: أخبرنا هشيم» عن حجاج ‏ وهو 
ابن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح» مرسللا. 


كتاب العارية 

295 کے ا 
َأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَىْ جَوَازِ العَاريّةَ وَاسْتِحْبَابِها وَلأَلَهُ لما جَارتْ هبه الأعَيانِ 

ا 


رهد 0م 


إا تَبَتَ هَذَا ِن العَارِيّة مَندُوبٌ إِلَيْهَاه وَلَيْسَتْ واجبة» في قول أكثر أل العم 


ولأجل هذا الاختلاف حكم غير واحد من الحفاظ علئ هذا الحديث بالاضطراب. 

قال الترمذي في "العلل ااي( 6۷ سآلت محمد - يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: 
هذا حديث فيه اضطراب» ولا أعلم أن أحداً روئ هذا غير شريك. ولم يقر هذا الحديث. 

وقال الطحاوي في ”شرح المشكل" :)355/١١(‏ فوقفنا بذلك على اضطراب هذا الحديث هذا 
الاضطراب الشديد ... الخ. 

وقال ابن التركماني في ”الجوهر النقي“ (5/ 4١‏ مع ”السنن؟): قلت: هذا الحديث اضطرب سنداً 
ومتناء وجميع وجوهه لا يخلو عن نظرء ولهذا قال صاحب ”التمهيد “: الاضطراب فيه كثير. اه 

الحديث له شاهد عن جابر بن عبد الله ياء أخرجه الحاكم (۳/ 259-58» والبيهقي (7/ »)۸٩‏ من 
طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي» عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاقء قال: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن ب بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله فذكر الحديث» 
وفيه: ثم بعث رسول الله 4 إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعاء مائة درع» وما يصلحها من 
عدتهاء فقال: أغصباً يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة» حتئ نؤدّها إليك... الحديث. 

وأحمد بن عبد الجبار ضعيف» وبقية رجاله محتج بهم» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

وله شاهد آخر مرسل» أخرجه البيهقي (57/ 84 40))» من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
عن ابن وهب» قال: أخبرني أنس بن عياض الليثي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن 
علي بن الحسين: أن صفوان بن أمية أعار رسول الله ية سلاحاًء وهي ثمانون درعاء فقال له: 
أعارية مضمونة» أم غصب]؟ فقال رسول الله &: «بل عارية مضمونة». 

وهذا مرسل رجاله ثقات» إلا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ففيه كلام» ولا ينزل حديثه عن مرتبة 
الحسنء إن شاء الله تعالى. 

والحاصل أن الحديث حسن بمجموع هذه الطرقء والله أعلم. 

قال البيهقي في ”الكبرى" (5/ :)4١‏ وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا؟ فإنه يقوئ بشواهده» مع ما 
تقدم من الموصولء والله أعلم. 


TO‏ المغنى /الجزء الثامن 
سے Pf‏ حح 5 
وقيل: هي وَاحبَة؛ ية ولما رَوَئ أَبُو هُرَيْرَة أن ن الي ِل قَالَ: «ما مِنْ صَاحِبٍ إِبِلٍ لا 
بودي حَقَهَا...» الحَدِيتَ. قِيل: “!سول الله قا ع قَالَ: «إِعَارَةُ دَلُومَا 
َحْلِهَاء وَمِنْحَة لبها يَوْمَ وروا 

TS‏ ْول اله يما كر في حبر 

وَلناء فول الي : «إذا أَدَيْت رگا مَالِكَء فَقَدْ قَضَيْت ما عَلَيِْك). رَوَاه ابن المُنْذِر". 

وروي عَنْ الي د أنه قَالَّ : الب ني الما لخن سرن لاف 

في حَدِيثِ الأعْرَابيٌ الَذِي قر اله ا مادا فَرَضَ الله عَلَيَ مِنْ الصَّدَقَة؟ 
ان 0 َقَالَ: هَل على عَيْرْمَا؟ قَالَ: «لا. إلا أن تَطوّعَ بكاو" أو كما قال 

oly‏ ا عُمَر” وَالِحَسَنُ البَصْرِيٌ بالرَّكَاقٍ وَكَذَلِكَ رَيْدُ بْنُ أُسْلّم. وَقَل 
عکرمَة: إذَا جَمَع تاها قَلَهُ الوَيْلُء إِذَا سَهّا عَنْ الصَّلَاقِ وَرَاءَئْء وَمَنََ المَاعُونَ. 

وَيَحِبُ رَد العَارِيّة إن گات بَاقِيَة بير خالافي. 

وَيَجِبُ ضَمَانُهَا إا كَانَتْ تَالِفَةَ تَعَدّى فِيهًا المُسْتَعِيرٌ أو لَمْ يَتَحَدَ. 0 


2 
ر ان 


| 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم (۹۸۸) (۲۸) عن جابر بن عبد الله ية وليس عن أبي 
هريرة» وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (4017) بمعناه» وليس فيه موضع الشاهد ههنا. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (1۱۸)ء وابن ماجة (۱۷۸۸)» وابن الجارود (١۳۳)ء‏ وابن خزيمة 
»)۲٤۷۱(‏ وابن حبان ,)27375١15(‏ والحاكم (۱/ ۳۸۹)» والبيهقي في ”الشعب" »)۳٤۷۷(‏ وابن 
زنجويه في ”الأموال“ (۱۸۳)»ء من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج أبي السمح» عن ابن 
حجيرة» عن أبي هريرة. 

وأبو السمح دراج بن سمعان ضعيف» وبقية رجاله ثقات» ابن حجيرة هو عبد الرحمن. 

(۳) تقدم في أول كتاب الزكاة» فصل: (۲). 

(5) تقدم في أول كتاب الصلاة» فصل: .)١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه ابن جرير (579-57/8/75)» وعبد الرزاق (۲/ ۲۹۹)ء والبيهقي (4/ »)۱۸٤‏ 
والطبراني في ”الكبير“ (9/ ۷٠۲)ء‏ من طريق أبي المغيرة علي بن ربيعة الوالبي» عن ابن عمر. 

وإسناده صحيح. 


ك rrr‏ 7 
عباس وبي هُرَيْرَة"' وَإَِيْهِ َهَبَ عَطَاءٌ وَالشَّافعِيُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ الحَسَنُ وَالنَحَعِيُ 
ولد e‏ وَأَبُو حَنِيقَةَ وَمَالِكٌ وَالأَوْرَاعِيٌ وَابْنُ شبرمَة: :هي 
َمَائَةٌ لا يَحِبُ صَمَانُها إلا بِالتَحَدي؛ لِمَا رَوَئ عَمْرُو بن شُعَيْبِء عَنْ أبيهه عَنْ جد اَن 


الت بك قَالَ: «لَمْسَ عَلَئْ المُسْتَعِيرٍ غَيْرِ المُغِلٌ ضَمَانٌ»”". وَلِأَنهُ قبَضَهًا بإذْنِ مَالِكِهَاء 
اتا كَالوَدِيعَة. 


ا 


قالوا: وة وَقَوْلُ ال يكللة: EE,‏ 
اله يا ES‏ 
لتا ل الي يك في حَدِيثِ صَفْوَانَ: «يَل عار E Te‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)٠٤۷۹۲(‏ والبيهقي (5/ »)۹١‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عبا 

وإسناده صحيح. 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١51/47(‏ البيهقي (7/ »)۹١‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن السائب: أن رجلا اشترئ بعيراً من رجل فعطبء فأتي به 
مروان بن الحكم» فأرسل مروان إلى أبي هريرة» فسأله فقال: يغرم. 

وعبد الرحمن بن السائب تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار» ولم يوثقه غير ابن حبان؛ فالآثر ضعيف 
عن أبي هريرة» والله أعلم. 

(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۳/ »)5١‏ من طريق عمرو بن عبد الجبار» عن عبيدة بن حسان» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده. 

قال الدارقطني: عمروء وعبيدة ضعيفان» وإنما يروئ عن شريح القاضي غير مرفوع. 

قلت: أخرجه عبد الرزاق )۱٤۷۸۲(‏ عن معمر» عن أيوب. 

وأخرجه البيهقي )9١/7(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أيوب» وقتادة» وحبيب» ويونس» كلهم عن 
ابن سيرين» عن شريح به» من قوله. 

قال البيهقي: وهذا هو المحفوظ. 

(5) تقدم في المسألة: (۸۲۲). 

(5) تقدم في أول كتاب العارية. 


١‏ لغنى / الجزء الثامن 
r4‏ و اا ی 


ےر عو اق 2 کے و ا ا ل س ا 6ج > ٥‏ ےت بم رو 

وَرَوَْ الحَسَن» عن سَمرَّة عَنْ الت ي أنه قَالَ : «عَلّی اليد مَا أَخَذّتْ حتا ودي 
رماع > ر فو يم ا) لكو 6ج > © 4ه اسه 
اه أن بو داو والتزيزي. لطر ساخة ارين" ُِ ولانه أ 


وَالمَأَحُوذ عَلَى وجو السّوْم. 
ڪريم يزويه مر بن عب ابا ڪن عب ن ڪان ڪن عفرو بن شيپ 
وَعْمَوُ وَعْيَيْدٌ ضَعِِفَانِ. قَالَهُ الدارقط 
ا راصعا لایع واْخزاب اسه مو بالمفيوض عل رجو لزم 
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ا وَإنْ شَرَط تمي الضّمَانِء لَه يَسْقَط . وها قَالَ الشَافِعِي. وَكَالَ أ فض 


العْكْبَرِيُ: يَسْقَطُ. قال أَبُو الطاب أَوْمَاً إلَيْهِ خمد وَهُوَ قَوْلُ اة وَالعدْيرِيّ لاله َو أَؤنَ 
في إِثلافِهًا لم يَجِبْ صَمَانهاء فَكَذَلِكَ إِذَا اسقط عَنْهُ ضَمَائَهًا. 


وَقِيلَ: بل مَذْهَبُ فاده وَالعنبري نها لا تَضْمَنٌ إلا أن يشرط ضَمَائَهًا قيَجِبُ؛ لِقَوْلٍ 
لني بك ِصَفْوَانَ: «بل عَارِيَةٌ مَضْمُونَة)”". 
واه أن قل عَنن الققيع E‏ لك فده : الشاطء كَالمَقيُوض بع صَحِيج أذ 
اسل وَمَا اقْتَضَئ الاما فَكَذَلِكَ كَالوَدِيعَة وَالَرِكَة وَالمُصَارَبَةِ وَاَلَّذِي كان من الي بلا 
م لوس دم 


إخبَارٌ بِصِمَةٍ العَاريّة وَ 
E‏ ميدن 0( N‏ :ذا ر ال رەم ووو 
فاون ما إذا أذن فى اللأتلاف» فإن الإتلاف فعل يصح الإذن فيه» وَيَسقط حكمه» إذ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابو داود »)270571١(‏ والترمذي »)١7577(‏ وابن ماجة »)755٠0(‏ وابن أبي شيبة 
(5/ , والدارمي (750957)» وأحمد (8/5)» وابن الجارود »2١75(‏ والطبراني في ”الڪبير“ 
0ه والقضاعي في ”مسند الشهاب" »)۲۸٠(‏ والحاكم (۲/ »)٤١‏ والبيهقي في ”الكبرى" 
۰/0 40) (707/8). وفي ”المعرفة“ »)١١974(‏ وغيرهم من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 

وإسناده ضعيف؛ الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. 

(") تقدم قريباء في أول كتاب العارية. 


ج ro‏ ب 
لا يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِلصَمَانِ مَمَّ الإِذْنِ فيه وَإِسْقَاطُ الصَّمَانِ ماهتا فن لِلْحُكم مَعَ وُجُودٍ 
سَبَيهه وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْمَالِكِء وَل يَمْلِكُ الإِذْنَ فيه. 

َل ۲1]: ودا امع بء وَرَدَمَا عَلَى صِمَتِهَ قلا َيْء عَلَيْه لذن المَنَافِمَ مَأَدُون 
في إتلافهاء فلا يجب عِوَضَهًا. 

وَإنْ تلف شَيْءٌ مِنْ أجراتها التي لا تَذْهَبُ بالاشتغْمال فَعَلَيْه ضَمَائُها؛ لن مَا ضَمِنَ 
جلت ضمت ت أَجْرَاؤٌ كَالمَعْضصُوبٍ. 

37 ماوعا آي تَذْمَبُ بالاسيعْمَالِ كَخَمْل الحنْشَفَة وَالقطيفةء وف الوب يَلبَسف 
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- ا 8 ر ف مي ره 


َفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهْمَاك يجب صما لِأَنَّهَا أَجْرَاهُ عَيْنِ مَضْمُونَة فَكَانَتْ مَضمُونَة كَمَا 
لَوْ كات مَعْصوبةء وَلِأَنَهَا أَجْرَاةُ جب صَمَانُهَا لو تَلفَّتْ العَيْنُ قبل اسْتِعْمَالِهَك فَتَضْمَنْ 
إا تلقَت وَحْدَهَاء كسار الأَجْرَّاءِ. 

والثاني» لا يَضْمَنْهًا. وَهُوَ قول الشَّافِعِتَ لِأَن الإذْنَ في الِاسْتِعْمَالٍ تَصَمَنَكُ قلا يَجِبُ 
صَمَانه كَالمَنَافِع» وَكَمَا لَوَْذِنَ في إِتلافهًا صَرِيحًا. 

NS NNE ES‏ تَمْيَهًا مِنْ العَيْنء ولاه َه إِنّمَا 
أَذِنَّ في إافها عَلَى وَ ج لانت للقت ليث على عبر الج الذي 


ے 


چ 
ا 6 بير 


دن فی فصوا كَمَا لر حر الع المستارة فاه ضح اها 


دا قلنَا: لا يَضْمَنْ الأَجْرّاء. قتَلِفَتْ العيْنُ بَعْدَ ذََابِهًا بالِاسْتِعْمَالِ فَإنا تقوم حال 
التَلَفٍِء لِأَنَّ الأَجْرَاء الَلِمَهَ تَلِقَّتْ غَيْرَ مَضْمُوئَةَ لِكَوْنِهَا مَأَدُونًا في إِثْلَافِهَاء قلا يَجُورُ 
تَقُويمُهًا عَلَبْه. 

وَإِنْ فلتا: يَحِبُ صَمَان الأَجْرَاءِ. قُوْمَتْ العَيْنُ قَبْلَ تلف أَجْرَائِهًا. وَإِنْ تلقث العَيْنُ 


قبل داب أَجْرَائِها . صوتها كُلََابأَجْرَائِهًا. 
وَكَذَلِكَ َو تَلقَٺْ الأَجُرَاءُ با سمال غَيْر مَأذُونِ فيه» مِثْل أن عير تو E a‏ 


و مارات کور ر و و ا 
فيه ثانا يشي A RES E‏ 


مہ ےر 


المغنى /الجزء الثامن 

ا 2 ل ي 

وَإِنْ تلف بِعَيْرِ تعد مِنْهُ ولا اسْيِعْمَالِء كما لُِولٍ الرَمَانِ عَلَيَّا وَوفُوع تار عَلَيْهَا 
يخي اَن و يضم ما تلف ينها بالار وتخوعا؛ أنه َل لم يتنه الاسيعْمَال المَأذُونَ 
فيه ابه تَا بعل غَيْرِ مَأذُونِ فيه. 

وما ِف بور الان عليه RR‏ 
بالإمْسَاك المَأَذُونِ فيه» فَأَشْبَهَتَكَمَهُ بالفغل المَأَذُونِ فيه. 

فلل [۴]: ماما ولد العَاريّة و ا في كد الوَجَهَيْنِ؛ أنه لم ل 
في الإعَارَة فَلَمْ يحل في الضَّمَانِء وَل فَاِدَةَ لِلمُستعير فيه فَأَشْبَه الوَدِيعَة وَيَضْمَئْهُ في 
لكر لاله ول عَيْنِ مَضْمُونَة هَيَضْمَن كوي المَعْصُوبَة. وَالأَوَلُ أَصَحُ؛ قن وَكَدَ 
المَْصُوبَةٍ لا يَضْمَنُ إا لَمْ يكن مَخْصُوا . وَكَذَلِكَ ولد العَاريّة إِذَا لم يُوجَدْ مَع أمّهِ. وَإِنَّما 
يَضْمَنٌ وَلَدُ المَعْصُوبَة إِذَا كان مَعْصوباء قا أثَرَ لِكَوِْهِ وَلَذَا لها 

َل [4]: وَيَحِبُ صَمَان العيْنِ لها إِنْ كَانَتْ مِنْ دَوَاتِ الأَمْثَالِ قان لَمْ تَكُنْ 

مثليّة يشي ضوتها يمتها يوم تلا | عع الكو الذى تحث فيه ا ا التَالِمَة 
لاا المَأَذُونِ فيه فَإِنَهُ يَضْمَنْهًا بقِيمَتهًا قبل تلف أَجْرَائِهَاه إن كَانَتْ قيمتها حيتئذٍ 
کید ت ل ا يقيعيها بزه ان ار جويمًا. 

َل [04]: وَإِنَ كات العَيْن باقية يده فَعَلَى المُسْتَعِير رَد إلى المعير أَوْ وَكيله ف في بيا 

SE‏ إن رحا إن الان اَي أَحَدَها نك أو إلى مَك ضاي لي 
مِنْ صَمَانها. وَبهَذَا قل الشَافِعِيُ. وَقَالَ أَبُو حَيَة يبر لِأنّهَا صَارَتْ كَالمَفْبُوضَة فَإنَّ رَد 
العَوَارِيٌ في العَادةِيَكُونُ إلى املا أربابهاء فيَكُونْ مََدُونا فيه مِنْ ريق العَادَة. 

وَلَنَاء أنه نَم يردها إلى مَالِكِهَا ولا ائه فيهَاء قَلَمْ ب مي إلى اجن . 
وَمَا دَكرَهيَبْطُلُ بِالسَّارِقٍ إذَا رَدَ المَسْرُوقٌ إلى الحِرْزِء وَلَا تَعْرَفُ العَادَة الي ذَكَرَهًا. 

وَإِنْ رَدَهَا إلى مَنْ جرت اة بِجَرَيَادٍ ذَلِكَ عل يَدَيْهِ کرو جَته المُنَصَرَّفَةِ في فى ماله 


ر عير عم 


وَرَدٌ الدب إلى سَائِسِهَاء قَقِيّاسُ المَذْمَّب نيبا قَالَُ القَاضي؛ لِأنَّ احم َال في الوديعة: 


و 
نه تلفت 


2 


E 


كتاب العارية 
لطا کے ل۷ 
7 ل بے وی 6و سر راك 2# وه 
إا سَلَّمَهَا المُودعٌ إلَى امرأتهء لَمْ يَضْمَنْهًا. وَلِأَنُّ مذو في َلك عُرْقَاء أَشْبَه ما َو أذِنَ فيه طْمًا. 
ا ارد عَلَى المُسْتَعِير؛ قول التي لله: «العَاريّة مُوَدَاة!"". وَقَوْلِه: 0007 


جع ب 3 


أَحَدَّتْ حَتَ ودي . وَعَلَيْهِ رَدهَا إلى المَوْضِع لذي أَحَدَهَا مِنْهُ؛ إلا أن يَتَقِهَا عَلَى رَد 


إل غیره؛ اَن م مَاوَجَتَ ر 1 17 ده إلى مو ضعه» کل و 


ا ۰1 e‏ ِيّة إلا مِنْ جائز التَصَوّفِ؛ٍ لاله تصرف فِي المَالِء ابه 
الت رف بلع و قد كل غل أو َفظٍ يذل عليه »مل قَوْلِه: أعَرّتك هَدَا. أو يَدْفَعُ إل 


€ of ٤ 


ا ول بدك الِانْتفاعَ به. ادها فَانتِعْ به. أو يَقَولُ: أَعِرْنِى هَذًا. أو أغطنيه 


ر مر 
of‏ 6ه د 08 ت ع عد ياس رابو 7 ت 


ركه أو أخيل عليه. وَيُسَلَّمُهُ إلَيْهِ. وَأَشْبَاهُ هَدَاه لأَنّهُ إباحة لِلتّصَرُف فَصَح بالقَوْلٍ 
وَالفِعْلٍ ادال عَلَيْهه كَإَِاحَةٍ ت الام قل 500 


عر 8# ع صر 


0 [7]: وَتَجُورُ إعَارَةُ کل عَين ينع بها مَنَْعَة ْح EEE‏ 
گالدور وَالعقارء وَالعَبِيك وَالجَوَارِي» وَالدُوّابٌ والثباب» وَالْحَلِيٌ لس وَالفَحْلٍ 


لِلصرَاب» وَالكَلْب للصيد» ور ذَلِكَ؛ لن الي عد اسْتَعَارَ 3 ا وَذْكَرَ إعارَة 


- م و( ی اي سی ف 12 ل 0 - : تركو و 71 اه 
دلوا وا ١‏ وَذكرَ ابن مسعود عارية القدر ا "“ فَيثْبْتْ الحُكُمُْ فِي هَذْهِ 
کو ا ا سد ا 8 r >) KI I‏ م ممع ه 
الأشياءِء وَمَا عَدَاهَا مَقيس عليهًا إذا كان في معناهاء ولان ما جَارَ للمَالك استيفاره مِنْ 


د إِذَا لو يَمْنَْ مه مَانِعٌ گالثياب. ان ا تخا ات 
إِعَارَتهاء كَالثيابة: 

وَيَجُوزٌ اسْتِعَارَةٌ الدّرَاهِم وَالدَنَاِير ليرد بهاء قَإن اسْتَعَارَهَا لِينْفِقَهَاء هدا قَرْضُ. وَهَذَا 
)١(‏ تقدم قريبء في أول كتاب العارية. 
(۲) كسابقه. 
(۳) كسابقه. 


(4) يعني: الإبل» والحديث أخرجه مسلم (/98) (7)» عن جابر بن عبد الل وليه . 
(5) تقدم في أول كتاب العارية. 


المغنى /الجزء الثامن 
ت ۳۸ سل و ای ا 
قول أضْحَاب الرَّأي. وَقيل: لَيْسَ هَدَا جَاڙڙاء وَلَا تَكُونُ العَارِيةُ في الدايرء وَلَيْس لَهُ اَن 
وَلناء أن هذا مَعْتَئ القَرْضيء فَانْعَقَدَ قَدَ القَرْضُ بده كما لَوْ صَرَّحَ به. 
قَضْلْ [۸]: TS‏ لکافر؛ لاله لا يَجُورُ تَمكينةُ مِنْ 
اسْتَخْدَامِ قَلَمْ تُر ٍعار َلك وَل إِعَاةُ لصي لمُخْرم؛ الا ون شان E‏ 
عَارَةُ المَرْأةِ الجَويلةِ لِرَجُل غَيْرِ مَحْرَعِهَ إن گان يلو باه أو ينظ لَه لاله لا يُوْمَُ 
عَلَيّهَا. وَتَجُور ِعَارَتَهَا 0 وَلِذِي مَحرَمها. 
رلا تَجُورُِعَارَة العيْنِ تع مُحَرّم كَِغَارَة الذار لمن بد شرب فيا الحَمن أذ ” 
فيهاء أَوْيَعْصِي الله تَعَالَى فاه وَل | ِعَارَة عَيْدهِ للزّمْرِ أو لِيَسْقِيهُ الحَمْرَ أو يَحْمِلََا 
e‏ 
وَيكْرَهُ اَن يَسْتَعِيرَ وَالِدَيْه لخدمته؛ لاله رَه لَه اسْتِحْدَامُهُمَا. مره اسْيِعَارَتَهُمَا ِلك . 
فَضَلْ 41[ ارك 1 E‏ ا جا فا َك گرباحة الطعام. 
. 


e‏ سا فقا شه أيع الات و 


ره سه عر 06 چ 8 O‏ 
وَيَبْنِيَ» وَيَفْعَلَ فيها كل مَا هي مُعَدَّةٌلَهُم ليقع ارق 

َإِنْ أَعَارَهُ ِْغِرَاس أو لِلْبِنَائِ قَلَهُ أن يَرْرَعَ فيها ما اء لان ضَرَرَهُ دُونَ ضَرَرِهِمَاء 
ہے و 3 ره 0 


ا و ھا ی و ع 2 Pa‏ ° ع و رة 0 مين عير اک ضير عه ب 20 رفك بن 2 

وَإِنَْ اسْتَعَارَهَا لِلرّرْعء لَمْ يَغْرِسُء وَلمْ يبْنِ؛ لأن ضَرَرَهما أكثرٌ» فَلَمْ يَكَنْ الإذن في 
القليل إِذْنَا في الكثير. 

وه ا ع ع 26 00 مو 2 3 د ا م 

وَإِنَ اسْتَعَارَهَا لِلغْرّاسء أو للبتاءء مَلَكٌ المَأذون فيه مِنْهُمًا دون الآخر؛ لأن صَرَّرَهُمًا 
ا ا م که 2 لق ع a E‏ 
مختلف. فإن ضَرَّرَ الغرّاس في بَاطِنِ الأزض لانتشارٍ العروقٍ فيهاء وَصَرّرَ البناء في 
قر 5 ع 2 ى معو 0 - 
ظاهِرمَاء فلم يكن الإذن في أَحَدِهِمًا ْنَا في الآخر. 


كتاب العارية 
کے ۳4 7 


وَإِنْ اسْتَعَارَهًا لِرَرْعَ الحنْطَة» قَلَهُ رَرْعْهًا رع ما هو َل ضَرَ رَرَا مناه كَالشّعِير وَالبَاقلًا 
و 


ورَالعدس» وَلهُ رَرْعٌ ما صرره كَضصَرَّرِ الحِنْطَة؛ لأَنَ الرْصَى بِزِرَاعَةٍ شَّيْءِ رض بِصَرَّرِه وَمَا هو 
دوك ولس َه ززع ما هو اکر صر زرا مه گالذرَة ادن وَالقطن؛ لان ضَرَ ا 

وَحُكم إِبَاحَةٍ ة الانتقاع في العَارِيّكَ کم الإنْتِمَاعَ في الإجَارَة فِيمَا له أن يسترفة 
وَمَا يُمْنَعْ مِنهُ. كذ فى الان تنصيل ذلك إن شَاء الله تحال . 

إن ا له في رع مرو لم يكن له أن يرع اتر مِنها. إن اَن لَه في عَرْسٍ سَجَرَةٍ 
فَانْمَلَعَتْ َم يڪن لَهُ عرس ا ا إن ِن لَهُ في وَضْع حَسَبَةٍ عَلَى حاط 
فانكَسَرَّت» ل ملك و وضع e‏ لن الإِذْنَ إا اختّصّ بِشَيْءِ لم يَتَجَاوَرْهُ. 


41 


قَصْبْلَ :]١[‏ وَإِن ا سْتَعَارٌ شم َلَهُ استيفاءُ مَنفَحتِه بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِه؛ لان وَكِيلَهُ نيب 
عَنُْ وده كَيدِو. وَلَيْسَ لَه أَنْ يُؤْجِرَهُ؛ لِأنَّهُلَمْ يَمْلِكْ المَنَافِمَ فلا يَصِحُ أَنْ يُمَلّكَهَا. وَل 
لم في ها خلاقًا. ولا حلاف بيهم أن المُسْتَعِيرَ لا يَمْلِكُ العيْنَ. 
وَآجْمَعُوا عَلَنْ أَنَّ للْمُسْتَعِير اسَعْمَال المُعَارٍ فيما أن له فيو» ولیس لَه أن يُعِيرة عَيره. 
وَهَذَا أَحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأَضْحَابٍ الشَّافِعِيَ. وَكَالُوا في الآحر: لَهُ َلِكَ. کک 
يانه يملق عل خسنب ما ماک جار كا التستابرآن از 9 جر. َا أَصْحَابُ الرّأي: إِدَ 


چان عر ےر 


Ss‏ » فهر صَامِن. لک م مز مي د 
ان علو نال قالك: إا لم يَعْمَلُ بها إلا الْنِي كان ينكل بها الق اعرا 


031 


كيم مف نافع دده 802 E‏ كل لوم نف 11 اساي كمه 
ن العَارِيّة إبَاحَة المَنفعَة فلم جز أن يُبِيِحَهًا غَيْرَهُ كَإِيَاحَةَ الطعَام. وَفَارَقَ 


ےا 3 يه و م رر شه د بي I‏ 
الإجَارَة؛ ل لا اتن ية لَمْ يَمْلْكْهَاء 
5 ]ا ی 00 
ِنّمّا مَلَكَ اسْتِيفَاءَهَا عل وغينا انالك ال ِن أببح لَه أل الطّعَام. 


2 
ن أَعَا 


ما ر ا هو وه ٤و Ra E‏ 
فعلیٰ هذاء إن عَارَ قَلِلمَالِك الرّجُوعٌ بأَجْرِ المثلء وَلَهُ آن يُطَالِبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لن 
الأول سَلط غَيْرَهُ عَلَى أخذ مَالِ غَيْرهِ بِعَيِْ إذنِهه وَالثاني اسْتَوْفَاه بعَيْرِ إذنِهه قن صَمِنَ 


. 0 المغني /الجزء الثامن 
الأول رَجَعَ على الّاني؛ لان الاسييمًاء ءَ صل مِنْه قا سر الصا علي ون صن الثاني كم 
يَرْجِعْ عَلَى الأَوّلِ إلا أن يَكُونَ الثاني لَمْ يَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ الحَالِء فَيَحْتَمِلُ أن يَسْتَقرّ الصَمَان 
عَلَى الأول ِأنَهُ عر الثانيء َع لل عل يتفي تاقنر رضي 

َإِنْ تَلَِتْ العيْنُ في يَدِ الثاني اسْتَمرّ الضَّمَانْ عَلَيْهِ كَل حَالِ؛ لا قبَضَهَا عَلَى أن 
: نَّ مَضْمُوئة عَلَيْه قَإِنْ رَجَعَ عَلَى الأَوّلِء رَجَعَ الأول عَلَى الثانيء وَإِنْ رَجَعَ عَلَى 
ا 


ب 


0 332 
> 1 


ڈ ملق کال نکل ته عجان أ .ول ل لجع نت لر لعا عر 
يََْضِي؛ لأنَ َد الإجارة لاز وََكون الَيْنُ مَضمُو َة على المُستعيرء غير مَضِعُوتَة عل 
المُسْتَأجر؛ اَن عَفْدَ الإجَارَة لا يُوجِبُ صمائا. وَإِن أَجَرَهُ بِميْرْ إذْدِ لَمْ تَصِحّ الإجَارَة 
َيَكُونُ عَلَى المُسْتَأَجِر الضَّمَانُ وَلِلْمَلِكِ تَضْمِينٌ مَنْ اء مِنهُمَاء على ما ذَكَْنَاهُ في العَارِيَة 

11 ور أن يقتي هذا ليرهنة. قال ابْنْ المُنذر: e‏ اَن 
الرَجُل إذا استعَارَ ر مِنْ الرّجُل سينا يرهن عِنْدَ رَجُلء عَلَى شَيْءِ مَعْلُوم؛ إلى وَفْتٍِ علو 
مقع كلك عل خا أز 11 وي أذ کن ر ار لللوى کا 
فْصَحَّ» كَسَائِرِ العَوَارِيّ. 

ا العم بقَذرِ الدَّينِ وَجِنْسِه؛ِ ل ENS‏ فيا العِلمُ. وَبِهَذَا قال أَبُو 


ثور» وَأْصْحَاتٌ الرَّأى. 0 الشَافِعِيٌ: د يي ذلك ن الضُرَّرَيَخْتَلف بذَّلِكَ. 


ولتاء نها عارية لجنس ِن الت »فلم تبر عرق قَدْرِو كَعَاِيَّة الأض لِلرَّع. 


تمن 


F۸ 


۳ 


ابعر الور شات لل وَقَالَ الشَاذِ في في اح قَوْلَيْهِ: يَصِيرُ ضَامِئًا لَه في رة 
يو نلعا TS‏ 

لاء أنه أَعَارَهُ ليقضى مِنْهُ حاجته ته قَلَمْ يَكْنْ ضَامِئَاء كَسَائِرِ العَوَارِي وَإِنَّمَايَسْتَحِقَ 
ا ل e‏ 


3 


كتاب العارية ns‏ 


وان عَيّنَ المعِيرُ قَذرَ الدَيْن الَّذِي يَرْهنْهُ يه وَجِنْسَكُ أَوْ مَحَلا عي لان العاريّة تعن 
بي لاني لني یی لاه عمد َم يدن لَه فيه أَشْبَة مالو لم ادن في رَهْنْه. 

وَكَدَلِكَ ٳڏا اذ لَه في مَڪَلء قَخَالَْهُ فيه؛ انه ذا أَذْنَ لَه في رَهْيْهِ بين مُوّجُلء فَرَهَتَهُ 
کال ا ی ا روني الكاله وإذ أذ ی بعال ا 
برص أن يُحَالَ ينه وين عبد إلى أجل لم بح 

وَإِنْ رَهَتَه بتر مِمًا قَدَرَمُ ل لَمْ يَصِحَّ؛ لان مَنْ رَضِيَ بقَذرِ مِنْ الدَيْنِ لَمْيَلرَمْ اَن 


وَإِنْ رَهَنَهُ بأنقص من جار لِأنَّ مَنْ رضي بِعَشْرَةه رضي بِمَا دُونَهَا عُرْفاء فأشبة مَنْ 
ا شَيْءِ تمن فَاشْتَرَاهُ بدونه. 

وَلِلمُِير مُطَالبَةٌ الراهن بفِكَاكِ الرّمْن في الخال سَوَاء كَانَ بدَيْنَ حال أَوْ مُوَجَل؛ لن 
ِلْمُعِير الرّجُوعَ في العَارِيّة مت شَاءً. 

َإِنْ ڪل الدَيْنُ قَلَمْ كه اراهن جار بيه في الدَيْنِ؛ لَأَنَ ذلك مُقْتضَئ الرّهْنِء قدا 
بيع في الدَّيْنِ» او تلف رَجَح السّيّدُ عَلَ الرّاهِن بقِيمَتِه؛ لان العَارِية تَضْمَنٌ بقِيمَتهًا. 

َإنْ تلف بِغَيْرِ تفْرِيط اا شَّيْءَ عَلَئ المُرْتَهِنِ؛ لَأَنَ الرَهْنَ لا يُضْمَنُ مِنْ غَيْر تعد 

ر رخدي اقرع روز لم فصر کے على أن ی و 


كر ر 4م 2 كوه 4و رس 
أَحَدِهمَاء لم تخرخ؛ لانه رَهَنَهُ جوع الدَيْنِ في 2 صَفقة 
31 ع عا 


هک 
مَقَبْل. 1 تجوز الغارية مطلقة و لاا تاح َأْبَيَتْ 1 الطّعام. 

وَلِلْمُعِيرِ الرَّجُوعٌ في العَارِيّةِ أي وت شَاءَء سَوَاءُ كَانَتْ مُطَلَقَة أو وء ما لم يدن في 

0 لو بيه يَعَصَرّرْ بالرّجُوع فيه. وَبِهذَا قال أبُو حَنيفة وَالسَافِعِيُ وَكَّلَ مالك إن كات 


ا 


هه َيس لَه الوّجُوعٌ قبل الوَقْتِ وَإِنْ لَمْ توفت لَه مده زمه تركة مده ينْتهَعُ بها في 
مثلها؛ ا عي و ال 


المغنى / الجزء الثامن 
ا Lf‏ ا 6 
الرّجُوعَ فِيها بعَيْر ايار المَالِكِء كَالعَيْدِ المُوصّئ ب بِخِدْمَيه وَالمُسْتَأَجَر. 


وََنَاه أن المَنَاذ فج الفا لم تغضل في بون فلم يملكها بالإعار قە كُمَا لو لَمْ 
ي 0 الحبد الموصّا بِخِدمَتِه فَلِلْمُوصِي الرّجْوعٌ وَل يَمْلِكْ 


ر 


الور َه الرْجُوعَ؛ لن التبرّع عن غيرهة. وام Sr‏ عا ف تارك E CR‏ 


تَرْكُُ كَإَِاحَةٍ الطَّام. 

فض :]۱٤[‏ وَإذَا أَطْلَقَ المُدَّة في العَارِيّة» فَلَهُ أن ينتفع بها مَا لَمْ يَرْجِعْ. وَإِنْ وَقتَهَا 
es‏ لَه اشاح ذَلِكٌ بالإذْنِ قَفِيمَا عَدَا مَحَلُ 
لإذْنِ يَبْقَى عَلَّى أل التحريم. 

إن كَانَ الشعاز أزضاء َم يكن له أذ فر لا يبن وَلَا يَرْرَعَ بَعْدَ الوَفْتِ أَوْ 
الرجُوعء قان فَعَلَ شَيْنَا مِنْ دَلِكَ وبتائه» وَحْكَمهُ حُكُمْ العَاصِبٍ فِي 
دَلِكَ؛ لِقَوْلِ النِيَ عَكِ: ليم لِعِرْقِ ظَالِمٍ حق 6 

وَعَلَيْه اجر ما سواه مِنْ تمع الأزض عَلَى وَجْهِ العْذْوَانِء وَيَلَرَمُهُ القلم» وَتَسْوِيَةٌ 
الحَفْرِء وَكَقَصُ الأزضء وَسَائْرُ كام العَضْب؛ٍ غا 

هَل Ts‏ 
صَرَرٌ بِالمُسْتَعِيرِ لَمْ يَجْزْ لَه الرّجُوعٌ؛ لأَنَ الرّجُوعَ يضر بالمُستعيرء قَلَمْ جز لَه الإِضْرَارٌ 
به مدل ان يعِيرَهُ لوحا يَرْهَعُ به سَفِيئَكُ فرَقَعَهَا بوه وجج بها في البَحْرِ ميج لجو ما 
دَامَثْ في البَْرِء وَلَهُ الوْجُوع قَبْلَ دخولها في البَحْرِء وَبَعْدَ الخْرُوج مِنْ؛ لِعَدَم الضَّرَرِ فيه. 

ِن أَعَارَهُ أَرْضًا لِيَدْفِنَ فيهاء فَلَهُ الرّجُوعٌ مَا لَمْ يَذْفِنْ ها دا E‏ 
الرّجْوعٌ مَالَمْ يبل المَيّت. 


.)١9( تقدم في المسألة: (۸۰۱)» فصل:‎ )١( 


كتاب العارية 


م 


0 ا 


وَإِنْ تجوز 
وَالَغِرَاسٍ» وَلَهُ الرّجُوعٌ مَا لَمْ يَضَعُْ وَبَعْدَ وَضْعِهِ مَا لَمْ يَبْنِ عليه 
بت عَلَيْه لَّْيَجُرْ الّجُوعٌ؛ لِمَا في ذَلِكٌ مِنْ هدم البناء. 

لذ قال آذ إت رن فا سبالم لبان لر كرك YS‏ 
افي مأك امير يلاوب عل المنقير كك هن يأك ركان از 

وَِنْ انهَدَمَ الحا وَرَالََالخْقت غنك أو A‏ باختَيّاره. لم يَمْلك إِعَادَتَفُ 
متك ا وا ادر اووس اح للقي لل اتيز 
لا فيه مِنْ اضر بالمُشتعيرء بإِزَالَةِ المَأذُونِ في وضو وَقَدْ زَا ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ إذَا سَقَطَ 
الحَسَّبُ وَالحَائِطٌ بحَاله. 

ون أَعَارَهُ أَرْضًا لِزِرَاعَةٍ شَيءِ قله الرَّجُوعٌ مَا لَمْ يَرْرَعْ فَإِذَا رَّوَعَ لَمْ يَمْلِْ الوُجُوعَ 
فيها لى أَنْ ينهي الرَّرْع. قن بَدَلَ لَهُ قِيمَة الزَّرْع لِيَمْلِكَة لم يكن لَه ذَلِكَ. دص عَلَيّهِ أَحْمَدُ 
نَل وا يي إِليْه. قن گان ِا بُخْصَدُ قَصِياء َه الوْجُوځ في وَفْتٍ إِمْكَانٍ حصَاد؛ 
لِعَدَم الصّرَرِ فيه وَإنلَمْيكُنْ كَذَلِكَ» لَمْ يكن لَه الرّجُوعٌ حى ينهي 

إن اذد لَه في البَاءِ وَالِرَاس فيهاء قل الرجُوع قبل قل ا عرس ويه قَلْمَاك 
الرّجْوعٌ فِيما ب بين الغراس والبتاء؛ ولاه هلم يتَعَلّنْ به ملك المُسْتَعِيِ ولا صَرَرَ عَلَيْهِ في 
الرّجُوع فيه ابه ما لَوْلَمْيَبْنِ في الأَرْض صَّْناه وَلَمْ يَغْرِس فِيهًا. 

إن اختار المُسْتَعِيرٌ أَخلَ بتائه وَغرَاس له دلت لاله مأكه فَمَلَكَ تَقْلَه. وَكايَلرَمُهُ َسْويَةُ 
الحقر. TS‏ 

SS SS 
امه تسوِية الأْضيء كما لَوْ َب أَرْصۀ التي لَمْ يَستَعر يسر‎ 


2 


ن أَعَارَهُ حَائِطًا لِيَضَعَّ عَلَيْهِ أَطْرَافَ حَشَّبِهه جار كَمَا د ر إعَارَةٌ الأزض لاء 
يلكو 
لا نه 


لا ضَرّرَ فيه» ِن 


- 
ع 


N,‏ بالقل» أز قيا راسد رنه يمه ليأ 
الع جْبِرَ المُسْتَعِيرٌ عَليّه؛ لأنَّهُ رُجُوعٌ في العَارِيّة مِنْ عَيْر إضرار. 


المغنى / الجزء الثامن 

ا PLL‏ ب م 

وَإِنْ تال المُسْتَعِيرٌ: اتا أَدْقَمْ قيمة الأَرْض لِتَصِيرَ لِي. لَمْ يَكُنْ َه لِأَنَّ الغراس تاب 
وَالأَرْض أَصْلٌ وَلِذَلِكَ يتْبَعُهَا الغِرَاسٌ وَالبِنَاءُ ف في الم وَاتتبِعُمَ يدا كلل لشفي 
وَل الوه ومالك الت e‏ إل ن م 

مه قَرَجَح فيها قبل الْقِضَاتَهًا؛ لان المُعِيرَكَ: يعر فَكَانَ عله القَلْم كَمَا لو شَرَطَ عَلَيْه. 

وَلَنَاه انه بت وَعَرَسَ بِإِذْنِ المُعير» مِنْ عَيْرِ شَرْطٍ القَلع فَلَمْ يَلْرَمْهُ القَلْ مِنْ خَيْر 
ضَمَانِء كما لَوْ طَالَبَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الوَقْتِ. 

وََوْلّهُم: ل ر فوع ن اراس الہ براقي رویز الختويا يَنْصَرِفٌ إلى 
ایتدائهء 6 قال ل ا ترس بَعْدَ هَذِهٍ ال 

إن امس المُعِيرُ ِن فع القيَةٍ وَأزش التقص» > وام ا 
الجر لَمْ يُقَلَمْ؛ لن الإعارَة تقض e‏ لادد فا يبْقَى على 
الدوام وتضر إرالتة رِضَئ بِالإِبْقَاء ل الت 6 :ليس لِيرق ظالم ا ا 
بمَفهُومِِ َل أن الوزق الذي ليْسَ بظالِم لَه E‏ 
الأَرْضُ بغْرَاسهًاء وَذْفِعَ لی گل اجي نها ذز E‏ كُمْ قِيمَةُ قيمَة الأض غَيْرَ 
e‏ عت للتاتوقع ناوي ن E‏ 

عَشَرَ. قل شيرقل تمر ويلشستير قل 

َإِنْ امتا مِنْ البَيّع» بقيا عَلَ حَالِهمَاء وَلِلْمُعِيرٍ دُخَولٌ أَرْضِهٍ َيف شَائَ وَالِانْتِقَاءُ 
بها بمَا لا يَضُرٌ الغِرَاسٌ وَالبِنَاءَ رلا ينَِعُ بها ا ی ا ا 
إل لِحَاجةٍ مدل السّفي وَإِضْلَاح الو لن ا فى الفراس إذن ويا رة بكسي 
وَأَحَذِ ثْمَارِو وَسَقَيه ولس لَه وها للتَرُج؛ أنه قد رَجَحَ في الإذْنِ لَهُ. 

ل 


(۱) كسابقه. 


e ع‎ 


كتاب العارية 
295 کے س 
بڌلیل أن لِلْمْعِيرٍ أَحْدَهُ مس َاءَ بقيميه. 
قَلْنَا: عَدَمُ اسْتفْرَارِهِ ا ب يمع بيع يليل الشّقْصٍ المَشْفُوع وَالصَّدَاقٍ بل الذخول. 
دفي وين عزو اال م كان ا سم اسه بد 
الاي يرمعو لَرِمَهُ ذَّلِكَ؛ لون المُسْلِمِينَ عَلَى شرُوطِهمْ: وَل العارية مقيدة 
مُطَلَقَةَ» لم تتتَاوَل ما عَدَا اون المُسْتَعِيرَ دحل في العَارِيّة رَاضِيًا بالترَام 0 
ا 0 


7 
ا و ال ل ال کک الل ا ل 


َم يرم رضي بقرر للم ب من الكفر وتخو عت ا: ترط القلم. 

وَلَمْ يَذْكُر أَضْحَابنَا عَلَى المُستعِيرِ أَجْرًا في شَّيْءِ مِنْ هَذِهِ المَسَائل» إلا فيا إا اسْتعَارَ 
أَرْضًا لِلزَّرْع» فَررَعَهَاء تم رَجَمَّ المُعِيرُ فيا قبل كَمَالٍ الرَرْع» وة عل جر مل مِنْ حِينَ 
ا أن الأضْلّ جوا الرَجُوع» َإِنَمَا مُيِعَ مِنْ للم ل فيه مِنْ الضَرّرِ قفي دَفْع 
الجر جنع بن انين يك في ائ السائل مث كا وجو هذا اشن فه. به 

وَيُحْتَمَلُ أن لا يَجِب الاجر في شَيْءٍ مِنْ المَوَاضِع؛ لِأَنَّ حُكْمَ العارِيّة بَاقٍ فيد 
ْنَا صَارَت لازم اضر الاق مَْحهَاء وَالِعَاَهَْضِي الانتَاع وض . 

َل [11]: وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَةَ لِيَرْكَبَمَاء جَارَ؛ لان إِجَارَتَهَا لِذَلِكَ جَائِرَة وَالإِعَارَةٌ 
وسم لِجَوَازِهًا فيم لا تَجُورٌ إِجَارَئُكُ مغل إعَارَة الكَلْبٍ لِلصَّيْدِ. 

ِن اسْتعَارَهَا إلى مَوْضِع» جاور ققذ تَعدّىء وَعَلَيْه الأخر رذ للزياةة 
اشارا ار را اص ما بين طبري وَالقَدْسٍ حَاصة 

وَإِنْ اختلمًاء قال المَالِكُ: أَعَر تكها إلى طبرية. وَقَالَ المت تنيها إلى 
القڏس. فَالقَوْلُ قَوْلُ المَالِك. ا قَالَ الشَافيئ وَأَضْحَابٌُ الرَأي. وَقَالَ کان 
بْب ما قَالَ المُسْتَعِيرُ فَالقَوْلُ قَوْلُّ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ. 


3 


وتء أن المَالِكَ مُدَعَئ عَلَيْه فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَكُ لِقَوْلٍ الت يلِِ: لَك اليَمِينَ عَلَى 


e 


. 00 المغني /الجزء الثامن 
المدّعَئ عَلَئه0". 

قَكَنْلْ [17]: وَمَنْ اسْتَعَارَ شَيْنَاه انع بو ثم ظَهَرَ مُسْتَحَقَا قَلِمَالِكِهِ أَجْرُ مل 
اي تا که بک أشي شتی ی ل عر قرب هک و 
وَغَدّمَكُ لِأنّهُ َل عَلَ أن لا جر عَلَيْه. 

وَإِن رَجَعَّ عَلَىْ المُعيرء ا عَلَيْهِ. قَالَ 
عرد ال a‏ كله الماد على الصا ُد الس 

ون تلف فَالقِيمَةٌ دا نع َل المُشتير؛ أنه دحل عَلَى العَيْنِ مَضْمُو مَضْمُونَةَ عَلَيْهِ. قن 
عبن ا ركه عل ا یر وإن نون ا :جز عل أعره يأ 

وَإِنْ نَقَصَتْ العَيْنُ بِالِاسْيَعْمَالِء الب على صَمَانِ التّقْصء فَإِنْ قُلَنَا: هُوَ عَلَى 
المُسْتَعِير. فَحْكْمُهُ حُكُمْ القيمة. وَإِنْ فلْنَا: هُوَ على المُعِير. فَهُوَ كَالأجْر. عَلَى ما يناه 

َل [14]: وَإِذَا حمل السَيْل بَذْرَ رَجُل مِنْ أَرْضِهِ ۾ إلى أزض عير قبت فيهَاء لَمْ 
بي عل قله 

وال شات الشَّافِعِيَ فِي أَحَدٍ الوَجْهَيْن: ؛ 1 غل لقو ]ذا طا وت الأزضن 
لا یاک خضل في ِلك کنو بک اف تاف ماکز کرٹ أغْصانُ کرت في 
هَوَاءِ مِلْكِ جَارِهِ. 

يبي يي وكيا ريط روا بار لزلا ا 
يُجْبَرٌ على ذَلِكَ» كَمَا لَوْ حَصَلَتْ دَابَنهُ في دار غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ لا مین خر وجا إلا قلع 
الاب أو قَتْلِهَاء فنا لا تبره على لها 


2 0 
2 


7 0 ع 8 ن 5 رع م 01 كك 57 ا 
رق أغصّان الشْجَرّق فَإِنْهُ يدوم صَرَّرُه ولا يعرف قَدرٌ ل ين الْهَوَاءِ 


8 


خمد 


حمد ِي 


.)۷۹۸( تقدم في المسألة:‎ )١( 


كتاب العارية 
___ واي 


م سد هص 


3 التي‎ e 


بِغَيْرِ تفريطه. EY‏ 


ل ية رَرْع ما أن نه في اژيه بغر أجر ول تا 


SS 
في دار عَيْرهِ عَامًا . رارق مَِيتَهَا؛ أن یك لا مير الال علب َل بمح مِنْ إِخرّاجهاء‎ 
ادا ترکھا اختيّارًا مِنْهُ كَانَ اضيا به بخلافِ ا‎ 
يکود ازع مالك البَدْرِه َه ِن عبن مَل تول أَنْيَكُونَ حُكُمْ هَذَا لزع حَكُمَ‎ 
زع العَاصِبء على ما سَتَذَكُره؛ لاله صل في أَرْضِه بعيْرِ ذه قَأشْبَهمَالَوْرَرَعَهُ مَالْكة.‎ 
SG TS 
وَإِنْ عن قالكة تلق كله للك وَعَلَيْهِ تَسْوِيَةٌ احفر وَمَا تَقَصَتْ الأَرْضُ؛ لاله‎ 
Os ذل التقص عَلَى مِلْكِ غَيْرِ لاشيضلاح ملكو فَأشبة‎ 
َك إن کا الل حمل تڑی کت جرا في أزض َب كَلريون رار‎ 


- 
34 


وَتَحْوِو فَهُوَ لِمَالِكِ النَوَّئ؛ لاله مِنْ نَمَاء ملكي َو كَالرّزع وَيُجْبَرٌ على فَلْعِهِ هَاهْنَا؛ لان 
صَرَرَه يدوم ابر على رَه كَأَغْصَانٍ الشّجَرَةِ المَُْشِرَةِ في هَوَاءِ مِلْكِ غَيْرٍ مَالِكًِا. 
ون حَمَلَ السّيْلُ أَرْضًا بشَجَرِهَاء ّت في أَرْض آخَرَ كَمَا انت هي لِمَالِكِهَا 
جر على إِرَالَتَهَاء كَمَا ذَكَرْنًا. 
رفي كَل َلِكَ» إا ترك صَاحِبُ الأرْض المُنْيْقلَةِ او السَجَر أَوْ ارزع لِك لِصَاحِبٍ 
الأزض التي انق ليها » َم رمه قله وَلَا أَجْرٌ ولا ءَ عير دَلك؛ لِأنَّهُ حص بير تفريطه وَل 


عَذُوَانه وَكَانَتَ الخيدة إلى صَاحب الاأرّض المَشغولة به إن كا م نه وَإِنْ شا مَلَعَدُ 


1 


ا 


قَعَنْلْ [19]: وَإِذَا اختلّف َب الدَابة وَرَاكبُهاء قَقَالَ الرّاِبُ: هى عارية. وَقَالَ المَاِك: 


پل اكْتَرَيْتهًا. قان ن گائث الاب باقية َم تقض لَمْ َل من أن كود الاختلاف عَقِيبَ 
العَقَدِه أو بَعْدَ مُضِيَ مُدَةٍ للها أَجْرٌ فَإِنْ كَانَ عَقِيبَ العَقْدِ فَالقَوْلُ قَوْلْ الرّاكِب؛ لان 


ف ۳4۸ a O E,‏ 
الأضْلّ عَدَمْ عَقَدِ الإِجَارَةِ وَبرَاءةُ دة الراب مِنْهَاء قلف وَيَرْدُ الدَابَّةَ إلى مَالِكِهَا؛ 
نَا عار 

وَكَذَيِكَ إِنْ اذَعَئ المَالِكُ أَنَّهَا عَارية. وَقَالَ الراكِبُ: بَل اكْمَرَيْتهَاء فَالقَوْلُ قول الْمَالِكِ 
مَع يَمِينه؛ لما ذَكَرْنًا. 

- - > عر ع ال ی 

وَِنْ کان الاختلاف بَعْدَ مضي مدو لِمثْلهًا أَجْرٌء فَادَعَى المَالك الإِجَارَةَ فالقول قولة 
مع مينه. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ مالك وَقَالَ أَصْحَابُ الرأي: اا 
مَنْصُوصٌ الشَّافِعِيَ لِأَنَّهُمَا انما عَلَْ تَلَفِ المَنَافِع عَلَى مِلْكِ الرّاكبء وَاذَّعَى المَالِكُ 
عِوَضَالَهَاك وَالأَضْلُ عَدَمُ وُجُوبه. وَبرَاءَة ذمة الراب من فَكَانَ القَْلُ قَوْلَة. 
ولتاء أَنَّهُمَا الما في كَيْمِيّة لقال المَتافِع إلى مِلْكِ الراب فَكَانَ القَوْلُ قَوْلَ 
العالك» كما لو اخْدلَمًا فى عَيْْءِ فقا المالك: بنتكهاء وقال الاخ وهرييهًا. 

ولان المَنَافِعَ تَجْرِي مَجْرَئ الأَعَيانِ» في المِلْكِ وَالعَقَدٍ عَلَيْهَ وَلَوْ اخْيَلَقًا في 
الأعْيَانِء كَانَ القَوْلٌ قَوْلَ المَالِكِء كَذَا هَاهُنَا. وَمَا دَكَرُوه يَبطْلَ بهذو المسْألةِ. 

وَلَِنَّهُمَا الما عَلَى أن المنَافِمَ لا نمل إلى الراك إلا بل الماك لاء الكو 
القَوْلُ قَوْلَهُ في كَبْفيّة الانْتقال كَالْأَعْيَانِء قَسَحْلفٌ المَالِكُ E‏ 

وي 0 وَجهان؛ أَحَدَهُمًا: لم جر المثل؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ اتَمَهَا على جوب وَاخْتَلََا في 
قذره» وَجَبَ جر المثل» د قَمَعَ الاختلافٍ في صله أَوْلَى. 

E E E O رالثاني:‎ 

َإِنْ كان اتِافُهُمَا في ناء المُدّة فَالقَوْلُ قَوْلْ الراب فِيمَا مَضَئ مِنْهاء وَالقَوْلُ 

قول المُسْتَعِيرِ فيا بقى؛ و بقي بِمَنِْلَةِ ما لو اختلمَا عَقِيبَ العَقَدِ. 
ران اع المَالِكُ فى هذه الور أنه عَاريةٌ واكم اكت نها بأَجْ فَالرَاكبٌ 


يب مو 


ت ° ا ع عرس 8م 0 0 5 1 
يدعي اشتحقاق المَتافع» وَيَعْتَرِفَ بالأجر لِلْمَالِكِء الال ى ذلك 6ل 


ا ا 


پر واي فى ا ر ق 
مع يمينة» 7 فيحلف. وَيَاخَْد بهيمته. 


ك ۳4۹ 7 

وَإِنْ اتكمًا في دَلِكَ بَعْدَ تف البَهِيمَةِ قب مضي مد للها أَجْرٌ فَالقَوْلُ قَوْلْ المَالِكِ 
سَوَاءٌ ادَعَى الإجَارَة أو الإعَارَة؛ لاله إن اذَعَئ الإجَارَة فَهُوَ مُعَْرِفٌ لِلرَاكِبٍ ببَرَاءَة ذم 
مِنْ ضَمَانِهَاء فیقبل إِفْرَاره عَلَ نَفْسِه وَإِنْ اع الوا َه يدعي فبمتهّاء فالقول قول 
هما اختما في صِفَة لض وَالأَضل فِيمَا يَف يَفِْضْهُ الإِنْسَانْ مِنْ مَالٍ غَيْرِهِ الضَّمَانُ لِقَوْلِ 
الليق يكَِ: «عَلَو اليد ما أَكَزََتْ ع و2 

قدا حَلَففَ المَالِكُ اسْتَحرَّ مار ها قَوْلُ الراب مَعَ يَمِينِه؛ يَمبنه؛ لاله 
نكر الزيَادَةَ المُخْتَلَفَ فيهاء وَالأَضل عَدَهُ 

وَإِنْ اختَلَهًا في ذَلِكٌ بَعْدَ مُضِيَ 0 ة لِمِئْلِهًا أَجْرٌ ولف البَهيمَةء وَكَانَ الاجر بِقَدْرِ 
اناي الاك مهما 0 الس َالَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ 

في اليمِينِ عَلَ شَيْءِ يَعْتَرِفَ لَه به. 
3 2 او 


وتا لال ي CT‏ ل 


Oo: 
8 
۶ 
on 
سا‎ 
61 
e 


8 ی ع 3 


e‏ کن ا به الاك نی مث إن کات ت قيمَة البهيمَة أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِمَاء فَادَعَى 


القايك الجا تغارة ET EET SE‏ 
و عمو 
انها 


مکتراة ارک مِنْ قِيمَتِهًا فادَعى المَالك نه أَجَرَهًا جب له الكراة ودع 
الرَّاكِبُ أَنَّهَا عَارية قافول قَوْلْ المَالِكِ في الصورَتيْن؛ لِمَا قَدَمْنَاه فَإِذا حَلَفَء اسْتَحَقّ مَا 


چ 
2 چ 


عَلَيْ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعَِ في هَذًا كُلَّهِ نَحْوٌ مَا ذَكَرْنا. 
كَقَنْلُ [0]: وَإِنْ قَالَ المَالِكُ: عَصَبْتهًا. وَقَالَ الرَاكِبٌُ: بل أَعَرْتِيهًا. فَإِنْ كَانَ 


ووو 


الاختلافٌ عقي العقدء ا قَائَمَةٌ تمَة لَمْ تلف ا شي فک معت للاختټلاف وياخذ 
العاللك به و كلك إن كات الاه اة أن القيمَة تحب عَلَى المُسْتَعِيرِء كَوْجُويهًا 


.)۸٦١( تقدم في المسألة:‎ )١( 


RS .‏ المغني /الجزء الثامن 
إن كَانَ الاخيلافث بعد مْضِيَ مد لونلا أجل قَالايافٌ في وجُويد الول فوا 
المَالِكِ. وَعَذَا ظَاهِرٌ قَوْلٍ الشَّافِعِيَ وَل المرَيَ عَنة أن القَولّ قول الرّاكب؛ لِأنَّ الماك يدعي 
عليه عِوَضّاء الأضْل بَرَاءة َيه من وَلاَنَ الظَاهِرَ من اليد انها بح فَكَانَ القَْل قَوْلَ صَاحِبهًا. 
وک تا متا في المَصْل الي تب هذا بل هَذًا الى لِأَنّهُمَاكَمَ الَََّا على أنَّ المَنَافمَ 
لك لاه وما هنا لم يت على ذَلِكَ ن الْمَالِكَ يكر انِْقَالَ الملّك فيهًا إلى الرّاكب» 
اا عِيِء وَالقَْلُ قول المئكر؛ لِأنّ الأضل عدم الانتِقَالٍ ات E‏ 


2 


وَإِنْ قَالَ المَالك: غَصَبْتهًا. وَقَالَ الكاكتُ: اجزتييا. ك 
القيمَة؛ لِأنَّ الجر يَجِبُ في المَوْضِعَيْنء إلا أَنْ يَخْتَلِفَ المُسَمّى وأ جر المثل» الول 


قول المَالِكِ مَمَّ يميه قن كانت الذَابَه تَلِمَهَ َة قيب آخذكاء حلت حَلَفَ وَأ قِيمَتَهَاء وَإِنّْ 


م اس ° 


PE E TEE‏ 8 المثل: أَحََدَّهُ المَالك؛ لاتفاقهمَا 
عَلَىْ اسْتِحْفَاقِهء وَكَذَّلِكَ إِنْ كَانَ أَجْرُ المثل دُونَ المُسَمَئْ. وَفِى اليّمين وَجهَانِ. 
ران كان رفا عل القشكراء ل بح لاريميق» وها وَاجِدًا. 


كتاب الخصب 
م ا ۳01 ب 


4د 
E OI‏ 
كناب الخصب 


FRIST 
Uy 


وت 
.0 


الجر عا ال سور نم ا 
ما الاب فَقَوْلٌ الله تَعَالَن: ظ اه أل ءَامَنُوا لا تَأكُلُوَا اموک يڪم 
بط إل ككرت دہ عن راض نک 4 [النساء: .]٩‏ وقول تَعَالَ: طول اكوا 

امول پينکم بالطل دلوا بها لک لكا لتا ڪلوا يما مِنَأمَولٍ الاس بالكو وسر 
تَحَلَمُونَ 4 [البقرة: 188]. ل ا والسارق والشاركة فاقوا ادوا ا 
كسّبًا ‏ [المائدة: 88]. والسرقة هع ون القَضب. 

وأا السنّكُ قَرَوَئ جَابرٌ أن وَسُولَ الله ية قال في خطييه يَوْمَ التحر: «إنَّ دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالُكُمْ حرام كَحُرْمَة يو ES‏ :رو مسل ویره . 

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ رَيْدِ قَالَ: سمحت رَسُولَ الله لا ب تقول ١مَنْ‏ كَل شِبرًا مِنْ الأرض 
لطر وذ فق سَبْع أَرْضِينَ. E‏ 


سهدي ١ه‏ 


e‏ عَنْ التب كل أنه لَّ: «لا حل 
مال امْرِي مُسْلِمء إلا بطيب نفس مِنْهُ). رَوَاهُ بو إِسْحَاقٌ الجُورجًا ا 

ال 220 
إا ُت هَذَاء فَمَنْ خَصَب شيعا رمه رَد ما كان باقياء بير خلاف تَعْلَمُهُ. لِقَوْلِ النيت عَللِة: 
(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


(۲) أخرجه البخاري (755017)) ومسلم .)15١ ٠(‏ 
(۳) تقدم في المسألة: »)۸۱١(‏ فصل: (۲). 


المغنى /الجزء الثامن 
of‏ ةي ة ة ة ی ا اا 


«عَلَْ اليد مَا أَحََّتْ حتى ودي . 
تلأن كن ا ب ين تکل يمين الو وتال واي يَتَحَفَقٌ َلك إلا بردو 


2 رھ 0 


تلف فی ید ا زع يكل ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: امن أعْتّدى عل دواعي بمْلٍ ما اَعَد 


ع4 [البقرة: .]١54‏ 
rû‏ ع8 


وَلِأَنَهُ لما عدر رَد العيْنء وَجَبَ رَد ما قوم مَقَامَهَا في المَالِية . م يُنْظَرُ؛ قن كَانَ مسا 


وا رو ص 


ا أَجِرَاوٌة» وناوت صِفَائَكُ كَالحْبُوبٍ لادان وت ملف لن المثل أ قرب إِلَيّْه 


مني س 


E e ES يِن طريق‎ ETE 
التص عَلَى القاس‎ E طريق الح َال جتهَادء فَكَانَ مَا طَرِيفَةُ لمُسَاهَدَةٌ‎ 
لِكَوْنِ النّصّ طَرِيقَة الإدْرَاكُ بالسماع» وَالقياس طرِيقَة اَن وَالاجْتَهاد.‎ 
ون گان غَيْرَ مقار الصَّفَاتِء وَهُوَ ما عَدَا المَكِيل وَالمَوْرُونَ» وَجَبَتْ قِيمَنهُ في‎ 
قَوْلِ الجَمَاعَة. وَحْكِيٍ عَنْ العنْيرِيّ يَجِبُ في گل شَيْءِ مل لِمَا رَوَتْ جَسْرَةُ بن‎ 
جاج عَنْ عَابِفَةَ که انها قَالَتْ: ما رَأَيْت صَانِعًا مل حَفْصَةَ صَبَحَتْ طَعَامًاء فَبَعَنَتْ‎ 
به إلى التي بك قذي الأفكل'”". فَكَسَرْت الإناء تقلت 4 شرن الله عا كنار يا‎ 
صَبَعْت؟ فَقَالَ: «إد مل اانا وَطَعَامٌِْلُ الطعام'. رَو ان‎ 


43 


ل 


- 
رمه کے ا 


وَعَنْ أَنَسء « 


.)871( تقدم في المسألة:‎ )١( 

() الأفكل: الرعدة من برد أو خوف. أي: أخذتها رعدة من شدة الغيرة. النهاية. 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود (2736574). والنسائي (/794651), وأحمد »)١58/5(‏ والبيهقي في 
”الكبرى؟ (47/57). واد بن أبي الدنيا في ”العيال“ (055)» وغيرهم» من طريق سفيان الثوري» 
عن فليت بن خليفة العامري» عن جسرة بنت دجاجة» عن عائشة 

وفليت ‏ وقيل: أفلت ‏ جهّله بعضهم» وقال أحمد: ما أرئ به بأسا. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال 
الدارقطني: صالح. 


وجسرة بنت دجاجة مجهولة الحال» وقال البخاري: عند جسرة عجائب. 


كتاب الخصب 

الكَاسِرَةٍ إلى رَسُولٍ صَاحِبَةِ المَكسُورَة وَحَبّسَ المَكسُورَة في بيته). رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
ر 8 چ ف ص و ت 0 ي عكار يصو لواش عر 
مطل وَرَوَاهُ الترْمِذِي نَحْوَهُ وَقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ . ولان النبى وي استسلف 


ا 


2 o 3 2 ° بل‎ 

لطر اه 0 عَم أن النبِيَ كَل قَالَ: ١مَن‏ أَعْتَقٌ شرکا في عَبْدِ قوم 
ن و 9 دي ۴رر 2 5 و 0 01 سس له 3 

عَلَيْهِ قِيمَةَ العَذّل». م ا 72 َأمَرَ بالتقويم في حِصَّةٍ الشريك؛ لِأَنَّهَا متلفة بالعتق 


راتا الي حول على أله ولك براي رقذ عَم لها ترش لِك 


کل 0 وما كمال أخرّاوة وَتَتَقَارَبُ صِفَاتة كَالدَرَاهِم وَالدَّتَاذِيرِ وَالْحُبُوب 


2 
ے 


EOE 2‏ ° .يوه 
وَالادهَانٍء ضمن بوثله. بغير خلاف. 


تال ابْنُ عَبْدِ البر: کل مَطْعُومء مِنْ مَأكُولٍ 
3 هلکه مله لا قيمثةُ 
ال ٿر المكيل وَالمَوْزُونِء فَظَاهِرٌ كلام احم أنه يُضْمَنْ بوثله أَيْضَاء ف 
| 


س ي 
7 


ردلة عر وإراهم إن کي ما گان من راهم وَالدتانیر» وَمَا يُكَالُ وَيُورَن» فَعَلَيْ 
مله دُونَ القيمَةٍ. 


3 


فظاهر هَذَا وح جُوبُ الوشل في گل مكيل وَمَوْرُونِ إلا أن يَكُونَ ِا فيه صاع كَمَعْمُول 
اليد وَالتحَاس وَالرّصَاصٍ مِنْ الأَوَانِي وَالآلاتٍ وكشرقا وام الذهية والفضة 


.)۲٤۸۱( وأخرجه أيضاً البخاري في ”"صحيحه"‎ :.)١759( أخرجه أبو داود (070571» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (٠٠۳٠)ء‏ ومسلم »))11١1(‏ عن أبي هريرة» يه وفيه: أن النبي كَل رد 
بأحسن من المثلء لا بالمثل. 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۹۱(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 


المغنى /الجزء الثامن 
rot‏ ص ي 


es e وَشْبِهِهِ‎ 


و دي چو . مر 7 ل e‏ 
a 1‏ 5 8 
فإِنْهُ يَضْمَنْ بِقِيِمَته 0 قيض لذن الت ر ف فيمته» وهي . قالقيمَة فيه ا ا 


2 


ت 


ا وال ون 
وَذَكَرَ القَاضِي أن النقرَةَ وَالسّبِيكَةَ مِنْ الأَنْمَاذِ وَالعِتبَ وَالرَّطَبَ وَالكْمْرَى إِنَمَا 


وَظَاهِرٌ کلام خم س 
كمل أ يَضْمَنَ التَْرَة يقيميهاء لِتعذرِ جود ملا إلا بتكسير اللَرَاهم المَضْرُوة 
رسكا فيه انان 

نعل هدا إن كان المضجون ن بقيمَتهِ مِنْ جنس الْأنْمَانِء وَجَبّثْ قيمَتة مِنْ غَالِبٍ نقد 


$0 يي 


الہک فَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْر جنه» وَجَبَتْ بِكُلٌ حَالٍء ون كَانَتْ مِنْ جنسو» فَكَانَتْ مَوْرُوئة 
ت ون كَانَتْ اقل أو اکر فوم بير جنيو لملا يودي إلى الرّبا. 

وَقَالَ القَاضِي: ِن كَانَتْ فيه صتاعة مُبَاحَةٌ قَرَادَتْ قيمَتۀ مِنْ اجلهاء جَارٌ تقو 
بِجِنْسِه؛ لِأَنَ ذَلِكَ ق قيمته وَالصتاعة لَهَا قيمة ولك لو ير اله وجب ارش گشری 
وَيُخَالِفُ اليم 0 ًالها في الإثلان. ألا تَرَى 
لها ۷ رة بالفيء ونرد انها بالإثلاف. 

َال بَمْضُ أَضْحَاب الشَافِعِيٌ: هَذَا مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ وَذَكَرَ بَعْصَهُمْ مِثْلَ القَوْلٍ الأول 
وَهُوَ الذي ره ابو الخَطَّابٍ لِأَنَّ اليم مأَحْودَةٌ عَلَىْ سَبيل العِوّضرء فَالرَيَادةٌ فيه رب 
کالہ د 

3 5 حَمَدُ في رواية ابن مَنْصُورٍ: إا كسَرَ اللي يُضْلِحُه اح إِلَيّ. قال القَاضِي: 
اكول هل الما تَرَاضَيًا ذلك لا نه ٠‏ على طَرِيقٍ الوجُوب. 

وَهَذَا فيمًا إِذَا كَانَتْ الصتاعة 5 باحق كن كانت شرم كالأواني وَخَلِيَ الرّجَالِء لم جز 


0-0 
الس ا 


5211-7 »هي كَالمَعْدُومَةِ. 


كتاب الخصب 
طم 10س 
مسالا 53 قَالَ: (وَمَنْ عَصَبَ أَرْضَاء فَقَرَسَهَا أُخِدَ بِقَلْع غَرْسِهِ وَأَجْرَتِهَا إل 
فت لبها وَمِفْدَارِتقْصَانِهه إن كان تَقصَهًا القزش). 
a‏ 
حدما أنه يصو ر عَصبٌ العقار من الأراضي والدور» وَيَحِبٌ E‏ عَلَى 
غَاصِبَهًا .هَذَا ظَاهِرٌ مَلْمَبٍ أَحْمَدَ وَهُوَ المَنْضُوصٌ عَنْ أصحَابهء وَبِهِ قَالَ مالك وَالشَافِِيُ 
وَمحَم مُحَمَّدُ بن الحَسَرٍ 
ا م أَصَابَهًا غَرَقْ مِنْ 
العَاصِبِء غَرِمَ قيمَة الأْضء وَإِنْ گان شَيْئَا مِنْ السَّمَّاءِ تو يكن عليه قو وَظَاهِرٌ هَذَا 


EE E‏ مَضْبْهَاه وَلَا نَضْمَنُ بِالعَضْبٍء ون أَتَلَمَهَا 
0 ا يُوجَدٌ فیا النقل وَالتَحْوِيلٌ» فَلَمْ يَضْمَئْها كَمَا لَوْ حَالَ بيت وََيْنَ 
٠‏ تلف المَتَامٌ؛ لِأنَّ المَصْب إِنْبَاتٌ اليد عَلَى المَالٍ عُدْوَاًا عَلَى وَجْهِ رول به يذ 
موده رمم 
ولت قَولُ الي 4: ١مَنْ‏ ظَلمَ قي ِبر مِنْ الأرْضء صو يوم القيامة من سَبْع أَرْضِينَ. 
روه لساري عَنْ عَائْضَّة"'". وَفِي لَفْظِ: «مَنْ عَصَبَ شِبْرًا من الأزض»)"". قأخبر التي جلا 


(۱) أخرجه البخاري (7507), وأخرجه أيضاً مسلم .)١517(‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء قال الحافظ في ”التلخيص“ (۳/ 5 0): لم يروه أحد منهم بلفظ: «من غصب)»ء 
نعم في الطبراني من حديث وائل بن حجر: «من غصب رجلاً أرض لقي الله وهو عليه غضبان».اه 

قلت: حديث وائل بن حجر أخرجه الطبراني في ”الكبير" (۱۸/۲۲)»ء من طريقين عن أبي عوانة» عن 
عبد الملك بن غميرء عن علقمة بن وائلء عن أبيه. 

وعبد الملك نَكُلّمَ فيه» والذي يظهر لي أنه حسن الحديث» لكنه قد وصم بالتدليس» ولم يصرح 
بالسماع في هذا الإسناد؛ فالإسناد ضعيف» لكن الحديث لمعناه شواهد يصح بها. 


المغنى /الجزء الثامن 
۳٦ 5‏ 5 ج ڪڪ 


52 ° rd 
3 9 ع‎ ٠ 
ا رم‎ ۰ 


چو 


لما ون في البيْعه وَجَبَ ضَمَانْةُ في العَضْبِء » كَالمَتْقُولِء وَلأَنَهُ ُمْكِنُ الاستبلاة 
عليه على وجه يحو ل به وَبيْنَ مالكو مل أَنْ يَسْكْنَ الدَّارَ وَيَمْنَعَ مَالِكَهَا مِنْ دُخولهاء 
َأشبة ما لو أذ الدَابَةَ وَالممَاعَ. 

راما دا حال بَيْتَهُ وَبَيْنَ متاعه» فما استولیٰ على ماله» فَنَظيرُهُ هَاهْنَا 
المَالِكَء وَلا يَسْتَوْلِيَ عَلَى دَارِ. 


5 
د 


راما مَا تلفت مِنْ الأض بِفِعْلهء أؤ سَبَبٍ فِعْلِهه كَهَدْم جيطانهاء وتغربقهاء شط 


- 
وم هتا أن 


س 


تابا ا ا فياه أو ص يَحْصل بعَرْسِه أو بتائهء قيَضْمَئْهُ بَبْرٍ احتلافٍ في 
المَذْمَّب» ولات بين العَلَّماءِ؛ ن هدا إتلاف» العا بد يَضْمَنُ بالإتلانٍ مِنْ غَيْرِ اختلافٍ. 
وَلَا يَمْصُلٌ القَضْتُ من غير اشتيلاق فلو دحل أَرْضٍ إِنْسَانِ َو داري لَمْ يَضْمَنْهَا 
بدُخوله عَوَاء كلها ذه أ عيذ وَسَوَاءٌ کان صَاحِبْهًا فيا أَوْ لَّمْ يَكنْ. 
ey‏ إن ها بعَيْرِ اذ ولم يکن صَاحِبُهَ OT‏ 
سواء قَصَدَ دلك» أو ظر آنا دار أو دار أذ لَه في ذُخُولها؛ ك بدت علَنهّا 
ذلك قَيَصِيرٌ خَاصِبًاء قن القَضْبّ إِثْبَاتٌ اليد العاديةء وَهَذًَا قد نَبَتْ يدف بدَليل ا 


سي و 


تََارَعَا فِي الدار ولا بي لَهُمَاء > حم بها لِمَنْ ھ مر فيهاءمُوة امارج مث 
وکتاء انه غَيْرٌ مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَاك فَلَمْ يَضْمَنْهَك كما لَوْ دَحَلَها ذه أو دحل صَحْرَاءَة 


و ا 


ص“ 0 ر کی کک سو ا کک 
و م بِالعَضْبٍ ما ب يَضْمَنَهُ فى العَاريّة» وَهَذَا لا تثبت به العاريّة» وَلَا يجب به 
لضان فا فكذلك لا شت بد العَضْتٌ: إذا كان يقير إذن. 


e 


7 7 
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الفصل الثاني: َه دا غرّسٌ في رض غيره بغير إذنه» أو بن فيهّاء فطلب صَاحبٌ 
الأْض قَلَمَ عراسو أو يهلم الَاصِبَ ذَلِكٌ. و 0 
رو َيل ن الي ية كَالَ: «لَيْسَ لزق ظَلِمِ فزلايهاة أثر ا 


كتاب الخصب 


ا ٭* ےر ۱(8 
ا 


وَرَوَئ أَبُو دَاوُد وَأَبُو عَبَيْدِ في «الحَدِيثِ» أنه قَالَ: فَلَقَد خرن الذي حَدَنَنِي هَذَا 


- 


الحدِيت» أن رجلا عرس في أرضص ي رَجل مِنْ الأَنْصَارِء مِنْ بني بَيَاضَده فَاحمَصَمَا إلى 
e‏ 3 4 9 م م وا د 
ل له e TNE‏ قال: فلقد رَأَيْتهًا تَضَرَتٌ 


ےر Dz ٥‏ 
في رلت بالفؤوسء وَإِنَهَا لحل عَم 


EE 


ِأَنّهُ سَعَلَ مِلْكَ غَيْرِو بوكو الَذِي لا خْرْمَةَ لَه في قد بير َيِه زمه تفريغة 
yT‏ وَإِذْ فَلَعَهَا لَرِمَهُ تَسْوِيَةُ الحَفْرِء وَرَذْ الأض ي إلى ما کات عَلَيّهِ؛ 
لاله صَرَرٌ حَصَلٌ بِفِعْلِهِ في ملك غَيِْه رنه إرَالته. 


اوج مر اک کی 6 م 7 85 a‏ 85 کر ل نيم چو اه 
ل م رد نه عين 


وَإذ طب أل قبع وأ ي مالک إلا انَل َلَهُ القَلْمءٍ لإا بان a‏ تملك Ai‏ دل 
لداعل ll E‏ لا 
إن اتف عَلَى تَعْوِيضِه عَنّْهُ بالقِيمَةِ أو عَيْرّاء بجا AES‏ 


.)١9( تقدم في المسألة: (۸۰۱)» فصل:‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود (701/5 ۳۰۷۵)» وأبو عبيد في ”غریب الحديث؟ (۱/ 7597)» وني ”الأموال“ 
(۷۰۷)» وابن زنجويه في ”الأموال“ .)٠١05(‏ والدارقطني (۳/ 5 07» والبيهقي (5/ 49 ۱۰۰)» من 
طريق محمد بن إسحاق» عن يحي بن عروة» عن أبيه» عن رجل من أصحاب النبي 4ا 

وفي بعض طرقه: قال: وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري... فذكر الحديث. 

ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

لكن قد تابعه محمد بن عمرو بن علقمة عند سريج بن يونس في ”كتاب القضاء" .)١7(‏ 

وعلئ هذا فالحديث حسن. والله أعلم. 

وَقوله: (تخل عَمّ) هي الثَّامّة في طولهًا والتفافها واحدتها عميمة. ”غريب الحديث“ للقاسم بن سلام 
(1/ 95 2). 


9 0 المغني /الجزء الثامن 
إن وََبَ العَاصِبُ الغِرَاسٌ وَالبِن مالك الأرْضرء لِتَخَلّصٌ من قلع وه المَالِكُ؛ 
جاڙ. إن أب تولك ان في ليو َرَض صَحِيح م مجر عل بو مادم ون م 
فيه غَرَض صَحِيحٌ احتَمَل أن يُجْبرَ عَلَ قَبُولِه؛ لان فيه رَهمَ الخْصُومَةِ مِنْ غَيْرِ عَرَضٍ 
يرث رتيل أذ لجر يأل فد راع عدر تمد لر فيه. 
ون عَصَبَ أَرْضًا وَغِرَاسا مِنْ رَجُل وَاحِلِ د َعَرَسَهُ فيها الكل لماك الأّض. فان طَالَبَة 
الاك بقلي في قله مء جير على كَل لاه فوت عَلَيْهِ غَوَضًا مَقُصُودًا بالأزض» 
اخ بعاد تھا إلى مَا كَانَتْء وَعَلَيْه نَسْوِيةُ الأض. وَنَقَصِها وَنَقَص الغِرًا س؛ لما دَكَرنا. 
ا ل فل ا م قلا ب عل اله 
وَقيل: يُجْبَرِْ لِأنَّ المَالِكَ مُحَكَمٌ في رَالعَاصِبُ غَيْرُ مُحَكّم» فَإِنْ أَرَادَ العَاصِبُ 
فقيل 11 وَالحُكُمُ فيما إا بى في الأْضرء كَالحُكُم فيا ذا غَرَسَ فِيهًا في هَذًا 


EG € 2 o‏ 35 - ەر 

الیل جوبود إلا أن ر َه إا بَدَلَ مَالِكُ الأَرْض القيمَة لِصَاجب البتاءِ أَجْيرَ عَلَى 
1 ىع مر هي 

ا لان الح شد الما لما رَوَ 


2 


الالء باستاده عن الزَهْريٌ» عن ٠‏ عرو عن عائشة» قَانَتْ: قَالَ i‏ الله : «مَنْ ت 


E 6 ١ زمر 8 ارك 2 5 22 مه و‎ 0 ê 5 0. 5 ٠ 
في راع ذم بلأنوم له القبكة ومن بك ير نوم قل التق ا ات‎ 


قلا س يجبر عليهًا. ودا كَانَتْ الآلَهُ مِنْ تراب الأَرْض وَأَحْجَارِهَاء فَلَيْسَ لِلْعَاضب النَقَضُء 
عل ما كنا في الهس . 
)١(‏ ضعيف جداً: أخرجه ابن عدي في ”الكامل؟ (5/ ١1779‏ )» ومن طريقه البيهقي في ”الكبرى" (5/ .)٩۱‏ 


وفي إسناده: و اوم ا 0 : وعمر ضعيف 


عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عمر بن قيس؟ فقال: ليس يسوئ حديثه شيئاء أحاديثه بواطيل. 


كتاب الخصب 

قَقَبْلَ ۲1]: ون عَصَبَ دَارَاه فَحَصَّصَّهَا وَرَوَقَها وَطَالية ر بإِزَالَيه وَفِي إِرَالَتهِ 
عرض لَزِمَهُ رال وَأَرْشُ نَقْصِهًا إن تَقَصَتْء ون لَمْ يكن فيه الو اه 
وعم مار عت 2 0 قاو بقن E‏ سر وه 
الها أَجْبرَ عَلَْ قَبُولِ؛ لن دَلِكَ صِمَةٌ في الدّاِ فَأَشْبَ قَصَارَةَ الَوْبٍ. وَيَحْتَمِلُ أن لا 
جر ما أَعْيَانَ و مره فَصَارَتْ بِمَنِْلَةِ القمَاش. 

وان طلت القَاضث فلحت رم العاللك» ركان له قيقة يقد الكشط: فَِلْعَاصِبٍ 
َلْعْكُ كَمَا يَمْلِكُ قَلْعَ عراسي واه َل له لكاي يمه أو لم ييل ون لم يَكَنْ لَه 
قيمّة فيه وجهان؟؛ أَحَدهُمَا؛ لك فَلْعَهُ؛ hl‏ ة عَيْنْ مَالِه. وَالتَّنِي لا يَمْلِكُ؛ لا سق 


فقيل [9]: ِن عَصَبَ أَرْضَاء فَكشَطَ ا رن 
طب القالك) وَكَانَ فيه عرض د صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يكن فيه غَرَضُء فَهَل جر عل فَرْشِه؟ 


س ثم و م © ےت 
يحتول و جهينٍ. 
وَإِن م A‏ ارا وات العَاصِبٌ ذَلِكَء و کان فى رده عَرَض من إِزَالَةٍ 
ىم دس 0 و 


رر ا dg‏ 


وان ك0 راب أْض» ذ ف لبتاءِ» رَد وَلا شىء 


وه 


لَك فيكو ن لَه ان 0 اك 
MG‏ 
َإِنْ َا المَالِكُ بِحَلَّ لَرِمَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ ف فيه غَرَضٌء ون لَمْ يَكنْ فيه عَرَض» فَعَلَى 
E‏ فَخَارَا لَرمَهُ رَه ولا أَجْرَ لَه لِعَمَلِه وكيم اس 
اجا عله لا کیک َه لا يفي ادف لمال وَِضَاعه لَك وذ تى الي کل عن 
إا 


.)۲( فصل:‎ »)۷۹٥( تقدم في المسألة:‎ )١( 


. 0 المغني /الجزء الثامن 
فل [4]: وَإِنْ عَصَبَ أَرْصًاء فَحَفَرَ فِيهًا ب بترا قَطَالَبَهُ المَالك بِطَمّهَا زمه مَهُ ذَلِكَ؛ 
ا يضر بالأزضيء وَلِأَنَّ الراب هلكه َقَلَهُ ا 
وَكَذَلِتَ ِن حَمَرَ فيا راء أو حَمَر ٿرا في مِلْكِ رَجُل عير ذه 
وَإِنْ ENÎ‏ قن كَانَ لَه غَرَضُ في طَمّهَاء بان 
سقط عَنْهُ صَمَان ما يَقَعُ فيهاء أَوْ يَكُونَ قَدْ نَل ترابها إلى مِلْكِ تيه أو مِلْكِ غَيْرِف أو 
طَريقٌ باج إلى فينو َة لذ ما فيه من رض . 


در عه 


وَبِهَذَا قَالَ الشَّاذ فع وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه عَرَص في طم الب مل ان يَكُونَ قَدْ وَضَعَ 


يعي 


2 


الثَرَات في مِلْكِ المَخْضُوبٍ ينث وَأ ل 1 
طَمهاء E‏ لاله له إثلاف لا َع فيد فَلَمْ يكن لَه عله ١‏ كك لو ف هزه 
فَطَبَحَهًا دَرَاهِمَ م م اراد جَعْلَهَا نُقَرَة ةَ. وَبِهَذَا قَالَ بو عة وَالمُرَنِيُ وَبَعْضُ الشَافعِية. 

وَكَالَ بَعْضهُمْ: لَهُ طَمّهًا. وَهُوَ الوَّجْهُ جه الثاني ناء لاله لا يرأ ِن الضَّمَانِ بإِبَرَاءِ المَالِكِ» 
أن راء مالم َب بعد وهو أا إبْرَءُ ِن ق عَيْرِِ وَهْوَ الَاقِعُفِيها. 

وتء اَن الضّمَانَ نما رمه مه وجو التعدّي» قدا رضي صَاحِبُ الأضء رال التَعَدَ التَعَدٌ 
رال الصَمَان» وَلَيْسَ هَذَ إِبْرَاءَ مِمّالَمَْجِبْء وَإِنَّما هُوَ إِسْقَاطُ التعَدّي بِرضَائِهِ به. 

وََكَدَا ينغي أَنْ يَكُونَ إذا لَمْ يتلفط ِالإبْرَاك وَلكِنْ مَنَعَهُ مِنْ طَمّهَاِ لاله يتَضَمَنْ 
رقا رايت 

المَضْلٌ النَالِتُ: اَن عَلَى العَاصِب أَجْرَ الأرْض مُنْدٌ عَضْبَِا إلى وَقْتِ 0 ك1 
كل قله اقل فل التاييي 2د مثلهء سَوَاءٌ اسْتَوقَئ المَنَافِمَ أو تَرَكَهَا حَنَّى ذَهَبَتْ؛ٍ 
ِأنَهَا نَلمَثْ في يِه العَادِيَة فَكَانَ عَلَيْهِ عِوَضْهاء كَالأَعْيَانِ. 

وَإنْ غَصَبَ أَرْضَاء فَبَنَاهَا دَارَاه قن كَانَتْ آلات بِنَائِهًا مِنْ مَالٍ الغَاصِبء فَعَلَيْهِ اجر 
الأزض دون بتاتها؛ نة انما عَصَبَ الأَرْض وَالبنَاهُ َه قَلَمْ رهه جر مَالِه. 

ون تاها راب مِنْهاء وَآلَاتٍ لِلمَعْصوب مِنْكُ فَعَليْ َجْرُهَا مه اَن الدَارَ كلها ملك 


كتاب الخصب 


لْمَعْضصُوبٍ مِنْكُ ونما ِلْعَاصِب فيا اثر الفغلء ا 


في مه 
E yy‏ عا عرق e‏ < 


مِنْ جين نَقْضِهًا لى جين رَدَهَا؛ لن البتاء اندم ولف قَلَمْ يَجِبْ أَجْرُهُ مع تفا 
وَِنْ تَقَضَهَاء »م تاها بالَو مِنْ عِنْدِو فَالحُكُمْ فيا كَذَّلِكَ. 
وَإنَ بََاهَا بالَتَهاء أو آله مِنْ ترابهاء أو مِلْكِ المَخْصُوبٍ ينه فَعلَيْهِ أَجْرُهَا عَرْصة ا 


ري جد ع 


ا إن أن اهايا جَرَهَا دَارَا فيمًا قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْده؛ أن البتاءَ للْمَالِكِ. 
و مها في فض اا الي بٿا العَاصِبُ» حُکم مالو َصَبَا عَصبها عَرْصَة فبِنَاهًا. 
وَإِنْ كان العَاصِبُ بَاعَهاء قبَنَاهَا المُشْتَرِيء أو تَقَضَهَا ؟ ثم بتاهاء فَالحْكُمٌ لا يَخْتَلِفَ 
لكِنّ لِلْمَالِكِ مُطالبة مَنْ شَاءَ مِنْهُمَاه وَالرّجُوعَ عَلَيْهه فإِنْ رَجَعَ عَلَئ العَاصِبء رَجَعَ 
العَاصِبٌُ عَلَى المُشتري بقيمَة مَا تَلِفَ مِنْ الأعَيان؛ لان المُشْتَرِيَ دحل على أنه مَضْمُونٌ 
عَلَيْهِ بالعوّضء فَاسْتَفَرٌ ضَمَائُُ عَلَيْه. 
إن رَجَعَ الاك على المُشْتَرِي» رَجَعَ المُشترِي عَلَى الغَاصِبٍ بتقص التَلِفِ وَل 
يَرْجِعْ بقيمَة ما تَلِفَ. وَعَلْ يرع کل واج مِنْهُمَا عل صَاحِبِهِ بالأخْر؟ عَلَى روَايين. 
ويس له مطئبة التشتري من الأجر إلا بأجر مده ايها في بء لأ به نما ّت 
المَضْلٌ الرَّابعُ: أن عَلَى العَاصِبٍ صَمَانَ فص الأرْض. إِنْ كَانَ َقَصَهَا الرس أو 


:9 
٠ 3‏ يرة. 
ذه 5-85 
و 


وَهَكَذَا كل عَيْنِ مَعْضُوبَ عَلَْ العَاصِبٍ صَمَان تَقْصِهَا إذَا كان صا مُسْيقِرَاك كوب 

ا َإِنَاءِ تَكسّرَ ؛ وَطعَام سَوّسَء وَبِنَاءِ خرب وَنَحْوِو فاه يردا وار التّقْص» لاله 
اش عدر فى ب لكايب » رجت كلا E‏ »زواع ور ااه 

َبِهَذَا قَالَ الشافعئ وَكَالَ أَبُو ا إا شی جل لجل نَوَْا شقا يلاه أ أْشَه. 


وَإِنْ کان كَثيرَا قَصَاحِبُةُ بالخيّار ايو رار قنقده ووه اماك وأخخل ار شه 


المغني / الجزء الثامن 
ا لس 22#« ا ا ا 
وقد رُوي عَنْ أَحْمَدَ كلام م يَحْتَمِلٌ هَذَا نة اء في روَاية مُوسَى بْنِ سَعِيدِء فِي الثؤب: 


إن ای ارت ن ا یا کے واه عل ن ا کد أرقن الشل: 
وَوَجْهُهُ أن مَذِهِ تايه أَنَْمَتْ مُعْظُمَ مَنْفَعتِه فَكَانَتْ لَهُ المُطَالبَةُ بقيمته بقيميه: گما لو فقتل 


و 


شاذلة وک آصحات مالك ع 14 غل کی اکت عرص عا ا 
گان المَجْييٌ عَلَيْهِ بالخیار إن شَاءَ رَجَعّ با تَقَصَتْء وَإِنَ شَاءَ سا ل Re‏ كل 


ما يُحْكَئ عن مِن فطع دپ حِمَارٍ القَاضِيء ينبني على ذَلِكَ؛ لات آلف عَرَضَهُ بد فن 1لا 
يركب في العَادَة. وحجتهم أنه تلف المَنمَعَةَ المَقصودة مِنْ السَلْعَة فَلَرِمتْهُ قيمتهاء كما لَو 


1 


RE 
ولَتاء آنا جناي عَلَى مَالٍ أَرْشْهًا دُونَ قِيمَتِه قَلّمْ يَمْلك المُطالبة بجَوِيع قيمَتهء كما َو‎ 
گان الشَّقَ يَسِيراء وَلأَنّهَا تاي تْمَص بها اقيم کاب ا ل َم ّت غَرَضُ صاجبا»‎ 
الإاعْتِبَارَ في الإتلاف ِالمَجْنِيَ عَلَيّهه لا بِعَرَضٍ ضَاحِبِه؛‎ E E وَفِي‎ 

اَن هَذَا إِنْ لَمْ يَصْلّْحْ لِهَدَا صَلَّحَ لِعَيْره. 


0 ت 3 


فل [0]: وََدْرُ الأزشِ قَدْرُ تق ص ي القِيمَة في جَحِيع الأعيا ن. وَبِهَذَا قال الشافي 
وَعَنْ أَحْمَدَ رواية ا أن عن الذي تضهن ر فيا انه قَالَ في رواية أبي 
الحَارثِ» في رَجُل فقا عَيْنَ اب ِرَجُل: ع عَلَيْه رُبْعٌ قِيمَتِهًا. قبل لَهُ: ََاَ العيبيْنِ؟ فَقَالَ: إِذَا 
كاقف وَاعدة كال اي اله قَمَا سَمِعْت فِيهمَا شَيْنا. قي لَه: فإِنْ 


کان بَعِيرًا أو رة أو سَاة؟ فَقَالَ: هَذًا غَيْرُ الدَابّة هذا يمع بوه ينر ما نَقَصَهًا. 
وه og‏ £ 
أ 


هدا يذل عَلَى أن أَحْمَدَ إِنمَاأَوْجَبَ مِقَدَارًا في العيْن الوَاحِدَةٍ مِنْ الدَابَّه وهي الفَرَس 
وال الجماة خا صَّةَ للأَثّر الوَاردِ فيه» وَمَا عَدَا هَذَا يُرْجَعٌ إلى القيّاس. وَاحَْج أصْحَابُنا 


1 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (9/ ١۲۷)ء‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أبي المهلب» عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها. 
وإسناده صحيح. 


كتاب الخصب 

٣ طم‎ 

مله ال ر وای یکا ر وی رید ن ابت «أن ال كله 1 Er‏ 

لِهَذِهِ الرّوَايَةَ بمَا رَوَئ زَيْدَ بْنْ ثابتِ» أن التي قضئ في عينٍ الدابة برع قيمَتها . 
دوي عن عر 4 أله َب إلى شرع نما َب إن يله عن عن اذ دل 


_ 


وي وه مو کے ت 2 o£‏ 4 


كنا لها مله الآدميئ, إلا أنه أجمع راي ها ل الوا وَهَذَا إِجْمَاعٌ يُقَدَمُ 
غلل القياس. ذَكَرَ هَذَيْنٍ ا ي الْمَسَائِل) . 

وَكَالَ أو حَنِيِقَةَ إا قَلَعَ عَيْنَ ب لي قر واو ورين رقا ب احير اقرع 
وجب طف قِبميهاء فی إِحدَاهُمَا نم قيمَتها ؛ لِقَوْلٍ عْمَرَ وليه أ أَجْمَعَ رأ 
e‏ اش 


ے 
ofo‏ 


٠‏ وروي عَنْ خمد في العئله آله يضمن يَضْمَنُ في العَضْبٍ بم يَضَمَنْ به في الجِنَايَة؛ قفي يَدِهِ 
e‏ قيمته» وَهَذَا قول بَحْضٍ أَصحَاب الشَّافِعِتَ؛ له 


مھ ساسا 


کان لأَبْعَاضٍ العَبْدِ فان مُقَدّرًا من ة قِيِمَتِه كارش الجنّاية. 


لاء أنه ضَمَان مَالٍ مِنْ غَيْر جاه فَكَانَ الوَاجِبُ مَا ص التب وَذَلِكَ لِأنَّ القَضْدَ 
بالصمَانِ جَبْرٌ حَق المَالِكِ بإِيجَاب قَذْرِ المُمَوّتِ عَلَيْه وَقَذْرُ التقص هُوَ الجَابر ل 


ات الَو لوبت بك فدات م َي ء وجب فدهن القبقق كدر لكان 
َأَمّا حَدِيتُ رَيْدِ بْنِ نبت فلا أَصْلَ لَه وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمَا اخْتَج أَحْمَدُ وَغَيْرُه 


.)91/97 /١( ضعيف جداً: أخرجه الطبراني في ”الكبير؟ (1794-118/0)» والعقيلي في ”الضعفاء“‎ )١( 

وفي إسناده: إسماعيل بن يعلئ الثقفي أبو يعلئ البصريء قال البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن معين 
متروك. وقال في موضع آخر: ليس بشيء. وفي موضع: ضعيف. 

(۲) ضعيف: لم أجده بهذا اللفظ» وقد أخرجه بنحوه عبد الرزاق »١18517/(‏ 69 » من طريقين 
عن شريح. 

الأولئ فيها: جابر الجعفي كذاب. والثانية فيها: رجل مبهم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۹/ 77/7)» من طريق مغيرة بن مقسم» عن إبراهيم يم النخعي» » عن شريح. 

ورجاله ثقات» إلا أن مغيرة مدلس وقد عنعن» وضعفه بعضهم في روايته عن النخعي خاصة. 

وقضاء عمر في عين الدابة بربع القيمة ثابت عنه من طريق أخرئء كما تقدم قريبا. 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
2 ۳۹4 2207 


بِحَدِيبٍ يه كه أحق 
7 في الين القافقة ی د 
ا ل ا 

وَآمَا ضقان ا عل راف الل مدو وه عَن القاس للالحاق د 
على الح وَالوَاجِبُ عَاهْنَا ضَمَانْ اليه ولا تبت اليد على الح فَوَجَب الْبَقَاءُ فيه عا 
مُوجب الأضلء وَالحَافَةُ بسار الأَمْوَالٍ المَخْصُوبَة 

وَل أي حزق إنَ ڌا في َو العام َي ا وء نا اقول بي على َو 

عُمَرَ وول عَمَرَ نما هُوَ في الدَاَكُ وَالدَبّةّفِي العُزفٍ ما يعد ركوب دون بَهيمة الأنعَام. 

فخ [1]: وَإِنْ عَصَبَ عَبْدَاء فجتى عَلَيْه جِتَايَةَ مُقَدَرَةَ الدَّيَة على قَوْلًِا: ضَمَانُ 
العَضْبٍ صَمَان الجتايّة. الوَاجِبُ ارش التاق كَمَا لَوْ جَتَئ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَضْبء 
َنَقَصَيْهُ الجنايَةٌ َكل مِنْ ذلك أو اتر 

وَإِنْ قُلْنَا: صَمَان العَضْبٍ غَيْرٌ یر شيا سيت عليه أك الأَمْرَيْنِء مِنْ 
أزْش التقص أو دِيّةِ ذَلِكَ لضي لآ شتت عفان كل ولعو متها لحن حك 
أَكْتَدهُمَاء وَدَكَلَ الآخَرُ فيه» فَِنَّ الجتَايَة ية وَالِيَدَ وَجِدَا جَمِيعًا. 


8 
ن 
6 -. 
6 
5 
55 
كك 
5 


2 


قان عَصَبَ عَبْدَ دا يُسَاوِي ألمَاء مَرَادَتْ يمت فَصَارَيُسَاوِي ألْمَيْنِ امه 


14 o: 


لاء لَرمَة ألف» وَرَدَ العَْدَء لِأَنَ سَبَبَ زِيَادَةٍ السو مَح تَلّفِ العَيْنِ مَضْمُوَ وَيَدُ العبْد 


كنصفه» فكأنة بقطع يَدِهِ فوت نصفه. 
2 رر ر ب ا 0 OT E‏ 
وَإنَنَقَصَ أَلْمَا وَحَمْسَيِائَة ولت : الوَاجِبٌُ ما نَقص. عليه آلف و مهات ورد العند: 


8 يد انان 5 2 س 60 
ِن قُلَْا: صَمَانَ الجنايّة ا EE‏ 
ا 7 5 3 ا ر ت ۶ ان م ها سمه 
وان تقض حَمْسَِائَةَه عليه رَد العَبد» وَهَل يلر كه الك او ختشياكة؟ عا ون 
قَقَنْلْ ۷1]: وَإِنْ عَصَبَ عَبْدَاء مطح آحَرٌ يده فَلِلْمَالِك تضرين أَيّهِمَا شَاءَ؛ 


3 


(۱) لم أجده. 


كتاب الخصب 


اه 


مو يده وَالِعَاصِبُ حَصّلَ النَقْضٌ في يدو إن ضَمَّنَ الجَانِي» فَلَهُ تضمينة نِضْفَ 

قبمنه لا غير ك 

Ee‏ زب المعو + تفص 1ك ورا الو يرجم عَلَ أَحَدِ. 
ِن ْنَا إن ضَمَانَ العَضْبٍ صَمَان الجتايّة» أو لَمْ يفص أَكْثَرُ مِنْ نِضْفٍ قِيمَته. لَمْ 


ره ل ەا ف ساقي جه 
يضمن الغاصب هاهنا شيئا. 


3 


م E‏ ا حعاي. نك > سنك ركه 2ه سه ث ‏ س > و 
وان اختارَ تصمیر الغاص صب» وَقلنا: إن ضمَان الغصب كضمَان الجتاية. صَمَئَهُ نصفْ 


3 


2 
ے 70 
id‏ ب عر م 


القيقة» ورج رها لقاب على الجاني؛ ك قر الصمَان عَلَيْه. 

إن فلتا: إن ضَمَانَ العَضْبٍ يما تَقَصَ. قَِرَبٌ العَبْدٍ تضوينة بتر الأمْرَيْنِ e‏ 
جد في کيو ف كم التؤجود نه م حلاصب على الجا يضاف لقي 
لاتا ارش جِنَايتِهه فا يَحِبُ عَلَيه كر مِنها. 

كَقَيْلُ ۸1]: َل عَصَب عَبْدَا كفطع أَدَْيْه أو يَدَيْهه أو ذَكَرَه أَوْ 
موقن اومتقيي ا علا ووذ الكتوم ا كلك تلفي وهنا اا 


2 


أل 


بو يريبير لِك ب َيْنَ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا شَيْءَ لَه وبين أ حل فيمته جه كه 
الجَاني؛ لَه ضَمَانْ مال فا يبه ينق ِلك صَاحِيهِ عَلَيْهِ مَعَ صما مَانْهِ لَه كُسَايْرِ الأَمْرًال. 


ع له 


كآنه أن EEA‏ لا قف صما على زوَالٍ الهأكِ عَنْ جُمْلَيِء كَقَطْع ذَكرٍ 
عار وَكَقَطع ا يتن از اكت ولا ا اک قلا ول الان 2 

غَيْرِهِ بِضَمَانِهِه كما لو قَطَعْ ‏ تشع أَصَابعَ. . بهذا قصل عَمًا دَكَرُوه قن الضَّمَانَ في مُكَابلَة 
المُتلّف» لا في مُقَابَلَةِ الجَمْلَة. 
َا ِن ذَهَبَثْ هَذِهِ الأعَصَاءٌ بعَيْرِ جَِايَة هَل يَضْمَئْهَا ضَمَانَ الإتلافِ» أَوْ يما َقَّصَ؟ 
على روایتین» سَبَقَ ذِكْرُهُمًا. 

كَقَنْلْ [19: وَإِنْ جى العَبْدٌ المَعْضُوبُء فجتايتة مَضْمُوتَة على العَاصب؛ لان تقض 
في العبْدِ الجَانِيء لِكَوْنِ ارش الجتاية علق بتو َكَانَ مَضْمُونًا عَلَى الغَاصِبء كُسَائْرِ 


ا 300 أج]117يجيُججُكُك فر س س ڪڪ ڪڪ 
تقصه. وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ مَا يُوحِبُ القصَاص أو المَالَ. ول يلرم أَكثَرٌ مِنْ التقص الَّذِي 

ون جى عَلَ سيد فَجتايتة مَضْمُونَةٌ عَلَْ العَاصِب أَيْضَاء لَأنَهَا مِنْ جُمْلَةِ جتاياته 
فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَى العَاصِب. كَالجِتَايَة عَلَى الأَجْبِي. 

فل :]١[‏ إِذَا تَقَصَتْ عَيْنُ المَعْصُوبٍ دون قِِمَتِه فَذَلِكَ عَلَى ثلاث ة أقْسَام؛ 
أعَدهَاه أن ويكوط الا جز ةا ف الال كب خضاق و ا رو ا 
ET‏ يَحِبُ صَمَان التَقص» قَيَضْمَنُ فص العَبْدِ يقيمَته 
وَتَقصّ الزَّيْتِ وَالنقرَة بوثلهمَا مَعَ رَد البَاقي مِنْهُمَا؛ N‏ مِنْ العيْن لَه دل مُقَدّيُ 

e u 

لاني أَنْ لا يَكُونَ مُقَدَرَ ثل إن عَصَبَ عَبْدَاذَاسمَنٍ مُفرط قحف شمه وَلَمْ 
تَنْقْص قيمَه فلا شَيْءَ فيه رى روه لد الع إن أ كن E EA‏ 

0 2 2 ( sg م اه هھ پچ‎ 5 3 I o 
و َة يدر يَدَلَه وَلمْ ت تلق القِيمَة» قَلَمْ يَجِبْ شي ع بخللاف الصورّة الأوليا؛ فإن‎ 
Ss. الاهت‎ 

لالت أَنْ يَكُونَ النَقْصُ في مُقَدّرِ البَدَلِ لَك الذَاحِبَ مِنْهُ أَجْرَّاءٌ غَيْرُ مَقُصْودَقٍ 


هدم 0 0€ وو ا ه ەو و 


كَعَصِيرٍ أَغْلَاهُ قََهَبَتْ مَابَيتَُ وا نَعَقَكَ عدت أَجِرَاوٌّه فَنَقَصَتٌ عينۀ دون یکی قفيه وَجَهَان 


عاد 
0 


أَحَدّهْمَاء لا شَيْءَ فيه سِوّئ رَدَه؛ لن الَارَ إِنَّمَا أَذْهَبَتْ مَائيتَه التي ية بقصد ذَمَايَهَاه وَلِهَذَا 
داد حَلَاوَتهُ وَتَكْثْرٌ قِمَنْكُ فَلَمْ يَجِبْ صَمَائهَا كسمن الي الي ب قبعتة 


_ 


رَالّانيء يَحِبُ ضَمَانُةُ؛ لاه مُقَدَّرُ البَدَلِء قَأّشْبّه الزَّيْتَ إدا الاه 


rs 


وَإنْ تَقَصَتْ العيْنُ وَالقِيمَةُ جَمِيعًاء وَجَبَ في الزَّيْتِ وَشِبْههِ صَمَان کک لان 
کل وَاحِدِ مِنْهُمَا مَضْمُونٌ مُتْمَرِداه تَكَذَلِكَ إا اجَْمَعَاء وَذَلِكَ مِثل أن يَكُونَ رطل رَيْتِ يمه 


”2 2 6 28 2 سے ور و 0 0 
SS‏ 


د 
سم ر ٥‏ عع جو 


َإِنْ كَادَتْ يمه الباقي لني رمم فيس ع عَلَيْ تر من تت رِطْل؛ لان قي ة الباقي 


كتاب الخصب 
ہے ۷ 
لَمْ تَنْقُصٌ. وَإِنْ حَصَئ العَبْدَ فَنَقَصَتْ قِيمَنْكُ فليس عليه أكثَرٌ مِنْ صَمَانِ خصيتيه؛ لن 
لِك بمَبْرِكَة ما لو قا عَيْئَيْه. 

0 لعَصِير مَا َقَص مِنْ القِيمَة» أو يَكُونْ كَالزَ: يْتِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ 


2 


كل 117 إن حَصَبَ بدا َم يسن تقصَتْ بد ميك أ گان 00 
شَبْخَاء أو كَاَتْ اجار به تاها سقط كَذَيَاها. وَجَبَ أَرْشُ التقص. لا تَعْلَمُ فيه خلاقًا. 

ج © ا دهع کور ر تخ وق وين 8 ورک .س 4 ا 7 fa‏ 

فإن كان العبد أمرَد» فنبتت لحيتة قيمتة وَجَبَ ضمان نقصه. وَبهِ قال 
23 و ا 7 د و ل ا ا ب 
الشافعينٌ وَقَالَ أبو حَنيفة: لا يجب صَمَانَةُ؛ لآن الفائتَ لا يَُقَصَدَ قصَدًا صَحِيحَاء فأشبة 


rd‏ 6 ا 


ف دم مده > كه کو سوقم بع دم 
وَلناء أنه نص في القيمة بتغير صِمَيِهِ فيضمنة» كبقية الصور. 
E‏ [11]: وَإِنْ تَقَصَ الخ ب تقد عر متفر َطَعَام الكل وجي 27 فا 
6ج عي 
ا 


و عَفْنَ وخشى تفه فَعَلَيْهِ صَمَان نقْصِه. وَهَذَا مَنْصُوصٌ الشَافِعَِ. وله قول ار أنه لا 


ره ر يديه ماو 
٠‏ نقصه 


سهارة a‏ مأموو رعاو كو یټ وو و چ لالخ كل( جم ل چ و كو 
وَقال القاضِي: يَلَرَمُهُ دل لِأنهُ لا يُعْلم قَذْرٌ قصه» وَكَلْمَا نَقصّ سيا ضَمِنَةُ؛ لاه 


ك 


لأ الات 


سند إلى السب المَوْجَودٍ في يَدِ يَدِ الخاصب» فَكَانَ كالمو جود فِي يد وَقَا 


3 


وو س 


صَاحِبَه بَيْنَ أخذ بَدَلْهِ وبين ترک تى يَسْيَقِد تقاف ا ف 
وقال ألو س ن فة ب بن إمساقة ول شن ءل أو تشلبوة إل الخاصب وباحا ينه 


فيمتك أنه 1 2 00 لتقص لَحَصل لَه مل كَيْلِه وَزِيَادَة وَهَذَا لا يَجُورُ كَمَا لَوْ باع قَفِيرا 
جَيّدَا بقفِيز رَدِيءِ وَدِرْهَم 


ے 
- 
وَل ررق را 


آن عَيْنَ مَالِهِ يَاقِيَة» وَإِنَّمَا حَدَتٌ فيه تَقْصٌء فَوّجَبَ فيه ما تَقَص» كَمَا لَوْ كان عَبْدَا 


دية سأيي رە 5ه سم كان افك ناكا اديه مع مومه مس عا وات 56 
وقد واف بَعْض أَصْحَابٍ الشافِعِيٌ على هذا في العَمْنِ. وَقال: يَضْمَنْ ما نَقصّء قؤلا 


006 


- دو و م 9 سر الاير 5 و 1ه ل 3 3 ع 
وَاحَِدَاء ولا يضمن ما تولد منة؛ لاه ليس من فعله. و هَذَا القَرْقُ لا يَصِحٌُ؛ لان البلل قد 


المغني /الجزء الثامن 
اث 9308 E‏ 


ريق 2 يي 585 م > a‏ و و - 3 

يكون مِنْ غير فعلهِ أيَضَاء وقد يكون العفن بسَبّب منة 
م 7 أ 
: 0 تشون علي لودو ف ده كلا رق وقول 


مُسَأَةٌ [415]: قَالَ: (وَإِنْ کان قاذرگھا ربا والرَرْع ائ كان 
e‏ الأ ل الكَمَقَةٌ مك 0 3 ٿ بعد د العَاصِبٍ الرَّرْعَ وا جر 


الارض). 


ل و رَبَهَا) يَعْنِي استَرْجَعَهًا ِن ¿ العَاصِبٍء او دوعلل أخذها منة وه 
ا i‏ س ا مت گان هَذَا بَعْدَ حَصَادٍ العَاصِبٍ 


الرَرْءَ َإنَّهُ الا ا َعم فيه خلافًا؛ وَذَلِكَ ناء ماله وَعَلَيه الاجر إلى وَقْتَِ 
5 عات ا شاه چە رە ر ٥‏ چ ° 6ه ر ر ر 5 
التشليم وَصَمَانَ النقص. ولو لم يزرعهاء فتقصّت لِتَرْكِ الزَرَاعة» كأَرَاضِيٍ البَصَرَةِ أو 
نَقَصَتْ لِعَيْر َلك ضَوِنَ تَقْصَهَا أَيْضَاء لِمَا قَدَّمْنَا في المَسْألَة التي قبل هَذِهِ. 
لاسي 00 ع ا ع 
ال 0 7 EY‏ 
الفمَهَاءِ: يَمْلِكُ إِجْبَارَ العَاصِب عَلَى كَلْعِهِء وَالحَكُمْ فيه كال سراب لِقَوْلِهِ علق : 
لیس لوق ايم کی .ول ر رع في أزض بره لمأب لرا 
وء ما روئ راع ِن تيج قَالَ َال وَسُولُ :کا من رع فيض قن بر أنه 
فلس له بن الع کت عل مفتة). رَوَاهُ أبُو دَاؤد وَالتَرَمِذِيٌ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حسَة0". 
)١(‏ تقدم في المسألة: (۸۰۱)» فصل: .)١9(‏ 
(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (272501)» والترمذي :)١7757(‏ وابن ماجة :)١5577(‏ وأحمد 
(۳/ 55)» والطيالسي (450)» والبيهقي في ”الكبرى؟ .)١15/7(‏ وابن عدي في ”الڪامل“ 


و انميت r‏ أنه وك لصوب ينه 
0 ن النيي ل وَأ رَرْعَا في ازض ظَهَيرِ كا فَأَعْجَبَة فَقَالَ: لما أَحْسَنَ رَرْعَ 
ظُهَيْرٍ). ما قَالَ: إِنَّهُليْسَ لِظْهَيْ وَلَكِنَهُ لفان قَالَ: «مَخُذُوا رَرْعَكُمْ وَرُدُوا عَلَيِْ تففتة). 
0 لذن و عقا ةنا علنه 3 
ول نكن و د المَعْصُوبٍ إِلَى مَالِكِهِ مِنْ غَيْرِ إتلافِ مَالٍِ الخَاصِبء عَلَى قرب مِنْ 
الرمان» فلم بجر إتلافف كما Ys‏ ل ادلي ا 
ا بجر عَلَى رَد المَعْصوب في الج ویتتظر حت 
e‏ 
لته رَرِعٌ حَصَلَ في مِلْكِ غَيْرِ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى فَلعِهِ عَلَى وَجْهِ يضر ٻو. كَمَا َو 


E EC‏ © أ ر ارق الك وال ون مته تتَطَاوَلُ» وَلَا يُعْلَمُ 


CR 


20 س 


9 /) وغيرهم من طرق عن شريك» عن أبي إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
الأسديء عند البيهقى (1757/5). 

وأعله البيهقي بالانقطاع» وبعنعنة أبي إسحاق. 

قال البيهقي (1707/5): أبو إسحاق كان يدلس» وأهل العلم يقولون: عطاء عن رافع منقطع» وقال أبو 
سليمان الخطابي: هذا الحديث لا يثبته أهل المعرفة بالحديث. 

(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۳۳۹۹) والنسائي في ”المجتبی“ (۳۸۸۹)» وني ”الكبرى"؟ (5507)) 
والطحاوي 5 ”شرح المشكل" ( 200000 والبيهقى 5 #الكبرى؟ (5/ Ké‏ والطبراني 5 
”الكبير" (5/ ٤‏ ٤۲)ء‏ كلهم من طريق يحيئ بن سعيد القطان» عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني 
عمي آنا وغلام له إلى سعيد بن المسيب» قال: قلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال: كان ابن 
عمر لا یری بها بأسآء حتئ بلغه عن رافع بن خديج حديث. فأتاه فأخبره رافع ... الحديث. 

وإسناده صحيح. 


المغنى /الجزء الثامن 
مت يْقَطِعُ ِن لض َانْتِظَارُهُيُوَدّي إِلَى تَرْكِ رَد الأصل با لکا 
e‏ 0 + ل 
وَحَدِيتهُمْ وَرَدَ في العَرْسِء وَحَدِيْنا في الرَرع» َبُجْمَعٌ بَيْنّ الحِيتين» وَيُعْمَل بكل 
واج مِنْهُمَا في مَوْضِعِهِ. وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إبْطال أَحَدِهِمًا. 
إا َبَتَ هَدَاء قَمَتّى رَضِيٍ المَالِك بتك الرَزع لِلَقَاصِبٍ لخدي E‏ 


ت 


دَلِكَ؛ِ لِأَنَهُ سَعَل المَعْضُوبَ بمَالهء فَمَلَكَ صاجبة جب خد اجره كما لو د رك في الار طَعَامًا 


أو أحْجَارًا يَحَْاحُ في قله إلى مُدَةٍ. 
ِن أب خد الزَّرْع قَلَهُ ذلك كَمَا َس متيل المي 
ey‏ يرد على العَاصِبٍ روایتانِ؛ ِحْدَاهمَاء 5 الرَزْع؛ لاه 7 5 الززع. ف 


1 
r ع‎ 


بقيمته نقيمته: كما لو اثلفة. 


ولان الرَرِع لِلْعَاصِب إلى - حِينٍ اناع المَالِكِ لَهُ مِنْكُ بدَلِيل أن َه لو أَحَدَهُ قبل اناع 
المَالِتِ لَه كَانَ ملا لَه. وَلَوْ لَمْ يكن مِلْكَا لَهُ لَمَا مَلَكَهُ بأَخذه. قود آذ امالك له 
ا لق إلا آن رکه تنعت الأ يكون ف كما لز أعة الس الع 

وَيَحِبُ عَلَى العَاصِب أَجْرُ الأرْض إلى جين تَسْلِيم الرَّرْع؛ لن الرَرْعَ كَانَ مَحْكُومًا 
لَب وَقَدْ شَعَلَ به أَرْضَ غَيْره. َ 

الو الا نه يرذ عَلَئ الغَاصِب ما أف مِنْ البذْرِء وَمُؤْنَة الع فم ف الدبف 
وَالسّقَي > وَغَيْرِه. . وَهَدَا الّنِي ذكَرَه القاضي. وهو ظَاهِرٌ كلام الجِرَقِيّ TT‏ 
ِقَوْلِه ليلا «عليه تمتها . وَقِيِمَةُ الشَّىْءِ لا تسى فة له 


0 
CW 2 


رَالحَدِيث مب عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ إِنَّمَادَمَبَ 4 هَذَا الحُكم اسْيَحْسَانًا 


إل 


أ 


3 
$*o 


عَلَىْ جلاف القياس» قن القاس أن الرَرْعَ لِصَاحِبٍ البَذر؛ لله َم عَيْن ماله اسب ما 
j‏ ك OE O E O E‏ دضع 

به أحمَد فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ لا يُوَاِقٌ القياس» أَسْتَحْسِنٌ أن يَدْهَمَ إِلَيْهِ تَمَقَنَِ للأثر. وَلِذَلِتَ 
لاء للخاصب إِذَّا اسْتَحَقَتْ الا رض تمد أخل الخاصيب لوا كان العمل بِالحَدِيث» 


كتاب الخصب 


يجب أن بع مَذَلُولة. 

ق [1]: فَإِنْ كَانَ الزَّْعٌ ِمًا يبْقَى أَصولة في الأرض» وَيُجَزْ مره بَعْدَ 
كَالرَطبَةِ وَالتغتاع» احتَمَل ان يَكُونَ كم ما دزتا؛ لِدُحُولِهِ في عُمُوم الرَرع» 
رع توي َب الجنطة ّي 

u‏ أ ار العَرْسِ؛ لِبَقَاءِ أضْلِهِ وَتَكَرّرِ أَحَذِوء وَلِأَنَ القاس 
يقتَضي أن ينبت يتب لکل ززع يثل حُكم العَْسء وَإنّمَا ما ترك فيمَا تقل مته لتر قَفِيمَا عَدَاه 


١ 

1١ 
5 
3 
س‎ 

2 1 


0 


ل ا 


ree وَإِنْ عَصَبَ أَرْضًا فَعَرَسَهَا فَأَنْمَرَتْ فَأَدْرَكَهَا‎ 1 e 


وَإنْ أَدْرَكَهَا وَالتَمَرَةٌ فيهاء مَكَذَلِكَ؛ِ لاتا تَمَرةُ سجر فَكَانَتْ لَه كَمَالَوْ گات في أَرْضِه) 
وَلِأنَّانَمَاهُ صل مَحْكُوم بو للْعَاصِبء فَكَانَ لَه كَأعْضَانِا وَوَرَقِا قها. وَلَبِّ السا وَوَكدِهًا. 

وََالَ الَاضِي: هي لِمَالِكِ الأزض إن أذرَكَهَا في الغاس ك 
عَلِيٌ بْنِ سَعِيدِ ميل : إا عَصَب أَرْضًا فَكَرسَهَا تَامَاء ماك الأزضص. قَالَ القاضي: وَعَلَيْهُ هن 
اا لضن أن الل في مَعْتَى ارزع فَكَانَتْ لِصَاحِبٍ 


الال ول اس ل لذن امد كذ 0 بان خد رَبٌّ الأرْض الزَّرْعَ شَيْءٌ لا يُوَافِقُ 
القیاس» وَإِنَّمَا صَارَ اليه للأَترِِ فخت َيَخْتَضٌ الحْكم به وَلَا يُعَدّى إِلَى غَيْرِو وَلأَنَّ الْمَرَة 
تقَارِقُ الرَرْعَ مِنْ وَجْهَيْنِ ا 
الشَّجَرِ. فکان لِصَاحِبهِ. الثاني ا الرَرْع الْنِي أده مل البذر الَّذِي نَبَتَ ِن 
الرَّرْعُ مَعَ ما نمق عَلَيْهِه ولا نة مل ذَلِكَ في التمر. 

1 إن خَصَبَ شََجَرًا ْم َالثَمَرُ ِضصَاحِبٍ الشَّجَرِ. بعَيْر جلاف تَعْلَمُةُ 


و 


E‏ ولان EAT A E‏ أو لالت أغمانة و1412 


المغنى /الجزء الثامن 
0 ۳۷ مهل 9 


ج سين عن عي اي صر 


هو رق 34 


كذ گا 7 ضار تف ا با فصو وي عل و1 رارش تقضصه إن تقص: 
ولس لَه َء بِعَمَلِهِ فيه وَلَيْسَ لِلشَّجَر أَجْرَة؛ لن أجْرَتَهَا لا نَجُورُ في اعقو فَكَذَلِكَ 
في العَضْبء ينم لبر ترية روخاج وَقَدْ عَادَثْ مَذِهِ المَنَافِحُ إلى المَالِكِ. 

ولو كانت ماشه ين فعَلَيْهِ صَمَان وَلَدِهًا إِنْ وَلَدَتْ عِنْدَهُ وَيَضمَن لبها بوثْله؛ ا 
ذَوَاتِ الأَمْثَالِ وَيَضْمَنُ أَوْبَارَهَا وَأشْعَارَهَا بوثله» گالقَطْن. 

فض :]٤1‏ وَإِذَاعَصَبَ أَرْضًا eS‏ 

قان کات مُحَوَّطَة ار وَالبْسْئَانِ المُحَوَّطِء لم جز لِيْرِ EE‏ 
يلك مَالِكِهَا لم يرل عَنْهاء د ل يَجُرْ دُحُولُهًا بَِيْرِ ذه كَمَا لَوْ كَانَتْ في يَدِه. قال ا 

في الشَيْعة ير َي فيه صَمَكٌ: لا يَصِيدُ فيها أَحَدٌ إلا بإذنِهِمْ. 

وَإِنْ كا ا فيها ورعي ESR‏ زعي 
الكَلَْ في الأَرْض ي المَغْصُوبَةِ؛ وَذَلِكَ لان الك لا يُمْلَكُ بولك الأزض 

وځ في کل وَاحدة ون الور ن مل حم الأخرى. اسا لهَاعَلنها. 

وَتَقَلَ عَنْهُ المَرّوذِيٌ» ف في رَجُل وَالِدَاهُ في دار طَوَاييقَا عَضْبٌ. لا يذخ كل وَالدتها 
تاذ شخرلة غلنيها E‏ 
وََقَلَ عَنْهُ المَضْلٌ بن عَْدِ الصَّمَدِ ٠‏ في رَجُل لَه إخوَةٌ في أَرْض غَضْبٍ: يَرُورُهُمْ 
يزاوم على الخُوج. ون جوم ولا ثم مه م ولا يدع يَارَتَهُمْ. يَعْنِي يَرُورُهُمْ 
بِحَيْتُ ياي پاب دارهم وَيتعَرَفُ أَحْبَارَهُمْ وَيُسَلُمُ عَلَيْهُم ود لمم ولا يَدْحَلٌ إِلَيْهِمْ. 

وَتَقَلَ المرُوذيٌ عَنْهُ: أَكْرَهُ المَشْيَ عَلَى العبَارَة الي يَجْرِي فيهًا المَاءُ. وَدَلِكَ لأَنَ 
العبارَة وْضِعَتْ لِعْبُورٍ الما لا لمشي عَلَيهَاء وَرُبَّمَا گان المَشْيْ عَلَيْهَا يضر بها 

e N SE 
نِم وَقَالَ مد في مَنْ باع طََاما ِن مَوْضِع خَضْبٍء َعَم رَجََ إلى المَوْضِع الَذِي‎ 


كتاب الخصب 


3 مو كدو 


أخذه منة فرده. 


وروي عَنْكُ انه ق ل رع ني عل من بقاع ِن َلك لان موده فيو ڪرام 
E‏ فه مُحرّمَا ولان الشراءَ ن يقد في الموْضِع المحرّم وليم 
عَلَى العو وَالبَيْع فيه ورك الشَرَاء منم نهم يَمَْعَهُمْ و ال 

قل لايم لکاټ ني في طرق إل لابج خر ا بمنزلَة المُضطرٌ. 

وَقَالَ فِي السَلْطَانِ إذَا بت دَارَاء وَجَمَع الاس إلا ال ERE‏ 
الله د تعَالَى على سبيل الوَرَعْه ل يا فيه مِنْ الإعَائةِ عَلّى الفعل المُحَرّم وَالظَاهرٌ صِحَه لبيع؛ 
ل إوَا صَحَّتْ الصَّلاةٌ في الدَّارِ المَخْصُوبَةِ في رِوَايةء وهي عِبَادَة فَمَا لَيْسَ بعبادَة أَؤلَى. 

وَكَالَ في مَنْ عَصَبَ صَيْعَه وَعْصِبّتْ مِنْ العَاصِبء قاراد الثاني رَدّهَا : جَمَع يَيْنَهُمَا. 
يعني بَيْنَ مَالِكِهًا وَالعَاصِبٍ الْأَوَّلٍ . ِن مَاتَ بَعْضُهُمْ جَمَعَ ورتتة. إِنّمَا قال هذا اختِيَاطاء 
حَوْفَ التبعَة مِنْ العَاصِب الأَوَّلٍِ؛ ل E‏ ما طَالَبَ بِهَاء وَاذَعَاهَا مِلْکًا بال وَإِلَا قَالوَاجِبُ 
0 اصح ياف ا لال ف ا 
الشنتزكم: إن حت الت هر أذ ذيرْجمُوا بو عل كع له 


ع ا 


مسآلة [غ5م]: قَالٌ: (وَمَنْ E‏ أو 
00 حٍ حَقَ صَارَتُ قِيمَتُهُ مِائَتَيْنِ كُمَّ َقَّص بِنْفْصَانٍ بَدَنِه علا عق 
صارت فيمتة مهاد يف ودين انكام فالا 

وَبِهَدَا قَالَ الشَّافِعِنُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وَمَالِكُ: لا يَحِبُ عَلَيْه عِوَض الزّيَادَق إلا 


ت 


مكار سس رمَا لِأنهُ رَد العَيّنَ كَمَا أَحَذَهَاء قَلَمْ يَضْمَنْ فص قِيمَتِاء 


أَنْ 


رکا ها اني شس المَْصُوبه تاره ك 


° 


ا وق زِيَادَةَ السَّعْر نا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَة حَالَ العَصّب» ؛لَمْ يَضمَنْهًا yT‏ 


ا Ys‏ اللتلتتَتُتُتتتا 0 1 7رر 7‏ سے 
إن لَمْ تكن مِنْ عَيْنِ | لمَعْضُوبء فَهِيَ صف فيه وَلِذَّلِكَ بد 2 الا يرد لعن دهي 
تزخرة تله اتعاونو اجر Nea‏ الذي هو عي“ اا 
الةو ال الْحَادِنّة في يد العَاصِبٍ تريخ اراق الهو د خال الي 9 
زيادة و N sS‏ 

1 إن فصت الح سُونيئة و أو دات صتاعة» أو تَعلَّمَ القرْآنَ وَنَحَوّم فَهَرَلَتْ وت 
فصت قِيِمَنْهَاء فَعَلَيْهِ ضَمَانْ نَقْصِهًا. لا تَعْلَمْ فيه خلافًا؛ انها نَقَصَتْ عَنْ حال عَضْبهًا 
فصا انر في قِبمَتِهًاء فَوَجَبَ ضَمَانُ كما لو أَذْمَبَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهًا. 


5 
o Ea e 


فل [1]: إذا عَصَبَهًا وقيمتها مائ قَسمتت» مَلَكَتْ قيمتها أله ذه تَعَلْمَتْ صتاعة 


بلَحَتْ الْمَيْنِ ثم مَرَلَتْ وَنَسِيَتْ» فَعَادَتْ يما إلى مِائَِه رها َر ألما وَتسْعَمِائَة. 
ون بَلَعَتْ بالسمَن ألم مُه َرَت بعت ماق ئه َعَلّمَتْ قَبَلَفَتْ أَلْفَاه ته يٺ فَعَادَتْ 


إلى ماق رَدَهَا وَرَدَ ألما وَتَمَانِماتة؛ لأنَهَاَقَصَّتْ بالهرًال سعَماةء وَبالنّسيَانِ تِسْعَمِاَة. 
وَإِنْ سَمِدَتْ فبَلَعَتْ أ E‏ 


e 


LE CS TEE DS اذه ووتقهائكة رد 1ؤال‎ 


وجه آخَرَّ عَلَى مِلْكِ المَعْصوب مِنْكُ فاا يَنْجَبِرٌ ملك الإِنْسَانِ بِمُلْكِه وَأمّا إا بكَعَتْ 
بِالسّمَنِ ألمَاء ثم مَرَلَتْ فَعَادَتْ إلى ماق َه ين ياك ل e‏ 
أَحَدّهُمَاء يردها رَائِدَة وَيَضْمَنٌ ص الرّيَادةٍ الأو ىء كَمَا لَوْ گاتا مِنْ جِدْسَيْنء فَِنَّ مِلْكَ 
الإِنْسَانٍ نجير بملكه؛ لأن الزيا الثازية غد الأولّى. 

على هَذًَا ِن مَرَلَتْ مره اني فَعَادَتْ إلى مِاَةء صن الَقْصَيْن بالف وَتَمَانِمِاَة. 


و 2 


وَالوَجْهُ الٿانيء أَنّهُ إا ردكا سَمِيئَفَ فلا شَيْءَ عَلَيْه؛ له عَادَ ما ذهب a‏ 
کرت صت غرفت أو ليك ضاف 3 1 1 م 
4 7 
وَقَارَقَ ما إِذَا زَادَتْ مِنْ جهة أخرّئ؛ فَإِنَهُ ٥لم‏ يَعْذَ يعد ما ذَهَب. وَهَذَا الوجه e‏ 


ذَكَرْنَا مِنْ شَوَاهِدِِ. على هَذَا لَوْ سَمَِتْ بَعْدَ الهُرَالِ وَلَمْ تَبْلْ مها إلى ما بَلَعَثْ في 


كتاب الخصب 


هم 


الشمن الأول َو رادت علي ضَمِنَ أكْثَر الريادَتيْنء وَتَدْخلُ الأخرئ فيهًا. وعل الواجة 
الأول يَضْمَنَهُمَا جَمِيعًا 
َأَنَا إِنْ زَادَتُ بالتہ يت ا ا 


24 
1 


و صنا ری فَهْرَ عرد اسن فيه وجهان. ذَكَرَ هَذَا 


القاضى» وَهوَّ مَذْمَبٌ الشافعت. 
000 و ف E‏ و ر ° و دراه 2 a‏ چ 4 ا 
قال أبُو الحطاب: مَتى رَادَتَء ثم تقصّتء ثم رادت مثل الزيَادَة الأولئ, ففي ذَلِكَ 


هم عبس ه 5 2نف وت و هد ر عابر ر Fek‏ مم 
وَجَهَانِ سَوَاَ كانا ون جنس الس مرتين» أو ِن حنسَينٍ كالسْمَنٍ والتغليم. وا ول اوی 

وا 1 ]: وَإِنْ مَرِض المَعْضُوبُ ته E ES‏ 
تفرع عدن ان تقبيه ا الصو أ كرتي e TI‏ 


- 


صَمَانَ عَلَيْه؛ِ لاه لَمْ يَذْمَبْ مَا لَهُ قِيمَةٌ e Re‏ الصَّمَانَ زَالَ فِي يديه 
وَكَدَِكَ لَوْ حَمَلَتْ قَنَقَصَتْء تم وَضَحَتْ فَزَّالَ تَقُصْهَاء لَمْ يَضْمَنْ شَيْنًا. 

اوخا یه رثن 
نَقَصِدء فَإِنْ رَالَ ء عتتلني بن مارين لل بلقا ره قاو اه شه؛ لِأنَّهُ استَقرٌ ضمَائة برد 


قن رَه المَْصُوبَ نَاقِضًا بِمَرَضٍء أو عَيْب و سِمَنِ مُفْرط 


Mr E 0‏ و a E‏ ر 
فَضْلْ [۴]: رَوّائد الخصب في يد الغاصب مَصْمُونّة صَمَان الغصب» مثل السَّمَنِء 
الصَّنَاعَة وَغَيْرِهَا وَثَمَرَةِ الشَّجَرَة وَوَلَدٍ الحَيَوَانِ متى تلفت شَيْءٌ مِنْهُ في َد 
5 َه سَوَاءٌ تلف مُتْمَرِدَا أَوْ تَلِف مَعَ أَضْلِه. وَبهَذَا قَالَ الشَّافِعِتٌ وَقَالَ أَبُو 


7 


e e 


ا لا يَجِبُ صَمَان زَوَائِدٍ العَضْبٍء ENS‏ لِأَنهَا 


ع 


عو 


عير مَعْصُوبَة فاا يجب ضَمَانْهَا كَالوَدِيعَةَ وَدَلِيل عَدَم العَضَب أنه فعْلٌ مُحَرَّمُ وَتُبُوتُ 


المغنى /الجزء الثامن 
۳۷٦‏ 59 ؟+975لللٌٍّ7 ا ةب ي 


5 ا م چ الوا 2 مايه 5 Lû‏ 
يده على هلو الزوائد ليس من فعله؛ لا 
عه م »° و و 
لیس يفعل محرم هنه. 

2 

5 


E 3‏ ول خضل eel‏ فَيَضْمَئْهُ بالك 
كالأشل. 

1 إن إثبات بدو لس من فغلو. لا بصخ لأ ساك الأم تسيب إل إباتٍ 
يِه عَلَى هَذِهِ الزَوَائِِه وَإنْبَاتُ يِه على الم 

قَضَْلْ [4]: وََيْسَ عَلَى الغَاصِبٍ صَمَان تفص القِيمَةٍ الحَاصل بتََيرٍ الأسعَارٍ. ص 
عليه أَحْمَدُ وَهُوَ قَولُ جْمْهُورٍ العْلَمَاء E‏ للضي 
تلفت العيْن رمه إِذَا ردَهَاء كَالسّمَنِ. 

وَلَنَاه أنه رَد العيْنَ بحَالِهاء لَمْ ينق مِنْهَا عَيْنٌ وَلَا صِمَة قَلَمْ رمه شي كما لَوْلَمْ 
تَنْقُضء ولا لم أنه يمتها مَعَ تلفي العَيْنء وَإِنْ سَلَمْنَا لَه وَجَبَتْ قِيمَةٌ العيْن ار ما 


سے ت ر ي 


ل ل ا ا I‏ يحالف 
السَمَنَّ فإِنّهُ من عن المَعْصُوبه وَالعِلْم بالصّناعَةٍ صم فيا وها هتا لم ذهب عي ولا 


-ه 


صِفة؛ وَلأَنَُ لا حن لِلْمَعْضُوبٍ مِنْهُ في القيمَة مَع بَقَاء العَيْنِ ونما حه في العيْنِء وهي 


d2 


باقية كلها كما كَانَتْء وَلِأَنَّ العَاصِب يَضْمَنُ مَا عَصَبَ» وَالقِيمَةُ لا تخل في العَصب» 
بخلاني زياد العيْنِء فَإِنََّا مَعْصوبة وَقَذ ذَهَبَتْ. 

َل [0]: وَلَوْ عَصَبَ شيا قَشَقَهُ نضْمَيْنِء وَكَانَ توب 0 
َقصهء فَإِنَ تلف أَحَدٌ النَصْمَيْنِ رَد الباقي وَقِبِمَةَ التََلِفِه وارز التقصء وَإِنْ لم ينه 
القَطْعٌ ردا لباقي وَقِيمَة التالف لا عير رذ گات باقن را ََاطَئْء علب یری لك 


ص 


نه انب على و جود الزوائد فى يده ووجُودهًا 


و 


ِن عَصَبَ كيين يَنْقضْهُمَا التَْيقُ زوجي خف وَمِضصْرَاعَيِ باب فَدَلِفَ أَحَدُهْمَاء 
ل ا اھ شب عو عن بيو م عع 2ت 2 5 1 5 چ سير 5 م ےر شی الى سے کر و 
رَد البّاقي» وَقيمَة التالف وَأَرْس نَقصِهمًا. فَإِذَا كَانَتْ قِيمَنْهُمَا سِنَهَ دَرَاهِمَ قَتَلِفَ أَحَدّهْمَاء 


خ رهن 3 ر و و بوتس ةم 
فصَارّت قيمّة الباقي دزهمين» رد الباقي واربَعة دَرَاهِمَ. 


ا جه ار أَنُّ لا يَلرَمْهُ إلا قِِمَهُ الالف مَح رَد الباقي. وَهُوَ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ 
اد غَيْرُه ولان تفص الباقي نَقْصُ قِيِمَة فلا يَضْمَئْكُ 


کک 


اجيم الأول لاله قصل حَصَلٌ بجتایته فَلَرِمَهُ ضَما نه ا ا 
الشَّقَ إدَا انلف أَحَدَ قي بخلاف تفص السَّعْرِ فَإِنّهُ عيبن الفضرب مين و 


هھ > - ر 3ر 


معت وا هنا قَوَتَ مَعْتَىء وُو إمْكَانَ الماع به وَهَذَا هُوَ المُوجِبٌ لقص يميه وَهْوَ 
حَاصِلٌ مِنْ جِهَةٍ العَاصِبء د ا ا EI RTI ET‏ 


فك e‏ باب وَنَحْوِهِ. 
َل [5]: وإ عَصَب كوبا لَه كابلا فص يضف قبميهء كم لت اليات 
و 


رو شو رع د ا اه سا سا و0 .مه لس عر 
فَعَادَتٌ ذلك قِيمَتكُ كَمَا گات لَرِمَهُ رَدْهُ ورش نَقْصِدء فَلَوْ عَصَبَ نَوْبَا قيمَتَهُ عَشْرَة 


رک 


ل 
فنقفصه 


2 3 2 
E‏ و رر 2 


2 - - of 
لمسة تی صَارَتْ قبت حَمْسَة نّم راٺ يم َصَارَتْ عَشَرَهُ رهه َر تمْسَة؛‎ 


02 


أن ما تلف قَبْلَ غَلَاءِ النَوْبٍ تَبَنَتْ قِيمَتْهُ في الدمة حمْسة فلا يتير َلك بِعَااءِ الثؤب 
وَلَا رخصه» وَكَدَلِكَ لَوْ رَحَصَتْ الاب فَصَارَتْ قيمَتَهًا تان لَمْ يَلْرَمْ العَاصِبَ إلا 


ا ل 
ف الها ل ل 


يَضْمَنْ إلا عَشَرَة؛ لِأَنّهاتَبنَتْ في الذَّمةِ عَشَرَة قا ردا بء الثياب» ولا تنقص بر حصها. 
كَقَيْللَ [9]: وان عضت توا أو زولياء فدهت يحض أجرّائة: كَخَدْلٍ المِنْشَفَقَ 


3 ي ا #6 3 ھە مسا ع 5 عو 
دعر « el‏ 2 لم > سيء E‏ كمع عوك ع Tg‏ وو 
وزئرة ك وان أقام عِنْدَهُ مده لِمثلهًا أخِرَة لز 0 سَوَاء 
e‏ 
5م اکر و وای هم ر رهم 5ه چە e‏ ر الھور راس 
أن اقام عنده مده فذهَبَ بعض اجرائه» فعليه ضمَانهما معا 
2 2 


ا جر وأ لقص سَوَاءٌ كَانَ فَهَابُ الأَجْرَّاءِ بالِاسْتِعْمَالٍ أ دیرو 
رال بَعْضُ صاب الشَافِعيت: إن تقض بير الاسْتَحْمَالء كود ب يَنْقَصٌهُ المَمْره فص 


الي لبلب ف 
بتشروء وَبَقَى عِنْدَهُ مده ضَمِنَ الاجر وَالنتقصء وَإن كان النقص مِنْ جهة الاسْتِعْمَالِ 
8 م ل “o‏ 1 م 8 ي ٤ر‏ و )ا م الفا ت 
كَتَوْبٍ لَبِسَهُ وَأَبَْاه فيه وَجْهَانِ؛ أَحَدَهْمَاء ب EY‏ قماء 


وَالَانِي» يَحِبُ أَكْرٌ الأَمْريْنِ مِنْ الاجر ورش النَقْصٍء لان ما تفص مِنْ الأَجْرّاء في 
مُقَابكَةِ الاجر وَِذَلِكَ لا يضمن لكشي جر تِلّكَ الأَجْرّاء وَيَتَخَرّحُ لتا مِثْلُ دَلِك. 

رلته أن کل َا نما رڈ بالإیجاب عَنْ ضایف با اجتمعا وجب ما َر آم 
في بدو مُه ُمّ لف وَالأَجْرَةُ تحِبُ في مقَاباة ما يموت مِنْ المََافِع» لا في هابا 


ا م 


E LE O‏ اد كارب 
عير مَخِيطِء قاد أَجْرَ عَلَىْ العَاصب» وَعَلَيْهِ ضَمَانْ تفصو لا 0 
قَصَنْلْ [0]: ودا تقض المَخْضُوبُ عِنْدَ الكَاصِبء نُمَبَاعَهُ قلف عِنْدَ المُشْتَرِيء قله 


أن شك مخ قاءة مناه إن COE E‏ ها كائث هه جيه 


العَضْبٍ إلى جين التَلَفٍٍِ لاه في صَمَانِهِ مِنْ حِينٍ عَضْبهِ إلى يَوْمِ تلف ون ضَمَّنَ 
المشتري ضمته ا الي 

i‏ جُوعٌ عَلّى العَاصِب بجَويعهاء وَإِنْ شَاءَ رَجَح عَلَى المُشْتَرِي 
بأَجْر مُقَامِهِ في يَدِِه وَالباقي عَلَى العَاصِبٍ. 


َالكَلَامُ في رُجُوع گل وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى صا 53زة فيا قفد إن كناة الله AE‏ 


فل [9]: وَإِذَا عَصَبَ جنطة فَطَحَنَهَاء أو هته وکوک زعي قتي 


3 


N,‏ وَحَاطَهُ َم يرل مِلْكُْ 


e 


سَكَاكِين أو أَوَانِي e A‏ 

5 م و 7 م 2 ا 2 شش 3 7 سر ]تير 7 3 
ا AEE‏ 
3 1 5 5 8 3 1 1 00 1 1 

من المَذهب. وهذا قو ل الشافعيٌ. 


LS: 


وَثَالَ بُو حَنبفة في هَذِهِ المَسَايْلٍ كُلَّهَا: يَنْقَطِمُ حَق صَاحِبِهًا عَنَْاه إلا أن العَاصِبَ لذ 


يَجُورُلَهُ الصف فيها إلا بالصَدَقَة. إلا اَن يَذقَعَ قيمَتَها فَمْلِكَهَا وَيَتَصَرَّفَ فيها كيف سَاءَ. 


ا 


كتاب الخصب 

ہے ل 
دول محمد بن لحك Ne‏ صِب يَمْلِكًَا بالقيمَة إلا أنه 

قول قَدِيمٌ رَجَعَ عَنْهُ فَإِنَّ مُحَمَدَ TR TTT‏ 


3 


أن | 


- 


ن التي َك رار وما من الأنْصَارِ في دَارِهِمْ» مدموا ليو شا 
مويه اول مِنْها لَقَمَة فَجَعَل يَلُوكُهَا ولا يُسِيعْهَاء فَقَالَ: «إنَّ هَذِْ الشَاهَ لتَخْبرُنِي نها 
أَخِدَّتْ بير وجو حَق ا . كَقَانُوا: َحَمْ يا رول الله» طَلَبنَا في السّوقٍ قَلَمْ تَجِذْء كَأَحَذْنَا شا 
لِبَعْضٍ جيرانتاء وَنَحْنُ نُرْضِيهِمْ مِنْ تَمَنِهَا. فَقَالَ الي كللة: E‏ 


5 
6ه أ 


واحتجوا يما روي 


075 

ڌاود ٻتځو مِنْ هڏ 
يذل على أن ڪن ًضحابها انمع نها وول َك لمر برعا لهم 

ولاه أن عَيْنَ مَالٍ المَعْصُوبٍ مِنْهُ قَائِمَة فَلَرِمَ رَدْهَا إَِيْه كَمَا لَوْ ذَبَحَ الشاةَ وَلَمْ 


1 rf 


يشوم الا يم يڙل عَنْكُ قدا فَعَلَهُ بولك غَيْرِهِ لَمْ يڙل عَنْه كَمَا لَوْ دَبَحَ 
السا أَوْ صرب التقرَةَ دَرَاهِمَ ولان لا يُزِيلُ الملْكَ إذًا كان بعَيْر فل آدَمِن» قَلَمْ يُْلهُ ذا 


272 


فَعَلَهُ آدَمِنٌ» كَالَذِي ذَكْرِنَاهء فَأَمًا الخبر فليس بِمَعْرُوفٍ كَمَا رَوَوْهُ وَلَيْسَ في رِوَايَة بي 


َِذَا تبت هَذَاء فَإِنَهُ لا شَيْءَ لِلْعَاصِبٍ بِعَمَلِهه سَوَاءٌ زَادَثْ العَيْنُ أَوْ لَمْ تَزذ. وَعهَذَا 
مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ وَذَكَرَ أَبُو الكَطَابٍ أَنَّ العَاصِب سارك المَالِكَ بِالرَّيَادَ لها حَصَلَتْ 


ا سرج يرو ذه ره وەر ا 2 
بمنافعه» و اليذه اخرية a u O NNT‏ 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» وأحمد (5/ ۲۹۳)»ء والطحاوي في ”شرح المشكل" (١٠٠٠)ء‏ 
وغيرهم من طرق» عن عاصم بن كليب الجرمي» عن أبيه» أن رجلا من الأنصار أخبره ... الحديث. 

وإسناده حسن» وهو في ”الصحيح المسند مما ليس 2 الصحيحين" .)١5/177(‏ 

وقوله في الحديث: «ونحن نرضيهم من ثمنها» لم أجدها في حديث الأنصاري» وإنما هي في حديث 
أبي موسئ عند الطبراني في ”الأوسط؟ »)١٠٠١(‏ وفيه: بشر بن غياث المريسي» وأبو يوسف 
صاحب أبي حنيفة» وأبو حنيفة» يروي بعضهم عن بعض على الترتيب» وبشر مبتدع هالك» وأبو 


المغنى /الجزء الثامن 
mw ۳۸۰ 0‏ 


و 


وَالمَذْهَبُ الأول. ذَكَرَهُ أَبُو بكر وَالقَاضِي؛ لن العَاصِبَ عَمِلَ في مِلْكِ غَيْرهِ بِغيْر 
ِذْيِهه قَلّمْ يَسْتَحِقّ لِذَلِكَ عِوَضَاء كَمَا لو أَغْلَئ رَيْنَا قَرَادَتْ قِيمَنْكُ أَوْ بی حَائطًا لِغَيْرو 
ر نْطةَْنٍ في ْو وَتائر عمل الاي 

اما صَبْعْ الوب فَإِنَّ الصّبْعَ عَيْنُ مَالِ لا يرول ملك صَاحِبِهِ عَنْهُ بِجَعْلِِ مَعَ م 
غَيْرِوِه وَهَذَا حب عَلَيْهه لأنّهُ إذا لَمْ يرل هلكه عَنْ صَبْخِهِ بِجَعْلِهِ في مِلْكِ غَيْرِو وَجَعْله 


3 


کا ا بِعَمَلِهِ فيه أَوْلَىء فَإِنْ اتج بن مَنْ رَرَعَ في اض غَيْرِ 
يرد عليه فقت فلا: الزَوْعٌ ملك لِلْعَاصِب لاله عَيْنْ ماله ونففتة عليه َْدَادُ بو قيمتة فَإِذَا 
أَحَدَّهُ مالك الأضيء اخْتَسَب لَه ما أنْمَقَ عَلَى مِلْكِدء وَفِي مَسأيتا عَمَلْهُ في مِلْكِ المَخْضُوبٍ 
ِنّْه عير ذه كان لاغياء على آنتا تَقُولُ ا نَحِبُ قِبِمهُ لزع عَلَ دى الرُوَايتيْن. 

ا القيمَة» رد المر جود وفيمة التقص» ا 
كالقهة قبوتئه] فاه ت 

وَمَكَذَا القَوْلُ في كل ما تصرف فيه مل تقر ضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أو حلياء او طِينًا جَعَلَهُ 
e‏ 

وَإِنْ جَعَلَ فيه سينا مِنْ عَيْن ماله مل أَنْ سَمّرَ الرّفُوفَ بِمَسَامِيرَ مِنْ عِنْدِو قَلَهُ قَلْعُهّا 
لفك E‏ وَإِنْ کات المَسَامِيرٌ مِنْ الحَشَّبٍ الت أن كال 
قلط رييؤةة لكيه رسيي لتق الكاقها ١1‏ لدان المساله كرف كاري 

وَإنَ گات المَسَامِيرٌ لِلَّاصِبٍء فَومَبَها لِلْمَالِكِ» هل يبر على قَبُولٍ الهبة؟ على وَجْهَيْنِ. 

وَإِنْ اسْتَأجَرٌَ العَاصِبٌ على عَمَل شَيءِ مِنْ هَذَا ِي ذَكَرْنَاه فالا جر عَلَيْهِ. وَالحَكُمْ 
oe‏ اي e‏ 

اجر قَصَّابَا فَذَبَحَ شاه قَلِلْمَالِكِ أَخَذّهَا وَأَرْشٌ تقصهاء يعرم مَنْ شَاءَ مِنْهُمَاء قن عَرَمَ 

ا مرجع عَلَى أَحَدٍ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ القَضَّابُ الخال وَإِنْ ضَمَنَ القَضَّابَ رَجَعَ عَلَى 
العَاصِبِء اليه غر وَإِنْ عَلِمَ القَضَابُ ا مَعْصُوبَةٌ فَعَرَّمَكُ لَمْ يَرْجِمْ على أَحَدِ؛ ل 


كثاب الخصب 
تلف مَالَ غَيْرهِ بعَيْر إذنِهِ عَالِمًا بالحَال» وَإِنْ صَكَنَ الخَاصِبَ E‏ اَن 
الَف حَصّل مله ق ستَقَرٌ الضَّمَانُ عَلَيْه وَِنْ اسان بِمَنْ بح لَه فَهُوَ كما لو اسْتأَجَرَهُ 

فض Ce ey :]١[‏ 
قَحَصَتَة قَصَارَ قرا قَهُوَ لِلْمَخْضُوبٍ مِنْه؛ لاله عَيْنْ مَالِِ َمَاء فَأَشْبَةمَا تَقَدَمَ. ل 
يَمْلِكَهُ العَاصِبُء بِنَاءَ عَلَى الرّوَاية Ee‏ في الفَصْل السًابق. 


کک ا هاقلت ع خد ا ار وراش فنعا ية 
وََاتَيْءِلِْعَاصِبٍ في عَلَفًِا. 


2 - بر يي ه 4 رو ESE Es‏ 
لا حْمَدٌ في طَيْرَةٍ وِجَاءَتْ إلى دار قَوْم فَأَفْرَحَت عِندَهُ : يرد فرُوحَهًَا إل أصحَاب 
الطَيْرَة وَلَا شَيْءَ لِلْعَاصب فِيمًا عل . 
NI‏ م U IS‏ ° 1315 چو e‏ برا 
وَإِنْ عَصَب شَاةٌَ ازى عَلَيّهَا فَحْلاء فَالوّلَدٌ لصاحب الشاة؛ لِأَنّهُ مِنْ تَمَائَهًا. 
عرد ع و ر 059 IT‏ ق 1 3 لا ر 006 
إن عَصَبَ فَحْلاء فَأَْرَاهُ عَلَى شَاتِه فَالوَكَدٌ لِصَاحِبٍ الشاة؛ لاه يبع الم ولا اجره 


َه لان الي بي هى عَنْ عشب القَحْل». و وَإِنْ نَقَصَهُ الصُرَابُ صن نَقَصَهُ. 

كَقَنْلْ [1]: وَإِنْ غَصَب دَنَانِيرَ أو دَرَاهِمَ مِنْ رَجْلء وَحَلَطَّهًا بوثْلِهًا لاخر لم 
يكمَيرّاك صَارًا شَرِيكَيْنِ. وَقَالَ ابو َف يَِكُها القَاصِبُ وَعَلْ عَرَامَة مِثْلِهًا لَهْمَاه وَإِنْ 
لطا بوثلا مِنْ ماله مَلَكَهَا لكا رَتَسْلِيمُهًا بعَينهاء قَأشْبَة ما لو تَلفَّثْ. 

ولتاء ائه ِل في المَعْصوب عَلَى وَجْهِ التعَدّيء لَمْ يَذْمَبْ ماله َل يرل مِلْكُ 
صَاحِبِهِ عَنْهُ كّبح الشاة. 

قق 1۷3 وَإِنْ عضب عبداء فصا صدا أو سب ES‏ و 
صب جَارِحًا 00 وَالبَاِي» قَصَادَ بوه فَالصَّيْدٌ لِمَالِكِهِ؛ لِأَنّهُ مِنْ كَسْبٍ اله قاش 
صيد العبد. ويح أنَهُ ِلْقَاصِب؛ لِأَنّهُ الصائِدء وَالجَارحَة ل لك وَلِهَذَا يَكتَفِي بتشوييه 
e‏ 


بتسميدة 


1 


.6©5 عن ابن عمر‎ »)۲۱۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


پک 08 ا کے 


م 


القَوْسٍ وَالسَّهُم وَالشَّبَكَةِ؛ لِأنّهُ حَاصِلٌ بو فَأَشْبَهَنَمَاء مِلْكِهِ وَكَسْب عَيْدِ. 


2 


رّالثانی» للقَاصب؛ لن الى 0 حَصَلَ + بفعله. وَهَذْهِ آلاتٌ» E‏ 7 3 بح م سكين 


ب 


رم هم يرهم 


عَيْروِ» فان قلتا : هو لِلَعَاصِبٍ ققلنه آلغ ل مده مُقَامِهِ في يَدَيْهِ إن کان لَه اجر 


بن لد 


وَإِنْ قلتا: مر للاك لم يكن له جر في مد اضطيادو؛ في ڪڍ الوَجْمَن؛ لن 
الجر في مُمَابَلَةِ منَافِعِه وَمَنَافِعُهُ في هَذِهِ المُدَةِ عَائِدَةٌ إِلَى مَالِكِه فَلَمْ يَسْتَحِقّ عِوَضَهَا 
ع َيْرِ كما لَوْ رَرَعَ أَرْض إِنْسَانِء فَأَحََ المَالِكُ الرَرْعَ مته وَالثَنِي عَلَيْهِأَجْرُ مثْله؛ 
كانه ستَوقی مََافعه أَشْبَة مَا لَوْ لَمْ يَصِدُ سَيئًا. 

مسال [410]: قَالَ: (وَمَنْ عَصَبَ جَارِيَةٌ فَوَطِتَهَه وَأَوْلدَهَاه لَرمَهُ الح وَأَحَدهَا 
يدها واولادها وَمَهْرَ مِثْلهَا). 


وَجْمْلَةُ ذَيِكَء أَنّ العَاصِب إِذَا وَطِىَ الجَارِية المَخْصُوبَة فَهُوَ رَانِ؛ لأنّهَا لَيْسَتْ رَوْجَةَ 
و > ف ص رشک 2 


SS 
ملك و عله مه مثلهناء مرا كات فكركَة أو فطاوع و قال الاق ميرلا‎ 
عن مَهْر البَْت)”‎ / IEE 
فا سقط بِمُطَاوَعتِهَ كَمَا لو أَذنَتْ في قَطْع يَدِمَاء ولان‎ AG AE 
تح إقراهِهاء يِب مح مُطوعتهَا گأجر مَنافهء وَالخَبْرُ مَحمُولٌ عَلَئ‎ aS 
e ارق ويج آزشی بارا لالذيدن‎ 

حمل اَن لا يَحِبَ؛ لِأنَّ مَهْرَ البكر يذل فيه أَرْش البَكَارَة؛ وَلِهَذَا يزيد عَلَ مَهْرِ 
7 عاد أجل ما يتضمنة مَنْهُ مِنْ تَْوِيتٍ البَكَارَةِ. 


اه ركه ور ا ي ر ف ر 344 OEE‏ ا من را م 5 
وَإن حَمّلتء فالوّلد ا لِسَيدِهًا؛ لانه مِن نَمَاتِهَا وَأجرَائهاء ولا يَلْحَق نَسَبه 


ها 


ca f 


26 


(1) أخرجه البخاري (۲۱۲۲)»ء ومسلم (1971)) عن أبي مسعود وَلِيهُ. 


بالوَاطِي؛ لاله مِنْ زِنَى. 
إن وَصَعَنْهُ حي وَجَبَ رده مَعَهَاه وَإِنْ أَسْفَطَنْهُ ميا لم يَضْمَنْ؛ لاتا ا نَعْلَمُْ حَيّاتَه 


25 
وس ق اس 


کک ول القاضي» وَهُوَ الظَاهِرٌ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَ عِنْدَ أَضْحَابه. وَقَالَ القَاضِي 
بُو الحْسَيْنِ: َب صمانة بِقِيمَيه لو گان حَيًا. لَص عليه السَّافِعِنُ؛ لاله يضمن لو سَقَطَ 
ِضَرْيتِه وَمَا ضمِنَ بالإتلافِ صَتَة العَاصِبُ بالتف في يَدِِء كأجر العَيْنِ. 


0 5 5 ل 52 5 و 5 
وَالأَوْلَى» إن شَاءَ الله تَعَالَىء أن يَضْمَتَة بِعْشْرٍ قيمَة أَمّه؛ لاله الْذِي يَضْمَنْهُ به بالجتايق 


هر عو 


َضْمَنة بو في التلفيه لارا ES‏ 


كَالأم. قَإِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَه ضَمَِهُ بقيمته. ِن تَقَصَتْ الأ بالولاكق ضَمِنَ ته تقصَهَاء وَلَمْ 


ا عابر 


اع نال أنه بهذا قَالَ الشَّافِعِيُ ول نجير َه 2 ها بوَلَدِهًا. 
لاء اَن وَلَدَهَا ملك المَْضُوبٍ من فلا يَنْجَبِرُ به ق حَصل بِجِنَايةِ الغَاصِبء 


o 


گالنقص الحَاصل ب بعَيّر الولادة. 
وَإِنْ صَرَبَ العَاصِبُ بطتها القت الجَنِينَ مين فعَلَيْهِ عر قيمَة أَمِّ. وَإِنْ ضَرَبَ 


بها أَجنيٌ» َيه مل ذَلِكَ وَلِلْمَلِكِ تضوين اهما اء ِن ضَمّنَ الخَاصِبَ» رَجَعَ 
على الصارب وَإِنْ ضَمَنَ الصَّارِبَ لَمْ يَرْجِمْ عَلَئ أَحَدِ؛ لن الإثلاف وُجِدَ مِنْهُ فَاسْتَقرَ 
الصَّمَانُ عَلَيْه. وَإنْ مَانَتْ الجَارِيةء فلي قيمَمَهَا أَكْثَرَ ما كَانَتْ. 

وَيَدْحْلُ في ذَلِكَ ارش ب بَكَارَتِهاه وفص ولَادتِهًاه وَلا يَدْحْلُ فيه صَمَان وَلَدِمَاء وَل 


و و س 


مَهْرُ مثلهاء وَسَوَاءٌ في هَذِهِ الأخكام كلها حَالَة الإكرَاء أو المُطَاوَعَةِ؛ ES‏ 
قلا سقط بِمُطَاوَعَتِهَا ۰ 
وما حُقَوقٌ الله تَعالَىء كَالحَدٌ عَلبهاء وَالإنم» وَالتَّعْزِيرٍ في مَوْضِع بَحِبْ» ِن كَانَتْ 
مُطَاوٍعَة عَلَى الوط عَالِمَة بلّْرِيم» فَََْهَا الحَدٌ إا كانت مِنْ ْله وَالِنْم» وإ فلا. 
قَعَبْلْ [1]: ون گان العَاصِبُ جَاهِلًا بتَحْرِيم ذَلِكَ؛ لِقَرْبٍ عَهْدِهٍ بالإشلام» أَوْ 


ا 


اشا ببادية بعِدَة يمى عَلَيْه مل هَذاء فَاعْتَقَدَ جل وَطْيها أَوْ اعد انها جارية فَأَحَذَهَاء 


المغنى /الجزء الثامن 
PAL‏ _2 9 


بين ند 
0 0 


نيا عيرم قلا خد عَلَيْهِ لن الد درأ ِالشْبْهَاتء وَعَلَيْه المَهْنُ وَأَرْش البَكَارَة. 
وَإِنْ حَمََت الود E‏ وَيَلْحَقُةُ النََّبُ لِمَوْضِع الشبهة. 


ا ا 3 لِأنُّ كم يَعْلمْ حاتف وَلانه لم يحل بيت وبين وَإِنَّمَا 


م 
عن قب عبن 


ع کمک تی بز الْفِصَالِه؛ لاله نه فوت عَلَيه رق باعتقادي يه 
عَلَيْهِ اول حال الْفِصَالهِءِ لإ 


صاءة 


تقَوِيمُةُ حم ٠‏ قوم عليه 
ُت لبر اة ييه وب مده 

ِن ضَرَبَ العَاصِبُ بطتهاء القت جنيتا ينا فعَلَيْه عر عبد ا 
بن الول شار عل لد برت ماركا باسك 1ه ال جو EN‏ 


N NEN aS‏ خُصُولَُة به ها لام 
E A O OE‏ 


e‏ بحریته وتکون 


چ و م 41 ا 
مه ا 


O RIE. 4 E ee‏ وقد 
2 ِقَهُ على السّيّده وَحَصَلَ التَلَفْ في يَدَيْه. 
َل في العف الاي وال تي رلاب وك إن ف عا مق 


حب تير 


EG‏ قن E‏ تايا بِالجَهْلٍ وَالخَطأء كالدية. 


مسا ۸٩٩‏ قال: (وَنْ كان العَاصِبُ بَاعهَا مَوَطِتَاالمُشتري» واوا وهو لا 


يَعْلَمُ روت ا مجارية ال ن لاد واد بِمِثْلِهِم؛ وَهُمْ ل وَرَجَعْ 


31 


ن العَاصِبَ إِذَا باع الجَارِيَة فبَيَعُْ قَاسِدٌ؛ لاه ب بيع مَالَ غَيْرِه بغيْر إذنِه. 


7 ا 


وَجْمْلَّةُ ذلك 


قروا جر نه يصح وَيَقففٌ على إِجَارَة المَالِكِ. وَقَدُ ذَكَرْنَا ذلك في الب 


2-2 


عد سعد ت 7 


ەرو ا م صح يقل لأنَ الب في الاجر تطاول مدت فَلَوْلَمْ 
يصح تصرف العَاصِبٍء فْصى إلى الصَرَرٍ بِالمَالِكِ والمُشتري؛ لأ الماك لا نلك 
تَمَنهاء وَالمُشْتَرِي اا 

والتفريع NONE‏ الحا في وَطْءٍ المُشْتَرِي گالحکم في رط 
العَاصِبء إلا أن المُسْتري إذا اذعَى الجَهالة قبل مِنْكُ بخلاف العَاصِبء فَإنَّهُ لا يبل مِنْةُ 


کر 0 


رب د رَد الجَارِية إلى سَيّدِمَاء وَلِلْمَالِكِ مطالبة اهما سَاءَ برَدَهَا؛ أن العَاصِبَ 
اا ل التي : جك «عَلی اليد ما أَحَدّث حت ترد . وَالمُشتري خد 


مال لو يفن امه فيڏخل في عُمُوم الحَبّرء ولان مَالَ رد لذ وَعَذَا ل 


ويرم المُشتري المَهْرُ لوط جَارِيَة غیرد يعي يكاج وَعَلَيه E‏ البكارق وَتَقَصٍ 


8 3 


6 


- 


00 وَِنْ EE a OE‏ فَمَنَمَ ذَلِكَ انخلاق الوَلَدٍ 


- 


قيقد وَيَلْحَقَهُ َسَبهُ وَعَلَيْه نه اوم لاقوت رهم على سَيدهِمْ باعتقَادِهِ جل الوَطْءِ. 


- 
5 of o 


نا شي ات رك الأَصْحَابُ. وقد قل ابن مَنْصُورِء عَنْ أَحْمَدَ 
الففتري لايازفة ود م فِدَاء أَوْلادِو ولیس لِلسَّيّدبَدَلْهُم؛ لان م كَانُوا في حال العُلُوقٍ 


10 


وَكَمْ يَكُنْ لَهُمْ قيمة حِيئيِذ. قال الحَلال أَحْسَبْهُ قلا لأبِي عَيْدِ الله وَل وَالَذِي أَذْهَبُ إِلَيْه 


م مه سه ته 


ن 


.وق نشور شا نتر نن فحئد. وو قول اخ والشَافعت 


وَيعَدِيهِمٌ ببَدَلِهِمْ يَوْمَ الوضع. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ وَكَالَ أ وة ب بوم المطالي1 لآل 
وَلَدَ المَعْصوبة ا يَضْمَئْهُعِنْدَهُ إلا بالمَنْع وَقَبْلَ المُطَالبَةِ لم يَحْصل و وقد 


2-2 


آلا 


س 


ا ع و ر جنا ور 6ع , 0 ين ّ 0 
ذَكَرْنًا فيمَا مَضَئء أَنْهُيَحْث مَضموتاء فيقو م يَوْمَ وَضْعِهِ؛ لأنهُ 
وَاخْمَلَفَ أَصْحَابنًا فيم يَمْدِيهِمْ به فَنَقَلَ الحِرَقِيَ هَاهُتا أنه يديهم بوئلهم. وَالظَاهِرٌ 


.)851( تقدم في أول كتاب العارية‎ )١( 


المغنى /الجزء الثامن 
كه 50 صتت5لل7تسسسه ا آ ي 


أنه اراد دبول في الس » وَالصَّفَاتِء وَالجِنْسِ» والدمورية ولا ودين تم هك 
َحْمَدُ وَقَالَ أبُو بكر عَبْدُ العزيز: يهم بوهم في القيتة. وَعَنْ أَحْمَدَ رواية اله أنه 
يَفْدِيهِمْ بِقِيمتِهِم. وهو قَوْلُ ابي حَنِيمَةَ وَالشَّافعِيَ وَهْوَ أَصَحّ إن شَاءَ الله تَعَالَى؛ اَن 
الحَيوَانَ ليس بِوِثْلِي يضمن بقيمته كسار المُتَقَوّمَاتِء وَلأَنَّهُ و أَنْلَقَهُ َوه يقيمَته. وَقَدْ 
ا 

َكَل الخِرَقِيٌ : «رَجَع بذَلِك كله عَلَْ الغَاصِبٍ). يہ يعني بالمَهُر» وَمَا قَدَئ به الأَوْلَاد؛ 
9 ای مقن ع آذ ا الأزلاة رآن کا مِنْ الوَطءِ بَِيْرِ ءوض فَإِذَا لَمْ 

أت اوها ك تاج ودلا لاه يلك اضرب ينه جعت إلى لك 


e e 


يَرْجِعٌ عَلَىْ العَاصِبٍ بالمَن لَِي او ون كَانَتْ قد أَقَامْت عَنْدَهُ مده لمثلها أجة 
في تلك المُدَة عليه أَجْرُمًا. وَِنْ اغْتَصَبَهَا بكرا فَعَلَيْه أزش بَكَارَتِهًا. وَإِنْ تَقَصَنْهَا 
الولادة أو عَيْرُهَا عليه أ تَقْصِهَا . وَإِنْ تَلقَّتْ فِي يدي فَعَلَيْهِ قِيمَتَهًا. 

وگل صان چب على الُشتريء فللْمَفْصُوبٍ نة أن زجع به على من شَاء مهما 

وَمَا وَجَبَ عَلَى العَاصِب مِنْ اجر المُدَة الي كَانَتْ في بدي أو تقص حَدَتٌ عِنْدَه 
َة زجع به عَلَى العَاصِب وَخدَه؛ لِأَنْ دَلِكَ كَانَ قَبْلَ يَدِ المْسْتَري. اذا طَالَبَ المَالِكُ 
المُشْتري بمَا وَجَبَ في يَدِو E‏ المُشْتَرِي کک 
تَظَرت؛ فَإِنْ كَانَ المُشْتَرِي جين الشَرَاءِ عَلِمَ انها مَعْصوبةء لَمْ يَرْجِعْ بشَيءِ؛ لان مُوجِبَ 
الان جد في دوين عير رودم يذل لِك عل كلدك ة أَضرّبٍ: 

صرت لا يرج به وَهُوَ قيمَتهَا إِنْ تَلِمَتْ في يدي وَأَرْشُ ب وا ركذل روي 
أَجْرَائِهًا؛ لِأَنّهُ دل م مَعَ البَائع عَلَى ائه کون ضَامِئًا ِلك بالنَمَنء فِا ضَوِتَهَُمْيَرْجِعْ به. 

وَصَرْبٌ يرجم به وَهُوَبَدَلُ الوَلَدِ إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ لاله دحل مَعَهُ ف في العَقْدٍ عَلَى أَنْ لا 


آلا 


0 و 


Eî 


كتاب الخصب 
FAY‏ 


يَكُونَ الوَلَدُ مَضْمُوئًا عَلَيْه وَكَمْ يَحْصل مِنْ جهته إنلاف, وَإِنَمَا السَرْع أ لق بحم بيع 
العَاصِبٍ مِنْكُ وَكَذَلِكَ تقض الو لَادَةِ. 

وَصَرْبٌ أخثلف فيد وَهُوَ مَهْرُ مثلها وَأَجْرُ َمْعِهَاء فَهَلَ يَرْجِعٌ به عل الغَاصِب؟ فيه 
روايتان؛ إِحَدَاهمَاء يَرْجِمٌ ب ف اك نل الجِرَقِيَ ل دَحَلَ في العَقَدٍ عَلَى أن لَه بغيْر ۴ 
عرض فإذاغرم ووا يوه ل او ي الولادة هذا عد قلي افق . 

الاي لا جع په وَهُوَ ايا أبِي بکر و ول أب حَيمة هرم ا اشتؤقى بتك 
ي ب كَقِيمَة الجَارية لا ا الثاني لِلشَافِعِيَ وَإِنْ رَجَعَ بذَّلِكَ 
لعل الكافبي نکل قا لر رم بو ع الشذتري لا بی بعل القاضبه إن ريم 
به عَلَئ العَاصِبٍ رَجَحَ يه العَاصِبٌ عَلَى المُشْتَرِي. 

ب به عَلَى المُشْتَرِي رَجَعْ بو المُشتري على العَاصِبٍ إا غَرِمَهُ 
العَاصِبٌء لَمْ ير 5007 

وَمتَى رَدَهَا حَامِلًا فَمَانَتْ مِنْ الوَضعء فَإِنَّهَا مَضْمُو صمو َه عَلَ الوَاطِي؛ لن الَف بسب 


من جهته. 
تيك انق قاين الا ري دكن سنك نكل الما مندور عه 


وم هسب ه o‏ 0 .23 وم > 


مهرما حر كَانَتْ او امه قن كَانَتْ حرَهَ كَانَ المَهْرُ لاء وَإِنْ كَانَتْ أَمَةَ گان لِسَيّدِهَا. وه 
قَالَ مَالِكُء وَالشَّافِعِنُ وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ لا يَجِبُ المَهْرُ؛ 5 وَطْءٌيَتَعلَنُ به وُجُوبُ الحَدَّ 
فلم يَحِبٌ بو المَهْرٌء كما لو طَاوَعَتَهُ. 

وَلَنَاء َه وَطٌْ في عَيْر مِلْكِء سَقَطَ فيه الحَدَّ مِنْ المَوْطُوءَة. فَإِذَا كان الوَاطِنٌ مِنْ أَهْل 
الصَمَانِ في حَقَهَاء وَجَبَ عَلَيْهِ م مَهُرُهَا كَمَا لو وَطِتَهَا ِشبْهَة وَأمّا المُطَاوِعَةٌ فَإِنْ كَانَتْ مه 
وجب عل مَهرُهَاه لاله حَقَّ لِسَيدِهَاء فا يط بِرضَامَاء وَإِنْ كَانَتْ حر لَمْ يب لَهَا 
المَهرُ؛ لن رِضَامًا اقَْرَنَ بِالسّبَبٍ المُوجب. فَلَمْ يُوجِبْء كَمَا لو اَذَه في قَطْع يَدِمَاء أو 
نانف جُرْءِ مِنا. 1 
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ئ اَن اليب لا م مَهْر لها وَإِنْ أَكْرمَتْ هَتْ. قلا ان مَنْصور» 
وهو اختيارٌ أبي بکر. 

وَالصجِيځ الأَوَّلْ؛ لِأنََّا مُكْرَهَةٌ على الوَطْءِ الحَرّام فَوَجَبَ لها المَهْرٌ كَالبك 
وَيَحِبُ أَرْش البَكَارَةِ مَعَ المَهُرء كُمَا قَدَْنا. َ 

قَقَْلَ [9]: إِذَا أَجَرَ العَاصِبُ المَعْصُوبَء فَالإِجَارَةٌ بَاطِلَة عَلَى إِخْدَئ الرّوَايَاتِ 
كَالبيَ؛ وَلِمَالِكِهِ تَضْمِينْ أَيّهِمَا شَاءَ اجر مثلهاء ون صن المُستاجر َم زجع ذلك 
لاله قعل في العف على آله بن المعة. إلا أن يزيد أَجْرُ اليثل عَلَئ المُسَمّ في 
العَقْدِ يرجم بالرَيادَة وَيَسْقْطَ عَذْهُ عَنْهُ المُسَمّى في العَقَدِ. وَإِنْ گان دََعَهُإلَى العَاصِبء رَجَ به. 

إن تَقَتْ العَيْنُ في يد المُسَْاجِرِء فَِمَالِكَِا تَغرِيم مَنْ اء مِنهُمَا قيمتهاء > قان عَرَّمَ 
المُسْتَا جر قَلَهُ الرَّجُوعٌ بدَّلِكَ عَلَى العَاصب؛ لِأنَّهُ َل مَعَهُ عَلَى أنه لا يَضْمَنٌ العيْنَ وَلَمْ 
يَحْصُل لَه دل في مُكَابَلَةِ ما غرم هَذَاإِذَالَمْيَْلَمْ بالمَضْبء وَإِنْ عَلِمَ لَمْيَرْجِعْ عَلَى أحَدِ؛ٍ 
لاله دل على بَصِيرَةِ وَحَصَّلّ الَف في يَدِهء فَاسْتَفَرَ الضَّمَانْ عَلَيْه. 

وَإن غَرَّمَ العَاصِبَ الْأَجْرَ وَالقِيمَةَ رَجَمَّ بالأْرٍ عَلَى المُسْتأجر عَلَْ کل حَالِء 
جع بالقية إن كَانَ السار ر عَالِمًا بالغْصب» ولا َا وَهَذَا قَوْلُ الشَّافعِيَ وَمْحَمَدٍ 


بْنِ الحَسَنِ في الَضْل كُله. 
فى قا الى غيل 1 الاجر لِلْعَاصِبٍ دود صَاحِبٍ الدَارِ. وَهَذَا فَاسِدٌُ أن 
LS‏ 
ل 71 وإ أَوْدَعَ المَخْضُوبَء أَوْ وَكَلَ رجلا في بيعو وَدَفَعَهُ إِلَيْه تلف في 
يِه فَلِلْمَالِكِ تضوين اهما شَاءَ؛ أا العَاصِبُ فَإِذَنَهُ حَالَ بَيْنَ المَالِكِ وَيَيْنَ مله وَأَنْبَتَ 
الي العَادِية عَلَيْه وَالمُسْتَوْدَعٌ وَالوَكِيل لإنْبَاتهمَا أَبْدِيهِمًا عَلَى ملك مَحْصُوم بير حَق. 
إن غَرّمَ العَاصِبَء وَكَانَا غَيْرَ عَالِمَيْنِ بِالعَضْبٍء 1 ل شعن عق رلا لزج عد 


حل وَإِنْ غَرَّمَهُمَا رَجَعًا عَلَْ العَاصِب بمّا غَرِمَا مِنْ القِيمَةِ وَالأَجْرِ؛ لِأنَهُمَا دخلا عَلَى أن 


ا 


كتثاب الخصب 
ا يَضْمَنا َا ِن لِك وََمْ يَحْصُل لَهُمَ دل عَم ضَيا. 

ون عَلِمَا نها مَخْصُوبَةٌ اسْتَمَرٌ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا؛ لان الَف حَصَلَ تَحْت أَيْديهِمَا مِنْ 
e‏ 

لَاصِبُ نم أودَعَهَاء أو رَدَمَا إلى مَالِكهاء لقث بالجُزح» اسْتقرٌ 
الصَمَان عَلَى 3 حَال؛ EE E OA ONS‏ 

نال 1 [4]: ]: ون ا المَغصوبةء لمث عِنْدَ المُسْتَعِير قَلِلمَالِكِ تَضوِينْ 
أيهم شَاءَ أَجْرَهَا وَقيمَتهاء فَإِنْ عَرَمَ المُسْتَعِيرَ مَعَ عِلْمِهِ بِالعَضْبء لَمْ يَرْجِمْ عَلَى أَحَد 
وَإِنْ عَرَمّ العَاصِب رَجَعَ عَلَى المُستعير. lS‏ رمه لَمْ يَرْجِعْ 
ِقِيمَة العَْنِ؛ لاله قَبَضَهًا عَلَى أَنْ تَكُونَ مَضْمُوئَة عَلَيْه. 

وَهَلَ يرج ما غَرِمَ مِنْ الأَجْرِ؟ فيه وَجْهَانِ؛ أَحَدُهْمَاء يَرْجِعٌ؛ لاه دَحَلَ عَلَى 
E E‏ 
ك 

وَِذَا كَانَتْ العَيْنْ وة ك ابض آفتر ية من زم القنف» شون الأختر يتفي أذ 
يرجح بمَا بيْنَ القِيمَتَيْنِ؛ لان دحل على أَنَّهُ لا يَضمَنة وَلَمْ يَسْتَوْفٍ بَدَلَهُ 


أن 


اكه 


0 ل ال 8 زكرت للف ذل 


مر ع 


ر 


وَيَسقة 000 
0 []: وَإِنْ وَمَبَ المَعْصُوبَ لِعَالَم بِالمَضْبء اسْتَمَرّ الضَّمَانْ عَلَى المُتّهب» 
ضاف ترم ريز د وار لوادت ب راق كيار لام سمل في بايد 


° رجو 


7 يَغْرَّهُ أَحَدٌ وَكَدَلِكَ أَجْرٌ مده مُقَامِهِ في يَدَيْه وَأرْش نَقْصِهِ إن حَصّل. 
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ون لم يَعْلَمُ ؛ فَلِصَاحِبِهًا تَضوين أَيهِمَا ES‏ 
ية لعن لجرا لاه عَره. وَكَالَ أبُو حَنيفة: أَيُهُمَا ضُْمّنَ لَمْ يَرْجِمْ على الآخر. 
su E NSE aN O‏ 
كَقِيمَة الأَوْلَادٍ دقان اقتا عَلَى الرّجُوع بِصَمَانِه. 
ما الأَجرَة وَالمَهْرٌ ورم البَكَارَة هَل يرجم بو المُنّهبُ على الوَاجِب؟ فيه وَجْهَانٍ. 
ِن ضَمَئهُ لواهب فَهَلَ يرجم به عَلَى المُتّهب؟ فيه وَجْهَانِ. 
َل [1]: وَتَصَرّفَاتَ العَاصِبٍ كَتَصَرَّقَاتِ الفُضُولِيتَ» على ما ذَكَرْنًا من الروَايتَيْن 
إخدامماء بطلاثها. وَالَزَِتُ صِحَيُّهَا وَرُقُوفُها عَلَى إجَارَةِ المَالِك. 
125 ائيس ادي مر نات الكاويي الخحرة: روا 141ل ميك ونوا 
في ذَلِكَ العبادات» كَالطّهَارَة وَالصلاة وَالرَّكَاةٍوَالحَجٌ َو العُقَودُ كاليَيْع وَالإِجَارَةٍ وَالتَكاح. 
وَهَذَا ينغي أن يميد ني العُقَودٍ ِمَا لَمْ يُْطِلْهُ المَالِكُ أا مَا اَارَ المَالِكُ ِْطَالَة 
الور ل E‏ ما لم يُدْرِكْهُ الماك َرَج التضْحِبح فيه 
ان الاصت ا قفي القَصَاءِ ببُطلانها ضَرَرٌ كَثيرٌ عاد 
الصَّرّرُ عَلَىْ المَالِكِء فَإِنَّ الحُكُم بصكتها يفضي كَوْنَ الرّبْح لِلْمَالِكِ وَالعِوَضٍ بتَمَائه 
وَزِيَادَتِهِ لَك وَالحکم ببطلانه يَمْنَعُ ذَلِكَ. لك َ 
مضل [7]: وَإذّا عَصَبَ أَنْمَانَا َانَجَرَبهَاء ا كه بتَمَنِمَك فَقَالَ 
أَصْحَابًا: الرَبْحُ لِلْمَاِكِء وَالسّلَعٌ المُسْترَاه لَهُ. وَقَالَ الشريفُ ابو جَعْمَر وَأَبُو الطاب إن 
کان الشرَاءٌ بعد اكد ماك قَالَ الشَّرِيف: وَعَنْ أَحْمَدَ أنه يَصَدَّقُ به. 
وَإِنْ اشترَاهُ في ذَميِه ENE‏ الحَطّاب اک الربح 
الوب 1ه تل أبعي E‏ شْترَّئ لِنَفْسِدِ في ذمّتِه 
فَكَانَ الشَّرَاءلَكُ وَالرَبْحُ لَه وَعَلَيْهِ َدَلْ المَغْضُوبٍ. 
وَهَذَا قياس قَوْلٍ الخِرَقِي وَيَحْتَمِلُ أن 


ا 


ن يون الرَبْحُ لِلْمَعْصوب من لِأَنَّهُنَمَاهُ ملك 


كتاب الخصب 
کان لَهُ. كَمَا لَوْ اشترَى لَه بعيْنٍ المَالٍ. وَهَذَا ظَاهِرٌ المَذْهَبِ. 

ولف حص ران َو على ايب انف حَصل في الَفضوب . 

ِنَم الال إلى مَنْ يُضَاربُ په فَالحُكُمْ في الح عَلَى ما ذكرئا. وَلَمْسَ عَلَى 
المَالِكِ مِنْ جر العَامِل سي لِأَنَهُلَمْ يَأذَنْلَهُ في الْعَمَل في مَل وام اليك ِن كَانَ 
عارك لقتني للد عر E‏ القمير كر يكل 
ِالعَضْبء فَعَلَى العَاصِب أَجْرٌ 3 عليه زآلة لنتديلة عملا يروص کک له زمه 


أ الك افاس 


مَسَأَنَةٌ [6717]: قَالَ: (وَمَنْ غَصَبَ سَيْنَاء وَل بقدِر عل رده لَرْمَتْ العَاصِبَ القَيمَة 
ر عا رده اي 


8 - 


- و و 


OK RAN‏ عر وخ كعد أله َو قال ردت ا رب 
بن ا بَدَلِهء قدا أخذة ملكة ولم تلك الحَاصِتٌ الع المغضوبة: بل متخ فد 
عَلَيْهَا كر لارتعاررتد يوا اي الاعادووذا قال التاويق ينال ا E‏ 
كيد الماك بن الصَّر إلى كان ردا قَيَسْتَرذُهَاء وَبَيْنَ تَضویزه تَضْمِيه إيَاهَا يرول مِلْكَهُ عَنْهَاء 


رار تر اا E‏ 
العالف اك ینمی هلکه عَلَى المُبْدَلِ كَالَيْع؛ E‏ لكا يك الملك 


فيه فَتَقَلَه كُمَا لو خلط رَيْنَهُ برَيْته. 
ر ¢ ب 5 ۶ 2 عر قرع عه ب 7 12 e ec‏ رو + 
وَلَنَاه أن المَعْصُوبَ لا يصح تَمَلَكَهُ بالبيْع» قلا يصح بالتضمين كالتالف وَلِأَنَهُ غَرمَ 
7 ر وه 2 2 > ها سم 7 ره ال 2 ° I‏ 0 5 
َا تَعَذَرَ عليه رده بخرٌوجه عَنْ يده فلا يَمْلِكَهُ بذَلِكَء كما لو کان المَغصوبٌ مُدَبَرَا 
س 86 عر م ر اھ رە و 01 ا ا 
وََيْسَ هَذَا جَمْعَا بيْنَ البَدَلِ وَالمُبْدَلِ؛ لِنَّهُ مَلَكَ القِيمَة لِأَجْل الحَيْلُوكَدء لا عَلَى سَبِيل 


2 


العوّضء وَلِهَذَا إِذَا لصوب إل ر ية عله ل نيه لوك د 0 


عو 
ولان حَقّ صَاحِبِهِ انقطْعَ عن ل لتعذر رده ا 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
۳4 س ی ااا 


ا نه قَدَرَ عَلَى المَعْصُوبٍ رَد وَنَمَاءَ ه المُتْمَصِلَ وَالمُتَصِلء وَأجْرَ 
مثله إلى جين دفع بَدَلِه. 


وَهَل يَلرَمُهُ جره بن جين تفع بک إلى ومو فو وهاه أصَحْهُمَا ل يار مه لاله اشن 
و 


0 
<. 

0 

$ 
U: 


E‏ ا مه e‏ يَسْتَحِقٍ الِانْتمَاعَ به وَيمَا قَامَ مَقَامَهُ كَسَائِرِ مَا عَدَاه. 
ا ع م ع ك ود 


٤ چو‎ 


له أَحَدَهُ بِالحَيْلُولَة» وَقَدْ رَالَتْء فَيَحِبُ رَد مَا أَكَدَّ مِنْ 


0 
| قلع 
0 

e 
5 


EEE‏ 00 العَاصِب؛ 
أَجْلِهًا إن كَانَ اقا بين 7 زيادته المْتصلة كَالسّمَنِ وَتَحْوِه؛ انها بع في ا 
وَهَذَا مح و يرم رَد َيِه المُنْقَصِلَة؛ لاتوت وي واي E‏ 
َأَشَيَيَثَ ِيَادَةَ المبيع المَرْدُودِ بِعَيْبء وَإِنْ كان اليل تَالِمَاه رَد مِثْلَهُ أو قِيمَتَهُ إن لَمْ يَكَنْ 

ات ` 


+ كد طارص I GA E‏ 0 بات کو و مه 
فَضْلْ :]١[‏ وَإِن عْصَبَ عَصِيرًا فصَارَ خَمْرًاء فعَليه مثل العصير؛ لِأنْهُ تلف فى يديه 


كن مهو 


ا ل عن ا ع ی .عل ب د شی عرز 3 

قإن صَارَ خلاء وَجَبَ رده وَمَا نص مِنْ قيمَة العصيرء ويسترجع ما أداه 
2 راق ۶ 7 5 5 د و ت س چ نع س o‏ چ ر ا 
وَقال تعض أصحاب الشافِعِيٌّ: يرد الخل» ولا ترج القيقة؛ لآن التصير تلفت 

ا و 0 م سال بج 

مرو فَوَجَبَ صََمَائهُ وَإِنْ عاد اا كَمَالَوْ هَرَلّتْ الجَار ية السميتة ثم عاد مها فَإِنَّهُ 


2 of - 5 
507 

وَله أن ال > عَيْنْ العصير» خیرت صفته وقد رده فَكَانَ لَه اد ٠‏ 0 
عن گا َو حَصَبَهُفقَصَبَُ نه َاصِبْ ٿم رده حلي وكا َو عَصَبَ حملا قَصَارَ بش 


ما السّمَنٌ الأول فَلَنَا فيه مَنْمٌ وَإِنْ E‏ الثاني غَيْرٌ الأَوّلِء بخلاف مَسْأَلتِنًا. 
وا ]: وَإِذَا عَصَبَ شك بَلْي فَلَقِيَهُ پيلد د آخنيٌ فَطَالَبَةُ - تَغلَْت؟؛ قان کان 


d2 


مِنْ بَدَلِهِ. 


أَنْمَانًاء رمه دَفْعْها إِلَيْهه لِأَنْ الْأَتْمَانَ ت الآشياء فلا بضر اختلاف قيمتهاء وَِنَ كان 


َيْرَهَا وَكَانَ مِنْ الوثْلِيّاتِ وَقيمَتة في البَلَدَيْنِ وَاحِدَةٌ أو كان قيمَتة في بَلَدِ العَضب أَكْتر 


- 


لرِمَهُ أدَاءُ مِثْله؛ لاله لا ضَرّرَ عَلَْه 


كتاب الخصب 
2 ا ب 
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ قيمته مُخْتَلَِةَ إلا أنه لا موه لْحَمْل لَه المُطالبة بمثله؛ لاه ٥‏ أمكنة 
B 8 8‏ ت 5 a‏ 
رَد الوثل مِنْ عير صرر يَلْحَقَهُ. 
يه 26 7 ه ° ~~ رغ 7 02 1 نم ٠‏ 0 1ه َه ر i‏ رت 
وَإِن كان لِحَمْلِهِ مُؤْنَة» وَقِيمَتهُ في البَلدِ الذي عْصَبَهُ فيه أقل» فليس عليه رده ولا رَد 
: 0 - ° قاس 2 IE‏ 3 5 
مثْله؛ لِأَنَنَا لا تُكَلّفهُ موه َه التقل إل بي لا ب سكل تشليقة فة وللمخضوب مته الخيرة 
بين الصبر إلى أن يسوي في بي وَين امطاب في الال , يمه في البلْد الذي عَصَبَة 
فيه؛ EY E‏ 
ا 0 ا اع را ع 5 2 1 کی ی 5 ت ر هة م 
وَإِنْ كَانَ مِنْ المُتَقَوّمَاتِء قَلَهُ المُطالبة بقيمَته في البَلَدِ الذي عَصَبَهُ فيه» وَمَتَى قَدَرَ 
A‏ كت م ر 6 ا سه سير 7 Io r‏ واي 2و0 راد 
رد العيْن المَعْصُوبَةَ رَدَهَاء وَاسْتَرْجَعَْ بَدَلَهَا على ما ذَكَرْنَاهُ في المَسْأَلَةٍ قبل هَذًا. 


و2 3 5 


مَسَأَنَةٌ [414]: قَالَ: (وَلَوْ عَصَبَهَا حَامِلاء فَوَدَتْ في يَدِدِ ثُمَّ مَاتَ الول أَحَدَهَا 
ل ل بستنا 


الكَلَامُ في هه المَسْأَلَة في أَمْرَيْن؛ أَحَدّهْمَاء أنه ذا عَصَبَ حَامِلًا مِنْ الحَيَرَانِ 


۴ے 
امه 


3 


3 7 - 
- 
3 0 عي اس 3 5 


و غَيْرَهَاء الود ول كَذَلِكَ لو غَصَبَ حاثلاء فَحَمَلَتٌ عند عند 0 
وَلَدَهَا . بها قَالَ الشَّاذ ِعِنُ وَقَالَ أَبُو حَِيمَة وَمَاِكٌ لا يجب صَمَانُ الوَلَدِ في الصُورَتَيْن 
الى منغرييز لمكي لسرن ا جد قن المَؤْجُو وت اليد عل 
ا يس ذلك مِنْ فِعْلِه؛ انه انب على جود الوَلَدِء وَلَاصَنْعَ لَه فيه. 


E 


وء أن مَنْ صَوِنَ حارج الوَاءِ صن ما فی الد ة في الصَّدَقَته وَالجَوْزِء وَاللَوز؛ 
لاه مَْصُوبٌ فيضم کالم إن الول ا أن يكُونَ مَوُْوعًا في الأ الت في الحم 
َإِمًا اَن يَكُونَ كَأَجْرَائِها وَفي كلا المَوْضِعَيْنِ الاشتيلاءُ على الظَّرْفِء وَالاستيلاءُ عَلَى 
ل ا سك لَمْ يَضْمَئْه؛ لاله لا تَعلَم حاتف 
وَلْكِنْ يَجِبُ ما تَقَصَثْ الم عن ونا حَامِلَاء راما إا حَدَتَ الحَمْلُء فَقَدْ سب الكَلَامُ فيه. 

الأَمْرُ التَانِي» أنه يَلرَمُهُ رَدُ المَوْجُودٍ مِنْ المَعْضُوبٍ وَقِيمَةُ النَلِفِه فَإِنْ كَانَتْ يمه 


و 8 ا 


التالفِ لا تَخَْلِف مِنْ جين العَضْب إِلَى جين الرَّد رَدَمَاء وَإِنْ كَانَتْ تَخَْلِفُ نَظَرْنَاء فإ 


o 


. 1 المغني /الجزء الثامن 
گا اهم یکنت فده من كر کر وس ورال تلم ويا خر لِك ِن 
المَعَانِي الي تَزِيدُ بها القيمة ود تنْقَصٌُء فَالوَاجِبُ القِيمَة أَكْيَرٌمَا اث لِأَنَهَا مَعْصُوبَةٌ في 
الخال التي رادت فيهاء وَالرّيَادَةٌ لِمَالِكِهًا مَضْمُونَةٌ عَلَى الغَاصِب. على ما قَرَْنَاهُ فيمَا 
مَضَىْء فَإِنْ كَانَتْ رَائدَةَ حِينَ تلَمْهَاء لَرِمَئْهُ قيمتها جيتئل؛ لان انا 
ََرْمَيْهُ قِمَتَْا كَدَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ َئِدةَ قبل تَلِهَ ثم تقَصَتْ ت عند تَلَِهَاء لَرِمَُ يمتها جِينَ 
كَانَتْ رَايِدَةٌ؛ لَه لَوْ رَدَّهَا تَاقِصَةً ا قِصَة لزم رش نَقْصِهَاء وَهُوَبَدَلُ الرَيَادَق قدا ضَيِنَ الرَّادة 
مع ردا متها عند تَلَفهَاه ِن كان الفا لعي الأَسْعَارِ لَمْ يَضْمَنْ الرَيادةَ؛ لان 
yS‏ 

وَحَمَلَ القاضي قَوْلَ الخرّقِيَ على مَا إا اختَلمَت القيمة لتغير الأشعار. وَهُوَ مَذْهَبُ 
لقن ١:‏ ا ا رَدُهَا ضَمِبَهاك كَقِيمَتِه يَوْمَ 
الف وَإِنَّمَا سَقَطَتْ القيمَة مَعَ رَد العَيْنِ. 

وَالمَذْمَبُ الأَوّلْ؛ لِمَا ذَكَرَْاء وَتَفَارِقُ هَذِهِ الزَّيَادَُ زياد المَعَانِي؛ لان تلك تَضْمَنُ مَعَ 

رَد العَيْنِ َكَذَلِكَ مَعَ تلَفهَاه وَهَذِِ لا تضمَن مَعَ رَد العَيْنِ فَكَذَلِكَ مَعَ تَلَفهًا. 

وَكَولَهُمْ: إِنَّهَا سَقَطَتْ برد العيْن. لايصِحٌ؛ لاوجت لَمَا سَقَطَتْ الو كَزِيَادةٍ السّمَنِ 
والتعلم. قال القاضي: ا ية انها تد تضمَن باکر القيمتين؛ لير الأسعار. 

e‏ 135 الحفاقة غن الخد وَعنة ا 
ا لطي رض دك لي قي نري لِأنَّهُ الوَقْتُ الَذِي أَرَالَ يَدَهُ عَنْهُ فيه 

ر Gs‏ 
دُونَ قِِمَتِهًاه قَاعتبرَّت تَلَّكَ الحَالَة كَمَا لَوْلَمْ تَحْتَلف قيمتة. 


وما ذَكَرُوهُ لا يَصِحٌ؛ لان مساك المَعْضُوبٍ عَضْبُء فَإنّهُ فغل يَحْرُمُ علي ركه في كَل 


حال وَمَارُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِنْ اعتبار القيمَةٍ يوم العَضَبِء فقا تال الخلال كن امود ف 


كتاب الخصب 

7995 25717 س9 ا 
كانه رَجَعَ إِلَى فَوْلِه الأول 
: 006 کا فى يي 0 2 د چ ا ل حل ل 
كَكلْ :]١[‏ وَإِنْ كان المَغصٌوبٌ مِنْ المثلِياتِ فتلف, وَجَبَ رَد مثله قإن فْقِدَ 


5 


ال مله بره االو اي َحِبُ يت يوم قيض البَدَلي أن 
الخال إلى جين قَبْضٍ البَدَلِء بدلِيل أله لو وجا اليكل د قذي لكان الوحت 


° 


هُوَ دُونَ القيمَة. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَأَكثَرُ أصحَاب الشَافِعِيَ: تَجبُ قيمَنة يَوْمَ 
المكاكمة؛ لد القيمة ل تقل إن تيه لاحي حك بها الحاو 


يه 5 


اا عي ع عع ا 06 كم انلقن 5 ایر دك 
ن القيمة الفا ع ل ل الو ا 


وَلَنَا أ 


و 


س 


لمََُوّم وَدلیل وُجُويهًا < LT‏ 
ررد مَعْجُورٌ عله وَالتَكلِيف يَسْتَدْعِي الوّسْعَ ولاه لا يَسْتَحِقَ 
طب الل ول اشيا ولاج عَلَن الككر قاو قله يكن وَاجِبا كَحَالَةِ المُحَاكمة. 

ر e‏ له يَحُودُ وجوه لاله الأضل قَدَرَ عَلَيْهِ َب أدَاء 
البدل» فاشبة القدْرَة على المّاء بَعْدَ اله ۾ وَلِهَدَا لو فار عله د المكاكفة ول 


e‏ المَالك ارا 


2 


وَقذ روي عَنْ أحْمَدَ في رَجُلٍ أَحَذَ مِنْ رَجُلٍَرْطَالَامِنْ كَذَا وَكُدًا: : أَعْطَاةٌ على السَّعْرِ 


چ دو 


يوم أخذ ل بوم يكا بحا يبه وَكَدَلِكَ روي عَنّْهُ في حَوَاْج البَقَالٍ: عَلَيّهِ القِيمَة يَوْمَ الأخذ. 


كاذ على أن ية نيبم القضب. وذ كز لك في القضل كَل ذا 
ويه كن التفريق هذا وَين القَضب مِنْ قبل أن من أَحَدَهُ هاه بإِذْنِ مالکه» مَلَكَهُ 


رو رە سك o‏ سس لاه 5 عي ار 
عل له الصف یں کش غ قِيِمَتهُ يوم مَلْكَف وَأ يرما ت في ذم تير فيك ا 


ار E‏ وَالمَعْضُوبُ ملك لِلْمَْصُوبٍ مِنْكُ وَالوَاجِبُ رده ا لا قِيمَْه وَإِنَمَا ثبت 
ه رشقو )اک ہے ےا کک ا فعس 5 ا رھ کہ ےر 5ه ا کم کے 
يته في الذمة يوم تلفو» أو الققطاع و القيمَّة جيني وتغيرت بتغيره قبل ذلك. 


فما إن كان المنصرت e Ea Tes‏ 


E: 


0 


E‏ لن القيمَة ل ُٽ فِي الذَّمّة َيل ذَلِكَء وَلِهَذَا حير 


0 


ير بين أَخذِهَا وَالمُطَالَبَةِ بهَاء 


المغنى /الجزء الثامن 
۳۹٦‏ 5 اتالتل7تسسصصتتتتتتائربربربوبوو د 


بيْنَ الصّبْر إلى وَفْتٍ إِمْكَانٍ الرّد وَمُطَالبة العَاصب بالسّعْي في رَد وَإِنَمَا يَخد القِيمَة 
جل لحار وي چ بعل 6 37 يقم مَقَا مه ولان مِلَكَهُ لَمْ ير ل عَنْهُ بخلافِ غَيْرِه. 


ماله [859]: قَالّ: (وَإِذَا كَانَتْ ف لِلْمَعْضُوبٍ 000 فَعَلّ العَاصِبٍ 4 e‏ 


مده مَقَامِهِ فى يَدَيْه). 
کچ e‏ 2 18 8 ۴ر و 24 
هذه المَسالة سما e‏ . الثاني ردأ جرته. 
€ عسي 5 ت 
أا الأول قن المَخْصُوبَ می كَانَ بَاقِياه وَجَبَ رَدُه؟ لِقَوْلِ رَد 2 سول الله يَكئَِدِ: «عَلى اليد 
م جو کے چ چ @.-* کر ی خر 4 ين ١‏ 

ما أَكَزَّتْ حتی ترد روا ابو شارف وان الكل ل مل وال دیف عت ” 0 
تر 2 و رح 2 لوا رك € س E‏ 
ور عااله زن الخلوى زتريه كر E‏ «لا يأخذ 


- 


أَحَدَكُمْ مَتَاعَ صَاحِبهِ لاعبًا ولا ادا وَمَنْ عر عضا يد ۾ كَليَرَدَها). رَوَاهَ أ داو 0 
يعني ا المَرْحَ مَعَ صَاحِبِهِ بِأَخَذٍ ماعو وَهْوَ جا في إِدْحَالٍ العّمٌ وَالعَبْظٍ عَلَيْه. 
و 


ده الت عاك غم بن عل ناطق 
جْمَعَ العْلَمَاءُ عَلَى ووب رَد المَْصُو ب إا كَانَبَاقِيا بحَاله لمتكي ولم يتغل بعَيْره. 


ا م ا 
فَكَانَ ضر ر ذلك عليه. 
َإِنْ قَالَ العَاصِبٌ: خذني ا ی م 8 ولل 


لا يس قو 8< - 


ولا يسرد لَمْ يَلَرَمْ المَالِكَ د اك E‏ هة ضَة فلا يبر عَلَيْهَا كَالبيْع. 
َإنْ قَالَ المَالِكُ: دَعْهُ لي في مَکانه الي مله لَه .لم يَمْلك العَاصِبٌ رده E N‏ 


.)871( تقدم في أول كتاب العارية» مسألة:‎ )١( 

(۲) صحیح: أخرجه ابو داود (262007» والترمذي »)75١70(‏ وأحمد »)757١/5(‏ وعبد بن حميد 
(۳۷٤)ء‏ والطحاوي في ”شرح معاني الآثار" (5/ 5٠"‏ 7): والحاكم (۳/ 1۳۷)»ء والبيهقي (5/ ١٠٠)ء‏ 
وغيرهم من طرق عن ابن أبي ذئب» عن عبد الله بن السائب» عن أبيه؛ عن جده. 

إسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند مما ليس 2 الصحيحين" .)١١١7(‏ 


كناب الخصب 

عَنْهُ حَقا قَسَقَطَ وَإِنْ لَمْ يقبَلهُ كَمَا لو ابراه مِنْ ديْنِه. 

وَإِنْ قَالَ: رُدَهُ لي إلى بض الطّريق. لَرِمَهُ ذَلِكَ؛ لان يَلَرَمُهُ جَمِيعٌ المَسَاقََ زمه 
تتذها التطلرتةه EEL‏ 

ون طَلَّبَ مِنْهُ حَمْلَهُ إلى مَكَان حر في عَيْر طَرِيقٍ الرَّتّ لَمْ يَلَرَمْ العَاصِبَ ذلك سَوَاءٌ 
كان أنرت مِنْ المَكَانٍ الَّذِي يَلرَحُهُرَدْه اله أو لم يَكَنْ؛ اي 


2 0 


وَإِنْ قَالَ: دَعْهُ في مَكَانِهِ وَأَعْطِنِي EE‏ 


ای غير 


0 


وھا اققا لبه ن دلگ جا کل لعل لمت لامع متنا 
فخ []: وَإِنْ خَصَبَ ياء فَمَعَلَهُ بول كَحَيْطٍ نا eR ٠‏ 


حَجَرًا بت عَلَيْه نَظَرْنَاِ فَإن بل Cs‏ لدت 


2 


يح بر ووَجَيت قم ار كالكاء د ت ق 
اتات بطري رتنوك ور ري ارول الود . وَبِهَدَا قَالَ مَالِكُ 
وَالشَّافُِِ. وَقَالَ بو حَنِيفَة: لا يجب رَد الحَسَبة والحَجر؛ لِأنّهُ صَارَ تَابعًا ملك سضر 


2 


بق قله لم يلرم رده كَمَا لَو غص عَصَبَ حَيْطًا فَخَاطً به جُرْح عَبْدِهِ 


ےچ تور رشعو رر و و مس م اس e I7 orf f‏ 
وَلناء أنه موث الك 5 ور له فَوجَبء كما لو بَعَدَ العيْنَ» ولا يشبة الحَيط 
3 7 2 ره و 


لذي ياف على العَبْدِ مِنْ قَلْعِهِ؛ٍ ل 


ەل جوز و ور قو 


رَده» لِمَا في ض ضمنه مِنّْ تلف الآدمت. 
E ELE RS AE E e‏ مه 
وَلِأن حَاجَتَةُ إلى ذلك تبيح أخذه ابْتَدَاءَ بخلاف البتاءء وَإن خاط بالخيط جرح 


حَيَوَانِء قَذَلِكَ على أقْسَام تَلَانَة؛ٍ أَحَدْمَاء أن يخبط به جُرْحَ حيوّانِ لا حرمَة لَه کالمرتد 


58 
7 
چو 2 هي 


ا چا سه 4و ارام 2 صو ره 8 ت ي a‏ م 
وَالخِنْزِير وَالكَلْبٍ العقور» قَيَجِبُ تَرْعْهُ وَرَدهِ ل نه يضمن تفويت ذي حرمَة» فأشبة ما 
لو حاط به تُويًا. 


° ا 57 2 عمو کی ا م‎ es ٤ 
رًالٿاني» أن يَخيط به به جرح ح حَيْوَانٍ مُحَترَّم) له يحل کله کالادمی» فإن خيف من‎ 
زعو الال أو ]نط زع قل يعت غ لان الحيوان اكد خُرْمَة مِنْ عَيْنِ المَالِ وَلِهَذَا‎ 
ووو ي صي‎ 


e‏ مَالِ غَيْرِه لِيَحْقَطَ حَياتة وإتلاف المَال لتبقيه وهو ما يأكلة. وَكَذَلِكَ 


ع ١‏ يوخي وان تبتر .4 


المغنى /الجزء الثامن 
۳۹۸ 9 111115 ی ا ا 
الدَّوَابٌ التي لَا يُؤْكَلُ لَسْمْهَاء كالبغل وَالحمار الأَهْلِيَ. 
الت أذ تخبط به جزح يران اول كن گان لگا لعب الاب وجيف اله 
قلع »لم يُقلَعْ؛ أن فيه إِضْرَارًا بصاجيه وَل يرال الصّرّرُ بالضَّرّرِ وَلا يَجِبُ إِنلافُ مال 
مَنْلَمْ يَجْنِ صِياة لمال اسر وَإِنْ كَانَ الحَيوَان لِلْعَاصب قَقَالَ القَاضِي: يَحِبُ رَذه؛ لاله 
يُمْكِنْ ذَبْحُ الحَيَوَانِ وَالِإنْتِمَاعٌ بكَخوهء وَذَلِكَ جَايِرُ وَإنْ حَصَل فيه تقض عَلَى العَاصِب» 
كن لك كاوى اخر را N‏ 
وال بو الخَطَّاب: فد كفتان؛ REA‏ . الثاني لا يَجِبُ قَلْعْهُ لن الان 
حرْمة في لفو وَقَذ ١نَهَى‏ الت بل عَنْ ذَبْح الحيَوَانِ لِعَيْرِ مَأكلو». وَلأَضْحَابِ 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرج النسائي )٤۳٤۹(‏ (55 5 25)» والطيالسي (۲۳۹۳)ء وعبد الرزاق 
(8515)). والحميدي »)٥۹۸(‏ والدارمي .)75١7١(‏ وعلي بن الجعد في ”مسنده“ »)١570(‏ 
والبزار في ”مسنده“ »)۲٤٦۳(‏ والطحاوي في ”شرح المشكل" (31/7).: والحاكم /٤(‏ ۲۳۳)» 
والبيهقي في ”الكبرى" (9/ 287 ۲۷۹)ء وني ”المعرفة“ (۱۳/ 7557)» وفي ”الشعب“ ,))١1١١1/5(‏ 
وغيرهم» من طريق عمرو بن دينار» عن صهيب مولئ بن عامر» عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
«ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله ل عنها». قيل: يا رسول الله» وما 
حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها يرمي به). 

وإستادة ضعي ضهيب فول ابن غا متجهول الحال: 

وأخرج سعيد بن منصور (7785))» وأبو داود في ”المراسیل“ (۳۲۷)» من طريق عبد الله بن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن القاسم مولئ عبد الرحمنء أن النبي 4 أوصئ 
رجلا غزاء قال: ١لا‏ تقطع شجرة مثمرة» ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة, واتق أذئ المؤمن». 

وإسناد صحيح إلى القاسم وهو ابن عبد الرحمن الشامي» مولئ عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن 
معاوية القرشي» تابعي مختلف فيه» قال في ”التقريب“: صدوق يغرب كثيرا. 

وقد روي هذا النهي عن أبي بكر الصديق ‏ ا موقوف] عليه في وصيته لبعض أمرائه؛ أخرجه مالك 
في «الموطأً» (5417//7- 5/8 5)» وابن أبي شيبة (؟١/‏ ۳۸۳)ء والبيهقي في ”الكبرى؟ (19/9): 


من طريق يحي بن سعيد عن أبي بكر. 


كتاب الخصب 
اب 1 2 ا ۳۹4 ب 
الشَافِعِيٌ وَجْهَانِ كَهَدَينٍ 

ر و ع 76 م رة م سن سور مه لل 

ویحتول أن يرق ف بين ما يد لال م ِن ليران ية الأنام اجاج وار طبر 


-ه 
يږ 


وََيْنَّمَا لا يعد لَك كَالحَيْلٍ الاير المفْصُود صرف ااال يوك ME LS‏ 
المَخْضُوب عَلَيْه. لتقي E a‏ تقر E NEE‏ 
EG TS‏ 


س اس راو 


و چټا رده 
قَقَنْلْ [1]: وَإِنْ عَصَبَ فَصِيلَاء فََدْحَلَهُ دَارَه» فکبر ولم يخر E‏ ا 


وَأدْحَلَهًا دار تم بن ا مناه لا يَخْرُحُ مِنْهُ إلا فضي وك لنضة وود الفُصيل 


2 


وَالحَسَبَتَ كما يُنْقَضُ البتاءُ لِرَدٌ السَّاجَةِ فَإِنْ كَانَ حُصُولَّهُ في الدَّارِ بعير تَفْرِيطِ مِنْ 
صَاحِبٍ الذَّارِ تقض البَابَء وَصَمَانَهُ على صَاحِبٍ المَصِيل؛ أنه ديص ماله 


تفريط مِنْ صَاحِب الدار. 
ءطو 7 ار ا ب ل زر 00 ° ت e N2‏ 
وَأَمّا الخشبة فإن کان كَسْرُهَا أكثرٌ ضَرَّرًا مِنْ تقض البّاب» فهى كالفصيلء وَإِن کان 


تول في المَصِيل مل هَذَاء اله مت گان به َكَل ضَرَّرَ بح وأخرج لَحْمة؛ 
الي ال 0 


2 
- 
به > 


فادخلها فَصيلاء 0 خش 0 تَعَدّئ عَلَى إنسَانِ» فال داره قوسا وَنَحوّمَاء كيت 


وخر جه سعيد بن منصور (۲۳۸۳)» من طريق عبد الله بن عبيدة» عن أبي بكر . 

وأخرجه البيهقي (9/ ۸۹- 40)» عن يزيد بن مالك الشامي» وعن صالح بن كيسان» وعن أبي عمران 
الجوني» كلهم عن أبي بكر الصديق» أنه لما بعث جيوش) إلى الشام» خرج معهم... الحديث» 
وفيه قوله: «ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع» ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع». وفي رواية: ولا تذبحوا بعيراً 
ولا بقرة إلا لمأكل). 

وني كل هذه الطرق انقطاع بين أبي بكر وبين الراوي عنه» لكن الأثر ثابت عن أبي بكر ويه 
بمجموع طرقه» والله أعلم. 


, المغني /الجزء الثامن 
الحَسَبَكُ وَدْبحَ الحَيَوَانُه وَإِنْ رَد ضَرَرُهُ عَلَى فض البتاء؛ لِأنَّ سَبَبَ هَذَّا الصَّرَرِ عُذْوَانُهُ 

وع دارا يها حَوَابِي لا تحرج إلا تقض البّابء أَوْ رائ او حَيَوَانَ وَكَانَ فص 
اباب َل ضَرَّرًا مِنْ بقاءِ ذَلِكَ في الدَارِ» أَوْ تَفْصِيلِهء أَوْ دح الحَيوَانِ نُقِضَء كا 
ا البَائِع؛ ل نه لِتَخْلِيصٍ مَالِهِء وَإنْ کان كر صَرَرَاء لَمْ يُنْقَض؛ لاله لا فاب 
فيه» وَيَضْطَلِحَانٍ على دل لك لك إمَا بان يَشترية مُشْتَرِي الدَّارِء أو عَيْرِ دَلِكَ. 

قَقَنْلْ [9]: وَإِنَ عَصَبَ جَوْهَرَة فابتلَعَتها بهيمةء قال أَصْحَابئًا: حَكُمُهًا حكم 
الحَيْطِ الذي نا طَبهِ جَرْحَهًا. 

وَيَحْتَولُ أن الجَوْهَرَةَ مى كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ قيمَة الحَيوَانِه ذُبِحَ الحَيوَانُ وَرُدّثْ إلى 
ا ان يوان عَلَى العَاصِبٍء إلا أن يكُونَ الحَوَانَ آي 

وَقَارَقَ الحَيْطَ؛ لِأنَّهُ في العَالب ا وَالجَوْهرَة اثر مَك قفي ذَبْح 
الحَيرَانِ رِعَاية حَقّ المَالِتِ برد عَيْنِ مَالِهِ َيه وَرعاية ES sS‏ 


رر ۶ م 


ا 


سے 


وَإِنْ ابتلَعَتْ شاه وَجُلٍ جَوْهَرَةَ آخر عير مَخْصُوبَة TS‏ إلا بل 
الاق حت إذ كان نه آل َا افا على صَاجب الجَزهرَة' ل 
غيص تال إلا أن کرد ترط ين صاب الشات بون بيو لاء لا يء ی 
صَاحِبٍ الجَوْهَرَ رَة؛ لِأنَ التَمْرِيطَ مِنْ صَاحِبٍ الشَّا شاةء فالضرَر عَلَيْه 


4 


ا قَلَمْ يُمْكِنْ إخراجة إلا بد TT‏ 
كل دْبِحَثْ. 

وَإِنْ كَانَ الصَّرَرُ في كَسْرٍ القُمْقُم َكَل كير القَمْقُم وَإِنْ كَانَ التَْرِيطُ مِنْ صَاحِبٍ 
اشا قَالصَمَان عَلَيْه وَإنْ كَانَ الَفِْيطُ مِنْ صَاحِبٍ القَُمْقُمِء بن وَضَعَهُ في الطَرِيق 
TS‏ 
لاه کسر لِتَخَلِيصٍ سات وان بحت السّاقٌ َالصَمَان عَلَى صَاحِبٍ القَمْقَم؛ انه لتَخَلِيصٍ 


م 0 ر ا 71 ر ف 3 
قُمْقَِ فَإِنْ قَالَ مَنْ عَلَيْه الصَمَان مِنْهُمَا: أنا نلف مَالِيء وَل أَغْرَمْ شَيًْا للذخر. 
َه دَلِكَ؛ٍ لان إتلاف مال الآحَر إِنَّمَا كَانَ لِحَقّو وَسَكَامَةِ ماله وتخليصه فَإِذَا رضي 


ل ا 
القَمْةَ لا جب عَلَى شَيْء؛ لأ لفقم لا خزمة لَه فلا پجبر صاحبة على تَخْلِيِصِهء وه 
O Ne OO NE‏ ل ان ذب اه 
لترِيحَها مِنْ العََابِء وَإِم أن تَغْرَمَ القَمْقُمَ لِصَاحِبِهء إذَا گان كَسْرُه أل ضَرَرَاء وَيُخَلّضْهَا 
اَن َلك مِنْ ضَرُورَة إنقائها او تَخَلِيِضِهًا مِنْ العَدَابِء فَلَرِمَهُ كَعلَفِهًا. 

لع Cu oO‏ 
وَاحْتَمَلَ أن يُكْسَرَ الفَمْقُمُ. وَهْوَ قَوْلُ أضحابتا؛ لاله لا تفع في دبج ولا هو مَشْرُوعٌ 
وقد N‏ عَنْ ذَبْح الان لیر ماگل . 

تول أن ري مجر الأول في آل تی گان أل ضر روگات الجا يذ 
صَاحِبه) قل ؛ اذك حرمَتَهُ مُعَا مُعَارِضَةٌ لحرمة الآدَمِييَ الذي نلف مَالَكُ وَالنَهّ عَنْ ذَبْحهِ 
مُعَارَضُ بِالنَهّي عَنْ إضَاعَةٍ الالء وَفِي گر القَمْقُم م ل 

فَضْلْ [4]: ون عَصَب يارا فَوَقَمَ في مِخبرته» أَوْ أَحَدَّ ديار غَيْرو د سا َع في 
حبرت َرَت وَرُدَ الذي ما يُنْقَضْ ابه رَد السَاجةِوَكَدَِكَ إن گان رمَا 7 
أ س د الديتارٍ إن أحبٌّ صَاحِبُكُ وَالصمَان عَلَيْه 
انه لتَحْليص مَالِه 

ون غَصَبَ ديرا وق في مِحْبْرَةٍ آكَرَ يفل العَاصِب أو بير فِْلهه سرت لِرَدّه 
عَلَئ العَاصِبٍ صان الخبرة لأ لَب في گشرما. 

ِن گان كَسْرُهَا اتر ضَرَرًامِنْ تبي الوَاقِع فيهاء ضَمِبَهُ الحَاصِبُء وَلَمْ تَكُسَرُ. 


)١(‏ تقدم آنفا. 


َإِنْ رَمَئ إِنْسَانَ دِينَارَهُ في مِحْبَرَةِ غَيْرِهِ عُذْوَانَاه َب صَاحِبُ المِخبرَةٍ كَسْرَهَاء لَمْ 
يجب عله لن صَاحِبَهُ تعد برَميه فيهاء قَلَمْ يُجْبَرْ اها عَلَى إِنلافٍ مَالِهِ لاله ضَرَرِ 
عُدْوَانِهِ عَنْ تَْ وَعَلَىْ الَاصِب نفص المخبرة بقوع الدَيَارٍ فيهاء وَيَحْتَِلُ أن يبر 
عل کر کا لر کین مال ااب فيضن الات تا كما لذ رس في أزض 
غيْرِوِه مَلَكَ حَفْرَ الأزض بِعَبْرٍ إذْنِ المَالِكِ لِأَخْذٍ غَرْسِه وَيَضْمَنْ نَقْصَهًا بالحفر. وَعَلَى 
كلا الوَجْهَيْنِ لو كَسَرَهَا العام صب قَهْرَا لم رمه مه كر مِنْ قِيمتهًا. 

فَضْلْ [0]: ون عَصَبَ لَوْحَاء فَرَهَعَ به سَفِيئَةه قن كَانَتْ عَلَى السّاحِلء لَِمَ و 1 
ل ل ل ل 
َإِنْ خيف عَرَقَهَا به قله لم قلع حت تَخْرْجَ إلى الساجل» وَلِضصَاحِبٍ اللو ب قِِمَته 
قدا فكد دال اسْتَرْجَحَهُ وَرَدَّ القيمَة کک ا 

يكال امد الخَطَّاب: إن كان نيها خوان لتخرفة ال لِعَيْرِ العاصب» يلَع 
لبط ون كان فيا مال عاب أذ لا مال فيا بها َجهان؛ َحَدْهْمَاء لا يقَلَعْ. 

رالثاني: قلع في الحَال؛ لِأَنّهُ أَفْكٌنَ رَد المَعْصّوب» 
كرد السَّاجَةٍ المَبيَ عَلَيّها . وَلأَضْحَابٍ الشَافِعِيَ وَجهَان كهَذيْنٍ 

ولتاء آنه أمْكَنَ رَذْ المَعْضُوبٍ مِنْ غَيْر إتلافِ فَلَمْ ج َْ الإثلافت» مال گان فیا مَالُ 
عَيْرِ. وَقَارَقٌ السّاجَةَ في البتاءء إن لانو َا من ير إثُلان. 

فخ [5]: ودا عَصَبَ سَّيْنَ فَخَلَطّهُ با يكن تَمْييزُهُ مِنك كَحِنْطَة شَّعِيرِ أ 
سمسم» َو صِعَارٍ الح بكِبَارو َو ربیب سود بحم زمه تمييزة» 4 ورد وَأَجْرْ جر المميز 
عَلَيْهه ون لَمْ يُمْكِنْ تنيز جَوِيعه» وَجَب ميزه ما امک ِن لَمْ يُمْكِنْ تَميزُه فهو عَلَى 
حَمْسَةٍ أَضُرّب؛ أَحَدّمَاء ان يَخْلِطَهُ بوثله مِنْ سه كَرَيْتِ بِرَيْتِء أو حِنْطَةٍ بوثلهاء أو 
دقيق بمثلهء أو تًا ايأو ترام وتا فَقَال ابن حاون رمه مل المَعْضُوب مِنْهُ. و 


سه 


ظَاهِرٌ کلام أَحْمَدَ؛ لاله نَسَ ص عَلَئ انه يکون شَرِيكَا به دا حَلَطَهُ بير الجنس» فيکون تَنْبِيها 


كتاب الخصب 
e‏ 
قَيمثة؛ 0 8-6 
0 58 2 را ١‏ ووی او اي ل ل ی عا 
وال القاضي: قيا ف س المَذهب أنه یلزمه مه مثله» ان شاء منه» و 


4 ع 2 
2 


د 
5 
0 
حت 
e.‏ 
Za‏ 


تَعَذَرَ عليه رَد عيْن مَالِهِ بالحَلط فَأَشْبَه ما لو تلف؛ لاه لا يمي لَه شَيء مِنْ ماله 


a 
في الجويع» كَمَا لَوْ عَضَبَ ضَا مبانقاء كلت ا نم الله ران ققد ونم أله‎ 
E O اتقو كان 31ل‎ 
الصَّرْبُ الثاني وَالثَالِتْ وَالرَّابِمُ» ان يَخْلِطَه بِخَيْر مِنْك أو دوه أو بعَيْرِ جنوه فَظَاهِرٌ‎ 
لَنّهُ قَالَ‎ E SS 


5 ا - 1 فی ىع َو o‏ بر چو سر 5 4 ۲ عضرو 652و 
1 م . من e‏ عن بے © E‏ ے o‏ 5 وه 


و 207 كر حصّته؛ رلك لِأَنَا إذا فَعَلنَا ذَلِكَء أَوْصَلنًا إلى كل 


كت ت 


Ty‏ ع إلى عَيّْنِ المَالِء لَمْ يُرْجَعْ إلى البَدَلِ. 


و 


وَإِنْ نص المَغصوبُ عن 4 ل لس الور 
شعلة. و قال القاضى : قاب س المَذهَب اا ؛ لاله صَارٌ بِالخَلْطٍ م : 
3 ضي: قيا 2 


و 


وکذلك لو ا* E E EE E‏ 
mS‏ 
ويح ول اَن يُحْمَلَ كَلَامُ أَحْمَدَ عَلَی ما ذا اخْتلَطًا مِنْ غَيْرِ عَضْبء أا المَعْصوبُء 


ر 5 


َقَدْ وُجد مِنْ العَاصِب ما مَنَمَ المَالِكَ مِنْ أَخل > حَقَهِ مِنْ المِثْليّاتِ ES‏ 6 
و َة إلا بان حَلَطَه بِحَيْرِ من وَبَدَلَ لِصَاحِبِهِ مل حقو نه رمه بول لأنَُّ أَوْصَل ليه 
بَعْضٌ حقو بِعَيْيِه وَتبرَعَ بالرياَة في مثل الباقِي. 

إن ع افون ين ترون اال با ر يف لزع الات ل 
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وَقبلَ: لا يَلْرَمُ العَاصِب ذَلِكَ؛ لِأنَّ حَقَهُ اقل إلى الذّمّة ملم يُجْبَرْ على عير مَالِ 
وَإِنَبَدَلَهُ للْمَعْضُوبٍ مِنْهُ قابا لَمْ يُجْبَرْ على قَبُولِ؛ لأنَهُ ذُونَ حَفَهِ. 


وَإِنْ تَرَاضَيًا بذَلِكَ جَارَء وَكَانَ المَالك مُتَبرَعًا برك بض حَقه. وَإِنْ اتَقَهَا عَلَى أن 
ع8 ب ي م5 de‏ وو 


به نوه عند بون التوى أننثرة عتدية اعد لھ بجر انه ربًا؛ لآنة 
الزَائِدَ في القَدْرِ عِوَضًا عَنْ الجَوْدَةٍ. 
ِن كَانَ بالعکس» رضي بِأَحَذٍ دون حَقَهِ مِنْ الرَّدِيءِء أو سَمَحَ | عَاصِب فدفع أكثر 


من حَقَهِ من | لجَيّد» جَارٌ؛ نه لا مُقَابلَ لِلرْيَادَق وَإِنمَاهي تبرغ مُجَرّد. 
7 تھی شی ا 3 ره أ عه o HF‏ يمن 6 E of‏ ت چ 
ون خلطه بغیر جنسه» فَتَرَاضَيًا على أن يَأَخَْد أكثرَ مِنْ قدر حَقه أو آقل» جَارَ؛ لانه 


و 2 1 كت يي وو کے س8 رسو 
َد مِنْ غير جنسهء فلا تحرم الزيادة بينهما. 
۰ ع هو ٠‏ 
TT > 8 a NT RO‏ اہ f‏ چ رو 
ر 


ت 5 
و مك 


0 ا تي ص ل مہ 3 3 و بن کي کي 
نكن نعلي لَص ورد تقْصَفُ ورن كن كذ تَخِْيصْكُ أو گان ذلك فيد رجمَ 
عَلَيْهِ بوثله؛ لاه صَارَ كالهالك» ون لم يده 2 


فان 


َإِنْ اتيج في تَخْليصه إِلَى غَرَامَةِ لَزِمَ العَاصِبَ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ سَبَبِ. وَلأَصَحَاب 
الشَّافِِيَ في مدا المَضْل نحو ما دَكَرنا. 

فك 1: ا 0 3 أنه قسَام: ا 
ِصَبْغْ له الثاني أن يَضْبْعَةِصَبْعْ لِلْمَعْصوب مِنْة. ِت أن يَضْبْعَهُ. بِصَبْغ لِعَيْرِهِمًا. 

وَالأَوّلُ لا يَخْلُ من تة أ E yT‏ 
قِيمَنّْهُمَا وَلَمْ نق مَل إن كَانَتْ قِيمَهُ كَل وَاحدِ مِنْهُمَا حَمْسَة فَصَارَتْ قِيمَبْهُمَا بَعْدَ 
الصَبْغ عَشَرَة فَّهُمَا شَرِيكَانِ؛ yy‏ 
وَإِنْ اا و فتَمَْهُبَيْنَهُمَا نَضْمَيْنِ. 

الحَالُ الثاني إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُمَاء قَصَارًا يُسَاوِيَانِ عِشْرِينَ نَظَرْت؛ فَِنْ كَانَ ذَلِكَ 


لزيَادةٍ التّبّاب في السُوقِء كَانَتْ الزيَادَةُ ِضَاحِب القَّوْبِء وَإِنْ كَانَتْ لزيَادَة الصّبْْ في 


0 


رور 2ه 


o٤ 


كتاب الخصب . 0 
السّوقء فالزيادة لِصَاحِبِهء وَإِنْ كَانَتْ لِرِيَادَتِهِمَا ماه د فهِيَ هي بَبْنَّهُمَا عَلَىْ حَسَب زِيَادَةٍ کل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَاء فَإِنْ تَسَاوَيَا في الزَّيَادَةِ في السُوقِء تَسَاوَى صَاحِبَاهُمَا فِيهِمّاء وَإِنْ زَادَ 
أَحَدُهُمَا ماني وَالآحَرُ انْييْنِء فَهِي بَيْتهُمَا كَدَلِكَه وَإِنْ رَد بالعَمَلء فَالريَادة بَيْنهُمَاهِ لان 
عَمَلَ العَاصبٍ راد به في الۇب وَالصَّبْغْ» وَمَا عَوِلَهُ في اوضر ِلْمَعْصوب مِنْهُ إِذَا 
کان راء وَزِيَادَةُمَالٍ العَاصِبٍ 000 

E‏ : ل إن نص لجل 


4 


العمل و فهو عَلَى الغَاصِب لاه بتَعَدّيهه فَإِذَا صَارَ قِيمَةُ الوب مَضْبُوعًا > CS‏ 


2 
di2 


لِمَالِكِهِ ولا شَيْءَ لِلْقَاصِبٍ؛ لان النّقَصَ حَصَل بِعْدُوَانه فَكَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ صَارَتْ قيمتة 

E‏ جرح اماي ولعو لك فداه 

وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الب 7 السوق» قَصَارَ يُسَاوِي سَبْعَةَ وَنَقَصَ الصَبْعْ؛ قَصَارَ 
يساوي تلاك وَكَانَتْ قِيمَهُ الوب مَصْبُوغًا عَشَرَة فَهُوَ هماه لِصَاحِبٍ الثَّوْبٍ سَبْعَةَ 
وَلِضَاحِبٍ الصبغ تَكَانَه. 

إن شاوع اق عقي یت ا ااج ارب ا وا والقاصب 
دنه وكنزقاء إن ی ن ی في ا ك 
سبع انعكست القشكة فار اصاحب e‏ اْصاحب ب الوب فِي الي بها 
لاحب الثؤب 15 ما كان لِضَاحِبٍ الصبْغ؛ لن زياد السعر لَاتَضْمَنُ ئن ادالات 


bı 


ov caer A AA ° N AS‏ ]هر كه لله ر و ر که 
ل اح وان مي د ا د 


س ر 


چو لهو 


إن ق وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيٌ؛ انه نَهُعَيْنُ مال مَك أَخَدَّة كَمَا لَوْ عرس في أَرْض غَيْره. 

وَل فرق أَصْحَابْنَا بين ما يهك صِبْعْه بالقَلْم» وَبَيْنَ ما لا يَْلكُ. وَيَنْبَغي أن يُقَالَ: مَا 
يهك بالقلع لا ملك قله انه سه 

وَظَاهِرٌ کلام الخرَقي انق لا تسكن عن فلمك إذا تف كو E N E‏ 
الشنترى إذابى از عرد في الأرضن ي المَشفوعَة yT‏ صر 


9 00 المغني /الجزء الثامن 
وکال أ بر یق ليس کاخ لأا فيه ربارب المفضوبه لم يكن ينف كقطم 
خَرْقَةِ مِنْكُ وَكَارَقَ قَلْمَ العَرسِ؛ لان الصّرَرَ لیل بَحْصل به د َع العرُوق مِنْ الأْض. 
وَإِنْ اختار المَْضصُوبَ مِنة قلع الصَّبْغْه قفي وَجْهَانِ؛ أَحَدهمًا ؛يَمْلِكُ إِجْبَارَ العَاصِبٍ 
يي ا ل وا اه 
جو أَمْكَنَ تخليصه فَلَرِمَهُ تَخليصهة وَإِنْ اسْتَضَرَّ الحَاصِبُ قلع الشَّجَرِ و 
ااا 15 اجر القلعء كَمَا يَضْمَنْ ذَلِكَ في الأزضٍ. 
الاي لسرن لاسا زلا بقن ناقور إن ال عل الا ستِخْرَاج 
SR‏ إن تكسي مُسْتَحِقَهِ بدونو اليم َم يُجْبْرَ على قلعو قلع الرزع مِنْ 


و 7 


00 وقار ى الشك فَإنَّه للف بالقلع. 


2 


: 


َال القاضِي: هَدَا 000 أَحْمَدَ وَلَعَلَّهُأَحَدَ دَلِكَ مِنْ قول أَحْمَدَ في ارزع وها 


مُحَالِفَ لِلزَّرْع؛ لن لَه عَاية ينتهي إِلَيْهَا وَلِضًا حب الأَرّض أَخْذَهُ فقتو فلا يَمْتَيمُ عليه 


ےم 


يه الوق اکال کف اک 0 11 هو ت اب ر 


وَلَايَخْتَصٌ وُجُوبُ القَلّع في الشَّجَرِ بِمّا لا يَدْلَفْء فَإِنَّه يُجْبْرٌ على فلع ما ينف وََا لا 


ر وه ر شاف Oy‏ 


ل 


لو لب يع لطع ايب ی لم يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِه؛ لاله إجبَارٌ 
على بيع مَالِ فلم يُجْبرْ عَلَيِْ كما لَوْبَدَلَ لَه قيمَة الغراس 

عقيل اا جك عل كرف نا له تلفت RT‏ 
لوعف الا َه وَفِي الأَرْض المَعْصُوبَة إذَا لَمْيَقلَعْهُ العَاصِبٌء ولاه أمر يرْتفِعْ به 
راع وَيَتَخَلّص ؛ وال هري موورة قر CE‏ 


ر 


وان يذل العَاصِبُ قِيمَةَ الثؤب لصَاحبه لِيَمْلِكَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَء كُمَا لَوْ بَدَّلَ 


ال و سيدق 


صَاحِبٌ الغرًا س قِيِمَةَ الأَرْض لِمَالِكِهًا في مَذِهٍ المَوَاضِع 


19 L۷ م‎ 

إن وَهَبَ العَاصِبُ الصَبْعَ مالك الثؤب» فَهَل يَرَم بو َه؟ على وَجْهَيْنِ ادها 
يلرم م لان الب صاز ِن صقت العيْنه ياد الم في | ا م فيه. 

الثاني لاه جبر؛ لان الصبْعَ عير يُمْكِنْ إِفْرَادُْمَاء فلم يُجْبَرْ على قبولها. وَظَاهِرٌ کلام 
الخرقئ أنه يُجْبَرٌِ لاله قال في الصَّدَاقٍ: E‏ الا 
رمه فَبوله. 

وَإِنْ أَرَاد المَالِك ب بَبْع الثب» ر الا هه ا لآنة ملك قلا لك الات 


41 


کن و 8 تر عبر 5 586 رر و انق ر و زر 

كان آراة الخاضية: تققد لم ل القالك عل جد لد كيد 
مِلَكِ صَاحِب الثوب عَنْه بِعُذْوَانِه. ان ب الام ل ل 

القَسَمُ الٿاني» أَنْيَغْصِب وبا وَصِبَْا مِنْ وَاحِدِ ل 
PET o 4o‏ 5 ك8 AE‏ ا 2 ر ات ص ر 
Ty‏ 

إت د 


ت و N‏ 2 
الثالث» أن صت برت رَجل وَصبْْ آخر٬‏ فَيَصْبْعَةُ به فإن كانت القيمتان 
الیکا ا مر کان ندر #اليقاء وان اوت فال ا ليما وَإِنْ تَقَصَتْ بالصَّبْْ 


o 


َالصَمَان عَلَىْ الغَاصِبء وَيَكُونْ افص مِنْ صَاحِبٍ الصّبغْ؛ أنه د فى 0 
ويرجع ب به على العَاصِبٍء وَإِنْ نَقَصَ لقص سعر التيّاب» أ سِعْرٍ الصبغ» أو لتقص 
رهما لم يضْمَنْهُ العَاصِبُ وَكَانَتَقْصُ مَالٍ كَل وَاجد مِنُْمَا مِنْ صاجيو. 

وَإنْ أَرَادَ صَاحِبُ الصّبْغ َْعَكُ أو اراد ذلك صَاحِبُ النَوْبِء فَحُكْمْهُمَا حُكْمُ ما َو 
ص الالح وار ل اك 

وَإِنْ عَصَبَ عَسلا وَنَشَاء وَعَقَدَهُ حَلْوَاءَ فَحْكَمُّةُ حُكم ما لَوْ عَصَبَ تَوْبَا فَصَبَعَكُ 


عَلَى ما ذْكِرَ فيه. 


المغنى /الجزء الثامن 
۸ ب ا .لل 9 


کے و اک کے لم ارو n TS a‏ ەو ا وكيني . 
الحكم الثانيء أنه مت كان لِلمّغصوب أجِرُء فعَلى الغاصب أجر مثله مدة مقامه في 


ے 
ا 2 


ره ر ت وده به 7 الع ساك ب م لاص و اه ا رص 4 ofr‏ 
يَدَيْهِه سَوَاءٌ استوفئ المَنَافِعَ أو تركها تَذَمَبٌ. هَذَا هوّ المَعْرُوف في المَذهَّب. ص عليه 


00 سمه تكوب عد و ا د ا بع ل E‏ ر ل 
أخحمدء في رِوَاية الأثرّم. وَبِهِ قال الشَافِعِيٌ. وَقَالَ أ بُو حَيفَة: لا يَضْمَنْ المَتافِع. وَهُوّ الذي 


ص تفز E‏ 


0 و0 
8 
: 


وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُْنْ الحم عَنْ خمد في مَنْ غَصَبَ دارا فَسَكَنَهَا عِشْرِينَ سَنَة: لا 
أَجْتَرِئٌ أَنْ اقول عَلَيْهِ شکتی مَا سَكَنَ. 

وَهَذَا يدل عَلَى تَوَقفِهِ عَنْ يجاب الأخرء | إلا 
مُحَمَدَ بْنَ الحَکم مَاتَ َل ابي عَبْد الله بعِشْرِينَ سَنَة 

وَاحْتَجّ مَنْلَمْ وجب الاجر قول التب كلل 4: «الكَرَاجُ بالضَّمَانِ)'! 

وَصَمَانُهَا عَلَىْ العَاصب» وَلانة استَوفى مَنْقَعَةَ بعَيْرِ عَقَدٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكِء قَلَمْ 


5 


يَضْمَنَهاه كما لو زد بامراة مطاوعة. 
بر ١ E TG‏ 2 ب 9۴ ره ر ر هر 
وَلناء أن كل ما صَمِنَهُ بالإتلافٍ شي العقد الفاسد» جا زان يَضْمَئَه بمجَرَّدِ الإتللاف» 
ىه رق 


كَالأَعَْانِء ولاه آلف مُتَقَوْمك فَوَجَبَ ضَمَائُُ كَالأَعيَانٍ. أو تَقُولُ: مال مُتََوُمُ مَعْضُوبٌ» 
َوَجَبَ صَمَانَهُ كَالعَيْنِ. 
اما الحَبَر فَوَارِدٌ في البَيِع وَلَا يَدْحْلُ فيه العَاصِبُ؛ لاله لا يَجُورٌ لَهُ الِانْيمَاعُ 
ا ِالإِجْمَاع» رلا مُه لز N‏ يإتلافِ يه وض. وَل 
عَقلِ يقتضي العِوَضٌء فَكَانَ بِمَنِْلَة مَنْ أَعَارَهُدَارَه ول ا ھا غل ما 
رالخلاف في ما لَه متافع تَسْتبَاحُ بعقَدِ الإِجَارَ َب لوب وتخو 
e e‏ 
مُدَةٌ يُمْكِنُ الوَطءُ فهك لَمْ يَضْمَنْ 


وه يس سوس 3 rf‏ 


ا إل ِالِاسْتيمَاءِ بخِلافٍ غَيْرمَا وَلأْنَْا ا يرمق 


ره 


اما العَنَمُ وَالسّجَرُ وَالطَيرٌ وَتَحْوْهَاء قلا شَيْءَ فيهًا؛ لن 
وؤ غَصَبَ جَارِيَة وََمْ ياء وَمَضَتْ عَلَيَْا ؛ 


و 


2 
8 2 


مَهْرَهَا؛ٍ لأن مَنَافِعَ ال 


.)۳( فصل:‎ »)۷٠١( تقدم في المسألة:‎ )١( 


ا ك ا و نے 
يحون مْضِيٌ الرَمَانِ ياء بخلافِ المَنفَعَة. 

فخ [0]: إِذَا عَصَبَ طَعَامًاء فَأَطْعَمَهُ غَيْرَه قَلِلْمَالِكِ تَضرين أَيهمَا سَاء؛ لن 
اتام كال لد الأول تلفت قال غَيْرِهِ بعَيْرِ ذه وَقَبَضَهُ n‏ 


ررر 


بعَيْرِ إِذْنٍ مَالِكه َإِنْ كَانَ الآكل عالمًا پالغصب» اسْتَقرٌ الان ع ل ا مال 
عن بي ِن العا من ب د كن الِب جع َيه إن صن الكك. 
لَمْ يَرْجِعْ على أَحَدِ. 

إن لم ينل الال بالتضب رنه ون كَانَ العَاصِبٌ قال لَهُ: کله فَإِنَهُ طَعَامِي. 


f ر‎ 


اسْتَمَرٌّ الضَّمَان عَلَيْه؛ اناف بأ ال لصَّمَانَ باق عَلَيْه وَأَنَهُ 1 0000 وَإِنْلَم 
يقل ذَلِكَء قَفِيهِ روَايَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء يَسْتَمَرٌ الصَمَان عَلَى الآكل. و قال أو حَرِيِفَةَ 


8 


لقف في الجديد؛ لاله شون ما لت كلم يجن پو على حي ٠‏ 
رالثانية يسْتَقرٌ امان على العَاصِب؛ EE EAR SN‏ 
اهر گم الخِرَقِيَ؛ وله في المُشْتري لاأمة: يرجم بالمَهْرِ َكل ما غرم على القّاصِب. 
00 ا ا 
ون أَطْعَمَ المَعْضُوبَ لِمَالِكِه فَأَكَلَهُ عَالِمًا أنه مه بَرِىَ العَاصِبٌ. نكم َعَم 
E‏ : كله َه طَعَامِي. اها سق الضَّمَانُ على الكَاصِب؛ لِمَا درن وَإِنْ كَانَتْ 
لَه بيت أنه طَعَامُ المَعْضصُوبٍ مِنْهُ. وَإِنْلَمْ يقل ذلك بل قَدَّمَهُ َه وَقَالَ: كله أَوْ قَالَ: قَذ 


هنتك اء . اؤ سكت فَظَاهِرٌ گلام خمد أنه لا ب بر لاله َلَ في روَابَةِ الأَرّم» ذ في رَجُل» 


الكت 


1 


لَه قبل رَجَل تہ تبه فَأَوْصَلََا إِلَِْ عَلَى سَبِيل صَدََةٍ و هَدِيّ فَلَمُ يعْلَمْ ال كنف هدا 


17 ٤ 2 


و 
ر ر3 ابو بج ەر | كه 
وَهَذَا يدل عل آنه لا يبرا ها ك بطَريقٍ الأَوْلَى؛ لاه نَم رَد اليه 
وشلطاتت وها 15 E E 6 EEA TT N‏ 
4 وه 5 و 5 رة ا عا 5 5 
التصَرّف فيه ما يريد مِنْ أخذه وبيْعه والصدقَة بى EN‏ 


المغنى /الجزء الثامن 
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ب 


لِدَوَايّهه وَيَتَخَرَّحُ أن يبرا بء على ما مَضَئ إِذَا أَطْعَمَهُ ِغَيْر مالكو إن يَسَقرٌ الصَمَان عَلَى 
> روم وع ِ_ 


الآكل في إخدى الروايت ن» يبرا اهنا بطرِيقٍ الأؤلّى. وَهَذَا مَذْهَبٌ أبي حزيفة. 
e YS‏ أَهْدَاهُ ِلَب قالصحيح أنه يبرا أنه قد سَلَمَه إل 
تَسْلِيمَا صَحِيحًا ناما وَزَالَتْ يَدُ الغَاصِبء وَكَلَامُ أَحْمَدَ في رِوَاية الأَْرّم وَارِدٌ فيما إذا 


E‏ ةه فَأَحَدَهُ المَالِكُ عَلَىْ هَذَا الوَجْهِ لا على سبيل 


العِوّض.ء فَلَمْ تَنْْتْ Ee E E NES‏ 
َإنَ بَاعَهُ إا وَسَلَمَهُ اليه بَرِىَ مِنْ الضَّمَانِء لاله قبَضَهُ بالانتيّاع» وَالابْيَاعُ يُوحِبُ 


2-2 


الصَمَانَ وَإِنْ أَقَرّضَهُ إِيَاه بَرئ أَيْضَاء لِذَّلِكَ 


ئ أ ؛ لان العَاريّة ا وَإِن أو 
31 8 ا ی 6ه 5م 2 ا ا 3 8 0 6 کہ ا ر 

ياك أو هتك أو أسلمة عنده لقضره أو تلم EE‏ ن» إلا أن يكون عَالِمًا 
4 5 8 سے و‌ 


7 د آذ د *1١‏ ار مسي و ےا کو کر یا یا رہ4 ہے ر 
TT‏ يه أل اناه ىأ عة وك بنش أضحية: يرأ 


3 
ا 
اها 

3 

من 
(“ 

3 
01 
0 
0 
ع 

E 
e 
ب‎ 
0 


ل هه 


2 
of وس‎ r ۶ 


ET e 


قَعَيْلْ [9]: إِذَا اختكّف المَالك وَالعَاصِبٌ فِي قِيمَةِ المَغصوب» ولا لاخدهماء 
فَالقَوْلُ قَوْلُ العّاصِب؛ لن الأَصل بَرَاءَةٌ ذه فلا يلرم مَا لم يقم عليه به حَجَّة كما لو 


e‏ 5 عو ب ل ايه 6 سنن 


اذَعَ عليه دين فَأَكرّ ببَعْضِه. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ المَالِكُ: كَانَ كاتا أو لَهُ صتاعة. 
الا ا ودرك ون شهدت اا بال تت. 

إن َال القَاصِبُ: كَانَتْ فيه لحه أو أَصْبْحٌ زَائِدهٌ أو عَيْبٌ. فأنْكرَ المَالِكُ» فَالقَوْلُ 
قول لن الأضل عَدَمُ ذلك وَالقَوْلُ قَوْلُ العَاصِب في قِِمَتِهِ عَلَى كَل حَالٍ. 

NENE E a قيعة الكنطوب فى‎ E E 

و يعد ریدو یه ب في وفعت رياديه لك. ر : 
تل وَقَالَ العَاصِبٌ: إِنّمَا رَادَتْ قيمَة الماع بَعْدَ تَلَفِه. قَالقَْلُ قَوْلْ العَاصِب؛ لِأَنَّ الأَضلَ 


ا KR‏ 
براءة دمنه. 


كتاب الخصب 

ہے ال 
وَإِنْ شَاهَدْنًا العَبْدَ مَعِيباه قَقَالَ الخَاصِبُ: كان مَعِيبا قبل عَصبه. IE‏ تكرت 

عِنْدّك. فَالقَوْلُ قَوْلُ العَاصِب؛ َل الَاهِر أن صِمَهالعيدِ ل نر ت 


م لہ 


وَإِنْ غَصَبَهُ حَمْرًاء م قَالَ صَاحبة: تَخَلَلَ عِنْدَك. كر الات فَالقولُ َر 
الأضل ا عل ا كان وا ال 

وَإِنْ املا في رَدٌ المَعْضُوبٍء أَوْ رَد مِْلِهِ أو يمه فَالقَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ؛ لان الأضلّ 
عَم ذلك َامْعِقَالُ الدَّمّةَ به. 


2 


ِن اختلَهَا في تله فَادَعَاهُ القَاصِبُء وَأَنْكَرَهُ المَالِكُ فَالمَوْلُ قَوْلُ العَاصِب؛ لاله 
مَك وَتتَعذَرُإِقَامَةُ ابي علي قدا حَلّف فَلِْمَالِكِ المُطالبة يبدل لان تعَدَرَ رَد الَيْنِ 
زم لاء كما لَوْ خَصَبَ عَبْدَا فأبی. وَقِيل: لَيْسَ لَه المُطَالبَة بالبدل؛ لاله لا يَذّعِيه. 

َِنْ َالَ: عَصَبْت مي حَدِينًا. فَقَالَ: بل عَتِيقًا. قافول قَوْلْ و لأن الأضْل 


- 


عدم وججَوب الحَدِيثْء وَلِلْمَالِكِ المْطًالبة با بالعتيق؛ لاله دون حقو 
أن 


#6 ار 


قَصَْلْ :]1١[‏ وَإِذَا بَاعَ عَبْدَاه قَادَعَى إنْسَان عَلَى البائع 


> 


3 56 


عد م وَأقَامَ ب بذلك ينه 0 


20 0 


انتَقَصَ الع وَرَجَعَ المُسْتَرِي عَلَى البائع بَمَيِهه وَإنَ لَمْ تكن u‏ َأَقرّ البَائِع وَا لمُشْتَرِي 
بڏلك» فهو كما لو قَامَتْ به بیته. 

َإِنْ كرا لبائ وَحْدَهُ لم بقل في حي المُشتري؛ لاه لا يقْبَلُ إِفْرَارُهُ في حى غَيْرىو 
وَلَرِمَتْ البائ قيمته نه لاله حال بيه وَبَيْنَ مله وير العَبْدُ في يَدِ المُشْتَرِي؛ لاله مِلْكهُ في 


ی و ° 
o 1°‏ 


إن كَانَ اباتع لَمْ قيض الم ؛ فليس لَه مُطَالبة المُشْتَرِي به؛ 


e‏ أن يَمْلِكَ مُطالبتة بأل الأَمرَيْنِ مِنْ امن أَوْ قيمَة العبْد؛ لاله يدعي القيمَة عَلَى 


الْمُشْتَرِيء وَالمُشْتّرِي SS‏ 
اختلافهُمًا ذ في السّبّب بَعْدَ اتفاقهما عَلَى كوو کَمَا لو قَالَ: عَلَيْك الف مِنْ من البيع. 


ر 


َقَال: بل الف من رض. 


المغنى /الجزء الثامن 
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8ع ر ق 3 


ك الم قلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي اسر جاعه عه لاه لا يَدّعيه. 


تی عاد ابد إلى اباي قشع أذ حيرو وجب عل رده على مجيه وَل 
ما أَحَدَّ مِنُْ. وَإِنْ كَانَ إقرَار البائع في مُدّةٍ الخيار لَه الْمَسَح الب نم لائ ملك فَسْحَفُ قبل 


3 6 2 38 ين :لد احم رو تك مه ع + ف نر‎ 3 e «r 
وان أقرّ المشتري وخده زمه رَد العَبْدِ وَلْمْ يُقبّل إِقَرَارُه على البّائع» ولا يَمْلِكَ‎ 


ال E‏ ويرم دَفْعْهُ إِلَيِْ إن كان لَمْ يقبضة 
إن أَقَامَ المُشْئَري 1 نة با افر به قُِلَتْه وَلَهُالرّجُوعٌ بالمَن. 


22 


َإنْ أََامَ البائ ب اک ولف تك کون كاد ف حال الي 6 قَالَ: بتك عَيْدِءِ 
هدا و ملكي هَذَا . لم تقبل ييه ادها ا وَإِنْلَمْ يَكنْ قل ذلك قبا قىلت؛ لا 


يع مِلْكَهُ وَغَيْرَ مِلْكه. 
ا البَائع لَه لإ 
ون أَنْكَرَاهُ جَوِيعَاء فَلَهُ إلاههُمًا إن کم تكن ل یی قا في رَجُل يد سرت 
بعَيْنِها عِنْدَ إِنْسَانِء قَالَ: و ل E‏ لله کا : 


لاحل 


١مَنْ‏ وَجَد مَتَاعَهُعِذْدَ رَجُلٍ َهُوَ احق پو وَيَتٌَْ ا لمُبْتَاعٌ مَنْ باع . 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود (07071» والنسائي (5781)» وأحمد (0/ »)٠١‏ وابن الجارود ))٠١75(‏ 
والطبراني في ”الكبير" (۷/ ۷٠۲)ء‏ وفي ”مسند الشاميين؟ (35757).» والبيهقي في ”الكبرى“ 
e‏ وني ”المعرفة“ (595/48)» وابن الأعرابي في ”المعجم“ (25017. والروياني في 
"مسنده" »)۸۳١(‏ وغيرهم» من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب وَربه. 

ورجاله ثقات» إلا أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. 

وله طريق أخرئ عند ابن ماجة »)۲۳۳١(‏ وابن أبي شيبة (۷/ »)۱۸١‏ وأحمد (18/5)» والطحاوي في 
”شرح المعاني“ (5/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في ”الكبير" (۷/ »)۱۸١‏ والبيهقي )5/ ۱ وغیرهم» 
من طريق حجاج بن أرطاة» عن سعيد بن زيد بن عقبة» عن آبيه» عن سمرة بن جندب» قال: قال 
رسول :: «إذا ضاع للرجل متاع» أو سرق له متاع» فوجده ني يد رجل يبيعه» فهو أحق به» ويرجع 


كتاب الخصب 
1۳ 


رَوَاه هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَئ بْنِ السائب» عَنْ قَتادَة» عَنْ الحَسَنِ» عَنْ سَمُرَة وَمُوسَئ بْنٍ 
قل 1 ]: وَإِنْ كَانَ المُشْتَرِي أَعْتَقَ العبْدَ فَأكَرَا جَمِيعًاء لَمْ قبل ذَلِكَ وَكَانَ 
ال لك تي عله ت ا تقل لي Nen‏ 
لن الحرّيّةَ علق بها حَق الله تَعَالَىْء وَلِهَذَا لَوْ شَّهِدَ شَاهِدَانٍ اليتق مَحَ تماق 
Ty‏ وار تال و انار 


إِفَرَارُهُ. وَعَذَا مَذْهَبٌ الشَّافِعِيَ. 


5 


رو 2 


ويتخقول أن ينل الوق إا انرا لم مود انعند إلى ايء لاله مَجَهُول 
الب وه ريال لن یدوب ص ا يَعْتِقهُ المُشتّري. 
می حكمتا بالحرّيّة > فَللْمَالِك رَد تَضْمِينُ أَيّهِمَا شَاءَ قِيمبَهُ يوم عِنْقِوه ثَمَّ ِن ضَمَّنَ 
یې رکم عن اريه لق ړن عع لن اتوي زیخ ال دی ل 
بالمَنِ؛ لان ال خضل ينه فاش قر الضمان عَلَيّْه. ١‏ 
إن مات العَبْد وَحَلف مال مهو لْمُدَعِي؛ لاتفاقهم على أنه لَه 
تار ا إل طت ورك تاھ ول يك 
الوَلَاءْ عَلَيْهِ لَأَحَد؛ٍ EES‏ 
وَإِنْ صَدَّقّ المُشْتَرِي البَائع وَحْدَهُ رَجَمَ عَلَيْه يقيمَتِه» وَلَمْيَرْجِعْ المُشْمَرِي بِالثّمَنِ. 
َيِه السام عَلَى ما مَضَى. 
فَصْلْ [؟1]: وَإِذَا باع عَبْدَا َو وَعبَُ تم اع أي فَعلْت ذَلِكَ قبل أ 
مته | ET‏ أن اليم الأو وَالهِبَة يَاطْلانٍ. 
3 


ےر 
£ 7 اض خي م 


وَإِنْ أ ام بدَلِكَ بيتة تَزت؛ فَإِنْ كان قال جِينَ اليم والهبة: هَذَا مِلکي. أَوْ ب 


المشتري على البائع بالثمن». 


والحجاج ضعيف ومدلس» وباقي رجاله ثقات» والحديث حسن بمجموع الطريقين. 


المغنى /الجزء الثامن 
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س 


قَبضته. وَتَحْوَ ذلك لَمْ تقبل البنة؛ لكات لها وي ا 
قلت الشَّهَادَة؛ أن الإنْسَانَ بيع وَيَهَبُ م 5ُوَغَيْرَ ملكه. 

كك 1 إا جت الخد المغصوت جتاية أوجْبّت e‏ فاقتص منْف 

قَصَمَانة عَلَى العَاصب؛ لِأنَّهُ قَد تلف في يَدَيْ ن عَفِي عَنْهُ على مال ته تعلق ذلك برقبتهء 


ا ذلك عل العاصب؛ لاه ق حَدَتَ في يده فلَرِمَهُ ضَمَانُةُ؛ لن ضَمَانَ العبْدٍ 
2 ووو 


وَنَقَصَهُ على سيه وَيَضمنة بقل الأَمْرَيْنِ مِنْ قيمته قِيمَته أو اش جتایت» كَمَا يَفدِيه سَده. 


o 


وَإِنْ جَتی على ما دُونَ التقس» مل أَنْ قَطَمَ يدا ففَطِعَتْ يده قصَاصًاء فَعَلَى العَاصِب ما 
ر و E‏ 4 ت رہ ہر °٥‏ نی تت لاي 5 ا o‏ 52006 
حلا الحاو ار ا د 

- : 8 م 09 2 ےر كي 2 ت 00 وهاه 

وإن عفي عَنْهُ عَلَى مَال» تَعَلْقَ أزش اليد برَقبتِه وَعَا ا 


2 


یتید أذ رش اليد إن رادت تاب e E‏ 


د ب E‏ 


يَدْفَعَهَا إلى سَيدهء فَإِذَا ادها علي ر الجنايّة ية بها؛ 0 کات متَعلقة مُتَعَلَفَة بلعب فَتَحلََتْ 


يدل ما أن لَه إا َه ملف وَجَبَتْ قبع الدَيْنُ باء فَإِذَا أَحَدَّ وَِكُ 
هن ۽ و وت ول 


2 


الجتاية القِيمّة من الْعَالِكه زجع الماك على القاصِب يقيمة أخرئء لأ القيمة الي 


- 


د 
کا بير o‏ 
7 


أَحَدَّمًا شتت بسب گا في بی الاب قات من شان 

عت عاد ف و ی بها أ اة َه فَإِذَا أَحَدَهَا وَل الجتايّ» لَمْ يَرْجِمْ على 

المُووع؛ لاه جت وَهْوَ غَيْرٌ مَضمُونِ عَلَيه. 
TS‏ 

يِه نَمَف يته بيع في اجنين وهم لعن تَمَنهُ بَْنَّهُمَّاه وَرَجَحَ صَاحِبُ العَبْدِ عَلَى 

الغَاصِب بَا اده الٿاڼي مِنْهُمَاه لان الجتاية كَانَتْ في يدو وَكَانَ لِلْمَجْنِيَ عَلَيْه ولا اَن 

اده دُونَ الاني؛ لأنَّ الّذِي يَأَحذَُهُ المَالِكُ مِنْ الكَاصِبٍ هُرَ عرض ما اَذَه المَجْينُ 


كتاب الخصب 
اي 
ينزي اد لی به حَففُ وعلق به عق الالء لاه دل عَنْ قيمَة الجَاني لا يراجم فيه 
إن مات هَذَا نی بر تایب کلب کا ق با يرجم المَالِكُ عَلَْ العَاصِب 
بنصف القِيمَة؛ ل نه ضام ل للجتاية الثانية ویکون لِلْمَجْنتَ عَلَيْه واا اَن اخ لما دکرتاه. 


مَسْأَنَةٌ 1۸۷۰7 قَالَ: (مَنْ انلق لِذِيّ مرا أو خِنْرِيرا قلا غُرْمَ عَلَيْه وَيُنْهَى عَنْ 
الَعَرّضِ لَهُمْ فِيمَا لا يُظْهِرُوئَهُ) نَهُ) 


رعو سه 


وَجَمْلَة ذلك نه لا يَجِبُ ضَمَانْ الخَمْرِ وَالخِئْرِيِ سَوَاءُ گان ممه مُسْلِمًا أو دمي 
لِمْسْلِم او ذم نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ في رِوَايَة ابي الحَارِثِ في الرَّجُل يري مُسْكرًا 
لِمَسْلِم أو لِذِمّيَ حَمْرَاء قلا صَمَانَ عَلَيْهه وَبِهَدَا قَالَ الشَافِعِي. َ 

وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة وَمَالِكٌ: يَجِبُ صَمَانُهُمَا إذَا أَتلْمَهُمَا عَلَىْ ذِمّتَ. قال أَبُو حَنِيمَةَ: إن 
گان مُسْلِمًا بالقِيمَة وَإِنْ گان ذِمّيّا بالمِئْل؛ لن عَقْدَ الذَّمّةِ إذ ذا عَصَمَّ عَيْنَا قَوّمَهَه كفس 
لایع رذ عص نر الذي يتليل آذ الُم ينع ِن إتلافهاء فيب أن يمومه 
لھا ال هم رهه َيل ما ري عن عر 4 أن ايله كت إو: إن أَهْلَ 
الذَّمّةِ يَمْرُونَ العَاشِرٍ' '"“ وَمَعَهُمْ الخْمُورٌ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ ء ل َيَعَهَاء ا 
عُشْرَ تَمَِها"". وَإِذَا كَاَتْ مالا لَه وَجَبَ صَمَانُّهَاء كسار أ 0 

وَلناه اَن جَابرًا رَوَئ أن الي ية قَالَ: «ألا إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَبْعَ الكَمْر وَالمَيَْة 
وَالخِنْزِير ر وَالأصْنَام؛ العلا ميخو 


و ري ل زیخ فن“ يمت كَالمَيْيَة» وَلاَن مَا لَمْ يَكْنْ مَضْمُونًا في حَقٌّ 


)١(‏ عامل الزكاة الذي يقدر العشر. 
(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (9885) »23٠١55(‏ فقال: أخبرنا الثوري» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلىاء عن سويد بن غفلة» عن عمر. 


وإسناده صحيح. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۳۲)» ومسلم .)١1981(‏ 


عم 


یا 


إلى وي د ا 
كَالمَيَة ودليل أنها غير متَفَوّمَة ذ عَنٌّ المُسْلِم فَكَدَلِكَ في حَقّ الذّميفَإِنَتَْرِيمَهًانَبَتَ 
ی ف طب لاي مو وتات ف عل ووا كم + حق الآخر. 
ولا نُسَلّمُ انها مَحْصُومَة بل ف مت أَظهرَتْ عَلَّتْ إِرَاَنهّاء ؛ ثم و عَصَمَهًا ما ر 
يها إن اء أل الحزب انهم عضومو عير مين 
وَكَوْلَهُمْ: إِنَّهَا مَالّ عِنْدَ عِنْدَهُمْ. ينض بِالعَبَدٍ المُرتَدٌ نه مَالُ عِنْدَهُمْ. 


و 0 وه 


لحري خاي لطر لعن ره عرص لله ونما أَمَرَ باذ عْشْرِ 


- 


١ 


جره 


آنمَانهاء لَِنّهُمْ دا با sS‏ ل ا 
ال ا تمتا فقال: « وَسَرَوْهْسَسَب بحي س4 اھ 

ما ما قول الخِرَقِيٌ : وَيُنْهَئ ء عن التعرُض لھم فیا لا شروت دران کل ما اتقو 
الى اماي E‏ 
اناك الفكارو» 1 كرد سرض 11 زوه إ1ا ل وريه E‏ ا 
تايا 3ن حرس لهي وها ارام ترك ها أطي وذ عر ذلك 5 َعيّنَ إِنْكَارَه عَلَيّهمُ 
قن کان حَمْرًا جَارّتٌ إِرَاقَتَفُ وَإِنْ O AY‏ جار کسره» وَإِنْ اوا 
eS‏ 

َل [1]: وَإِنْ خَصَبَ مِنْ ذِمّيَ حَمْرًا رمه رَدْهَاء لِأنّهُ يمر عَلَى شرْيهًا. وَإِنْ 
ا ردا وو کیت ا e‏ 


يتام و وروا نوا كأمزة a‏ 


e 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (751/5): وأحمد (۳/ ۱۱۹)» وأبو عوانة (0/ ۲۷۲ ۲۷۵)» وأبو يعلئ 
(5001) والبيهقي (5/ ۳۷)ء والدارقطني (4/ 776) من طرق عن السدي» عن أبي هبيرة» عن 
أنس بن مالك. 

ا السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن» حسن الحديث» وأبو هبيرة: هو يحيئ بن عباد 
الكوني» وثقه النسائي وغيره. 


كتاب الخصب 


وَإِنَ أَتلََّهَا أو تلم عِنْدَهُ َم يَلرَمْهُ ضَمَاتهاء؛ لأن ابْنَ عباس رَوَئ عَنْ التب به أنه 


000 2 4 r 
و ا‎ 


م 


قال: «إنَّ الله ِذَا حرم شيا حر 
ولان حرم الانیقاع بی لَمْ يَحِبْ صَمَانُُ المي وَا دم فن أَمْسَكَهًا في يَدِهِ حت 


صَارَتْ حا لَِمَ رمَا عَلَى صَاحِبِهًا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ حلا عَلَى حم ملك لِم 8 
ل ا موري ا از ا ID‏ 


fy 


قحم إِنْسَانُ et‏ دى ا TS‏ ا إتلافهاء وَرَوَّال اليد عَنْهًا. 
فَضْلْ [1۲: وَإِنَ إن فصت كلا ور اا و ر eS‏ 


في القال: َإنْ أنلَفَه َم يَْرَمْة. وَإِنْ حَبَسَهُ مده لَمْ رمه اجر لاله لا تَجُورٌ إجارتة. 


وَإِنْ عَصَبَ ب جلد ميتة» E‏ على وجهين» د بِنَاءً عل الرُوَايتينِ في 0 


بالدَبْ» قَمِنْ قا بِطَهَارَتَ أوْجَبَ رَد لَه يكن لاحك فَهُوَ كَالنَوْبٍ النّجس. وَمِنْ 
قال :لطر وجب ره لاله لا سول إن الاج 
إن تله EE‏ َيه بجِلّدِمَاء NALE‏ كات 
وَإِنْ دبَعَُ العَاصِبُ لزم رَه إن قتا بطَهَارَتِه لاله لطر إا حلت ريخت أَنْ 


کک لاله صَارَ مَالَا بفِعْلِه بخلاف الحَمْرٍ إن قلتا: لا د يَطهرٌ. لم ب e‏ اه 
لا اځ لِإنْتمَاعٌ به. لتيل أن ت ردا ا : باح الانْتِمَاعٌ به به فى اليَابسَاتِ. لانه 
00 اناع به شه الكَلْبَ, وَكَدَلِكَ قبل الدَْغ. 
ع ی و کت ف کت و وه و حل جر 5 3 3 006 
قَضْلْ ۲1]: وَإِن كُسَرَ صَلِيب او مِزْمَارَاه أو طَنْبُورَاء أو صَنَمَاء لَمْ يَضْمَئْهُ. وَقَالَ 
وأصل الحديث في ”صحيح مسلم“ (۱۹۸۳)» من طريق السدي» لكن بلفظ: «أن النبي بي سئل عن 
الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا). 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)۳٤۸۸(‏ وأحمد (۱/ ۲٤۷‏ ۰ ۲۹۳)» والبيهقي (5/ 217) والدارقطني 
(۳/ ۷)» من طرق عن خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليد» عن ابن عبا 
إسناده صحيح» وهو في ”الصحيح المسند مما ليس ك الصحيحين" .)٠٠١(‏ 


المغنى /الجزء الثامن 
E‏ ۸ سسس 


الشَّافِعِيٌ: (وكاماك [ااتل لك ع الى رز كور ل رصاح لك اتاج ار م 
aS‏ لف بِالكَسْرٍ ما لَه يمه وَإِنْ كان لا يَصْلْحٌ لِمَتْمَعَةٍ 
باحق لم امه ضَمَانة. ونال وكيد شيك , 

وان ا ب مر م م قول الت يكل 
ِن الله حَرّمَ ببْعَ الحَمْرٍ المي وَالخِنْرِيرٍ والأضتام» متمق عَلَيْه'''. وَقَالَ التب ككلة: 


0 ا )۲( 
١بُعِنْت‏ بمَحق القَيّنَاتِ وَالمَعَازف» ‏ . 


فلل [4]: وَإِنْ كَسَرَ آي دَهَبٍ أو فِضَّةِ لَمْ يَْمَنْهَا أن انَحَادَمَا مُحَرّمْ. وَحَكَى 


لاتير اح ا الم الا يم ۾ فان مهتا َل عَنْهُ في مَنْ هَشِّمْ على غَيْره 
بْريقًا فصة: عَلَيْهِ قِيِمَتفُ يَصوغة كَمَا كَانَ. قيل لَه: الس قد تھی الس ٤ة‏ حَنْ اسای “؟ 


فیس کت . 

رَالصَحيح أنه لا ضَمَانَ عَلَيّه. ماني ا 
ا ضَمَانَ عَلَيّْه؛ لاه آلف مالس بباح قَلَمْ يَضْمَئْهُ كالمَيَْة. 

قرؤي نما االضك القوف ع نزو تراك كزيط فعيق تق لكان شري 


(۱) أخرجه البخاري (7717): ومسلم »)١1581(‏ عن جابر وَلِيهُ. 

(؟) شعف جا أخرجه أحمد (75517/5)» والطيالسي »)١١75(‏ والطبراني في ”الكبير" -١977/4(‏ 
۷ من طرق عن فرج بن فضالة الحمصي» عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم بن عبد 
الرحمن صاحب أبي أمامة» عن أبي أمامة» عن النبي 4 قال: (إن الله بعثني رحمة وهدئ 
للعالمين» وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات ‏ يعني البرابط ‏ والمعازف... الحديث). 

وإسناده ضعيف جداً؛ فرج بن فضالة ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف جداً؛ قال النسائي: ليس بثقة. 
وقال الدارقطني: متروك. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. والقاسم بن عبد الرحمن 
مختلف فيه» قال في ”التقريب؟: صدوق يغرب كثيراً. 

(۳) انظر ما أخرجه البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم ,)75١77(‏ وأحمد (7519/5).: عن البراء بن عازب» 
وما أخرجه البخاري (6477)» ومسلم »)7١71(‏ عن حذيفة بن اليمان» إا أجمعين 


كتاب الخصب 
N r O E‏ كنت كين الك 
قَقَنْلْ [0]: وَإِنْ كَسَرَ آنيَهَ الحَمْر َفِيهًا روَايئَانِ؛ إِحْدَاهْمَاء يَضمنها؛ لِأَنَها مَل 
نكن الانتاغ بد وجل ندا عة یف َيَضْمَنهاء كمَا ل لم کن فيه َر م وَلأنَّ جَعْلَ الجَمْرِ 
فِيهًا لا يقتضي شُقُوطَ صَمَانِهَاء كَالَيْتِ الَّذِي جعِلَ مَخْرَنا ِلْخَمْر. 
الان ل ll‏ لما رَوَ امام كايا ف ”مستّدو؟: خد 


جم :6 چ و or‏ 8 ل ر 7 و و ¢ 
اسبو e Cc‏ 
م وهو 


نيا وقا: ف علي ب 
2 و ر ° 


92 


0 
EC ذا‎ TT e 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد في ”مسنده“ (۲/ ۱۳۲) فقال: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا أبو بكر 
يعني: ابن أبي مريم- به. 

وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وقال الذهبي: واو. 

وله طريق أخرئ عند الطحاوي في ”شرح المشكل" »)۳۳٤۲(‏ والحاكم (22515/5))» والبيهقي في 
”الكبرى " (۸/ ۲۸۷)» من طريق عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن شريح» وابن لهيعة» 
والليث بن سعدء ثلاثتهم عن خالد بن يزيد» عن ثابت بن يزيد الخولاني» عن ابن عمر بنحوه. 

وهذا السند ضعيف؛ ثابت بن يزيد الخولاني مترجم في ”الثقات“ لابن حبان» و ”الجرح والتعديل“ 
وهو مجهول الحال» ولم يسمع من ابن عمرء قال ابن أبي حاتم: روئ عن ابن عمر» وقال 
بعضهم: عن عمه عن ابن عمر وهو الصحيح. 

وله طريق ثالثة عند الطيالسي »)١461(‏ من طريق محمد بن أبي حميد» عن أبي توبة المصري» عن 
ابن عمر. بمعناه. 

ومحمد بن أبي حميد ضعيف» وأبو توبة المصري ترجم له ابن عساكر في ”تاريخ دمشق“ (55/ ۸۲) 
فقال: وأبو توبة هذا لم أجد له ذكراً في كتاب من الكتب المشهورة. 


تنما ١‏ پط ]سبي 


ا ير 1 وه “o‏ کش ړو وهس Mr‏ او عا" 
وروي عَنْ اتس قَالَ: «كنت أَسْقِي أبا طَلَحَف واب بْنَ كَعْبء E‏ 


قضیخ» قاتا ت قَالّ: ا فثالة بر طلا نع قن 
ايزا“ وَهَذَايَدلُ لی سمو ل خا ریک لها ليشت كا لاعت 
0 ولا يَنبْتْ العَضْبُ فما لَيْسَ بِمَالِء كَالِحُرٌ؛ فَإِنَهُ لا يُصَمَنُ بِالعَضْبٍء 


ا يضمن بالإتلافٍ. 


وَإن I MA OT ea E‏ لان يِس بمَالٍ. وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ مُكْرّهاء 
o£ 5‏ : و 70o‏ ع 17 و ت Eg‏ >1 لاع ةي لال عه ع8 
أ بو ل شت نافع وج تقؤم کارا شاه تاق لر 


چو ہے 


وان سه مده لها اج فنيه وجهانة ادها هة اح لكف الد لے فرك 


ممعت وهی مال يَجُورٌ خد العو عَنهاء فَضَمِمَتَ بِالعَضْبء كَمََافِع العَبْدِ. 
وَالَانِيء لا يَلْرَمُة؛ لها تابعة به لِمَا لا يَصِحّ عَصبه فَأَشْبَهَتْ نياب بَهُ ذا بَلِيتْ عليه 
وََطْرَاقَكُ وَلِأَنهَا تلِقَّتْ تَحْتَ يَدَيْهه قَلّمْ يَجِبْ ضَمَانُهَا كَمَا ذَكَرْنا. 


وله طريق رابعة عند أحمد »)۷١/۲(‏ والطحاوي في ”شرح المشكل" »)۳۳٤١(‏ والبيهقي في 
”الكبرى" (۸/ ۲۸۷)»ء من طريق ابن لهيعة» عن أبي طعمة» عن ابن عمر. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ أبو طعمة مجهول الحال» واسمه هلال» وهو مترجم في الكنئ من ”التهذيب"» 
وابن لهيعة ضعيف. 

وله طريق خامسة عند الطحاوي في ”شرح المشكل" (17757م) قال: حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي 
الجيزي» قال: حدثنا طلق بن السمح اللخمي» قال: حدثني أبو شريح عبدالرحمن بن شريح» 
عن خالد بن يزيد» عن شراحيل بن بکيل» عن ابن عمر. 

وهذا إسناد ضعيف؛ شراحيل بن بكيل ذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟ ولم يذكر فيه جرح 
ولا تعديلاه وطلق بن السمح مجهول الحالء والربيع بن سليمان مترجم في ”اللسان“ ضعفه 
مسلمة بن قاسم. 

الحديث حسن بمجموع هذه الطرقء والله أعلم. 

.)4( )۱۹۸۰( أخرجه البخاري (1/707)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الخصب 


وآ ولو مَنعَُ العَمَلَ مِنْ غَيْرِ حبس لَمْ يَضْمَنْ مَنَافِعَُ فِعَهُ وَجهًا وَاحِدَاءٍ لِأنّهُ لَوْ فَعَلَ ذَّلِكَ 


<o وعم‎ 


ِالعَبّْد لَمْ يَضْمَنْ مَنَافِعَه قالح أولّ. 

ار وَعَلَيْ ياب لمْيَرَمْهُ ضَمَا مَانّهَا؛ لأَنَّهَا تابعَة لِمَالَمْ تبت كيك اليد عابني 
لضب راء گا كي َوْصَخِيًا.وَهَدَا َدعَب أبِي حَنفةوَالشَافِي. 

َك [9]: وام الوَلّدِ مَضْمُوتَةٌ بالعَضُب. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِيِيُ وَأَبُو يُوسْف 
ل قال بو حَنيقَة: لا نضْمَنُ؛ أن أ الول لا ری ری امل يتليل اه !ا 
ss‏ 

وتا أن مَا يُضْمَنٌ بالقيمّة» يُضْمَنُ بالعّضبء كَالقِنٌ وَلِأَنََّا مَمْلُوكَة فَأَشْبَهَتْ 
ل TT NE‏ ولا تَضْمَنٌ بالقيمَة. 


فض ۸1]: وَإِذَا تح قَقَصًا عَنْ طَائرِ قَطَانَ أَْ حل ابه ذهب م رال 


وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَافِعِيُ: لا ضَمَانَ عَلَيْهه إلا أَنْ يكو أَمَاجَهُمَا حى ذَهَبًا. 
وَقَالَ أَضْحَابُ الشَافِعَِ : إن وما عد الَْح وَالحلّه * ٿه ذَهبَا لَمْ يَضْمَنْهُمَا وَإِنْ ذَعَبَا 
عَقِيبَ ذَلِكٌء قفيه قَوْلَانٍ. وَاخَجًا بن لَهُمَا اتا راء وقد وَحِدَتٌْ مِنْهُمَا المباشرة وَمِنْ 
القاتح سَبَبّ ۴ َير مُلْجئ. ِا اجْتَمَعَاء لَمْ علق الضَّمَانُ بالسّبّب» E‏ ر برا فَجَاءَ 


و قد 


عبد لنْسَانِء فَرَمَئْ نَفْسَهُ فِيهًا. 


ميج عو وم م موقن 4 رو ا سل ےر 4ه بكرو 6ه ومس اس عي ر مه “3 

لاه أنه ده شنب فثلة فَلوَعَة الشعان» كما لو تفذق أذ دهت عقي فح و حلب 
- د رک 2 و f°‏ 3 2 ب 008 00 كع 1 976 ت 2 
وَالمْبَاشَرَة إِنْمَا حَصَلَتَ مِمَّنْ لا يُمْكِنْ إحَالَةَ الحكم عليه فيَشقطء كما لو تفر الطَايْرٌ 
سے 0 o‏ 30 ر 2 as‏ ۶ 2 2-0 2 ا 36 2 


فعْلّاء لَكِنْ لما لم 29 يمك اع 3 الخدم عَلَيْهَاء کان وجوده ا ون الطَائِرٌ وسار 
الصيد من طبعه النفور» وَإِنْمَا ب e‏ قدا المَانِع ذَهَبَ بطْبْعِه» فَكَانَ ضَمَائَةُ 
فليم أزال المَانِعَ» كَمَنْ قط عَلَاقََ ينيل قوقع فَانَكْسَرَ. ee IGE‏ 


چە ر 


دمب ا فافلت. 


المغني / الجزء الثامن 

ا 1 99559957 

رن ج لقص وَحَل الفرس» قيا وَاقفيْن فَجَاء إنْسَانَ فَتمَرَهُمَا قَدَهَباه فَالضَمَانَ 
غلم شت رفقاة أن شيك الخد ا الان به كَالدَّافِع مَعَ الحَافر. 


ون وقح ار اسان عَلی جد قله نان قطان 1غ يطلمئة لان یر لم يكن 


ر ا 8 ا عير 700 


سَبَبَ فَوَاتِهِ فَإِنّهُ كان مُمْتَنِعَا قبل ذَلِكَ. وَإِنْ رَمَاهُ مله ضَمِنَهُ. وان کان فِي ذَارِه؛ لأنة 


کان يُمْكِنْهُ تنفیره بير َثْلِه. 

وَكَذَلِكَ لَوْ مَرٌ الطَئِرٌ في هَرَاءِ داري فَرَمَاه فََتلَهُ ضَيِئَُ؛ لاله لا يَمْلِكُ مَنْعَ الطَائر مِنْ 
هَوَاءِ ا 

كَعْيْلٌ [9]: وَلَوْ حل قا فيه مَائِمٌ اق ص ل 


َِيَا لیا أ حرج مِنْهُ شَيْءٌ بل أَسْمَلَهُ قَسَقَطَء أو تَقْلَ أَحَدُ حابي لكي ارد 
2 ہے نے ت r PE‏ ا ر و 


زَلزْلة الأرْض» أو كان جَامِدًا قَذَابَ بشمس؛ د 


0 


٤‏ 1 و 
ا . 


6 کم ر۹ ر 3 ىس 2 2 رور 
و زلزلة» وَيَضْمَن فِيمًا سوئ ذلك. وهو 


غ 
3 
1 
3< 


رم فِيمًا إا اب بلس وجا وا اا مدر 
الحَادثُ ماه رَه فلم يعلق الصمَان بفِعْلهِ. كما لَوْ دَفَعَهُ إِنْسَا 8 

TS 
عليه الضَّمَانَ كما لَوْ حَرَجَ عَقِيبَ فِعْلِهِء أَوْ مَالَ قلاا فليا وَكَمَا لَوْ جَرَحَ إِنْسَانَا‎ 


َأَصَابَةُ الحرٌ أو البَرْكُ قَسَرَتْ الجتاية ا 


2 


وما إن دَفَعَهُإِنْسَانَ إن المْتَحَلَل بَبَهُمَ مُبَاشَرَةيُمْكِنْ الإحَالة عَلَيْهاه بخلاف مَسْالَينا. 


9 


26 


7 
ير 2 - ع2 


ولو کان جا ا ار فاد فال الان عل م ادا ان س 


أحص لكرن الل يفيك ذا شب الم مع اني القَمَصٍ. وَقَالَ بَعْذُ بعش الشافية: ا 


رت 3 


ضَمَانَ على وَاحِدٍ مِنْهُمَاء كَسَارِقَيْنٍ تَقَبَ ا وَأَخْرَجَ الآحر المَتاعَ. وَهَذَّا فَاسِد؛ 


كتاب الخصب 


orl Ra و‎ AE 4 
ححة عله؛‎ 


لن مدني التار الجَأهُ إلى الخَرُوج فَضَمِبَةُ كما ل كان وَاقفا فدفعة. وَالمَسأ 


ت 


31 


من اضَمَانَ على مرح المقاع ين الجزز وَالَطعٌ عد لا َب إلا هنك الجزز 
المَالٍ ويك : ت ال رأ بالشُهَاتِ» بخلافِ الضكات: 
Fl‏ ف التَانى م فَانْدَفْقّ فال لحان عَلَى التَانِى؛ أن 


د 


خد 


RF‏ أحذهها 


ا 


9 


إن تح ًا ملي الرس فَحَرَجَ بَْض ما فيو وَاسْتَمرٌ خرو جه ليل ليد قا 
کسه e‏ وَمَا قَبْلَهُ على المَاتح؛ 

i‏ لن عل رباط سَؤيئة دعبت أ عرقت قعل يهاه سر 
فلا اوا وَالخلاف فِيهًا گالخلافِ في الطًائر ذ في القَمَصٍ. 

قَضْلْ [11]: وَإِذَا أَوْقَدَ في هلکه تار و في مَوَاتِ٬‏ فطارت شرارة إل دار جارد 

اها سَقَى أَرْضَهُ قَتَرَلَ المَاءٌ إلَى أَرْض جَارِه فَعَرَقَهَاه لَمْ يَضْمَنْ إِذَا كان فَعَلَ مَا 
E E ETE‏ ولأنها سرانة يه فغل مُبَاحء فَلَمْ يَضْمَنْء 


04 ًَ 


كَسِرَايَة القَوَو وَقَارَقَ مَنْ حل زقًا فَانْدَقَقَ لَه معد بحل ولان الغَالِبَ خَرُوجٌ المَائِع 
ین الق التق ولس الاب سراي هذا الفغل المُعْنَادٍ إلى تلف مال غيره. 


0 


5 


ع 


وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بتفريط مِنْهُ بان اجج تارا شري في العَادَةٍ كرتا أو في ريح شديلة 


و لهو باس 


تَخْوِلْهَا أَوْ قَتَحّ ما كثِيرًايَتَحدَ تئ او َتَحَ المَاءَ في رض غَيْرِو ا أَؤْقَدَ في دار غَيْرِى 
ضَمِنَ مَا لف به. 
وَإِنْ سَرَئ إِلَئ غَيْرِ الذَارِ الي أَوْقَدَ فيهاء وَالأَرْض الي ف فتَحَ المَاءَ فيها؛ انها راه 


عدوا بهت سَرَاية الج لَِي ا به. 


5 
5 0 
عه يس 0 


َإذ أزقد وا فاتيدت أغصان كرو ری صوتا أن كيلك لا كرد الاي 
#ه سرير 8 


تار 
كي إلا أن ن¿ تَكُونَ الأَعْصَانْ في هَرائه فلا يَضْمَْها؛ لأن ذخو تجا عاك غير مُستحَق: فلا 


کے اکا سے 
پمنع مِنْ التَصَرّفٍ فِي دارو؛ لِحْرْمَتًِا 

00 القَضل مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ فيه كَمَا دَكَرْنَا سَوَاءٌ 

َل [۱۲]: وان القت الرّيحٌ إلى دَارِهِ توب عير لَرِمَهُ حفظة؛ لان 
1 وا e‏ ر روه ر 
تحت يذو فلزمة > : 100 كاللة للقطة. 


إن لَمْيَعْرِفْ صَاحِبَهُ فهو قط 3 تنبت فيه أَحْكَامُهًا وَإِنْ عَرَفَ صَاحِبَةُ جبه» لَرِمَهُ إِعْلامُة 
ال مي 

وَإِنْ سَقَطَ طَائِرٌ في دَارِو لَمْ يَلْرَمْهُ حِفْظفُ وَلَا إِعْكَامُ صَاحِبِه؛ لاه مَحفوظ بنَفْسِه. 
إن سل برج كلق عليه اباب ارتا إمساكة لشي خت أنه أفسك مال بره 
لتس فهر كَالعَاصِبِء ولا تلد ضَمَانَ عَله؛ e‏ 


يشي مال َير بتَلَفِهِ ضِمْنَا ء لضفه الَذِي لَمْ يتَعَدَ فيه 
قحل [15]: إِذَا أَكَلَتْ بَهِيمَةٌ حَشِيسٌ قوم ويد صَاجبها عَلَيَْاه لِكَوْنِهِ مَعَهَا ضَمِنَ» 


ون لم يكن مَعَهَا ؛لَمْ يَضْمَنْ ما كلت 
ودا اسْتَعَارَ ِن رَجُلٍ بهِيِمَنَة 4 فََتَلَعَتْ سَيْنَا وهي في يَدِ المُسْتَعِي فضمانة عَلَى 


عم اق 


المستعير» i‏ تلقَتْ سيا الها أو عير لن ضَمَاَه نَهُيَحِبُ بِاليدِء واليد للمُستعير. 
وان کاک ا كن يل اا القت رغ الان .الا دون 


31 


صَاجبها؛ أن تاها لِلرَرْع في النَّهَارِ لا يَضْمَنٌ إلا ببُوتٍ اليد عَلَيْهاء وَاليَدُ لزعي دُونَ 
ا فكان ان غ کر 

َِنْ كَانَ الزَّرْعٌ لِلْمَالِكِء قإِنْ كَانَ ليلا ضَيِنَ أَبْضَاء لِأنَّ ضَمَانَ اليد أَُوَىء بدليل أنه 
يَضْمَنُ به في اليل وَالتَمَارِ جَمِيعًا 

فل [ؤ1]: ِذَا شَهِدَ د بالغْصب شَاهِدَانِء فَشَّهِدَ د 


او 
أن : 


ي و کاو 2 ر رور ەر 7 را حي انر 
وَشَهِدَ څح انه غصه 4 يَوْمَ الجِمُعَة »لم تم ايند وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمًا. 


الم لمر و 
وان شهد أحد 


2 


كتاب الخصب 
2 2 ا to‏ ب 


ال ووي 3 ّت الس 56 


57 
53 
کی‎ 
1١ 

N 
C:° 
م١‎ 
لعا‎ 
ا‎ 
eZ 
6 
ف‎ 


م3 £ 


لم تت البيثة أيضا: 
e‏ ال ء قَلَوْ گان الَاصِبُ حَلَف بالطَّلاقٍ أ 3 


ا 


يَخْصِبْهُلَم نُوقِعْ طَلاقة؛ لأنّ الشَّاهِدَ وَاليَمِينَ ية في المَالِء لا في الطَّلاق. وَالله أَعْلَمْ. 


المغنى /الجزء الثامن 
٦‏ ا 9 


4د 
E. CI‏ 


كتاب الشفعة 
و م کک 


ا ل ل ا وم ات 

وهي تَابَ بالسنة وَالإِجمَاع؛ ما الستة هما رَوَ جَايرٌ و ويه قَالَ: «قَضَئ رَ سول الله لا 
بالا ا ت م قدا وٹ الوك ورک انار ا عق خر ك 

ی ف اقَصَئ رَسُولُ الله يكل بالشفعة في كلش الم كنار خايطة 


يا 2 


له أن نيع حت يَسْتَأوِنَ شريكة. قان شَاءَ خد وَإِنْ شَاءَ ترك فَإنَبَاعَ وَل 


و 
وكوي ن ع mE‏ جو اده فول عو E‏ سياف خا Sg‏ ل 
وللتخارة: ا سول الله 4 الشفعة فيمَا لم يقسَمْء فإذا وفعت الحدود» 
و بن ۹ے (۳) 
¢ شمعه) . 


9 


َالمخئى في لك ناد لمكن 5أذ یح تی ومک من تنه ریک 
وتخلیصه مما کان بِصَدَدِهِ من توفع الخلاصِ رالاستخلاص» لذي يَقكَضيه ص 
اشرق أن عه نه لیل إلى عرو من بنع تیوه وتخليص شرِيكه ِن اشر فإ 


لَمْ يَفْعَلُ ذلك وَبَاعَهُ لأَجْييَ» سَلّطَ السَرْع الشريك على صرف ذَلِكَ إلى نفْسِه. 


7 


رلا تَعْلّمُ أَحَدَا اف هذا إلا الأصَمّء قله قال: لا بْب السْمْعة؛ لِأنّ في ذَلِكَ 
(۱) أخرجه البخاري )۲۲٥۷(‏ بهذا اللفظ» ولم بخرجه مسلم. 
(۲) أخرجه مسلم )۱٦۰۸(‏ (175). 
(۳) أخرجه البخاري .)۲٤۹٥(‏ 


كتاب الشفعة 
yy.‏ ۷ ب 


€ ووهء 4 


ااا ازاب الأقكاق نالفي إ5ا كلم أنهي كد مذ إ6 انقاقف لع تتف قاع 


الشريك عن الشواي فير العالك. 
وَهَذَا ليس ب َء لِمُخَالميهِ الآ الدب وَلِْمَاع المُنْعَقد قبل 
وَالجَوَابٌ عَم ذَكَرَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ؛ اعتغماء آنا ناهد الا يَبِيِعُونَ ولا يُعْدَمُ مَنْ 
شري منم عر شرَكَانِهِم» وَل يمهم اشحف ١‏ ايند اتوي لاد 
الثاني انه يُمْكِنُْ إا لَحِمَنْهُ بدَلِكَ مَسَفَةٌ أن يقاس e E EE‏ 
وَاشْيِقَاقُ السفْعةٍ مِنْ الشّفْع وهر ال وح ن الشَفِيعَ كَانَ تَصِيبْهُ منْفَردَا في ملكي 
فيش دي لا يأك مفلاو 


و ع د 5 1-4 


وق : اشتقاقها مِن الرْيَادَة؛ أن الشّفِيعَ يزيد المَبيعَ في هلكه جه. 
مُسْأَنَةُ [471]: قال أَبُو القاسم: (وَلَا تب الشَّفْعَةُ إلا لِلشّرِيكِ المُقَاسِي فَإِدَا 
aS‏ الكازق قلا شفعة). 


- 
3 


GE‏ ت على جلاف الأضلء إذ هِي انر ملّكِ المُشتري بير 
رضاءِ من e‏ الأَصَمٌ لَكِن أَنبتَها السرم لِمَصْلَحَةٍ 
رَاجِحَةَ فلا تشر بْب إلا بشْرُوطِ أَرْبَعةٍ : أحَدُعَاء أن يَكُونَ الوك مُشَاعًا عَيْرَ مَقسُوم. 


2 م رو ەو‎ a و‎ 7 af 


کاک الجا قل شن لك ورد كال دد وَعثمّان » وعمر بن عَبْدِ العَزيز» وَسَعِيدٌ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 21177 1777)» والبيهقي في ”الكبرى؟ (7/ ٠١5‏ )»2 من طريق 
يحيئ بن سعيد» عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن عمر. 

وإسناده ضعيف؛ عون بن عبيد الله هو عون بن علي بن عبيد الله كما في ”الجرح والتعديل" 
(7885/7). ونقل ابن أبي حاتم قول ابن معين فيه: مشهور. وهذا لا يكفي في توثيقه؛ فهو 
مجهولء وذكره ابن حبان في ”الثقات"» وابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل. 

وأما عبيد الله بن عبد الله بن عمر فهو ثقة من رجال ”التهذيب؟» لكن الظاهر عدم إدراكه لعمر؛ لبعد 
ما بين وفاتيهماء والله أعلم. 

(۲) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۷۲)» من طريق ابن إدريس» عن محمد بن عمارة» عن أبي 


بن الب وَسْلَيْمَانُ بن يسار وَالزْهْرِيُ» وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُ» وَأَبُو الرَنَادِ وَرَبيعَةُ 
ا 7 عَيْدِ الرَّحْمَنِء ومالك وَالأَوْرَاعِيُ» وَالشَافِعِيُ» وَإِسْحَاقُ ابو نَوْرِء وَابْنُ 
المُنِذْ وَقَالَ ابن شیر وَالتْوْرَيٌ: وَابْنُ أبي الو اكات الرأي: ا بالشرگة 
م الشركة في الطريقي» ؛ م بالجوَارِء قا بُو حَِيقَة: يُقَدَمُ الشَّرِيكُ فَإِنْ لَمْ يكن وَكَانَ 
الطَريقُ مد مُشتَرَكَاء كَدَرْبِ لاك ےا بويع أَمْل الدَرْبء الأقَرَب َالأقَرَبِء 


ن تم ادوا تیت الاق ن كب عر حاص 


وقل التري» ووا 21 ت باش في ال برك ف اطي واوا پک 
رَوَكا بو راع قَالّ: قَالَ رَسول الله لاة: «الجَار احق بِصَفَبهِا التخارى وز از 
وَرَوَى الحَسَنٌ عَنْ سَمْرَقَ أن ال بي قَالَ: «جَارٌ الدَّارٍ احق بالدّارِا. رَوَاهُ 


0 + 2 ل مو بير ۴ ع يي ا 1 
امبرو را ريد : 0 


وَرَوَئ التَرْمِذِيٌ في حَدِيثِ جابر: «الحَارُ أَحَقٌّ بِدَاره بشفعته بتر بو إِذَا كَانَ عاتب 
إا گان طَرِيَهُمَا وَاحِدَاا. وَقَالَ حَدِيتٌ حَسَنٌ”". 


بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبان بن عثمان» عن عثمان. 

وإسناده حسن. 

.)701١5( أخرجه البخاري (/5705).» وأبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: ذكره الترمذي عند الحديث رقم: (1770) معلق] بغير إسناد» وأخرجه أبو داود 
,)"0١10‏ وأحمد /٥( )۸/٥(‏ ۱۲)۔ والطحاوي في شرح المشكل (22377/54» وابن الجارود 
(54)» والطبراني في الكبير (۷/ ۰۲۲۱ ۰۲۲۹۰۲۲۲ »)۲١۲‏ والبيهقي ))3١7/7(‏ وغيرهم» من 
طرق عن الحسن عن سمرة. 

والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» لكن الحديث صحيح لغيره» ويشهد له حديث أبي 
رافع المذكور قبله 

(۳) منكر: أخرجه الترمذي ».)١1779(‏ وأبو داود (/73251)» وابن ماجة »)۲٤۹٤(‏ وأحمد (۳/ 701), 
والعقيلي في ”الضعفاء" (۳/ ١۳)ء‏ وابن عدي في ”الڪامل؟ »)۱۹٤۱ /٥(‏ وغيرهم» من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن عطاء» عن جابر. 


كتاب الشفعة 
و 0600 55 


لات اتال ملك يذوم وي بد ُت الشْفْعَةٌ بو گار گة. 
;ك َوْلُ الت لا : «الشّفْعَةٌ فيمَا آ م يُفْسَمْ فَإِذَا وََحَتْ الحُدُوكُ وَصُرَّفَتْ الطرق 


N LEE 

وَرَوَئ ان جُرَيْج» عن الزهري» عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيّب» أو عَنْ بي سَلَمَكَ أو عَنْهُمَه 
َالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله &4: «إذًا قَسّمَتْ الأَرْض وَحُدَّتْ» قلا شفْعَة فيهها». روا بو داو“ 
ولان الشفعة د 


مه ی ّت في مَوْضِع الوقَاقٍ عَلَى جلاف الأضْلء لِمَعْنَى مَعْدُوم في مَحَل 


وقد أنكر هذا الحديث على عبد الملك» أنكره شعبة» ويحيئ بن سعيد القطان كما في ”الكامل“ 
لابن عدي» و”الضعفاء؟ للعقيلي» الحديث ذكره العلامة مقبل بن هادي الوادعي ‏ تل في 
”أحاديث معلة ظاهرها الصحة“ (45). 

.)7751/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبوداود (١٠٠)»ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ١۱۷)ء‏ والبيهقي (5/ :»23١‏ والطحاوي 
في ”شرح المعاني“ (5/ »)١7١‏ وابن عبد البر في ”التمهيد" (۷/ ۳۹ 5 5)» وغيرهم. وقد اختلف 
في سناده كما في ”العلل“ للدارقطني (94/ ۳۳۷ 057 . 

فرواه أبو عاصم» وعبد الملك الماجشون» ويحيئ بن إبراهيم بن أبي قتيلة» وأبو يوسف القاضيء 
كلهم عن مالك» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

ورواه أبو مصعبء والقعنبي» والشافعي» وابن وهب» ووكيع» والحجبي» والنفيلي» وسعيد بن 
منصورء كلهم عن مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة وحده» مرسلا. 

ورواه أحمد بن يونس» ومنجاب بن الحارث» وعمرو بن مرزوقء وأبو عامر العقدي» وروح بن 
عبادة» وأبو أحمد الزبيري» كلهم عن مالك» عن الزهري» عن سعيد وحده» مرسلاً. 

ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

ورواه ابن جريج» عن الزهري» عن سعيد أو أبي سلمة» أو عنهما جميعاًء عن أبي هريرة. 

هكذا رواه ابن إدريس» عن ابن جريج» وخالفه جعفر بن عون» فقال: عن ابن جريج» عن الزهري» عن 
سعيد وحده» عن أبي هريرة. 

قال الدارقطني: والصواب في حديث مالك َه المتصل عن أبي هريرة. 

ورجح الحافظ في الفتح (5/ )00١‏ الطريق المرسلة» والله أعلم. 


E‏ 2 الللللللتتتتتلل7ص722+ل7+7ططططصصططسبربربربريريررر يڪ 


3 


9 2 و 2 كه 8 0 آذآ 
هو آنا لشريك رَبُمَا دّخل عليه شريك. فیتاذی 


٤ ر‎ - 


e‏ ران ناء المتغوء 
به قَتَدْعُوهُ الحَاجَة إلى مُقَاسَمَيهِ أو يَطلْبُ الدَّاخْلُ المُمَاسَمَة فيذخل الضَّرّرُ عَلَى الشَّرِيكِ 
بنقص فيم ملکه» وما تا علخت ين انراق كادفي الكفشوم. 


rd‏ سر 


ما حَدِيتُ أبي رَافِع» َليْسَ بصَرِيح في الشف فَإِنَّ الصَّفّبَ القَرْبُ . ال بالسّين 
وَالصَّادِ. لكام 

ل .2 زد ر ر ع 5-5 2 2 1 
كُوفنتة زح متها لاأخمداركاولاصقب 


EE‏ وخبرتا صَرِيحٌ صَحِيحٌ) 


2 چو 
أنه 


0 


0 ب الاحاديث ي أَسَانِيدِهَا ال دیف سمرَة ير ويه عله هُ الحَسَنْ» و : يَسمّع 


اسع n‏ جَابرِ » الذي رَوَيْنَاهء وَمَا عَدَاهُ مِنْ 
الأحاديك فيها تثال. 

ااا 8 2 ِالجَارٍ الشَّرِيكَ؛ قَإِنَّهُ جا ا ry‏ واحد من 
الزْوْجَيْنٍ جَارّاء قَالَ الشَاعِرٌُ: 


َم عر 5 et‏ 0 ب 0 1 ت 5 1 0 


قالة الأغفن, و جَارَتِيْنِ؛ لِاِشْيِرَاكَهمًا في الرَوْج. قال قل ون 
مالك : كُنْت بَيْنَ ارين ِي» قَصَرَبتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى بوشطح: Mt‏ 

وهَذَا يكن في تايل حَڍِيثِ ابي راع أيْضًا. 

إا تَبَتَ هَدَاء لا فرق بَْنَ كَوْنِ الطريق مرد 


رك 6ه 
2 و 
ها 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (551/7)» وابن ماجة »)۲۹٤۱(‏ وأحمد (۱/ 775)» وغيرهم من طريق 
ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس . 
وإسناده صحيح » وهو في | لصحيحا لمسثد مما ليس 2 الصحيحين" )1۳( 


7 4و .6ه 
اكيبير في رَجُل لَهُ رض تَشْرَبُ هي وَازض غَيْرِهِ مِنْ تهر وَاحِلِ: ر شفعة له مِنْ أجل 


ر 


الشَّرْبء إذَا وَقَعَتْ الحدود فلا شفعة. 
وَكَالَّه في رِوَاية بي طالب وَعَبْدِ لله» ومنت في مَنْ لا رى الشْفْعَة بالجوّارء وَقُدَم 


04 


إلى الحاكم ا ل كلت ِنَّمَا هو اختيارٌ» وقد اختلّف الناس فيهء قَالَ القاضي: إِنَّمَا 
دا لآن ت يوين المُنكرٍ ماهتا عَلَئ القَطع وَالبَتّ وَمَسَائِلُ الاجْتهَادٍ مَظْنُوتَة قلا يفطم 
لان مب الا 35 لذي ا SC‏ عافنا عل الووي لاقل 


المَحْرِيم 2 بكم لاد مَذْهَبٍ المُحَالِفِ. 


رود ث ري اتا به من تلم الميج» ف وَل تتا 


كَقَرْلُ [1]: الشرْط الثاني» ا المَبيع 00 نا التي تَبْقَى عَلَى الدَوَام 


220 


ر 3ر 


ودوم صَرَرُهَاء وَأ َيْرُهَا فَينْقَسِمٌ قِسْمَيّنِ؛ أَحَدَهُمَاء بْب فيه الشفعة با لض وهر 
البتاءُ وَالغِرَاسٌ باع مَعَ الأزض. فَإنّهُ بوذ e‏ َبَعَا لِلأَرْض» بِعَيْرِ جلاف في 
المَذْمَبء ولا تغرف فيه بَيْنَ من بت الشّفْعةَ خلاًا. 

وذ دل عَلَيْهِ قول ال که وَقَصَاوُهُ بالشُمَعَة في كَل شِرْك لَمْ يُفْسَمْ رَبعَةِ أو 
ا َل فيه اليا وَالأجَار. 

اقم الثاني ما لا تش اف كا لقو دا َهُوَ الع وَالثَمرَةُ الظَاهرة باع 
مع الأَزض؛ انه ا ر بۇكة وع الال بهذا قل الشاي 4 


9 2 نعي 


% 


وه 


وَقَالَ ابو وة راك تل ذلك N‏ الها لاله مسو 1 با فيه الف 


و 


e e‏ عاد فلا بو بالشفكق كقمافن الذان وعكقة ال 
َلغرَاسُ» وتحقينة أن اة بع في الحفيقق لَك شاع جعل لَه سْلْطانَ الل كير 
رِضَئ المُشْمَرِي فَإِنْ بيع الشَّجَرُ وَفيه تَمَرَه غَيْرُ ظَاهِرَةه كَالطَلُع ع َير المُوَبّر» دَحَلَ في 


(۱) أخرجه مسلم (1108) (175)» عن جابر بن عبد الله کا 


الشّفْعَة؛ انها بع في البَبْع فَأَشْبَهَتْ الغِرَاسَ في الأض. 

ر ابی مدان الأضء اا َة یی سر نَمل نولاب 
وَالسّفْنِ وَالحِجَارَ ةارع وَالقمَاِ أو لا بل گالبَاءِ الاس ي ادا بيع مُفْرَدَاء وَبهَدًا قَالَ 
الشَّافِعِنُ» وَأضْحَابُ الرَأي. 

وروي عَنْ الحَسَنِء وَالتَوْرِيُ» وَالأَوْرَاعِيَ؛ ولعي واد وَرَبِيعة وَإسْحَاق: لا 

الف عن للك وَعَطَاءٍء فَقَالا مَرَةَ كَذَّلِكَ وَمَدَّةَ قَالكَا: لمعه في گل يي حت 
في التّرْب. قَالَ ابن ابي مُوسئ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابي عَيْدِ الله روَاية رى أنَّ الشْفعَة 
راجب فیا لا يَنْقَسِمْ گالحِجَارَ yS‏ 
تَجبُ في البتاءِ وَالغرًاس» 
بيع مقر وقول ماك لموم قول ا فياه يسا 

وَلأنَ الشفْعَة وضع لدَفع ره وَحُصُولُ اضر بالشَّرَِةِفِيمَا ل يَْقَِم 
فِيمَا يَنْقَسِمُ» وَلِأَنَ ابن أبي مُليْكَةَ رَوَئ أن الس يكل قَالَ: «الشْفْعَةُ في كل شَىْ 1 3 


ر 
5 


آل ألو الخَطَّاب: وع خمد روية أخرئء أن ال 


مس 2 


بغ من 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۵۷)» ومسلم (۱۹۰۸)» عن جابر وَلِيهُ. 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي (۱۳۷۱)» والدارقطني /٤(‏ ۲۲۲)» والبيهقي في ”الكبرى" ))٠١9/5(‏ 
وغيرهم من طريق أبي حمزة السكري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس. 

ورجاله ثقات إلا أن أبا حمزة السكري قد خولف في إسناد هذا الحديث. 

قال الدارقطني في «السنن؟ /٤(‏ ۲۲۲): خالفه شعبة» وإسرائيل» وعمرو بن أبي قيسء وأبو بكر بن 
عياش» فرووه عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن ابن أبي مليكة مرسلاء وهو الصواب ووهم أبو حمزة 
في إسناده. اه 

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روئ غير واحدء 
عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عن النبي - 4 - مرسلا وهذا أصح. اه 

ورجح البيهقي إرساله. 


كتاب الشفعة 

وا أن كَوْلَ ال بلا: «الشْفْعَةٌ فيما لَه يُفْسَمْ e‏ 
قلا شفع . لا تال إلا ما درتام َم راد ما لا يقم مِنْ الأزضء بدليل قَولِ 
«مَإِذَا وَقَحَتْ الحدود وَصَرَّفَتْ الطَدق). 

واع و الت ا E‏ لام وَحَدِيتُ 
ابن بي مُلَيْكَة مُرْسل» لَمْ يَرِدْ في التب المَوْنُوقٍ بهاء وَالحَُكُمْ ف في الغِرّافِ وَالدولاب 
ا كلك في البنَاء. 

ّا إن بِيعَتْ انكر مَعَ قَرَارِهَا مِنْ الأرْضيء مُفْرَدَةَ عَمَا 0 الأْضء 
كما حم ما لا يَنْقَسِمُ مین لف ولان كا اقب EE‏ 


o د‎ 


ويح أن لا تحب السّفْعَةُ فيا بحال؛ yT‏ 
يها فر لم َب في تبه 


السّمْلء فلا شُفْعَةَ فى العْلو؛ A‏ ِن کان لِضَاحِبِ العُلّق فَكَذَلِكَ؛ e‏ 

زا كرو ]عن لاقيو بها ارام يكن لجيه 1 . وَيَحْتَوِلٌ وت الشّفْعدَ؛ لآنّ له 
قارا فهو گالسفل. 

فل [؟] NS ONEN‏ وكام ونم نشوك تأتاها لا ى و 


5 


مِنْ العقارء كَالحَمَّام الصَّغِيرِء وَالرّحَئ الصَّغِيرَة وَالعِضَادَق وَالطَرِيقٍ الضَيْقَ وَالِعَرَاصٍ 
الصقةه فحن خمد فيها رِوَايَتَانِ؛ إلغذاهكاء لأ شنكة فين Ea‏ 


مر 00 


سم م ياه و 
وَرَبيعة» وَالشَافِعِيٌ. 


- 7 9 رع 8م f‏ / .م م د 
وَالثانية» فيها الشفعة. وهو قو أبي حزيفه» وَالثوري. وابن شرج وَعن مالك 


وله طرق أخرئ لا يصح منها شئ» ولا ترتقي بمجموعها؛ لشدة ضعفها. انظر ”السلسلة الضعيفة“ 
للعلامة الألباني .)٠١٠١٠١٠٠١۹(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7546)؛ عن جابر ظ9 


كَالرُوَاييْنِ 
وَوَجْهُ هَذَا عَمُوم وله 0 «الشفعة فِيمَا لَمْ يُفْسَمْ)7". وَسَائْرُ الألمَاظٍ العامة ولان 
ا a SS‏ 0 
الل اهر الَذْكَب لما روي عَنْ الي يك آنه ند قال : ا فة في فاب لا ريي 
ولا منقبة. والمَنقبة: الطريق الصّيّقُ. رَوَاه ابو الخَطَّابٍ في ”رُمُوس مسال » " 
lg 5 30 -َ 20‏ 


وَرُوي عَنْ عُفْمَانَ ويه أنه َالَ: الاشْفْعَة في بفر ولا فَخْلِ) ن إثبّات الشفعة 
في هذا يَضْرٌ بالبَائع ؛ 3 اج ابلس راب و یی باليشمق وود 
ايت ِيَتصَرَّرُ البائع» وقد يَمْتَنِعُ البيِع» فتسقط الشفعة يودي 
إنانهًا إل تنيها 

وك ان نْ يُقَالَ: إِنَّ الشّفْعَةَ نما ثبت لدع الصَرَرٍ الَّذِي يَلْحَفَهُ بالمُمَاسَمة 4 


Af! 


TS‏ سير 


E 


وَكَوْلُهُمْ: إن الصرد ماهتا أكْثرُ ِتأي قُْنَا: إلا اَن الضَّرّرَ في مَحَل الوقّاقٍ مِنْ غَيْر 
جني عن ره َو العامة ة إلى إِحْدَاثِ المَرَافِقٍ الخَاصَّة فلا يُمْكِنٌ التعْدِية 
وَفِي الشّفْعَةِ هَاهُنَا ضَرَ 221 روي حل ای ر ا 


1 


1 كالفقاء ال الوّايع ات يكيف إذا نش‎ 1 E Ee ee 
07 


كنض TE‏ وأفحة الإنْتِمَاعٌ به حَمَاماء 1 ا تَحِبٌ فيه ۾ وَكَذَلِكَ بتر وَالدُورُ 
الايد متئ أمكَنَ أن يَسْصْلَ من ذلك يان كالب نَم يرين يقي المَاء ناء 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۵۷)» ومسلم (1108)» عن جابر وَلِيهُ. 

ب ا ا 
بلفظ: ١لا‏ شفعة في ماء» ولا طريق» ولا فحل» يعني: النخل). 

وني إسناده: أبو بكر بن عبد الله بن ابى رفا تعمد رن على بار تع قال الاي ررك 

ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنف إلا في ”غريب الحديث" لأبي عبيد (۳/ »)١7١‏ بغير إسناد. 

(۳) حسن: تقدم في المسألة: .)۸۷١(‏ 


وَمَكَذَا الرَّحَىْ إن کان لَهَا حم حصن يكن َسمَنُك بِحَيْتْ يَْصُْلُ الحَجَرَانِ في أَحَدٍ 

E OC 

8 0 2 2 0 - 2 8 ےل رس رركا 1 7 

وَجَبَتْ الشفعة وَإِنْكمْ نکن إلا أن يَحْصْلَ لكل وَاحِدٍ مِْهُمَا مَالَمْ يََمَكَنْ به مِن إِبْقَاتَِ 
مه 


رَحی لَمْ تج تجبٰ | ا 
اما الطَرِيقٌ» فَإِنَ الدَّارَ إا بيعت وَلَها طَرِيقٌ في شَارع أَوْ دَرْبٍ نَافِفِ فلا شْفْعَةَ في 


رين وره 


ون کان لري في قب ير تاف لا ري ق لار ر يَلْكَ الطريق» اد شُفَْة 
أبْضَاء لأ امات كَلِكَ يضر بالففتري. لان دارم تبْقَى لا طَرِيقٌ لَهّا. 

وإ گا یلار بات لَه مُستَطرقُ نك أ كان لها رضم شح نه بات لها إن 
طرِيقٍ اف ترا في طرِيقٍ المَبيع من الذَّاِ ون ل 
إن اد نكن قشم وَجَبتْ الشّْعَةُ فيه؛ لاه ؛ رش مشتركة تحمل القشمَة فَوَجَبَتْ م 
i E e e N e‏ 
مسري ويل الطَرِيقٍ إلى مان أك َع ما في الأَنحذِ الشْفْعَةِ من تفريق صَفْقَة 
الي راا اع ارو قدي ا ا ا رق 
او الطرى وختها. 

َالقَوْلُ في دِهْليز الجر وَصَحْيهء كَالقَوْلٍ في الطَّرِيقٍ المَمْلُوكِ. 

َِنْ گان نَصِيبُ المُشْتَرِي مِنْ الطريق أَكْثَرَ مِنْ حَاجَيه» كر القَاضِي 
تب في الزَائِدِ بِكُلُ حَال؛ لو جود المُقْتَضِي» َع ا 

رالصجيح أنه لا شْفْعَة فيد؛ لان في متها تعيض صَفَْةِ المُسْتَري ولا يَخْلُو مِنْ الصَررِ. 


قَقَ ۲1]: الشَّرْطٌ الرَابُِ أن يَكُونَ الشَّفْصُ مُنْتَقِلَا عرض كا التق بكر 
ول ري لمر وي ل لوزي باضه يوني ار كان 

مِنّْهُمْ مالك الشاي وَأضحَابُ الرأي. 
ي عَنْ مالك راه أخرَئ في المُنتقل بهبة أَوْ صَدََةء أن فيه السَفْعَة وَيأخذهُ 


و 

5 

ال* مھ سا 
-ص) لم سلس 


5 
2 


وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابن ابي لَيْلَى؛ E‏ ّث لِإزَالَةِ ضَرَرِ الشركة وَهَذَّا مَوْجُودٌ 
في الشَّرِكَةٍ كَْقَمَا كَانَه وَالضَّرَرُ اللّاحِقُ بِالمُتَّمَبِ دُونَ صَرَرٍ المُشْتَرِي؛ لان إقَدَام 
المُشْتَرِي على شِرَاءِ الشَّفْصِء وَبَذْلَهُ مَالَهُ فيهء ليل حَاجَتِه َء فَانْيرَاعَهُ مِنة أَعْظَمْ ضَرَرَا 
ِن أَخذِو ممن لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ دَلِيلُ السَاجَةٍ إِلَيْه. 

وتا أن تقل بير عوَضرء أَشبة الويرات» وَلأَنَ مَل الوَاق م EN E‏ 
فيه وَلَيْسَ غَيْرُهُ في مَعْنَاه؛ أن الشف بحل من ع 
إل ولا يكن هَدَا في غَيْروء وَلِنَ الي يأ الشّقْصٌ بِتَمَيء لا يقيمتهء رفي غَْرِه 
اع شيع كانه كا 


ر 
ييز 6 
f‏ 2 4 


اما ميقل بعوّض فََنْقَسِمٌ يِسْمَيْنِ 
الشْفْعَة بير جلاف وَمُوَ في حَدِيثٍ جاير» كن باع ولم يؤل هو حى به. 

واكاك ذل عاو عزن ها الى الك يعت ال م؛ وَالصّلْح عَنْ الجنَايّاتٍ 
المُوجبة لِلْمَالء وَالهبة المَشْرُوطٍ فيها نَوَابٌ مَعْلُومٌ لأ لك یع ينث ف اا له 
اه E‏ ان 
َانُوا: لا ُت الشْفْعَةٌ في الهبة المَشْرُوطِ فيها كواب حى يتَقَابضَاء لان الهبة لا تبت إل 
قفي تأيه ا م بشََرْط الخيّار. 

وَلَنَاه نه هلها بعِوَض هُرٌ مال كلم يقر إلى القَبْضٍ في اسْيتِسْقَاقٍ الشْفْعَقِ كَاليع؛ 
ولا يَصِحّ مَا قَالُوه و الور انق a‏ الئل عر لقال وعد 


حَدذهماء ما عَوَضْة الال كَالبَيع > فَهَذَا فيه 


مع 
3 
ا 
۷ 
¥ 
CG‏ 


كتاب الشفعة 


L۷ 


اه و ا كدر کے ا 0 
عِبَارَةَ عن البَبع حَاصَّةَ عِنْدَهْمْ» فَإِنة ينعد بها التكَاح الذي لا تصح الهبة فيه بالاتقاق. 
قشم الثاني ما انكل وض َب الال حو أن يَجعل الشقْصٌ مهراد أو ِوَضًا في 
لحلع أو ذ في الصُلْح عَنْ دم العم مَطَاهِرُ كلام الحرقي أ لا شْفْعَةَ فيه؛ لاله لَم 


5 لي حو ع O‏ وَهَذَا TAR TE‏ 
رابو َو وَأصحَابُ الرأيء > اعنم إن المندره وَاخَارَة. 

و3 E‏ تحت ا ويه قَالَ ابْنُ شَبْرّمَةَ وَالحَارث العْكْلِنُ» وَمَالك 
َابْنُ أبي لَيْلَىء وَالشافعِي. 

تم اختلفوا بم اح قال ابن شَبرْمة وَمَالِكء وَابْنُ أبي لَيَى: اال و يميه 

قَالَ القاضى: هو قياس س قَوْلٍ ابن حَامِدِ؛ لتا لو أَوْجَبْنَا مهْرَ المثل» فون الثم ع 
e‏ ِأنَ مَهْرَ المثل يَتَقَاوَتُ مَعَ المُسَمّى مامح الاس فيد فر 
العَادَةء بخلاف الْبَيع. 

وال الريك أو ج قال ان حا ا 
ا متعَة مَُعَةٍ في طَلَاقٍ اح لي يمر الكزاق ل العْكَلِتَ» وَالشَافِي؛ ؛ له مَلَكَ 
الشقصض ول 0 ل ی إل فة ا بالشفْعة كما َو 
اع برضي اشوا َل أ الشف له تقار فأو يتف ا شبة البيع. 

ولتاء أنّهُ مَمْلُوكُ بعَيْر مَال» أَشبة المَوْهُوبَ وَالمَوْرُوت وَلأَنّهُ يَمْتَيِمْ أده بمَهر 
اليثل؛ لما ذَكَرَهُ مَالِك» وَبالقيمَة لِأَنَهَا لَبْسَتْ عِوَضَ الشقص» نلا ك3 ال بها 
كالمو روت؛ ae‏ ا لاه لَه وص مین الأحذ بوه فَأَشْبَهَ الو هوت 
وَالْمَوْرُوتَ وَقَارَقٌ ابي فَإِنّهُ أَْكٌنَ الخد بِعِوَضِه. 

إن :ته يتمذ بالشفعة. فطل الوح قبل الدّحُولِء َع عَفْوِ الشف وَجَعَ ضف ما 
َضصْدَقَهَه لِأنّهُمَؤْجُودٌ في يَدِهَا صمتو وَِنْ طلَقَهَا بَعْدَ ند أل اَي رج يضف تيمو لأ 


یکا رال عَنْكُ فهو كَمَا لَوْ بَاعَنْكُ ون صلق تب عِلْم الشّفِيعه ثُمّ عَلِمَ فيه وَجْهَانِ؛ 
قل 1 


المغنى /الجزء الثامن 
۴۸ ؟ لهك 9 


3 


حَدَهْمَاء حق الشفيع مُقَدَم؛ لن حقه سبق لان بث يبت بالنکاح» وَحَق ق الوح بالطًلاق 


سے ع2 ے “u‏ 


ل ك بال لكاي وشا تس في 


ما إن عَمًا الشَّفِيمُ ثم طَلَقَ الزّوْجُ» قَرَجَعَ في ضف الشَّقْصٍء لَمْ يَسَْحِق الشَّفِيُ 
الخد مِنةُ. 

وَكَذَلِكَ إن جَاءَ الخ مِنْ قبل امزآ َرَجَعَ الشفص كله إلى اروج لَمْ يَسْتَحق 
وق قو 


السَّفِيعٌ خد لاله عَادَ إلى المَالِكِ لِرَوَالٍ العَقَدِء قَلَمْ يَسْتَحِقَّ بو ال فيعٌ» كَالرّدٌ بِالعَيّبِ. 
وَكَدَِتَ كل فسخ يرجم به الشقص إلى العَاقِد كَرَدَِّ بِعَيْبء ا 


المشايعة) أو رده لَغبن. 


- 2 


عييقة. عل ذالم يعم اليم حي بك 115 بالك ين كينا ناه ون عتا َه 
عة في ابيع تم تقایاد قلَهُ الخد با 


دال ا ال E‏ 
في ضفب الشّقْصٍ دُونَ باقيو. وَبِهِ قال أبُو يُوسُّفء وَمُحَمَدٌ. وَهَذَا عَلَى الروَاية الي تَقُولُ 


or 


فيها إن شرحت الد القصّاص غ72 
6 أعذ کن وَجَبَتْ الشْفْعَةُ في الجَويع. وَقال أبو حَِيمَة: لا شفعة 
في الجميع؛ لأ في الأ هتعيض الصَفْمَة عل التي 


148 01 


وَلَنَاء نما ابل الخَطأ وض عَنْ مال ُبث فيه القع كما لو افر ولان 


ا عم 


الصفقة م تك ها چ فيد الشذعة ما كت فين درت فيها تج فيه دون الآخره 


کی لو اش دة شقصًا ا ey‏ الأضل فطل ماذكرة 


روه 22 ع مده 8 ر ج 0 : 
وقول أي حَنِيمَة أََيْسُ؛ لان في الشفعَة تَبْعِيضٌ الشَّفْصٍ عَلَى المُشْتَرِيء وَرْبَمَا لا 


2 


نی مِنْهُ إلا مَا لا تفع فيه فََشْبَة مَا لَوْ اراد أَحَدٌ الشَِيعَيْن خد بَحْضِهِ مَعَّ عَفْوِ صَاحِبه 


كتاب الشفعة 
ال 
615 ا إن اراج أعذ شيكين. قِاختَيّاره الصْلْحَ سَقَطَ القِصَاصٌء وَتَعَينَتْ 

الذية كذ اشغ راان 

قَقَيْل [0]: ولا ثبت لشْفْعَة في بَيْع الخيار قبل انائ سَوَاءْ گان اليا لَهُّمَا أو 
TE‏ 

وَكَالَ أب الكَطَّاب: سے أن تفت الشّفْعَد لن الماك انل فت الشفعة ف مده 
الخِيّار» كما بعد انْقِضَائه. 

TNT‏ إن گان الخيار ِلبَائِع» أو لَهُمَ َم يت الشْفْعَةُ حت يَنْقَضِي؛ لان 
في الاخ بها سْقَاطَ حى البائع مِنْ الفَسْخء وَالرَام م ال TT‏ 
اكا تاح ين القشذتريء ول بقل اليلك إل 

yS 
بعد لَرُوم الب واه سْتِقَرَارٍ المِلّكِ» فَكَآنْ يَمْلِكَ ذَلِكَ كَيْلَ لَرُومِهِ أؤلئء وَعَا‎ ll 
كرت الختار 3 0 ين اا الف كار وة عا‎ 


° 


ةيم يه اليك لز فين تبث فيه الشْفْعَة كما َو كَانَ ْبَائِع؛ وَدَلِكَ لا الا 
بِالشفْعَةِ يلرم المُمْرِي بِالعَقدٍ بِعَيْر رصا وَيُوجِبُ العْهدَة عَلَيْه وَيَقَوُتٌ حَقَهُ مِنْ 
الدّجُوع في ڪين الثّمنء كَلَمْ يَجُرْ كما لَوْ كا الخِيارٌ للبائم» فَِنَنَا نما معنا مِنْ الشْفْعَةٍ 
لما فيه مِنْ إِبْطَالٍ خِيّارٍ البَائع» وَتفويتِ حى الرّجُوع عَلَيْه في عَيْنِ مَالِهِ وَهْمَا في نَظَرِ 
الشَرْع عَلَى السَّوَاءِ. 

وَفَاردَق الوَّدَ بالعیب؛ فا انما د تت ف لاستدراك 4 الظلامة وَذَلِكَ ول ِأَحْذٍ ذِ الشّفِيع؛ 


ا لل 


8 


عَهُ لِلْمُشْتَرِي الأول في ي الصّحِيح من المَذْهَّبٍ. وَفِي وجه آحَرَ أنه يبت لِلْبَائع 


. 0 المغني /الجزء الثامن 
بنَاءَ عَلَى المِلْكِ في مُدَةٍ الخيار لِمَنْ هُوَ مِنّْهُمَا. 

ِن باع قبل عِلوه بالبيع؛ فَكَذَلِكَ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِتَ؛ لان مِلْكَهُ زَالَ قبل تيوت 
الشُلْعة. رک عل قر لی الطب أن ل نط شنط خر عل اغا 
الشّقْصٍ مِنْ المُثَْرِي الأول وَِلْمُهْرِي الأول ل أن ياح الشّقْصٌ الَّذِي بَاعَهُ الشَّفِيعُ مِنْ 
مُشَْرِيه؛ لاله گان شَرِيكًا لِلشفِيع جين بيو 

فض [1]: َبَيْعُ المَرريض كَبَبّع الضصّحِيح» في الصَّحَةٍ ل شرف التق 


الأحکام إا باع ب شمن الوثلء »سَوَاءٌ گان لِوَارِثِ أَوْ غَيْر وَارثِ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُ وا 


ِي 


اَن 


ر 


يوسف,. وَمحَمّد. وَقَالَ ا لا يَصِحّ بَيْعُ المَريضٍ مَرَضَ المَوْتِ لِوَارِئْه؛ لاه 
مج مَحْجُورٌ عَلَيْهِ في حقو َلَمْ يصح بيخ كَالِصّبيٌ . 

0 لاير وي ا 
إا E TS‏ 
الحَجْرّ عَلَى المُرْتَهِنِ فِي الرَهْنِ لا ي يَمْنَعْ النَصَرّفَ في غير وَالحَجْرَ عَلَى المُمَلِس في 
ماله لا يَمْتَعُ التَصَرٌّفَ فِي ذمّته. 

اما بيِعُهُ المُحَابَاق قاد يَخْلُو؛ إِمَا ان يَكُونَ لِوَارِثِ أ لِعَيْرِه َإِنْ گان لوَارثِ بَطَلَتْ 
المُحَاباة؛ انها في المَرَضِ بمنزلَة الوَصِيَة. وَالوَضِيهُ لِوَارِثِ لا تجوز يطل الع في 
قدر المُحَايَاةٍ من المَبِيع. وَهَل يصح فِيمًا عَدَاُ؟ على تلان ة أَوْجْه؛ أَحَدُمَاء لايَصِحٌ؛ اَن 
م »فَلَمْ يَصِحَّ في بَعْضِهِء كَمَا لو قَالَ: حك هَذَا الوب 
حشر ة ركه أت الع في نطو ىقال قبلته بحَمْسَةٍ. أو كال قَبأْت نِضْفَهُ بِحَمْسَةٍ. 

انلم يُمْكِنْ تَر تَصْحِبح الم على الوَجْه الي توَاجَبا عليه َل يصح كتفريق الصََة. 

TT‏ ل 
ا E EAT‏ قث عَلَيْه وَلِشّفيع خذ ما صح الب 
َنم لتا بالصّحَة؛ رن تلطه لصفي كانت فاختص بِمّا قَايَلًَا. 


إن 01 


اَن 


مم 


300 


یا 


كتاب الشفعة 
E ETT‏ ا ب 


صحِيِحَةٌ في اصح ال ا له فَإِنْ أَجَارُوا 


چو 


المَحَاباةء صح ح البيع في الجميع» وَل خِيَّارَ لِلْمُشْترِيء نالك الشَّفِيعٌ الخد به لاله 
بأد اکن من را كن ال في فر اها وَصَحَّ فيما قي . 

وَلا يَمْلِكُ الشَّفِيعٌ الأخدّ بل اکا الوَرَنَةِ أو رَدّهِمْ؛ ن حَقَهُم مُتَعَلَقّ بالمبيع» َك 
يَمْلكُ إِيَطَالَُ وَل أل ما صح ال فيه ١‏ 


وَإِنْ اختار المُشْتَري ارد في هَذِهٍ وفي التي لها وَاخَيَارَ الشََفِيعٌ الخد 
ِالشّفْعَةء 7 الشّفِيع؛ لاله لا ضَرَرَ عَلَى المُشْرِي» وَيَجْرِي مَجْرَئ المَعِيبٍ إذَا رَضِيَهُ 


6 لأني'! اذ المد ي م ولد ا اخ ن الشاب ثلث 


مر 


0 حُکم فيه فو كمأل اماف حل راث 
وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعٌ وَارِنَاء كنيد ونهاق» أعذفهاء له الاد بالشَفْعَة؛ Eo‏ 


وَقَعَتْ لِعَيْر فَلَمْ يَمْنَْ مها مَك الوَارثِ مِنْ أَحْذِمَاء كَمَا لَوْ وَمَبَ غَرِيمَ وَارثه ما 
أده الرارث. 
لدف يي ا كوت الشفكة وهو قَوْلْ أَضْحَابٍ ابي حَنيمة؛ لإا َو 
ناا جَعَلْنَا لِلْمَوْرُوثٍِ سبلا إلى إِنْبَاتِ حَق لِوَارِيهِ في المُحاباق وَيُمَارِقُ الهبة لغَرِيم 
الَارثِ؛ لِأن اسْتِحْقَاقَ الوَارثِ الاد بِدَيْيهِ لا مِنْ جهة الهبّ وَعَذَا اسْتِحْفَاقُهُ الي 
الحاصل مِنْ مَوْرُويُهه فَافتَرَهًا. وَلأَضْحَابِ الشَّافعِيَ في هذا حَمْسَة اوج وَجْهَانٍ كَهَذَيْنِ. 
اَن اليم بَاطِلْ مِنْ أَضْلِه؛ٍ لِإفْضَائِه إلى إيصَالٍ المُحَابَاة إلى الوَارثِ. وَهَذَا 
سد لان الشّفْعَةَ د فرع للبيع. 


لال الأضل ببُطلانِ مَرْعَ لَهُ وَعَلَى الوَّجْهِ الأول مَا حَصَلَّتْ لِلْوَارثِ بالمُحَاباق 


3 


إنَّمَا حَصَلَّتْ لعي وَوَصَلَتْ إَِيْهِ بجِهة الأََذٍ مِنْ المُشْتَرِيء فَأَشْبَهَ هبه غَرِيم اورت 

الو جه ؛ لاي أن شع أذ اعدا المحابة يذه من امن به بِمَنْزِلَةِ هة 
لق رع اي ا هعورو اي ؛ ل َو گان 
بمَْزَة Ty‏ بي 

الحا آذ ال يطل في قر الُحَاباق وَهَذَا قاد لأنَها مُحَابَاة لأَجْنيَ بِمَادُونَ 
الث فاا بطل كما َو لم َكٌنْ الشّقْصُ مَشْفُوعًا. 

قل [0]: ويلك السَفِيع اص اَذه كل َفظ يد بذلعكن انیبان رل 
َدْ أَحَذْته بالثمَن. أ کک َو تخو ذَلِكَ إا كان الثمَنْ وَالشَقَص مَعْلُومَيْنِ وَلا 
بشت ََِْرُ إلى ځکم حاكم. و بهذا قَالَ الشَّافِعِيُ. وَقَالَ القَاضِيء وَأَبُو الخَطَّاب: يَمْلكهُ 


3 
41 


ِالمُطَالَبَة؛ أن الي الاب سَبَبٌ فَإِذَا الضبّت إل المطالية کان كَالإِيجَاب في الع 
نهم إل القبول. قا أو حنيقة: يَحْصْل بحم الا ES‏ 
إلى غَيْرِهِ قَهْرَا فَافتَقَوَ قر إلى كم الحَاكم» كل للف 

er‏ حى ت بت بالنص وَالإجماعء َلَمْ يمقر عق قز إلى ڪاو َال العَْب. وَمَادكَرُوة 
يض بِهَدَا الأضلء باز الرَوْج نِضْفَ الصَّدَاقٍ بالطّلاقٍ قَبْلَ الدَّحولِء وَلأَنَهُ مَالّ 


o 


ملگ قَهْرَاء مله بالأخِ كَالََائِ والمباحات» وَمَلَكَة باللَمَظ الدّال على الأخذ؛ لَه 
بيع في الحَقِيقَة لكِنّ الشَّفِيمَ يسل بء قانتقل باللَفْظِ الدَالُ عَلَيْهِ 

وَكَوْلَهُمْ: يَمْلِكُ بِالمُطالَبَةِ بمُجَرَّدِهًا. ا يَصِح؛ لاله لو ملك بها لا سَقَطتْ افع 
بالعفو بَعْدَ المُطَالَبةء وَلَوَجَب أنه | O A E TONG‏ لا 


و 
8 


5 


يَكُونَ لاخر أخذ قَدْر نَصِبِيهء وَلَا يَمْلِكُ خد نَصِيبٍ صَاحِبه. 
إِذَا تَبَتَ هَذَاء نه إِذَا قَالَ: قد أححذت الف بان اي م عليه العقد. وَهُوَ عَالِمٌ 
بقذرو وَبَالمَبِيع سخ الأ ولك الشف ولا جوتيو لان فض 


ا و ا عا 1و كمد ECS‏ نضا کم جع المَبِيع لعب 


كتاب الشفعة 
طم 100111100 
إن كان ا عجرل أز الفط ES‏ » فبعتيرٌ 
العم ِالعِوَضَيْنِء كَسَائِرِ البتوع. ا بالشَفْعَة ئه يعرف مِقَدَارٌ لن من 
المُشْتَرِي» أو مِنْ غَيْرِوه وَالمَبِيمَ د فا يذه بكَميه. وَيَحتَمِل اا ع جهالة اص 
ِنَاءَ على بيع العَائب. 
فَصَْلْ [8]: وَإِذَا أَرَادَ الشَّفِيعٌ خد الشَّقَصٍِء وَكَانَ في يَدِ المُشْتَرِيء أَحَدَهُ مِنْكُ وَإِنْ 
گان في يَدِ البَائع» أَحَدَهُ مِنْهُ وَكَانَ كأَحَذِهِ مِنْ المُشْتَرِي. هَذَا قياس المَذْهَبٍ. وهو قَوْلُ 
أبي حَنِيفَة؛ لِآنَ العقدَ يَلَرَمُ في بَبْع العمَارِ َل فصو وَيَذخل المَبِيعُ في مِلْكِ المُشْتَرِي 
Ng‏ 537 
وََالَ القاضِي: َيْسَ لَه اذه مِنْ البائع» و2 رت جالع الح قن لصم 
ET‏ وَهَذَا أحَدُ الوَجْهَيْنِ لِأضْحَابِ ا لن السَفِيعَ د ق الف 
ِن المُْترِيء قلا َأحُذَهُ ِن َير وبوا ذلك عل أن المبيم لاي يم إلا بالقَبْضيء قد ذَاقَاتَ 
القَبْض بطل العَقَدٌء e‏ 


060 2 


فَضْلْ [19: وَإِذا أقرّ البائع ابيع وَنْكَرَ المُشْتَرِي» فيه وَجْهَانِ؛ أَحَدَُهْمَاء لِلشّفِيع 
الاح بالشفَعَة. وهو iF‏ آي حَنِيفَة وَالمَرَنِيٌ. وَالثَانِي 0 ل الخد بهًا. وَنَصْرَهُ 
الشريف أَبُو جَعْمَر في ”مَسَائِلِهِ". وَهْوَ قَوْلْ مَالِكِء وَابْنِ شُرَيْح؛ لأنّ الشفْعَة قرع للبم 
وَكَمْ بت فلا يعبت فَرْعْفُ ولان الشّفِيعَ إِنَّمَا يأل الصّقْصٌ يِن المُصْتَري وَإِذ نكر الع 
م ينن الأخذ ينه 

روج الأول أن بع هر قر بحَقَيْن؛ َيِْ؛ حَقٌّ لِلشّيع» وَحَقٌ لِلْمْْتري قدا سَقَطَ ق المُشْئرِي 
ر ل الشَّفْيع؛ > کا لو كر بدَارٍ لرَجُليْنِ انكر أَحَدُهْمَا ولاه كر للسّفِيع أنه 
توق لاغز َل الذرءوَالهم يدي یك وجب بول ET‏ 


فَعَلَى هذا قرط يقي الشّفِيعْ مِنْ الباقم وَيُسَلُم إلَِْ النْمَنَ؛ وَيَكُونُ دَرْكُ الشَفيع عَلَى 


آل 


المغنى /الجزء الثامن 

ا LLL‏ اض 
البائع» لِأنَ انض ِنف وَلَمْ بُ اق 

وَلَيْسَ لِلشّفِيع وَل للبَائع محَاكمة 5 المُشْتَرِي؛ ليت اليح في حقو كن العَهْدةٌ 

عَلَيْه؛ِ لان مَقْصُود البائع لمن وَقَدْ حَصَّلَ مِنْ الشَّفِيع وَمَقُصُودَ الشَّفِيع اخ الَّقْصِ 

ان ل ا 


52 


- <o 


N‏ *: آنا أَدهَمُ إِلَيّك الدَيْنَ الذي ددعي 
ابيا E‏ ير لك کل لا كلم ماما كدك؟ كل في اين علي نا في 
لوو كربو وناك لوزيو را اج باعي لا لذن الذي ب َة الشَّفِيعٌ 
نر مُشْئَرِي عِوَضًا عَنْ هذا المبيع» قَصَارَ كَالنَائْبٍ عَنْ المُشَْرِي في دفع الثم وَالبَائِمُ 
گالتائب عَنْهُ في دع 0 بِخِلَافٍ ال 

إن گان الام مقا ب بقبّض الثَّمَنِ مِنْ المُشْتَرِي» بتي ا 


دعِيه عد لا الاي يقُوُ: مر لْمشئرِي. رالُشتري فول لا أسْتحِقة. قفيه تلان 
O‏ فتن ارس 


کک 


كا أن َقبِضَدُ وَإِمَا أن تبر منه. وَالثَانِي ا 


ے 


الحَاكِمُ عِنْدَهُ. وَالثَالِتْ» يَبْقَ في ذَمَةٍ التّفيع. وَفِي جَميع ذَلِكَ مَتّى اذَعَاهُ البَائِعُ أو 
المُشتَري» فع إِلَيهِ؛ د ْ 

وَِنْ تَدَاعَيَاهُ جَمِيعَا َأَقَرَ المشْترِي اليم نكر الاي بص الثمن» َه لْمُْرِي؛ 
ن البَائعَ قذ أَقرّ لدب ولان الا إذَ نر ابض »لم يكن مُدَعِي لِهَذَا الشّمَِ؛ لأَنَ البَائِم 
عل 12 على الشّفِيع كَمَن لما يَسْتَحِقَهُ عَلَنْ المُشْتّريء وَكَدْ قر بالقنض ينث وَأ 


2-2 
4 


ووت الى ° o‏ و ر ر روو 
المشتري فإنه يَدعِيه و قدأ لَه باشتحقاقه» فَوَجَبَ ذَفْعْهُ إِلَيّْه. 


4 


0 
يتستحق 


ت 


مَسَأَنَةٌ [875]: قال: (ر مَنْلَمْيُظالِبٌ بالشُفْعَة في وَفْتِ عِلْمِهِ بالبيْع» قلا شْفْعَةَ له). 
عل النتقة عل النزيه إن طالب بها َاعَ يلم بلع 


الع لصَّحِحٌ فِي المَذْهَبٍ 


َا بَطَلَتْ. نص عَلَيْهِ أَحَمَدٌ في رِوَايَة أبي طَالِب» قَقَالَ: الشفعة بالموائبة ساعة عة 


أن 


طم 101001010 
مو ت 


وَعَذَا قول ابن رة الي والاأررَاعي وبي حَنِيقة لري وَالشَافِِيَ في جد قولو. 
كى عَنْ أَحْمَدَ رواية نانيك أ الشُفْعةَ عَلَى التّراخي لا سمط مَا لَمْ يُوجَد مِنْهُ مَا 
يل عَلَْ الرّضَئء يِن عَفْوء أو مُطَالبَةِ يقِسْمَة وَتَحْوُ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلْ مَالِتِء وَقَوْلُ 


3 در 4 


ن مالا قَالَ: تَنْقَطِعْ بِمُضِيَ سَنَةِ. وَعَنْهُ: مضي مُدَةِ يُعْلَمْ أنه تارك لَهَاء لان 
ا لار لا ضر في تايوه فلم شفط لجيه كك القصّاص. 

بيان عَدَم الضَّرَرِ ن القع لْمُشْمَرِي با 8 ِعْلَالٍ المَبيع وَإِنْ َحدَتَ فيه عِمَارَةه ل 
غراس أو اء هله يمن قِِمَئْهُ. وَحْكِيَ عَنْ ابن أبي لائ وَالوْرِيٌ» أن الخِيَار مدر بكلاكة أيّام. 
وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَافِعِتَ؛ لان اللات خد بها خيّارُ الشَّرْطِء مَصَلَّحَتْ حَدًا لهذا الخيّار. 


900 


الشَّافِعِتَ إلا 


- 


وَلَنَاه مَا رَوَئْ ابن البَيْلَمَانِيَ عَنْ أبيهه عَنْ عْمَرَ قَالَ: َال رَسُوَلُ الله يلِ: «الشْفْعةُ 


AS 
1 5 ا‎ o 3 اه‎ 
١ وَنِى لَفْظ أنه قَالَ: «الشفْعَةُ كََشِطَةٍ العِمَالء إنْ فُيّدَثْ تََتَتْ ثء وَإِنْ تَرِكَتْ قاللوم ع‎ 
. ن رکټ"‎ 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه ابن ماجة »)٠٠٠١(‏ والبيهقي »23١8/7(‏ والخطيب في ”تاريخ بغداد“ 
0070 ).» وابن عدي في ”الكامل" (5/ »)۲۱۸٥‏ من طرق عن محمد بن الحارث بن 
زياد» عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر. 

وإسناده ضعيف جداً؛ محمد بن الحارث هو البصري متروك الحديث» قال ابن عدي: عامة ما يرويه 
غير محفوظ. وقال غيره: روئ عن ابن ن البيلماني أحاديث منكرة. 

ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال البخاري» وأبو حاتم» والنسائي: منكر الحديث. 

الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ قال أبو زرعة منكر. وقال ابن حبان: لا أصل له. وقال 
البيهقي: ليس بثابت. انظر ”التلخيص" (05/7). 

(۲) لا أصل له: قال الحافظ في ”التلخيص" (07/7): هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب» وابن 
الصباغ» والماوردي هكذا بلا إسناد» وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: «الشفعة كحل 
العقال» فإن قيدها مكانه ثبت حقه. وإلا فاللوم عليه». ذكره عبد الحق في «الأحكام" عنه» 
وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره و في ”المحلى"» وأخرج عبد الرزاق من قول شريح: ا(إنما الشفعة لمن 


E .‏ المغني /الجزء الثامن 

وَرُوِيَ عَنْ الس کلف أنه كال «الشلعة زع N REE‏ د 

سما جيار لدَفع الصَرَرِ عَنْ المَال» فَكَانَ عَلَىْ المَوْرهِ كَجِيَارٍ الرّدّ بالعَيْب» E‏ 
1 بان على تاي بم الششتري لكيه ل شتير به على اليم ةن صر 
مك حَشْيَةَ أَخَذِو مه ولا يَنْدَفِمْ عَنْهُ الصَرّرُ بدَفع قيمته ؛ لن خسار تا في العَالب 
ر مِنْ قِبمَتِهًاء ع تحب قله ونو فِهًا. 

والتحديد بتلاكة أي N AE TS‏ عل كنار 
OT‏ 


5 


هو باط 


و 
08 


- 
م ر ور 


a يقد ر الخيّارٌ بالمَجُلس. وَهُوَ قَوْلُ ابي حَزِيفَة.‎ aT 
ل ا لشْفْعَةُوَإِنْ طَالَ؛ لَأَنَّ المَجْلِسَ كُلَّهُ ذ في كم حَالَة العَقَدِ‎ 
ليل أن لقب فيه لاد يُشْتَرَطْ فيه القَيْضُء كَالقَبْضٍ حَالَة العَقدِ.‎ 

0 ا يقد بِالمَجْلِسء بل مت بَادَرَ قَطَالَبَ عَقِيبَ عله وَإِلَا 
0 ظَاهِرٌ کلام حْمَدَء وقول الشَّافِعِيَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الحَبَر وَالمَعْتى. 

وَمَا ذَكَرُوهُ يبل بخيار الوك التب َعلَى هَذَا مى أَخَرَ المُطَالبَةَ عَنْ وَفْتِ العِلْم 
لير عَذْرء بَطَلَْتْ شفعته لجن ور أخرنا قار ول ارا لزلا لحرا ري اهيار 
شد جوع أو عَطَشٍ حت يأكُلَ وَيَشْرَبَ» أو لِطَهَارَةٍ أو إِغْلَاقٍ باب أو لِيَخْرْجَ مِنْ 
الحَمّام» أو لِيوَذْنَ وَيْقِيمَ وَياتي بالصّلاةٍ وَسْتَهَا أو ليشْهَدَهَا في جَمَاعَةٍ ساف فَوْتََّاه َم 
بطل شفع لِنّ الَا َِْيمٌ ِو الحَوَائِج عَلَئ عَبْراء قاد نالعال با رض 
برك الشَمَعَة إلا أن يكُونَ المُشْتَرِي حَاضِرًا عِنْدَهُ في هَذِو الأخوَال قيُمكِنهُ أن يُطَالِبَُ مِنْ 


واثبها»» وذكره ابن قاسم بن ثابت في ”دلائله“. اه 
وقال العلامة الألباني في ”الإرواء“ :)۳۸١ /١(‏ لا يعرف له إسناد. 
)١(‏ لا أصل له مرفوعتًا: وإنما أخرجه عبد الرزاق )١55٠5(‏ من قول شريح» وفي إسناده: رجل مبهم. 
(۲) في نسخة: لِعَمَارِهِ. 


كتاب الشفعة 
9_ا5179 جب ل 
عير امْتِكَلِهِ عَنْ أَشْغَالِه إن شْفْعَتَُ بطل بتكو المُطالبَة؛ لان هَذَا لا يَشْعَلُهُ عَنْهَا وَل 


عرة برع 


تَشْغْلَهُ المطالة عن 


8 
00 


فاما م م يبه قلا لان العَادَةَ تَقَدِيم هله الحوائح» َلَم يلر مه تأخيرهَاء كما 0 ا ك2 
1 ب اي 5 ر ابراه 


ايع في مغر أذ يرك ل فلم يَفعَلء وَمَضَى على حَسَبٍ عَادَتِهه لَمْ تشقط 
م شُفْعَنْة؛ أنه لَب بحكم العَادة. 


وڏا قرع مِنْ حَوائجو» مَضَئ على حَسَبٍ عادو إلَى المُشْتَريء فَإِذَا لَقِيَهُ ب داه 0 
EE‏ 3 و 


لن ذَلِكَ السّنَهُ وَقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ: «مَنْ بدأ ا قَبْلَ السلا قلا جيبو 
يُطَالِبُ. ون قال بَعدَ السّلام: 0 صف كميتك: 

E A‏ ة وَتَحْو ذَلِكَ» لَمْ تبطل شفعتة شفعته نه اَن ديك يتصل بالسلام فَيكُونُ مِنْ 
جُمْلَه وَالذَعَاءٌ لَهُ بالبركة في الصَّفْقَةِ دُعَاء لِتَفْسِ؛ لان السَقَص يَرْجِعٌ َيه فا يَكُونُ 


CR 


)١(‏ ضعيف جداً: أخرجه ابن السني »)١٠١(‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ (۸/ ۱۹۹)ء من طريق بقية بن 
الوليد» عن ابن بي رواد» عن نافع» عن ابن عمر. 

وإسناده ضعيف؛ بقية بن الوليد ضعيف ومدلسء وإن صرح بالتحديث بينه وبين شيخه عند ابن 
السني» فهو يدلس تدليس التسوية وهو: إسقاط ضعيف بين ثقتين» وابن أبي رواد هو عبد العزيزء 
مختلف فيه» قال في ”التقريب“: صدوق عابد ربما وهم. وذكر هذا الحديث ابن عدي: في 
”الكامل"؟ )١1979/5(‏ من مناكيره. 

وقد تابع بقية على روايته حفص بن عمر الأيلي» عند ابن عدي» وحفص كذاب. كذبه أبو حاتم. 

الحديث له طريق أخرئ عند الطبراني في ”الأوسط" (۳۲۹) وفي إسناده: هارون بن محمد أبو الطيب» 
قال الهيثمي في ”مجمع الزوائد" (۸/ 77): كذاب. 

وعلئ هذا فالحديث ضعيف على كل حال» وهذه الطرق لا تصلح لتقويته؛ لشدة ضعفهاء قال أبو 
زرعة ‏ كما في ”العلل“ لابن أبي حاتم (75511) : هذا حديث ليس له أصل. 


هَل [1]: ان أخبر هليع شخ َصَدَقُ وَل يُطَالِبْ بالشْفْعَِ بعلت عة 
راء كان المخيٌ من فب رة أو ل يبه لن الهم قذ خضل بخبر ن لا فيل 
يرف ا ال عل ا وَإِنْ قَالَ: 00 وَكَانَ المُخبِرٌ مِمَّنْ بُحْکم بشَهَادَت 
كَرَجُلَيْنِ عَذلَْنِه بَطَلَتْ شفع لان قولهُمَا جه ا 

رل كان ن لا بعل بزل َلاق وَالصَي لم يطل ُت شفعتة. وَحْكِيَ عَنْ ابي 
يُوسْف آنا سقط لاله حبر يُعْمَلُ به في الشَّرْع» في الإِذْنِ فِي دُځول الدَّار وَشِبْهه 


م اي ا 


قَسَقَطَتْ به الشُفْعةُ » كَحَبَر العَدْلٍ. 


وک أ ت NSS‏ ون أَخْبَرَهُ رَجل 
ا أو مَسْتُورُ الحال» سَقَطَتْ شفعتة. كول أن يأ لا قط ٠‏ وروی هَذَا عَنْ أبي 


ية وو لان لاجد لاقو رو لي 
ERY‏ عير فيه الشّهَاده قول من العَدْلِء كَالروَايَةِ وَالمْي وَسَائِرِ الأخبار 


الد وفارق الشهَادة إن مُخْتَاطٌ لَه ِاللّفْظِ وَالمَجُلِسِء > وَخْضُورٍ المُدَّعَى عَلَيْه 
وَإِنْكَارِو وَلأَن الشّهَاَةَ م تارش ھا نكاد الفككرء رجت الكو نب خلا هذا الكر. 
وَالمََْة في ذَلِكَ گالرَجُلء الىد كالكر فل القاضي: هما كَالفَاسِقٍ وَالْصَبِيَ. 
َا مَْمَبُ الشَافِِيَ؛ لأ َوَْهُمَا ل يَيْتُ په حق. 
0 أن ا خب ول 0 لسري فيه البَجُل 0 نالحد َال 


م 
هَل [9]: إا أَظْهَرَ المُشْتَرِي أن التَمنَ أَكثرٌ مما وَقَمَ اعفد به مرك | س ال 


م تشفط الشْفْعة, ينيك بدا قَالَ الشَّافِعِيُ» وَأَصحَابُ لري e‏ 
ا ما سَلَمْت الشّفْعَة إلا لِمَكَانِ الكّمَنِ الكثير. ES‏ لا شُفْعَةَ لب 


5 
0 
rf‏ 
وا لل عي 8 ع ا ۾ 


ورَضِيَ. 


وَلَنَا آنه ترَکها ْعُذْرِ نه لا يَرْضَاء بِالنّمَنِ الكَِيرِء وَيَرْضَاه ؛ بالقييل كن ايكون كه 
الكل تشفط اله كه 11 ؟ تَرَكََا لِعَدَم العِلّم. 

E NE‏ ن المَبِيعَ سهام قلي فبانت كفيدة أو َظْهْرٌ أَنّهُمَا تبَايَعَا بِدَنَانيرَ 
قبَانَ انها َرَاهِمُ» أَوْ بدَرَاهِمَ قَبَانَتْ دانير بدا قال الشَافِِيُ» ود وال او خينة 


و 


وَصَاحبَاه: إن كانت تھا“ LEE‏ انما كالجنْس الوَاجد. 
ل ألما جِنْسَانِء يها الات والحيران ولائ كد يَملِكُ بالتقد اَي ي وَقَعَ به 
ال م دون ما هره فيتر ك لِعَدَم ملكو لَه. 


وكذللك إن أطي أله اا شن كان ا ابن أر کن فان أله د 
بتوْع مِنْ العَرْضٍ فاك أنه بغيرة» أو اشتراه مشتر فان آنه اشتراة لغيرده أو أظهر آنه اشكراة 
لغيره فبان آنه اشتراه له» أو أنه اشترَاة لانساب فبان آنه اشتراه لغيره؛ لانه فد رضي شَرَكَة 
ر ی ر 9ر ەر 3 رو ا 
إِنْسَانٍ دون غيره» وقد يُحَابى إِنْسَانًا أو يَحَافَة فرك لِذَلِكَ 

ر ,سر او سس لله ر شرل 2 26 اضر 2 6ه 6و ر 

وَكَذْلِكَ إن أظهْرَ أنه اشترَئ الكل بثمّن فبان آنه اشترئ نصفة بنصفهء أو أنه اشترّئ 
نصفة بثْمَن فبان أنه اشترئ جَميعه بضعفه» أو أنه اشترَئ الشقص 

اه مو سل + مه 8 بر ور 2ه ل 0% مه شر ول امه ب و 6 ل o‏ 

وخده فبان أنه اشتراه هو أو غيروء أو أنه اشتراه هو وَغيره فبان أنه اشْتَرَاه وَحْدَم لْمْ 
ی و ر ر چ 
تسقط الث في جَمِيع ذلك 

کو که و - 2 

E REY‏ فم أطت ُو ما طهر ميرك ذلك َم سمط اط ا 
كما لو أظهر أنه اتا عاذ انيه 

ا کے كج ا چ > كلو و اع کیہ 5ه 6ج 1 2 كو 

فأمًا إن أظهرَ أنه اشتراه بثمّن فبا ات 


قيلي مَعَ ِل ضَرَرِو قبالکثیر أَؤْلَى. 
ال [؟]: َإِنْ لَقَيَهُ الد 2 شيع في غير بَلَدِِ َلَمْ طالب وال e‏ كت المُطَالَبَةَ 
چ 


لبه في المد الذي فيه الي أو ابيع أو لخد الشّقْصَ في مضع الشْفْعَة. 


9 0 المغني /الجزء الثامن 

سَقَطَتْ شُفْعَيْة لان دَلِكَ ليس بعُذر في ترك المُطالبة نها لا قف على تَسْلِيم 
لشَّقْصِء ولا على حُصُورٍ الب الَّذِي هُوَ فيه. 

وَِنْ قَالَ: تسيت» فَلَمْ أذكر المُطالبة. اس سقطت شفحته لأنّها يار على 
الور دين بعل كَل بالَْبء وَكَمَا لو كنت المَشتفةَوْجَهَا ِن وَطْيهَاييان. 

E‏ تَرَكَهَا لِعُذْرء فَأَشْبَه ما لو د رها ِعَدَم لوو با 

ِن تَرَكَهَا جَهْلَا با ْتِحْفَاقِهِ لَهَاء بط بتطلتء كَالرّدُ بِالعَيّبِ. 

كَقَنْلُ [4]: وَإِذَا قَالَ الشَّفِيمُ لِلْمُشْتَرِي: بعْنِي ما اشْتَرَيْت. او قَاسِمْنِي. بَطَلَتْ 
شفحتة؛ اله يذل علخ را رو وک ل إن قَلَ: صَالِحْنِي عَلَىْ مَالٍ. 


e 


2. 


تي 8 چو 


وَكَالَ القَاضِي: لا سقط ؛ لان لَمْ رص بإسقَاطهاء وَإِنَمَارَضِيَ بِالمُعَاوَضَةِ عَنْهَاه وَلَمْ 
2 نتف الإقائقة e E‏ 
َلك آل رضي بتكا طب عِوَضَهَء ت التَركُالَزضِي يد ولم كنت العوض, 
كما لر قال: : بعني. . فلم يَبِعْهُ. وَلَأَنََرْكَ المُطَالبَةِ بها كاف في سُقُوطِهَاء فَمَعّ طَلَبٍ عِوَضِهًا 
ولَى. وَلأَضْحَابِ الشَافِعِيَ وَجُهَانِ كَهَذَيْنِ. 

قان صَالَحَهُ عَنْهَا بض لَمْ يَصِحّ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَِيمَةَ وَالسَّافِعِيُ. وَقَالَ مَالِكُ: 
يَصِحٌ؛ لَه وشوس لزواك يا 1كدا ررض عن تيان انرا أبرقا. 


ا 


ولتاء أنه خيّارٌ لا يَسْقَطُ إلى مَالِء قَلَمْ يَجْرْ خد العِوّض عن كَجْيَارٍ الشَّرْطِ. وي 
e‏ 


N a A‏ ملك رورض وکا ها خلاو 
ب [4]: وَإِنْ قَالَ: آخذ نِضْفَ الشّقَصٍ. سَقَطَتْ شفعتة. وَبِهَذَا قَالَ مُحَمَّد بْنُ 
الحَسَنِء وَبَعْضُ أَصْحَاب الشَافِعِيٌ. َكل اتوقر ققنة: 1 Ea o‏ 


رعو و 34o‏ 


يها لكزنَا لا تش ولا جور أ عضا 


كتاب الشفعة 

ولتاء أنه تارك لِطَلّب بَعْضِهَاء َيَسْفَطْء وَيَسْقَطُ باقيها؛ انها ا تعد بنْضُ. ولا بوخ ما 
دَكره؛ ِن طَلّبَ بَعْضِهًا لَيْسَ بِطَلَبٍ لِجوِيعِها وَمَا لا يبع لا ثبت حت ثبت السَّبَتُ 
في 0 

حالف السقُوط؛ َون اجيم قط بو جود السب في بَعْضِدِء كَالطَلَاقٍ وَالعتاق. 


00 [ك"]: وَإِنْ أل الشقص بتَمَنِ مَعْضُوبء قَفِيهِ وَجْهَانِ LY E‏ 


شُفْعَنةُ؛ لاله بالعقدِ احق الشّقْصَ بجثل َنِه فى ا عَيَنَهُ فیا لَا يَمْلِكهُ سَقَطَ 
لاه 0 86 لو ENR O‏ لدوم 
Lk‏ 


د ر ر هه جهو سے ا جو راه ي 
شعن لان أده ِنّفْصٍ يما لا يَصِحٌ أده به رك لك وَإِعْرَاضُ 
سم ع ىورع در به سا 0 
عن فتقئط ل كنا 7 7ك الطلت وكا 
0077 ميم واف ابش وو الو و ران SE‏ 
فض [7]: وَمَنْ وَجَبّت له الشفعة» فب نَصِيبَةُ عَالِمًا بذلك» سقطت شفعته؛ لاله 


0 بق لَه ملك يَسْتَحِقٌ ب EE‏ ث لَه لِإرَالَةٍ الصَرَرٍ الحَاصِل بالشَّرِكةٍ ع 
وَقَد زَالَ ذَلِكَ ببَيعِه. 


3 


TS‏ ناء لاا احتف ستجقت بِجَمِيعِهء فَإِذَا بَاعَ 
بَعْضَةُ س CE‏ 
جَمِيعُهًا ب سقط بَمْضِها الگا الق وكا َوَْمَاعَنَْْضِها. 

اني لا مسقلا ؛ لال كذ بقن ورد تصييه ما بشت به الشفعة في جه جَمِيع المبيع َو 
اتقَرَدَء فَكَذَّلِكَ إا بقي 

شار الأول السُفْعَةُ ل الكشتري E‏ الال الأركرد: وَفِي الثانبة ذا 

لتا قوط شَفعَة البائع الأَوّلِ؛ له شري في المبيع» ِن فلم لا سقط شفْعَةٌ البائع. 
اند افص ين المُفري الأوّل. 

وَل لِلْمُمْئَرِي الأول شَفْعَة عَلَى المُشْئَرِي الثَانِي؟ فيه وَجْهَانِء أَحَدّهْمَاء لَهُ السّفْعَةُ 


المغنى /الجزء الثامن 
ت ço‏ ل ی اا ی کے 


هس 


2 2 7 2 ع 
چو چ i‏ 7 ك 2 or‏ ع ت ۰ ا r‏ رار 
لإنه شريك» فإن الملك ثابت له يَمْلِك التصَرف فيه بجَمِيع التصرفاتِ» ويستحق نماءه 
ء ر د 
OEE‏ اما الشعة قا 
وفوائده» واستحقاق الشفعة به من فوائده. 
5006 ني 8 وري دو ٥‏ روو رو ر س لوم 4 ,شورع 2 اوو 
ا“ 0 ٤‏ ۰ ي 3 مو أ 
وَالثاني» لا شفعة له؛ لان ملكه يوجَد بهاء فلا تؤخذ الشفعة به ولان ملكه متزلزل 


00م 


8 7 ی جو “متي OG‏ امه 
ضعيف» فلا يَستحق الث به لضعفه. 
الان اش َد اسْتِسْفَاقٌ أَخْزو مه ا يَمْتَُ أن يَسْتَحِقٌّ به السْفْعَةَ کالصداق قبل 


الول وَالشَّقْصِ المَوؤْهُوبٍ للوي 

على هَذَا لِنْعُمْتَرِي الأول الشَفْعَة عل الي اي وا اع ا الي 
بالشَمعَةٍ ةأَولم يأل لبائ الثاني ! ذا باع بعص الشَّقْصٍ الْأَحدٌ مِنْ المُشْتَرِي الأَوّلِ في 
أَحَدِ الوَجْهَيْنِ. 

أا إن بَاعَ الشّفِيعٌ لكَهُ بل عِلَْمِهِ وا الأول قَقَالَ القَاضِي: سقط شفعتة ايْصا؛ 
لما ذَكَرْنَاه وَلِأَنُّ َال السَّبَبُ الذي ب يَسْتَحِقَ به الشّفْعََ وَهُوَ اليلْكُ ِي يَخَافَ الضَّرّرَ 


3 


ِسَبَبه قَصَارَ كمَنْ اشترَئ مَعِيباه فَلَمْ يَْلَمْ عَيْبَُ حت ال أر عد يافة 

لمعيس ا م ييه ES‏ د 

ا بُو الكَطاب: لا تشقط شُفْعَنْهُ لأَنّها تبث هوكم بود نه رض برها را 
ايل على إشقاطهاء وَالأضل بَاوما تبقّى. 

وَقَارَقَ ما إا عَلِم ِن بيه دلي عَلَى رِصَاه بتَرْكَِاء فَعَلَى هَذَاء لبائ الثاني خد 
ل E‏ ن المشتري 


الثاني وَإِنْ أَحَلَّ مِنْك فل لمشت ي الأول الأَذٌ مِنْ الثاني؟ عل و 


مُسَأَنَةٌ [۸۷۲]: قال: (وَمَنْ كا 
وار E‏ غَيْيثة). 


0 و 4 6 N‏ 
ئبّاه وَعَلِمَ بِالبَيْع في وَقتِ ETE‏ 


هس 


وَجْمْلَهُ دَلِكَ آن العَائْبَ َه شْفْعَة. في قول اتر اهل العِلّم. روي ديك عن شرَيْح؛ 


2 


كتاب الشفعة 
وَالْحَسَنء وَعَطَاءٍ. وَبِهِ قَالَ مالك وَاللَيْتُ وَالتَوْرِي» وَالأَورَاعِنُ» وَالشَّافِعِيُ وَالعبريّ 
وَأَضْحَابُ الرّأي. وَرُوِيَ عَنْ النّحَعِيَ: لَيْسَ للْغَائِبٍ شَفْعَة ويه قَالَ الحَارِتُ العْكَلِنُ وَالبيّيُ 
إلا لاتب القَرِيب؟ لأ ات الشفْعةِ لَُيَضُرٌ بالمُشْتَريء وَيَمْتَمُ مِنْ اشتفرًار مِلْكهِ وَتَصَدفه 
على حصب الخهار اون زی لمي بت ذلك كثبوته للْحَاضر على التُراخي. 
ولت عُمُومُ قَوْلِهِ ل : «الشّفْعَةٌ فيمًا ع وضانة او 
0 مال وج سب بالتنبة إلى الائ فَيمُتُ لَه كَالإزْثء وَلائة شَرِيك لَمْ يَعْلَمْ 
بال ٠‏ كيت له الف عن عله گالحاضر إا مجم عن ا م وَالعَائْبٍ عَيْبَةَ قريب 
e‏ بإيجًاب القيمَة له كما في الصور المَذكورَة. 
إِذَا تَبَتَ هَذَاء فن إا آ م يَعْلَمْ بابي إلا فت فُدُومِء قَلَهُ المُطَالبَة وان طَالَتْ عيبت 
لان هَذًا الخيار يت لإرَالَةٍ الصّرّرِ ا 
ل ل لطر لاك ار 
اسْتَحَنَّ» واا بَطَلَثْ شعت وَحُْكُمُ المَريض وَالمَحْبُوسٍ وَسَائر مَنْ لَمْ يَعْلَمْ الي لِعُذْرِ 
ساو علقت 


مسَألَةٌ [014]: قال: (وَإِنْ عَلِمَ وهو في السَّمَِ قَلَمْ مُمْهِدْ عل مُطَالَبَيه فلا شْفْعَة لَه). 


طافة ها مَتَ عَلمَ العَائْبُ بالبيْع» وَقَدَرَ عَلَى الإِشْهَادٍ عَلَىْ المُطَالْبَةٍ َلَمْ يَمْعَل 
ْم مقط سوا در على الكل أو حَجرَ نك أو سار قيب الم أو أقام. 3 


208 ا 


مده في رِوَايَة أبي طالب في العَائْبٍ: اشر الات را 
مو لاني وَالوَجَةُ الآخرٌ لا يتاج إلى الإشهاد؛ لاه تبت عدر 


۶ 


ê 16 

e 

3 

aE 

5 

2 

e 

61 


و fps roke‏ س و و 
لغيره» وقد يَسِير لطلب الشفعة» وقد سير 
9 


(۱) أخرجه البخاري (7751)» ومسلم (۱۹۰۸)» عن جابر وَلِيهُ. 


المغنى /الجزء الثامن 
ço‏ لح11712ح1ت1> ”تتا 


ليره وقد قَدَرَ أن ب بين ذلك بِالإِشْهَانِ قدا لَمْ يفعل سَقَطَتْ شه شُفْعَنُْ كتارك الطَّلَب مَعَ 
خُضُوره. 
نال القَاضِي: إِنْ سَارَ عَقِيب عِلْمِهِ إلى الد الَّذِي فيه المُشْئَرِي مِنْ عَيْر َا 


ع 6ه ع اع لاسر بإ« 8 5 3 


اَن 0 شُفْعنُةُ؛ لان ظاهِرٌ سَيِْهِ انه ِلطلب. وُو قول أَضْحَاب الرّأي) 


1 ِن الأجل بَعْدَ الم قَدرُ السّيِْ قن 


وَقَدَ ذَكَرْنَا وَجْهَ قول الخرقي. ولا خلاف في أنه إِذَ ذا عجَز عن الإسْهَاد فى سَفره» 
شُفْعَتَهُ لا تَسِقْطْ؛ لاه مَعْذُورٌ في ركه فَأَشْبَهَ ما لَوْ تَرَكَ الطّلّبَ لِعُذْرِ أو لِعَدَم العِلّم 


7 رع 


وَمتى قَدَرَ عَلَى الإِشْهَادٍ اح کان كَتَأخَيرِ صلب للشَفْعة | 0 


الشَفْعَ وَإِنْ كَانَ لِعَيْر عُذر سَقَطَتْ؛ لأ الإشهاد َيِه ما الطلب» وكا E‏ 
ا ل 
وَمَنْ لم ية SE E‏ دته كَالصَّبِيٌ وَالمَرْأَةِ وَالفَاسِقٍء قتَرَكَ 


الإِشْهَاتَ كَمْ سقط شُفْعَتُهُ بترَكه؛ لان فَولَهُمْ غَيْرُ مُت قَلَمْ يلرم إشْهَادُهُمْ كَالأَطْمَالٍ 
وَالمَجَانِينِ 


31 


ِن لم جڏ ِن يُشْهِدَهُ إلا مَنْ لا يدم مَعَهُ إلى مَوْضِع المُطَاليَ فلم سهد فَالأوَْى 
E o‏ والآن اشوا لافقيةة فأشته إشهاك من لا نجل واد 

قن كَمْ يَجِدْ إلا م ل ا 
شَهَاَتهُمَا يمن إِنبَانّهَا بالتز ية َأشْبَهَا العَدلَيْن و ويح لا تَبِطَُلَ؛ انه يَحْتَاحُ في 
بات شَهَادَتِهِمًا لی لقو یر وقد لا يقد E‏ وَإِنْ 


53 
أَشْهَدَهُمَا لَمْ تبطل شُفْعَتْك سَوَاءٌ لٺ سَّهَادَتَهُمَا أو لم تقبل؛ لاه لم يکنه كير مِنْ 


ا 


كتاب الشفعة 


ذلك E‏ شبة العَاجِرٌ عن الإشهاد. 
وَكَذَّلِكَ ِن َم يَقدِرُ إلا على إِشَهَادِ وَاحِدِء فَأَشْهَدَه أو تَرَكَ إِشْهَادَه. 


d2 
د مني تي‎ - 


فخ []: إِذَا اشد على المُطالَبَتَ ثم خر القدُوم مَحَ إِمْكَانِه مَظَاهِرُ كلام 
لحن امه ا 

وَقَالَ القاضي: ا ورك تروك لير 1 تارطاى E‏ 
لم مء بعلت أَبْضَاء لات تارك لطب بها الو تت تيبر 
كما لو لم يُشْهِدُ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ» إلا أن لَهُمْ فيمَا إا قَدَرَ ءَ عَلَى التؤكيل قَلَمْ قعل 


2 


وَجُهيْن؛ اع ا يان ا ا ات لقي که ات اذ 
يَخَافُ الصَّرَرَ مِنْ جهة وكيلهء بان يُقِرَّ عليه برشوة أو عَير لِك يلرم إفْرَارُه فَكَانَ مَعْذُورًا. 
وَلنَا أن عَلَيِْ في السّفَر د صَرَرَاء لِالتِرَامِه كمه وقد کون لَهُ حَوَائْحُ وَتَجَارَةٌ يَنْقَطِعْ 
عَنهاء وَتَضِيعٌ بيه وَالتَوْكِيلٌ إن گان بجُغْل لَزِمَهُ غرم وَإِنْ كان َِيْرِ جُغْل لَرِمَْة مته 
ويَكَافُ الضَرَرَ مِنْ جه اکى بالإشهَادٍ. ˆ ۰ 
اما إن تَر السّمَرَ لِعَجْرِه عَنْكُ أَوْ ِضَرَر يَلْحَقُهُ فيه لَمْ تبَطّل معنف وَجْها وَاحِدَا 
ون لم يدر على الإشهاي وَأَمْكنَهُ السّمَرُ أو التوكيلء فَلَمْ يفْعلُ» بَطَلَتْ سفعنة؛ لان تارك 
لاطا بها مع کان من غَيْرِ وجو مَايَقُومُمَقَامَ الطلبء َسَقَطَتثْ» كَمَالَوْ گان حَاضِرًا. 
فَضْلْ [۲]: وَمَنْ كان مَِيضًا مَرَضًا لا يمع المُطَالَكَ گالصداع اليَِيرء الام القليل» 
: د ترقا بغت العا كالشقئ بيه هر كلاب في الإشهاد رزيل 
ساد ل ال 
گان مَحْبُوسًا بق يَلرَمُهُ اداو وَهْوَ تادر عليه فَهُوَ كَالمُطْلَقِ إِنْ لَمْ باو إلى المُطَالَبَق' 
ولم يُوَكَلَ فيهاء بَطَلَثْ شفعتة؛ لِأَنّهُترَكَهَا مَع القدْرَة عَلَيْا. 


المخنى /الجزء الثامن 

ا 65 5 5< 
مسا [616]: قَالَ: (كَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ > کک اة ا واک LS‏ 
٠‏ من شَاء مه فَإِنْ طالب الأول رَجَعَ يَجَعَّ الكاني َالكَمَنٍ ل الى 


َد 
2 


ES gerr Te 


3 


إلا أن الشَّفِيمَ مَلَكَ أَنْ ES‏ 
يَمْنَعْ التَصَرْفَ 


تصرف صَحِيحٌ؛ لِأنَّهُمَلَكَكُ وَصَحّ قَبْضْهُ لَه َف وَل يبي إل 
َلك لا يَمْتَعُ مِنْ تَصَوَفِِ كَمَا لو كَانَ أحَد العوَضَيْنٍ في الي مَعِيباه لَمْ 
في الآخَرِء وَالمَوْهُوبُ لَه يجوز لَهُ الَصَرّفَ في الهبة. 

وَإِنَ كَانَ الوَاهِبٌ ممن لَهُ الرَجُع في فَمَتّیٰ تَصَرّْفَ فيه تصرف صَحِبحًا تَجِبٌ به 
الشْفْعكُ مغل أن بَاعَكُ فَالشّفِيعُ بالجيّار إِنْ ضَاءَ قَسَمَ البَئِمَ الَانِي وَأََدَهُ بالبَبْع الأول 
بِكَمَنه لان الشَفعَة وَجَبَّت ET E RE‏ راعذ 
فة ين المُشْمري الذي لاله فيح في فين گان له الخد با شاء نهم 

ِن تَبَايََ ذلك كلاه قَلَهُ أَنْ ياد المَبِيعَ بالبيْع الالء يفخ العَقَدَانَ الأخيران 


و 


كو 8 i A‏ ر م 1 € مو 8 5 5 د 
وله أله بالثاني: وی الت وَخدكُ وله أن َعَم اثالث ولا ينيځ تَيْءٌ ِن 


0 


هو 


اقرف قدا هذه من الثالكه دَفَعَ م إلَيْه الثم لَِي اشْترَئ به« ولم ر على أَحَد؛ لاله 
وَصَلَّ ليه النَّمَنْ الي اشْتَرَى به ون أَحَدَّ مِنْ الثاني اَن دَفَعَ م إَيْهِ الذي اشْترَئ بوه 
وَرَجَعَ الثَالِتْ عَلَيْهِ بمَا أعْطَاهُ لاه قَدْ الْمَسَحَ للك زه الشقص ونه يرجم بِثَمَنْه 
على الثاني لاله 5 مِنْكُ وَإِنْ 5 بالبيْع الأول دَقَمَ إَى المُشْئَرِي الْأَوّلٍ الثّمَنَ الّذِي 
اشْتَرَى به وَانْمَسَحَ عَقَدٌ الآحَرَيْنِ وَرَجَعَ م التَّالِتُْ عَلَى الثاني يما أَعْطَاهُ وَرَجَعَ م الثاني 
r‏ 
اثالث بثلاثين» 50 بال الأَوّلِء دَفَعَ إلى الأَوّلٍ م ی الثاني 5 ) الأول 


عِشرين؛ راد الثالث مِنْ الثاني ا لان الشفْصن إِنْمَا ب عد م الثالف: لکونه في 


2 


و 


ده وقد الْمْسَحَ عقده فیرجع بِثَمَنِه ِي وَرنه. 


كتاب الشفعة 

ولا نعْلَمُ في هذا خلاقًا وب يول ماك وَالشافعي وَالعَيرِي» و ا 

رتا گان في مَخْتَئ الي ما تَحِبُ پو افع فهو كلع » فيمًا ذَكَرْنَاء وما کا 
تَحِبُ په الشُفْعَكُ فَهُوَ كالهبة وَالوَقْفيه عَلَى مَا سَتَذكُرْه إن شَاءَ الله تَعَالَى . 

فَضْلْ 3: وَإِنْ تَصَرّفَ المُمْتَرِي في الشَّقْصٍ بِمَا لا تَحِبُ به الشّفْعَقُ كَالوَفِْ 
وَالهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَجَعْلِهِ مَسْجِدَاء قال أَبُو بكر: لاشفیع من ذَلِكَ ا 
بالكمن الّنِي وَقَعَ المع ب ف ل وَالسَافِعِيَ» وَأَضْحَابِ الراي؛ لن الشَّفِيعَ 
مَك قَسْمَ اليم الثاني وَالثاِثِ مَعَ إمْكَانِ الأحدٍ بهماء قان يلك فسح عَقْدٍ لا يُنكله 
الخد به أؤكى وَلَِنَ حل ليع ضس جن فوئ فلم يَمِْكُ المشمري أن يتصرف 
يه 

لا نع أن يَبْطُلَ لوقف لَأَجْل حَقٌ لعي كما لو وف المَرِيضٌ أَمْلَاكَه وَعَلَيْه 
دين فَِنَّهُ إذَا مَاتَء رُدَّ الوَقْفُ إِلَى العْرَمَاءٍ وَالوَرَثَةَ فِيمَا رَّادَ عَلَى تيء بل لَهُمْ بال 
التق فالوقف أولَى. 

وَثَالَ القاضي: المَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ في رِوَاية عَلِيَ بن سَعِيد وبکر بن مُحَمَّد 
إِسْقَاطٌ الشّفْعَةِ فيا إِذَا تَصَرَّفَ بالوَقُفِ وَالهِيَة. 

وَحُكِيٍ ذَلِكَ عَنْ المَاسَرْجِيَ في الوَفْف؛ لِآنَ اشَفْعةَ إِنَمَا نيت في المَمْلُوكِ وذ 
حرج هَذَا عَنْ كَوْنِه مَمُلُوكًا. 

َكَل بن بي مُوسَئ: من | 6 ا 0 

لان في الشُفْعَةٍ هَاهُنَا إضْرَارًا بالمَؤْهُوبٍ لَه وَالمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ لان هلکه يَرُولُ عَنْهُ 
بعر عرض وال الضَّرّرُ بالصّرّرٍ بخلافِ اليم > فَإِنَهُ إذَا فسح البيعَ الثاني» رَجَعَ 
المُْترِي الثاني بالقّمن اَي اخ من اد َة َرَت ولد يوت اة اهُا بوب 
رَد العَوّض إِلَى غَيْرِ المَالِكِء وَسَبَة عَنْ المَالِكِ ذا فلا قوط السَفعَةء فا لا وَإِنْ 
لتا يبُوتهَاء قد الشَِّيعَ يَأَحذٌ الشّقْصٌ مِمَنْ هُرَ في يدي وَيَفْسَحُ عَفْدَهُ وَيَدْقَمُ نّم إلى 


9 0 المغني /الجزء الثامن 
المُشتري . وک عَنْ مَالِكِ أنه نه يکو ن لِلْمَؤْهُوبٍ لَه الود ملك 

ED RS N 
كان الثم لَه كَذَلِكَ بَعْدَ الهبةٍ المَفْسوحةٍ‎ 

فَضْلْ ۲]: قن عله صَدَاقاء أو عضا في لع أو صُلْح عَنْ م عَم انب َلك 
عَلَ الوَجْهَيْنِ في الأخذ بالشّفْعَة. 

مضل [۴]: قان قاي البَائِعٌ المُشْتَرِيَ» أو رَه عَلَيّهِ عيب شيع فسخ الإِقَالٍَ 
َاليّك وَالأَخلُ بالشَفَعَة؛ E TS‏ 

ك وتا البيع» ؛ شيع أن اخ افص بِمَا حَلَف عليه 
البائع؛ ن البائع مقر الع بالثَمَنِ الذي حَلّف علي للحن اسار ا 
بِذَلِكَ قدا بطل حى المشتري پإنکاري 3 0 ع الشَّفِيع ب ذلك وَلَهُ اَن بطل 
ا نيه 

n‏ إن ا ا سكيد لو ير ل 


لت 


ك 


باع با بِإسْقَاطٍ حه ي القلخ لي اسْتَحَقَكُ ly‏ ت لرا الکن ت تلد يت 


عَلَن وجو صل بها اضرو إن اضر أ لا يْرَالُ بالصَّرّر. 


و 


وَقَالَ أُصْحَابُ الشَّافِِيَ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ: يُقَدُمُ حَقّ الشّفِيع؛ لأن حَمَهُ سبق 
وجب دِيم كَمَا لَوْوَجَدَ المشْرِيبِالشقْص عَييا َه 

وَلَنَاء أن في الشّفْعَةِ إبْطَالَ حى البائ وَحَفَهُ أَسيقُ؛ 3 لَه اسَْنَدَ إلى وُجُودٍ العَيْبء 
َه موجوڈ حا الع وَالْفْمَة يك بالبيع. ن حن البَاِع سَابقًاء وَفِي الشْفْعَة 


لطا ٠‏ هلم تبت وَيْقَارِقُ ما إِذَا كَانَ الشّقْصٌ مَيباء قَإِن حَقّ المُشْتري اعا هر في 
ازجاع الثمنء وَكَد حَصّل له ين فيع » فاا فَابَدَةً ذ في الٿ وَفِي مايا حى البائ في 
ازجاع الشّقْصٍء ولا يَحْصلُ ذلك مع م الل ِالسفْعَة قَافتَرَقًا. 


كتاب الشفعة 
ا ا 0۹ ب 


ر اه 


فَإِنَ E‏ : حت أَحَلَّ لشفي A‏ تفلك 
اسْتِرْجَاعَ المَبيع؛ أن الَّفِيَ ملک بالأخل, فلم َك البَاُِ إطالَ مل اؤ بَاعَُ 
المُتري لأجتيك» َد الشْفَْ يي في السَِبعَة» وََكِنْ يرجم بقِيمَة الشّقْصٍ؛ لاله مي 
للف وَالمُشْترِي قَد أَحَدَ مِنْ الشّفِيع قيمَة الب فل ب ب#اجكاة» قه ا د 
لا يتَرَاجَعَانِ؛ لن السَّفِيمَ َد بالنَّمَنِ الذي وَقَمَ عَلَيْهِ اعفد وَهُوَ قِيمَةُ العَيْدِ صَحِيحًا لا 
عَيْبَ فيه» بدَلِيل أن ايع ! إا عَلِمَ بالعَيْب مَلَكَ رَدَّه. 


ے 
عه مب صن 


ار اا ع قي اء أن نما أغطى عَبْدَا ياء فا يح قبع قِيمَةَ غَيْرِ ما 
وَالتَّنِيء يَترَاجَعَان؛ ES‏ ِالنَّمَنِ الّذِي اسْتمرٌ عَلَيْهِ القن الذي 
سْتَقرَّ عليه العَقَدُ قيمة الشّفُصٍء فَإِذَ قلْنان يترَاجَحَانِ. 

اهما کان مَا دفعه كر کت رَجَع بالقَضل عَلَى صَاحِبَةُ ِن َم رد َع العَبْدَه ون أَحَدَ 


زه لم تزجع المُشمرِي عَلَى الشّفِيع بكي لأ نما دَق إل قِيمة الع َير مويب . 

وَإِنْ ادى قيمََه مَعِيبَا رَجَحَ المُشْتَرِي عَلَيْهه بمَا ّى مِنْ ارْشه. 

إن عَم عَنْهُ ياخذ ارْشَاء لَمْ يَرْجِعْ الَفِيع عَلَيْه بكَيءِ؛ لان اليم لازم مِنْ جِهَةٍ 
ا كلك تفيتة اقنة ها ركو كذ بنط لمن بعد روم العقَد. 


0 


وَإِنْ غَادَ المَّفْصٌ إلى المُشْتَرِيء بيع ب أذ جبةٍ أذ إث أذ عر فلس ليع أذ 
بال e‏ 1 1 ؛ قدا 
أعَدَعَا كذ TT‏ عَلَ رَدُو فَأَدذَى قِيمَتَكُ تم قَدَرَ عَلَيّه 
نه يرد أن مِلْكَ المَعْصُوبٍ ل 

َل [0]: وَلَوْ گان نَمَنْ لس نیک أ زار كت قل ن قَنْضِهء بطل ابع 
RE‏ هلر الشاب ر شقا العف كل تيت ْمك كَمَا َو َس 
لبي في مُدَة الخيارء بخلاف الإقَالةِ وَالرّد بالعيِبِ. 


32 الشنوء كيو ا ف ا ا ن 


3 


رك 


وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعٌ قَذ 


المغنى /الجزء الثامن 
0 1 33233922332ُ ي 


5 
وءع5ه > 


لمش ي الشة الك رف فيه قبل تق رض تيه TT‏ 


2 
7 رت 
7 


ل 1 وَإِنَ اذ لقع وشا و اراق يي لكر 0 > قال م تاطل؛ 
5 شمكة قف انها E‏ ال ا 
كأمًا التاطل فر وة كمه 


- - و 


0 2 زمه رَد ما أَحَدَ على البَائِع» ولا ت ا 0 


bı 


ا 


2 


أو إا مِنْ الشفيع وَالمُتَبَايعِينَ فون أ ر المُتبايعانِ» وَأَنْكَرَ الشّفِيعٌ لم بقبل د ونوا عله ول 
u ES‏ 500 ي بِقِيمَة السّقَصٍ. 
إن قر الشفِيع وَالمُشتري دُونَ »لم بت ال ا 
تالحر سس كي ا المع عر نه ِلْبَائِع» وَالباِع ينره ودعي علب 
وَججوب رَد العَبْدء وَالبَا یع نکر فيشتري الشقص هنك وَيتبَارَآن. 
وَِنْ أكَرّ الشَّفِيعٌ وَالبَا ِع وَأنكَرَ المُشْمَرِيء وَجَبَ على البَائِع رَد العيْد عَلَى صَاحِيِه 
وَلَمْ تبت ET‏ م مُطَالبَة المُشْتَري بِشَيْءِ؛ لان الع صَحِبحٌ في 


ذأ تک لي م نی لطر 
:7 الكقية ولخد 3 تيك التلعة ولايانك كرو ين کا التطلان في ع 


2 
د 


E 
3 
2 


E 


ا إن اشترى الشَقَص بِتَمَنِ في الد َم تقَدَ الثم مبان مُسْتَحَفَاء كات الشفعة 
اب لان الع صَحِيحٌ» ون تعر َب لنّمَنِ مِنْ المُشْترِي لإعسَار أو غَيْرِو قبا 
yS‏ لن الح بها يَمْصّلٌ لِلْمُشْئرِي ما بيه َمَناء رول 


Tor صر‎ 


فق وب ل الجَمْعْ بين الحقيْن » فكان أولئ. 
ال ]۷]: وَإِذَا وَجَبَتْ ا وَقَضیٰ القاضي بهَاء وَالشَّقَصٌ في يَدِ البَائع» 


ع 52 
6 


وَدَقَعَ م الم إلى المُشْتَرِيء كَقَالَ البايِع للشفيع: َقِلَني. HE‏ لَمْ نصِح القَالَة؛ لِأنَهَا 
تح بْنَ لماعي لس بين الشفيع وَالبائع بء وَإِنَّما هُوَ م 


إن بَاعَهُ إِيَّاهُ صح الب اران ال جوز التَصَرّفَ فيه قبل قَبْضِه 


TT 4‏ ل م 
مسألة [476]: قال: (وّللصغير إِذَا كبر المُطَالبَةَ بالشفعة). 
و وريم و ج 2د 0ه و چ ف چو تس و جه شرم 
وَجَمْلَةَ ذْلِكء أنه إذا بيع في شركة الصغير شقصٌء ثبت له الشفعة» في قول عَامَةٍ 
a‏ 9 0 م ا 6 ا 8 ف يه ب َه ۰ E‏ 9 2 
الفقهاءء مِنْهُمْ الحَسَنْ وَعَطْاءْء ومالك وَالأوْرَاعِيُ» وَالشَافِعِيٌ» وَسَوَارٌ وَالعَنبَري» 


ر 


o۴‏ ا e‏ ا o‏ 3 0 0 و ا 0 الس لنت هو چ 
وَأْصَحَاتٌ الرّأي. وَقال ابن أبى ليلى: لا شفعة لَهُ. وَرُويَ ذلك عن النخعي» وَالحَارث 


العْكْلِيَ لان الصَّبِيَ لا يُمْكِنهُ الأخدٌ ولا يُمْكِنْ الْيظَارْهُ حتى يَبْلّمَ. لِمَا فيه مِنْ الإضرَار 
بالقنترئء ولت لولح الاح يكن من لا لك العنر ابلك الخد 


و ٍِ 


ونه عُمُومٌ الأحَادِيثِء وَلِأنَهُ جيار جُعِلَ لإزَالةِ الضَرَرِ عَنْ المَالِء ينبت في حى 
الصَّبِيَ كَجْيَارِ الرَّدٌ بِالعَيبِ. 

42e - 3 2 2 4 3 7 0 0‏ 2 روه ا 

وَقولهم: لا يكن الاخذ. غير صَحِيح؛ فإن الوَلِيَ يَأخذ يهَاء كما ب د المَعيبت. 


وتَولهُمْ: لا كن العفو بطل بالرَكيل فيد وَبالره بالعيْبِ» فَإِنَ وَلِيّ الصِّي لا 
ویس کو ركو ووو 2 0 
عن اعد E‏ 

لن في الأَخذٍ تَحْصِيلَا لِلْمِلْكِ لِلصَّبِيَ» وَنَظَرَا لَه وَفِي العفو تَضْبِيعٌ وَتَفْرِيطُ في 
- 01 - 3 3 3 ع مه 14 3 5 ٍِ 
حَقَهِ وََا يَلْرَمْ مِنْ مِلْكِ ما فيه الحَظ مِلْكُ مَا فيه تَضْبِيعٌ وَلأن العَفْوَ إسْقَاطٌ لِحَقَو 
وَالأَخَدَ اسْتِبفَاء لَه وَلَا يلرم مِنْ مِلْكِ الوَلِيَ اسْتِفَاء حَنٌّ المُوَلَّ عَلَيْهه مِلْكُ إِسْقَاطِه 


ع1 


: 0 
بدليل سَائِرٍ حقوقِه وَدْيُونِه. 

ر ل مانو قاور و ا ا تم وم كو لجع و دس بجو و اه 

وَإِنَ لم ياخذ الوَلِيٌ انتظرٌ بلوغ الصبيئ» كما ينتظر قدوم الغائب. وما ذكروه من 
ل ع عه 54 00م 

إا تبت هَذَا فَإِنَ ظَاهِرَ قَوْلٍ الخِرَقِيٌ» ن لِلصَّغِير دا كبر الخد بهاء سَوَاءٌ عَمَا عَنْها 
ت ی ف یر ا اس ا ر 6 ع 65 ا عن عي الع ا اي £ ا 
الول أو لَمْ يَْف. وَسَوَاءٌ كَانَ الحَظ في الأخذٍ بهاء أو في تركها. وَهُوّ ظَاهِرٌ كلام أَحْمَد 
7 س مە ٥١‏ 5 01 ھ۹ ري a ari‏ 2 و م ع 8 2 ا 0 
في رِوَايَةِ ابن مَنَصُور: لَه الشفعة إِذَا بغ فاختار. ولم مَرق. وَهَذَا قول الأَوْرَاعِيٌ» وَزُهَرَ 
ر ا و 50 02 ره چ وان ماشه و 
وَمُحَمَدٌ بْنُ الحَسَنْء وَحَكَاهُ بَعْض أَصْحَاب الشافعي عَنْهُِ لأن المُسْتَحِقٌ لِلشمعَة يَمْلِك 
؟ > ا ھی م ا وج ف قو و ی ر به ان >0 8 ن ES‏ 5 
الخد بهاء سَوَاءٌ گان لَه الحَظ فيه أَوْ لَمْ يَكُنْء فَلَمْ يَسَْقْطْ برك َر كَالعَائِبٍ إا َر 


المغنى /الجزء الثامن 
5L‏ ب ا ل 9 


وَكَالَ أَبُو عَبْدِ الله بْنُ حَامِدٍ: إِنْ ترگها الول لِحَظّ الصَِّي» أَو لاله لَيْسَ لِلصَّبِيَ مَا 
يدها يوه سَقَطَتْ وَعَذَا طهر + ذب الشَّافِعِيَ؛ لان اولي قعل ما لَه فلك 0 
لصب ی تقض كالرَدٌ بالعَيْبِء واد تع اهالح لل قصَحٌ» كلذ 


ون کټا عر کیک كم تنقط. ls‏ حَنيفة: سقط بِعَفْوِ الوَلِيَ عَنْهَا في 
SS‏ 0 


حَقا لِْمُوَلَى عَلَيْه وََا حَظ لَه في إِسْفَاطِه فَلَم 


0 


وَحَالَقَهُ صَاحِبَاهُ في هَذَا؛ لِأَنّهُ أَسْقَطً 
يصح كَالإِبْرَاءِ وَإسْقَاطٍ خِيّارٍ الرَّدَ بالعَيْب. 

وَلَايَصِح قياس الوَلِيَ عَلَى المَالِكِ؛ لِأَنَّ لِلْمَالِتِ التَبرُعَ وَالإبرَاءَ وَمَا لا حَظّ فيه» 
بخِلافِ الوَلِيّ. 

كَقَنْلْ [1]: اما الول إن كا لصب حَظ في الأَحذٍ به يثل أن كود الشَّرَا 
رَخيصاء أ بَِمَنِ المثل لصي َال ِشِرَاءِ العقَارء َم وَلِيهُ لد بالشَمَعَة؛ ؛ لن عليه 
الاخويّاط لث وَالأَدّ يما فيه الح قا أحَدَ بها َك الك لصي وَلَمْ يلك فة 
بعد البلُوغه في قَوْلٍ َر أل العِلّمء بم كاك وَالسَافِعِنُ وَأَضْحَابُ الرَأي. 

وَكَالَ الأوْرَاعِنُ: يس ولي الأخذ يهَا؛ لِأَنَهُ لا يَمْلِكُ العفو عَنْهَا قلا يَمْلك الخد 
بهَاء كَالأَجِدبِيَ ِنَم بخ بها الصَبِيٌ إِذَا كَبرَ. 

ولا يَصِحّ هَذَا؛ لأَنَهُ خيّارٌ جعِلَ لإزَالَةٍ الصَّرّرِ عَنْ المَالِء فَمَلَكَهُ الوَلِنُ في حى 
الصّبِيَء كَالرّدَ العَيّبء وقد ذَكَرْنا فَسَادَ قاسو فِيمَا مَضَئ. 

قَإِنَ تَرَكَهَا الول م ع الحَظ فصي الخد با إِذَا بر ولا يَلرَُ لوي ِلك غُرمٌ؛ 
لاه لَمْ يموت شَيْنَا مِنْ مَالِهِ وَإَِمَا ‏ رل صل ماله الح فيي أب E‏ 


الققار ی الک في قرات و كان الخ في را يكل ن کرد ال ری كذ غ 


e 


َو كَانَ في الأَخذِ با يَحْتَاحُ إلى أَنْ يَسْتفْرِض وَيَرْهَنَ مَالَ الصّبِيَ» قَلَيْسَ لَه الأخذ؛ لَه لا 


كتاب الشفعة 
1۳ 

يَمْلِكُ فِْلَ مَا لا حط لِلِصّبِيَ فيه. 

قان أَحَذَ هل يَصِحُ؟ على رِوَايئيْنِ؛ إِحْدَاهْمَا لا يصح ويون بَاقِيَا عَلَىْ مِلْكِ 
المُشْتَرِيء لِأنّهُ اشْتَرَئ لَه مَا ا يَمْلِكُ شِرَاءَه فَلَمْ صم كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِزِيَادةٍ كَثيرَةٍ عَلَى 
ك َمَنِ المثل» أو اشْتَرَى مَعِبًا يَعْلَمْ عَيْبَكُ وَلَا يَمْلِكُ الوَلٌِ المَِيعَ؛ ؛ لان الشفعة تود بحن 
Na OS‏ 
ليره عير إِذَنهِ نة َع اطا ولا يصح لَوَاجدِ مِنْهُمَا كَذَا هَاهُتا. وَهَذَا مَذْهَبُ الشافعي. 
اَي اليك صح الخد لِلصِّيَ؛ لان اشتری لَه ما نَع عَنة اضر بوه َصَحّ؛ 
كَمَا لو اشْترَئ مَعِیبا لا يعم عیب عي والحظ لف وخی كذ يكن له حط في الأ 
بِأَكثَرَ مِنْ تَمَنِ المثل» لِزِيَادَة قيمَة مِلكِهِ وَالشّقْصٍ الَذِي ي ريه بروال الشركق يه 
َر الذي يندم بحْذه گی فلا بنك اغْيَارُ الحظّ َه لقا ولا كت امن 
لِمَا ذَكَرْنَاه سقط اعتباره وصح البيع. 

فض [0]: وَإِذَا ب عَ صي الأيتام» فَبَاعَ لأَحَدِهِمْ نَصِيبًا في شَرِكَةِ الآحَرَ کان له 
الخد للآخر بالشْفْعة؛ لاه كالشرَاءِ لَهُ. 

وَإنْ گان الوَصِيٌ سَريکا لِمَنْ بَاعَ عَلَيْه لَمْ يكن لَهُ الأخذ؛ لاله متهم في ب عه وَلِنَهُ 
ِمَنْزِلَةِ مَنْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ مِنْ مَالٍ تتبمه. 

وؤ بَاعَ الوَصِيْ تَصِيبَُ گان له الأَحد ليم بالشْفْعَق: ART‏ يان 
التَّهُمَدَ مُنيَفِيك قله لا يقد بد على لاقو في مي كن لمشي ٩‏ براه ولان ان 
حَاصِلٌ لَه ِن المُشْتَرِيء كَحُْصُولِهِ مِنْ اليتيم» بخِلافِ ب بيعو مال اليتيم» فان يُمْكِنْهُ تقليل 
الثمَنِ ليخد الشَقَص بو فَإذَا رُفِمَ الأمرٌ إلى الحَاكي» ا عَلَيْه فَللْوَصِيع الأخذ حيكذ؛ 
عدم التهْمَة وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الوَصِيَ أب باع فص 8 ا ؛ لن 
ةن شري من تيو ال ولي عدم الع 


ِن بي فص في سر گة حَمْل لَمْ يَكُنْ لوَلِيّه أنْ خد لَه بالشفْعَة؛ لاله لا يُمْكِنْ 


تملك بعَيْرِ الوَصِيّ. وَإذَا ولد الحَمْل ؟ نم گر له أذ بالشفعق لصوي دا كير 

خن [5]: وَإِذَا عَمَا وَلِي الي عَنْ شُفْعيه الي لَه فيهًا حط كم أرَادَ الخد بها 
لَه َلك في قياس المَذْمَبٍ؛ لِأَنَّهَالَمْ تَسْقَط بإِسْفَاطِه وَلِذَلِكَ مَلَكَ الصَّبيٌ الخد بها ذا 
E‏ 

وَيَحْتَولُ أن لا يَمْلِكَ الأَخْدَ بها؛ لان ذَلِكَ يودي إلى تُبُوتٍ حَقٌّ السّفْعَةِ عَلَى 
التراخي» وَدَلِكَ عَلَ جلاف الحَبَر وَالمَعْتی. وَيْخَلِففُ اخ لصب بها إا گبر؛ لان الح 
جد اراي ورين رن E‏ 

نأك إن رها لِعَدَمِ الح ياء ثم أرَادَ الأخد يهاه وَالأمرٌ ع 
َك كما لم يَمْلِكهُ تدا وَإِنْ صَارَ فبا حط أو كَانَ مُعْسِرًا عِند الع فَبْسَرَ ل 
انب ذَلِكَ عَلَى سُفُوطِهًا بدَلِكَ؛ قن فلْنَا: لا سقط وَلِلِصّبِيَ الخد بها دا كبر قَحْكْمُهَا 
حم ما فيه الط وَإِنْ قُلنا: سقط ملس لَه الخد بها بحَال؛ لأا قَدْ سَقَطَثْ عَلَى 
الإطلاق فَأشبة ما َو عَمَا الكَبِيرٌ عَنْ شفعته. 

فل [4]: وَالحُكُم في المَجْنُونٍ المُطَبَقٍ كالحُكم في الصَّبِيَ سوا لِأَنَهُ مَحْجُورٌ 
عَلَيْهِ لِحَظَه وَكَذَلِكَ السَّفِيهُ ذلك وَأَمّا المُخْمَئ عليه فلا ولاية عليه وَحْكمُهُ حم 
الَائبٍ والمَجنونِ ينتظر إفافتة. 

ARE‏ له اد بِالشفْعَةء وَالعَفْوُ عَنْهاء وَلَيْسَ لِعْرَمَائهِ الأخلّ بهّا؛ ل 
املك کت هي نک قل ينهد 5ل 10 ٥‏ على الأَخذِ بهَاء؛ لِأنَهَا م معَاوضة 

لا بُجْبرٌ عَلَيْهَاء كَسَاژر المُعَاوَّصَاتِ. 

وَلَيْسَ لَّهُمْ إِجْبَارُهُ على العقو؛ ل 

رساك ااحاوى الحو واوا رسو ا وي ري زا كيد ور 

ك لو في نميه ل ُفُوقِهم بال به مال 

رى في ذِمتِهِ شقصًا غَيْرَ هَذًا. مى مَلَكَ الشَقَص المَأخود بالشَفْعَة دون 


م ر 


0 


و 


E‏ عه 


724 ا اا L1‏ ب 


CR E Nk E aS 
وأا المْكَانَبُء قَلَهُ الأدٌ وَالترك وَلَمْسَ لِسَيّدِ اعرا عَلَيْه؛ أن التَصَوْفَ يع‎ 
ae 


he ۴ 


أا المَأَذُونُ لَه في التَّجَارَةِ مِنْ العَبي مله الخد الشْفْعَة؛ أنه َأدُونُ لَهُ في السرا 
ys‏ 


7 
عو 3 


E‏ ت ق وم کن اام أن باع راد الا ولون 
الخ ا سقط بإسقًاطه. 


هَل [0]: وَإِذَا بيع شِفْصٌ في شَرِكَةِ مال المُصَارَبة ا الاح يا إذا كان 
08 تب 4 روفو 


اا فييك قن 7 اال الا ن هال القضاوية يلك :وله د عدر 
التايل؛ لان الك لبرو لم بذ َف كالمَأذون له. 

وَإِنَ اد شَترَئ المُضَارِبٌ بمَالٍ المُضَارَبَةِ شقصًا فِي سركة ر ب المَالِء فَهَل لِرَبّ المَال 
فيه شْفْعَة؟ على وَجْهَيْن بين عَلَى شِرَاءِ رب المَالٍ مِنْ مَالٍ المُضَارَبَةَء وَقَدَ ذَكَرْنَاهُمًا. 
وان كان القضارت 1 اجن زلارع و لقان لازام ولالاد اليلق رادرو. 


رن کان فيه ربح وَُلْنَا: لا يَمْلِكُ بالظهُور. مَكَذَلِكَ» وَإِنْ فلت : يَمْلِكُ بالظهور. قفي 
کک ST‏ 


هید 


كَل [1]: ولا شْفْعَةَ بسر كة الوَقفي. ذَكَرَهُ القَاضِيَان؛ ابن ابي مُوسَئء وَأَبُو يعلى 


و ظاهِرٌ مهب الشَافِعِتَ؛ الم يود بالشفْعَةء فلا تجبٌ فيه كَالمَجَاوِرِ وَعَيْر 


اليم ولت إن لن: ر عبر نلوك قالمزفوف عَلَِ َير مالك إن لاء هر 
E‏ ارد شيد إتاحة الثم رف في الرَقبة کت اينيك بو اناما 


وََالَ بُو الطاب : إن قلت و به الشَفْعَه لال ملوك ب بيع في سر کته 


2 


س 455 .كفل ل _ ا 1 23333111 
شِفْصٌء فَوَجبَتْ به الشَفْعَةُ كَالطّلقِ وَلِأَنَ الصَرَرَ يندع عَنه الشف كَالطَّلْقَ فوج 
فف كَوجُويهًا في الطلّقء وَإِنمَالَمْ يَسْتَحقٌ بالشفعة؛ CT‏ 
ماله [۸۷۷]: قَالّ: (وَإِدَا م ني الشفاري ا الشويغ فبنه تائف إلا 
dE eT‏ ك 


حملت أنه يعَصَوَُّ بتاءٌ المُشْئَرِي وَغَرْسُهُ في الشَّقْصٍ المَشْفُوع عَلَى وَجْهِ مُبَاح في 
مَسَائلَ: مِنْهَاء أن يُظْهِرَ المُشْتَرِي أنه وهب لَه أو اکر م ؟ ا 
ول اي له بيني المشتري وَيَعْرس فبه. 
ومنقاء أن يكرن غاا كبتار سمه وكيك أذ صیرا اة وليه وَنَخْوُ ذلك نم يَقْدَمْ 
العَايْبُء أو يبلغ الصّغِيلٌ » بأد بالشّفعَة. 
ل ل ل ل ل فقَاسَم ته قَدمَ 
لعَائِبٌ وَبَلَعْ الصَّغِيرٌ ٠‏ فَأَحَذَهُ بِالشّفْعَةِ بعْدَ غَْ س المُشْتَرِي وَبنَائِهه فَإِنّ للْمُشْتَرِي كَل 
عرس وَبنَائِه إن اخمَارَ ذَلِكَء لِأنّهُ مِلْكُهُ اذا َع ليس عَلَيْهِ نَسْوِيةٌ الحَفْرِء ولا ق 


و 


الأْضي. ذَكَرَهُ القاضي. وَهُوَ مَذْمَبُ الشَافِعَِ؛ لِأَنَهُ عرس وَبتى في مِلْكِه وَمَا حَدَتَ مِنْ 
TT E‏ 

عار كلام ارقي أن عليه صان لَص الحَاصل بالقَأ؛ اا شترط في فلع 

e‏ دحل على مِلْكِ غَيْرِِ لجل تخليص ملك 

نه كما لو كَسَرَ م بور وف روي 

وََوْلْهُم: إن النَقصَ حَصَّلَ في مِلْكه ES‏ 

وي يلك لي أا تقض الأزض الحَاصِل بِالعَرْس وَالبنَاءِ فلا يَضْمَنُة حكن كار 

يحت المشتري القلَمَ اليم بالجِيار ين تلات نات ترك ا وبين 


TT‏ لأزض» َبَيْنَّ قلع العَرْسِ وَالبَِاءِ» وَيَضِْمَنٌ لَهُ ما 


كتاب الشفعة 
ااي 
ص بالقلع. وَبِهَذَا قال الشَّحْبييٌ وَالأَوْرَاعِنُ» وان ف ليله ومالك: وَالليْثُ؛ 
راشا فِعِنُ وَالبَّنُ» وَسَوَانٌ وَِسْحَاقٌ. 
E ys‏ كلف المُشْتَرِي القَلْم وَل 


-ه وى 


موو 


يولك كس بع ا سق E a E‏ 


- 
8 


وَلنَاه قَوْلُ الت لا: ١لاضَرَّرَ‏ وَكَاضِرَارَ7". وَلَا يرول الصَّرّرُ عَنْهُمَا إلا ذلك ولاه 
بى في مِلْكه الَّذِي تَمَذّكَ بَبْعَكُ قَلَمْ يكلف قَلْعَهُمَمَ الإضرَارء كما لو لَه يكن مَسْفُوعًا. 

رازن كا قاضو علي برا اتن وي للك ضري وراك ون طم لير لزق ظَالِم 
OE‏ َيْرٌ ظَالِمِء 0 

Ey‏ قِيمَتِه مُسْتَحِقَا لْبَقَاءِ في الأْض؛ لِأَنُّ لا يَسْتَحِقَ 
Co SS Ca‏ 

EA O ETE 

وَكمْ يَذكُرْ أضحابتا كَيْفِيَةَ وُجُوب القيمَة فَالظَاهِرُ أن الأَرض تقوم وَفيهًا الغرَاس 
لين م تقوم حَالِية مهما میكون ما بيا يمه الرس والبتاي يده ة السَّفِبعٌ إلى 
ا كيده از عا تقض وا إن اخمَارَ اقلم لن ديك هو الي راد بالعزس وَالبِنَاءِ. 

ويَحتمل أن يُقَّمَ العَرْسٌ وَالبتاءُ مُسْسَحقا لرك بالأجر رة أَوْ لأَخْذِه بالقيمَة إذا امْتَتَعا 
ین لوی وذ ا ترس َف فلع يه ُو لذ وهم وذ لع ب مين ل يق أ 
كرون تيو ليله قاختار الشَفِيع قَلْعَه قبل فته فَلَهُ ذَلِكَ؛ لاله يذ ا 
رر الُّْري سرا كر لَص أذ َل َة ضر كثرة التقص ءَ على الشّفيع؛ وق 
رضي باحتِمَاله. 

إن غَرَسَ أو تى مَعَ الشّفِيع أو رَكيله في المُشَاعء ثُمَ أَحَدَُ الشَّفِيمُ فَالحُكُمُ في 


.)٤( فصل:‎ »)٤۳۷( تقدم في المسألة:‎ )١( 


2 


8 


المغنى /الجزء الثامن 
۸ ص ي 
N eT‏ 
ال [1]: وَإِنْ رع في الأزضء لشفي الح الشُفْعَةء وَيَبَقَى رَرْعٌ المشتري 
إن ران الصاو ل ره ا »وَل جر ان رَه في يلكي ون ال 
اشتری الأَرْص وَفِهَا َع ایی كان هقی !ىا ال لحَصَادٍ بلا أجْرَةِء كير ا تدوع 
إن كَانَ في الشجر د لوطاو ار في داك ال ير 4 إن الان گالرَزع. 
IEE‏ إن تا ال في بو الكشتري» لم تل بون عا احا أن 


وه 


بكرن ها متصلا مُتَصِلَاء كَالشَجَر إِذَا كير أو ثَّمَرَةِ غَيْرِ ظَاهِرَق ِن الشَّفِيمَ يَأَحَذَهُبِِيَاديه؛ أن 
هَذْهِ زيادة غير مُتَمَيْرَةٍ اراس رك لا ار 

ِن قِيلَ: فلم لا يَرْجِمٌ الرَّوْحُ في نِم تضق راا إذَا على قبل الدخول؟ فنا: اَن الرّوِجَ 
کک بالقيمّة» إِذَا فاته ا بالعَيْنِ» وَفِي ماتا إا لَمْ يَرْجِعْ في 
الشقص» CNS‏ كم ينمط ق ين الأضل أجل ما حَدتَ ن لبا 
وَإذَا أذ الأضل تبه نموه المُتّصِلء كمَا دكا في اشوخ كلها 

الحَالُ الثاني أن تَكُونَ الريَادةُ متْمَصِلَة كَالعَلََِ وَالأَجْرَق وَالطَّلْع الموَيّرء وَالعّمَرَ 
ا في رموس الل إلى لجان ل نة ليع بن ميري شرا كانه ميث 
e‏ 
E I‏ 

َل 51 رن تلف الشقص أو بَعْضْهُ فِي يَدِ المُسْتري» فَهُوَ مِنْ صَمَانه؛ لِأَنَهُ 


و هه 


لك تلف في يرو ثم إن ارا اسيع الأخد يعد تي بَعْضهه أخدّ المَوْجُودَ بحصت مِنْ 
الکن شيا كان التلفث مل الله تقال أذ فل آذ وسر تلف باخويار المنتري: 
کشو لاع أو تاره مل أَنْ انْهَدَمَ. 


0 رت 
a4‏ عه > عو ص اس ° مه أل 


إن ن کات الانقاض مَوجودة E‏ مَعَ العرصة ة بالحصّة. وان كانت ا 


العَْصَة وکا تفي ين الاه. و ردا 0 يي ابن القاسم. وَهَذَا قول 


3 
ع 


فقي د ايو 


ا :إن 36 الث يوغل کی کا کک ورن کا يفطل انه 


2 00 


-_ 
8 2 


م البناء بس أو خريق» أ رق ايس ليأ اتی لايل لو 


2 


0 لا يرال بالصّرّرِ. 
مسف و ل ا ا 
مِنْ الشْمَنِ ٠‏ كَمَا و تلفت بعل آدَِيّ سوا اؤ كمَا لو كَانَ له فيع آحَنُ أو تَقولُ: أحَدَ 

بَعْضَ ما دحل مَعَُ في العَقَدِء فَأَحَدَهُ بالحِصَّةء كما لو کان مَعَُ سَيِففٌ. 
َأَمّا الصَّرَرُ فَإِنَمَا حص بالتَلَفٍء وَلَا صُنْمَ لِلشّفِيع فيه وَاَلَذِي يَأَحَذَهُ الشَّفِيعُ يودي 

تَمَنَهُ فلا لا يتَصَرَّرُ المُشْتَرِي بِأَخذِه. ١‏ 
وَإِنَمَا قُلْنَا: اخ الأَنْاضَ وَإِنْ كَانَتْ مُنْقَصِلَة؛ أن فاه E‏ حال عرد 

الب في لك الخال گان منصلا اتصالا ليس ماله إلى الانْفِصَالِ» وَانِْصَالَه بعد يَعْدَ ذَلِكَ لا 

ا 
تنقار ل التمزة خَيق قوير ]ذا ارت 0 الالفضال اون ذا 

ظَهرَتْ قَقَد لمَصَلَتْه فَلَمْ تذل في الشّفْعَةِ. 


E‏ صورَة المَبيع» مدل أَنْ ال الكائط وَاسْتَهُدَمَ البنَاء» 


2 
- 


O‏ تلت له ارا بجَوبع اشم أو التَرَكُِ لان هَذِهِ 
المَعَانِي لا اها الثم بخلافِ الأغيّانء وَلِهَذَا فَلَنَا: لو بت المشتري أَعْطَاةُ الشَّفِيعٌ 
قِيمَةَ بتائه» ولو رَد المَبِيعٌ زِيَادَةَ م مُتّصِلَة دَحلّتْ في الشّفْعَةِ. 


المغنى /الجزء الثامن 
ت N‏ 59 5 


مَسأنَة 1۸۷۸5 قَالَ: (وَإنْ كان القَرَاء رقع َي أو ورت أغطاة الشّفِيعْ غل ذلك 
وَل گن عَرْضَاه أَعْطَاه قِيمتَة). 


شيل أن الشََفِيعَ aT‏ ن المشتري الثم الْنِي اسْتَقٌ عَلَيْهِ الْعَقَدٌ؛ لما 
رُوِيَ في حَدِيثِ جَاين اَن الي كلد قَالَ: ١هُوَ‏ احق بالنَمَنِ). دوه انی اناق 
الجورَجَانِنٌ فى «كيتايه ١7»‏ 


LL‏ لشقص اليم كا مسقا لَه انم ؛ كالمشتري. 


رت 


قَإِنْ قِبلَ: إن السفِيعَ اسْتَحَقّ ۳ أخدَّهُ بعَيْرِ رضَى مَالِكِه ينبي أَنْ ا بقيمته» 
e‏ 
قلا ال ا ق أده بسَبَبٍ حَاجةٍ حاص كان لجع في بد إلى قبمَيه 


وَالشََفِيعٌ استَحَقهُ E‏ جل الب يداك قل يوي أذ يرات كم يق افكت وإ وَِذَا 
ATE‏ يكوة بالورضي AT‏ 

ذا بت هَدَاء فنا نر في التَمَنء قَإِن كَانَ انير أو دراب أعْطَاُ الشّفِيُ مله وَإِنْ 
گان يما ا مل له كَلَابٍ وَالحيوَانِء قن شيع سق الشفْص مولن وَعَذَا 
زل كت أل العِلّم. وبه يَقُولُ أضحَات لري وَالشَّافعِنٌ. 

وُي عَنْ الحَسَنْء وَسَوَّارِ أن الشّفْعَة لا تَحِبُ هَاهْنَا؛ انها نَحِبُ بول الثَمَنِء 

َا لا غل لَه ََعَذرَ الأحذ فلم جب مالو جهِلَ النمَنَ: 

وتء أنه أَحَدُ نوْعَيْ الشّمَنِ قَجَارَ أن ُت به الشْفْعَةُ في المَبيع» گالولي» وما دَكرُوه 
لا يَصِح؛ لان المثل يَكُونُ مِنْ طَرِيقٍ الصُورَةء وَمِنْ طَرِيقٍ القِيمةِ. كَبَدَلِ المُتْلففء فَإِمّا إن 
گان الَّمَنُ مِنْ المِدْيّاتِ غَيْرِ الما كَالحُبُوبٍ وَالأَدْمَانِ فَمَالَ أَصْحَابنا: يَأَحذَهُ اسيع 


)١(‏ ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (۳/ 079١‏ ۳۸۲) من طريق حجاج بن أرطاة» عن أبي الزبير» 
عن جابر. 
وحجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن» وأبو الزبير مدلس وقد عنعن أيضا. 


كتاب الشفعة 
اال ۷۱ ب 


بمثْله؛ لله مِنْ دَوَاتِ الأَمتال» َه كالانْمَانِ. وَبِهِ يَقُولُ أَصْحَابُ الرّأي» و 


الشَافِعِتَ؛ ا 0 ف طرق الو وا ا ا المماثل ف 
إِحْدَاهمَاء ولان الوَاجِبَ دل الشّمَنِ کان مِثلف كيدل ل القَرْضٍ وَالمُتْلّف. 
NS‏ ا الشقَص بلقن لي اسْتمَيّ عَلَيْهِ المد فلو تبايعَا 


عم سلس 03 


شن م في کن ار وأ تلم بك لك ليد في عل ني با 


ق الشفيع ِنَّمَا يبت ذا تم العَقَدُ َإِنَمَا يا > تكح بان الّنِي هو تَابتٌ حال اسْتحقاقه 
وَلِأَنَ رَمَنَ الخِيّار بعر حَالَةٍ الق وَالتَعِْيرٌ يَلْحَقٌ بِالعَقَدٍ فِيه؛ لِأَنَّهُمَا عَلَىْ اختيَارهِمًا 
فيه كَمَا لَوْ گان ني حال العَقدٍ. 


كا 


كَأمّا إِذَا تعر اوفوت لسرن ار سالا بلعل الصو لان الرّيَادَةَ 


-_ 


هبة يعت لَه وا الهبَة) ا إِبْرَاء كرا ولا 5 ذَلِكَ في 03 الشزيع. 
وَبِهَذَا قال الشافِعِيٌ. 


ير 


وال أبو حَنِيفَة: م 
بِالعقْدِ؛ لان الرَيادة ضر السَّفِيمَ ل ارم ؛ بخلافِ التقص» وَقَالَ مَالِكُ: إن 
کون تَمَنَا أَحَد بو وَإِن حَط اكير أَحَذَهُ بج بجَويع الثمَنِ الأوّلِ. 


7 
062 ص 03 


ن ذلك يعتبر يَعْدَ ا يقار الب كلم ينث في حَقٌ الشفيع» كَالزّيَادَق وَ ن 
السَّفِيعَ اد . سْتَحَقّ الأخلَ ِالثَمَنِ الأول قَبْلَ التَغِييِ » فلم يور التغيير بَعْدَ TS‏ 
َا روء من العذرِ عبر صَحِبح؛ ؛ لِأنَ دَلِكَ لَوْ لَحِقّ العَقْدَ رم السَّفِيمَ وَإنْ 


ا 


8 ا 


ول 


ت 


كالرَيادَة في مُدَّةِ اليا ولال حط بعد رُوم العفدء كه شبة حط الججويع أو الأَكَرٍ عِنْدَمَالِكِ. 


م 
0 


َل ۲1]: وَِنْ گان لمن یکا جت قبمثك إلا عد وَقْتَ البنم؛ لاله َفْتُ 
الاستخقاق ولا اعتبار بد ذَلِكَ بالريَادَة راقص 


rf 


ون کان فيه خيّانٌ تيوت القيمَة حِينَ انْقِضَاءِ الخيار وَاسْتِفْرَارٍ العَقْدِ؛ لاله حينَ 


رموس ل 


اسْيِسْفَاقٍ الشّفْعَةِ. وَبِهَذًا قَالَ الشَّافِعِنُ. 


المغنى /الجزء الثامن 
۷ ي 


وحکے عَنْ مَالِكِ أنه حه يقيميه يَوْمَ المحاكمة: 0 بصحج؛ أن وَقتّ 


لاشقاق فت العفدء عا و بَند ذلك حل في يلك البإ كلا E‏ 
َا ص فَمِنْ مال الباِع فلا تفص به حى المُشمرِي. 


وه 


فض 1]: رادا كان الثّمَنُ موجلاء 6 الشََفِيعُ ب م ذلك الأجل ! إنْ کان کان مَلِيثَاء إل 


ا ل م ع د ده As‏ ھ2 
ام ضَدِيًا مَِينَا وَأَحَ1َّ. وَِ قَالَ مالك وَعَبْدُ المَلِكِء وَإِسْحَاقٌ. وَقَالَ الور ری لا ادها اله 
كه راكى رمه م يد لا ها 3 ف چ ور موو 
بالنقد حا ٠ق‏ ابو حَيَة : لا يَأخذهًا لان حال أو تر ِي الأجل د يَاخك. 


8 ل الخد بالمؤَجل؛ لک بض إل : 
رالد 11 تائ َنم اخ بول DE‏ 
نله حال لاد مه ر ِا يَْرَمُ المُمْيرِي» وَلَا بول التمَنِ إلى الأجل؛ ل 
مالأ ا شل سن دار تز بى إلا التَحَيِيدُ. 
د ليع تاب لِلْمُممرِي في قَدرِ لمن وم صِنَيِه وَالتَأَجِيلٌ مِنْ صمّاته وَلِأَنَّ في 
5 دة على التأجيلء قَلَمْ يَلرَمْ السَّفِيمَ» كَزِيَادَةٍ القَدْر 

فم توج الملاءة في الشّفيع» أَوْ في 


1١ 
3 


١ 591 
0 

N 

ع1 
E‏ 
5 
ائ 


0 اع 


ال 


اي 5 


e 
8 


ا 
نه إنمّا 


و 


فيو املك لاماي وَرَاءَ ذلك كما لو اشّرَئ الشَّفْضَ 
بِسِلْعَة وَجَبّتْ قِيمَْهَاء وََا يَضُرٌ احتلَافهُمًا. 
ی ا الشَّفِيمٌ بالأجَل» قَمَاتَ الشَّفِيعُ أو المُشْترِي» وَقَلْنَا N‏ بالمَوْتِ. غ1 
e mv‏ 
َل [4]: وَإِذَا e‏ لا شفْعَة فيه كَالسَيْفٍ وَالنَوْبٍ في 


ل بحِصَّيِهِ مِنْ الثَّمَنِ دُونَ ما مَعَهُ يفوم كُل وَاحِدٍ 


٣ يَالَ‎ 27 


يتما وق امن على قذر تمتها ماص الكَفْص يَأحذهُ افيه وَبِهَذَا قا 


و r I a‏ 
لٌّ أن لا تحب الشّفْعَكُ ليل ته تبعص صَفقة المشترىء وَفِى ذلك إِضْرَارٌ به 


كتاب الشفعة 

به مَا لو أَرَادَ الشَّفِيمٌ د بَعْضٍ الشَّقْصٍ. وَقَالَ مالك ت تيت الشفْعَةُ فيهمّا؛ لِذَلِكَ. 
ل الم ل ا 
ا يرون ر فهو آلْحَفَهُ بء بِجَمْعِهِ في العَقَدِ يَيْنَ ما تيت فيه 
الشْفْعَةُ وَمَا لا بْب وَلِأنّ في اَذ الكل د ضَرَرًا بِالمُشْتَرِي أَيْضًاهِ لان رُبَمَا كَانَ عَرَضْهُ في 
إبْقَاءِ السَيْفِ لَه قَفِي أَخَذِه مِنْهُإِضْرَادٌ بو مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يَقتَضِيه. 

َل [5]: وَإِذَا بع شِفْصَيْنٍ من أرْضَيْنِ صَفْقَة وَاحِدَه لرَجُلٍ وَاحِدِ وَالشَّرِيكُ 
في أَحَدِهمًا غَيْدُ الشَّرِيكِ في الآخر فَلَهُمَا أن يخا وَيَقْتسِمَا ما الثّمَنَ عَلّى قَدْر القيمَتين. 


- 
3 7 


ون أَحَدَ أَحَدُهْمَادُونَ الآَحَرِء جار وَيَأَحَذُ الشَّقْصٌ الَّذِي في س ركه بحِضّيه مِنْ التّمَن. 

م الله ا E‏ هُمَا ا شَرِكَةَ لَه فيهه وَلَا هو تابح لما فيه الشفعة 
فَجَرَى مَجْرَئ الشَّقْصٍ وَالسَّيْفٍ. 

وَِنْ كان الشَّرِيِكُ فِيهمًا وَاجِدًَاء فَلَهُ أخذهما وَتَرْكُهُمَا؛ لاله شَرِيكٌ فيهمًا. 

وان حَبٌ خد أحَدِجِمَا دود الآَرِء مله ذلك وقلا صوص الشافييد تيل 


3-9 سه تبر 


ا 


E E AY 41‏ لاه نک أذ المع كل َم نيك 
أخد يتف كما لز كان فصا واحنا: كر بُو الخَطَّاب» وَبَعْضُ أَضْحَابٍ الشَافِعِيٌ. 


مر 1 وت چو 


وکتاء آنه يَسْتَحِقٌ كُلّ وَاحِدِ مِنْها بسَبَبٍ غَيْرِ الآحَرِ فَجَرَئ مَجْرَى السرِيكيْن ولاه 
او جَرَى مَجْرَئ الشَّفْصٍ الوَاحِدٍ لَوَجَبَ إا كَانَا شَرِيكَيْنِ فرك أَحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ أَنْ يَكُونَ 
لخر خد الكل وَالأَمْرُ بخلافه 

َك [5]: وَلا أذ بالشُفعَة مَنْ لا يقير عَلَى الثمَن؛ لان في أَخْذِِ بدُونِ دَفْع 
امن إضرَّارًابالمُشْتَرِيء وَلَا يْرَالُ الضّرَرُ بالصرَر. 

ِن أَخضَرٌ رَهْنَا أو ضَمِينًاء ل يلرم الفشتري تبر اَن في خير الَمَن ضَرّرًاء فلم 
يرم القذتري ذلك كما لو اراد تار 3 َمَنِ حَال. 


ن دل عِوَضًا عَنْ الثّمَنِ لم يره بول ؛ لأا مُعَاوَضَةٌه ولم يُجْبَر علب . و أَحَدَ 
الق لم ارم الفشتري ل الس حت عن ی الان ن گان مَوْجُودًا سَلَّمَةُ 
إن تَعذَّرَ في الحَالِء فَقَالَ أَحْمَدُ في رواية حرب: يُنْظَرُ الشَّفِيمُ يوم أو يَوْمَيْن بقَدْرِ ما 

یری الحاكم» وَِذَا كَانَ أَكثرَ فََا. 
وَهَذَّا قَولُ مَالِكِ وَقَالَ ابن شَبرْمَة وَأَضْحَابُ الشَّافِعَِ: يُنْظَرُ ثَكَانَا؛ لِأنّهَا آخرٌُ حَدٌ 


الق قان أ ا ولا فسخ عَلَيْه. 


را أو عيب وأضكاا: ل أذ الع ل بي القاضِي بها ّى حر 
امن أن اسيع أذ افص بير انار المُشْيرِي» قاد شتجق ذلك إلا بإْصَارٍ 
عو ضه» ك 5 المي 
رآ َك ليع برضي قلا قف عن حار الوص > م واا اللسلِيمُ 
ر 


في اليم اسيم في الشفعة مل كر اذ بكثر اهار الشفتري ذل على فرت 
لا يَمْتَعُ مِنْ اغتِبَارِِ في الصّحََ» فَإِذا أَجَلَْاُ مده فَأحْصَرَ الثّمَنَّ فيهاء إلا قَسَحَّ الحَاكِمُ 
الخد وَرَدَهُ إلى المُشْترِي. وَهَكَدَا لَوْ مَرَبَ الشَّفِيعٌ بَعْدَ الج 

0 ِلْمُْرِي القَْحَ من عَيْرحَاكم؛ ENES‏ 

تع الوّضُولٌ إلى الثمن؛ َك المح كي من اث الشفمة ينك كما لو فير 


_ 


و 


الا اباي 0 ا ار 
إن الصَرر بالششتري يق قن SE E‏ ا us‏ ضحت له شه 
مجلس الاي لبشيوء أو عير ذلك فل بشع فيا ما ي إلى الضَرَرء ولان ٥لو‏ وَقَ 
الأمرُ عَلَى السحاكمء لَمْ يَمْلِكْ الأَخد إلا بَعْدَ إخْضَار الثَّمِء لعل يفضي إلى هَذَا الصوو. 

وَإِنْ أَفْلَسَ الشَّفِيمُ خير المُشْتَرِي بَيْنَ المَسْخ وَبَيْنَ ان يَضْرِب مَعَّ العْرّمَاءِ بالمَن» 
كالتاقم إذا افلس الكشتري. 


كتاب الشفعة 
الي يسبب ا اك 
و - م ه ه عرس شه سرع ا ا ) * و 


فَقَنْلْ [7]: لا جل الاختيال لإسقاط الشفعة» وَإِنْ فَعَلَ لم سقط 


ا س 
و 


رال سحو سالك oo e e‏ 
كو چ كو > ہےر اوو 
بو أ 1 

م ١مَنْ‏ 0 الله يده . وَقَالَ أَيُوبُ السختيانن: أَنَّهُمْ 

م م ا ا ات و 
مشت الجيلة أن يُظورُوا في الع يتا ا ۽ يُؤْحَدُبِالشْفْعَةٍ مَعَهُ وَيَتَوَاطُونَ في البَاطِن 

2 و عو ده 
TT‏ بجري واس ضاوي لسر قاور بلح رركي م يقضيه عنها 


ا ا 0 ع7 ع ۴ 0 چ ع 5 2 
عشرّة دانير ل يَسْتَرِيَةُ بوائة دیتارء وَيَقَضِيَهُ 2 عَنْهًا مائَة درهم» أذ ري البائع من 


ك £ 


المُشْتَرِي عَبْدَا قيمته قِيمَنْهُ مائة بالف في ذِمَيهِء ٿم يَبِعَهُ السقَص بالألفء أو ب شري شِقضًا 
الجوم جره ادن ون يشوواق زر N‏ 
ثاقية أو توي الخدم للمشتري» وب لري له التمن: أو ينقد اليم بِشَمَنِ مَجْهُولٍ 


الوقَدَار كَحَفْئَةِ فَرَاضَةَ E a‏ 


ولولو وَأَشْبَه هذا فهَدَا كله إا وقح من عَيْرِ حي سَقَطَتْ الشُفْعَة 
E‏ مان مفب a Tete‏ ع اي 0 
وَإن تحبلا به على إِسْقَاطٍ الشفعة» لَمْ تشقطء ويّأخذ الشفيع الشقصّ في الصورَة 
1 ا مزجا از 18 ايا س ير إن 2 موي ا ا ص .0 8 
الاولئ بِعَسْرَةٍ دَنَانيرَ أو قِيِمَتِهًا ِن الدرّاهم. وَفِي الثازية بوائة رهم أو قِيمَتِهًا ذهبًا. وي 
الثالئّة بقيمَة العَيْدٍ المُبيع. وَفِي الرَابعَة بالباقي بَعْدَ الإبْرَاءِء وهو الماة المقبوضة. »وي 
eS EE es‏ رق مله روم # 9€ 
الخامِسَة يأخذ الجزْءَ المَبِيعَ مِنْ الشقص بِقِسْطه مِنْ مِنْ الشّمَنِ و أن باخ الشقض 
)١(‏ لم أجده عن ابن عمرء ولكني وجدته عن ابن عباس» أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۷۷۹(‏ والطحاوي 
5 ا شرح المعاني“ (9/ «(0V‏ والبيهقي (۷/ ۳۷)» من طريق الأعمش. عن مالك بن الحارث» 
عن ابن عبا 
وإسناده صحيح» مالك بن الحارث هو السلمي» وثقه ابن معين. 


المغنى /الجزء الثامن 
ص ۷٦‏ ا «< 
بجَمِيع الثم ES‏ الشّفُصِ عِوَضًا عَنْ الثم الذي اذ شتَرَى په جَزْءًا مِنْ 
اقاس ي. زفي الوصو باذ ادن الوب : 
وَفِي سَائِرٍ الصُوّرِ المَجَهُولٍ تمَنّْها يده بول التمَنِ او بقِيمَتِه إن لَمْ يكن مِثْلِياء ذا 


ااا تور ذالم تلاس اقل لتر زيذة لدنم لان الأغلّب وُقُوعٌ | العقد 


E 


€ 3 ر رو وي ت ينثو ر وو ھور چو ۹ 
e‏ ي» وَالشَافِعِيُ» يجوز ذلك كلة» وتسقط بو الشفعة؛ لأنة لم يأخذ 


باقع اليم بو فلم جز گما لو لم یکن جيلة. 
وتء قول الب لا : من أَدْكَلَ َرَسَابَيْنَ فَرَسَيْنِ وَلَمْ أمَنْ ن سبق فليْسَ بقِمار» 
وَإِنَ أَمِنَ أَنْ يَسبق» فَهُوَّ قِمَارا. روَا ابو دَاوْد 0 فَجَعَلَ إِدْحَالَ المَرَسِ المَُلّلٍ 
كاتا ل 0 
راك ب ريد اسم ايوم ا 
ية لم يُقصَدْ ُقْصَدْ بها إلا إَاحَةَ حَة المُحَرّم ٠‏ مَعَ عَدَم المَعْتَى فِيهًا. 
(۱) الراجح إرساله: أخرجه أبو داود »)۲٥۷۹(‏ وابن ماجة »)۲۸۷١(‏ وأحمد (۲/ 504)» والحاكم 


۱/۲(« والبيهقي AD‏ وغيرهم من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 


ل 


e 
١س‎ 
E 


وسفيان ضعيف في روايته عن الزهري» وقد تابعه سعيد بن بشير عند أبي داود »)۲٥۸۰(‏ والبيهقي 
(۲۰/۱۰)» والحاكم »)۱۱٤/۲(‏ وغيرهم» وسعيد بن بشير ضعیف» وقد خولف كل من 
سفيان بن حسين» وسعيد بن بشير في إسناد هذا الحديث. 

قال أبو داود: رواه معمر» وشعيب» وعقيل» عن الزهري» عن رجال من أهل العلم. قال: وهذا أصح عندنا. 

وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفاً علئ سعيد بن المسيب؛ فقد رواه يحيئ بن سعيد» عن 
سعيد قوله. 

وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه؟ فقال: هذا باطل» وضرب على أبي هريرة. 

وهناك اختلاف آخر في الإسناد» انظر ”علل الدارقطني؟ (9/ »)١5-1١71١‏ ”التلخيص“ (5/ ۳١١)ء‏ 
«الإرواء؟ 5٠ /٥(‏ 05577). 


كتاب الشفعة 
مي 
عع 6 م راھ ب( - f ٠.‏ 4 قا رلا گا ميا 
وَاسْتَدَلّ أَصْحَابنَا ما رَوَ ی أبو هْرَيْرَةَ ونه عَنْ الت كلل ع أنه قال: «( و 
ارْتَكَبَتْ اليَهود Sa‏ 
وك شه كه : «لَعَنَ الله اليهود إِنَّ الله لما حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شحو AS‏ 
وَأَكَُوا تَمتكا. مُتَدَقٌّ ع" . 
وَِأنَّ الله تَعَالَى ذَمّ المُحَادِعِينَ لَه بِقَولِهِ تَعَالّى: تيعو الله وَالَذِينَ اموا وما 
دعوت إل أنشسهم وما يشود © [البقرة: .]١‏ 


o 720 


وَالحِيكةُ مُحَادَعَة وَقَدْ مَسَمَ الله تَعَالَى الَذِينَ اعْتَدَوَا في السَبْتِ قِرَدَة بحِيلَتِهِم َه 
روي انهم كَانُوا يَنُصِبُونَ شبَاكَهُمْ يو رم الَجْمُعَة وَمِنْهُمْ مِنْ يَحْفْرٌ جباباء ورل المَاء إلَيْهَا 
يوْمَ الجُمُعَةء فِا جَاءَتْ الحِبتَانَ يَوْمَ السَبْتِ» وَقَحَتْ في السَبَاك وَالجباب فَيَدَعُونًَا إلى 
َة الأَحَدء فََأَحَذُوئَهَا وَيَقُولُونَ: ما اضْطُدْئا يَوْمَ السّبْتِ شَيْئَاه فَمَسَحَهُمْ الله تَعَالَى 


(۱) حسن: ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالئ: «وَسَْلْهُمْ عَنِ اَلْقَرَْةٍ الى كانت حَاضْرَةَ 
لبر إذ يدوت ف ألسَّبْتِ | E E‏ كني رقاو I SE‏ 
تَأتيه م" حَدَلِكَ بوهم يما كنأ يَفَسَقُونَ ©4 [الأعراف: ۳١٠]ء‏ فقال: وقد قال الفقيه 
الإمام أبو عبد الله ابن بطة ا: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم» حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» »عن 
أبي هريرة به. 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد؛ فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في ”تاريخه“ 
ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات.اه 

قلت: وأحمد بن محمد بن مسلم» صوابه: ابن سلمء كما في ”تاریخ بغداد“ (2)757/5 وهو 
المخرمي الكاتب أبو الحسنء كما جاء منسوباً في كتاب ”الإبانة“ لابن بطة في غير ما موضعء 
وذكر الخطيب من مشايخه الحسن بن محمد الزعفراني» قال الخطيب: وكان ثقة. 

وعلئ هذا فالحديث إسناده حسن؛ رجاله ثقات» غير محمد بن عمرو بن علقمة» فهو صدوق حسن 
الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري (7775): ومسلم »)١1581(‏ عن جابر بن عبد الله 5يا 


المغنى /الجزء الثامن 
1 ۷۸ لل7©2ح ص ص 


0-7 عة الم بن 4 [البقرة‎ OS علا کل ا‎ 3 E 
a اس و‎ 00 


ل 


ن الحيلة حَدِيعَة وَقَدْ قَالَ التي كلا:: الا ثحل الكَدبعَةٌ ع لشن" اولان ! 
ضعت دع شور تا مقع باكر لَلّحِقّ الصَّرَرُ قَلَمْ تَسْقَطْء كَمَا لَوْ أَسْمَطَهَّا 
sS‏ 


إا تبت هَدَاء فَإِنَّ العَرَرَ في الصورَتيْن الأولييْن عَلَى المُشْمَرِي؛ لِشرائه ما يُسَاوِي 
عَشْرَةَ بوائةء وَمَا يْسَاوِي مِانَةَ رمم بهاة دِينَا وَأَشْهَدَ عَلَئ تقس أن عَلَيْ ألما فَرْبَّمَا 
طَالبَهُ بذَّلِكَء فَلَرِمَُ في ظَاهِر الحُكُم. وَفي الالَة العَوَدُ على لبَائع؛ لاله اشترَئ عَبْدَا 
ناوي يانه بألْفٍ. وَفي الرَّابِعَةِ عَلَ المُشْتَرِي؛ لاله اشْتَرَى شِقصًا قِيمَبْهُ ياه بألْفٍ. 


2 


ا شر بخ الشقص وتكن ويو َي الشايمة عل 


0 اهي ا ي 


َطَانَتَ ضَا جب ما طهر َك في اهر الك ؛ آنه عمد عَقَدَ البَيِعَ مَعْ م صَاحِبهِ بذَلِكَ 
تيج N‏ كان الام ل 12 مادا حِبَهُ الخد بخِلَافٍ ما تَوَاطَ 
E‏ ك 


66 سے مھ سے سے 


وَجُمْلةٌ أن الَّفِيمَ وَالمُشْترِيَ إذا امَلَهَا في الَمَنِ قََالَ المُشْمَرِي: اشترته بوائة. 


)١(‏ تقدم في المسألة: (۷۳۸)ء فصل: (4)» في باب المصراة. 


كتاب الشفعة 
طم 01000111 
سے ی 2 0 ی کے - 3 23 
قال الشّفِيعٌ: بل بخَمُسين. فَالقَْلُ قول المُشْتَرِي؛ لاله الحَاقد فَهُوَ عرف بِالئَّمَنِ وَلِأَنَ 
ال اا يُْرَعُ مِنْ يده بالدعوی بير ية . وَبهَذَا قال السَافِعِي. 

قَإِنْ قي : هلا قلتم: الل َوْلُ الشّفيع ؛ لاله ارم وَمْْكرٌ لاد مَهَُ كَالَِاصِبٍ 


وَالمُئِْفٍ وَالضَامِنِ لِتَصِيبٍ شَرِيكِه إذا أَعَْق؟ فلت : الشَِّيعٌلَيْسَ بكَارِم ؛ لاله لا شَيْءَ علي 


- 


- 


وميد أن َمْلِكَ السَفّْص ميه بخلاف العَاضِب وَالمُْلِفٍ وَالمُخيق. 


- 


5 
0 6 rd 


ما إن گان لِلَّفِع به حم بهاء وَكَذَلِكَ إن کان لِلْمُشْتَرِي بية» حُكِم بها 
وَاشٿغني عَنْ يِه وََبْتُ ذَلِكَ شَاجِدِ وَيَمِينِ وَسَهاَة رَجُل وَاه مرآتین» ولا قبل شَهَادَة 
البائم؛ لاله إا شو لِلشَفِيع گان مهما ؛ لا يطلب تفيل التّمَن نوكا ِنْ الدّوْكِ عَلَيْهِ 
EEE E yS‏ 
العقد فَيَصِيرَانِ كَمَنْ لا بيه لَهُمًا. 


ا ويقتضيه مَذهَبُ الجِرَقِت؛ لن لخارج عِنْدَه 
4“ ى َي الالء وَالسشَّفِيعُ هُوَالكَارجُ. وَهَدَا 0 أبِي حَنِيفة. 


9 


> 


وَإن 


وَقَالَ صاحباه: E‏ المُسْتّري؛ نا رجح قول || مُشتري» فاه مُقَدَمٌ على قول 


سے رو وع 


الي دازف الارج والداجل؛ لان نبي الدّاخل يَجُورُ أن كود مُشْمَيدَة ى بدو وَفى 
مَسْأَلَتِنَا المي ود تشهد على تمس العَقَلِ كشهادة نة تة الشفيع. 


صم سال اس 


ولكه ان ي تَحَارَضََاء ققدت يه ص NS e‏ گالداخل 


رص م 


وَالحَارج. وَيَحْتَوِلُ أن يُفْرَعَ بَبْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا يتتَارَعَانِ في العَقَدِء وَل يَدَ لَهُمَا عَلَيْهه قَصَارَا 

كَالمتنَازِعِينَعَيْنَا في بد غَيْرهِمَا. 
فَعْلْ [1]: وَإِنْ قَالَ المُشْتَرِي: لا أعْلَمُ مَبْلَعَ المَن. رل ا أن ها ع 
e‏ شْترَاهُ جُرافاء َو تمن َي مَبْلَمَكُ وَيَحْلِفه قدا حَلَفَ سَقَطَتْ 
َك 


2 3 ع 2 3 


الشَمْعَه؛ انها لا د" ستَحق عير ذل ولا ينن أن يَذْقَم م إلَيْه ما لا يَدّعِيه. فَإِنْ اذعَى 
فَعَلْت ذَلِكَ تياد على إِسْقَاط الشفعة عليه اين عَلَى تمي ذَلِكَ. 


فَعَْلْ [1]: وَإِنْ اد شْتَرَى شِقصًا برض وَاخْتَلَقَا في قِيمَتِهء فن گان مَوْجُودًا عَرَضَاهُ 
على المُقَوّمِينَ» وَإِنْتَعَذَرَ إِحْضَارُْ فَالمَوْلُ ة ول المُشْتري گا و الا في قَذْرِ الشکنِ. 

وَإِنْ اذَعَى جَهُلَ قِیمَته فَهُوَ عَلَىْ مَا ذَكَرْنًا فِيمًا دا ادَعَى جَهل تَمَنهِ 

َإِنْ احلا في الغراس وَالباءِ في الشقص فَقَالّ المُشْتَرِي: e‏ وَأنْكَرَ الشَّفِيمُ 
الول د َوْلْ المُشْتَرِي لاله كه وَالسَفيع يريد يد اع فان القرن رل الكازك. 

َل [؟]: الراك ات ع لكي السك اتيت E‏ 
الشّفْعَةء َة يَحْتَاحُ إلى تَخرير دَعْوَاهٌ مَيُحَدَّدْ المَكَانَ الذي فيه الشَّقْضُء وَيذكر قَدْرَ 
GG‏ ل 
َإِنْ أنْكَرَ وَقَالَ: إِنَمَا اتهبته أو وَرِئْته فلا شفع لك فيه. فَالقَولٌ قول مَنْ يفيه كَمَا لَو 
ابر ار يار حر فكو زر عات برعو ررد كل توي اند 

إن قَالَ لا تَسْتَحِقٌ علي سُفْعَةً. فَالقَْلُ قَوْلَه TT‏ 116 حورب 


ر 
ودا تکل فضي عَلَيْه ِالشّفْعَة: تمن كان انك ِن أَحَدَهُ دَقَعَ إِلَيْهه وَإِنْ قَالَ: لا 


N TT‏ يقر في يد الشفيع إلى أن يَذَّعِية المُستري» فَيَدْقَمَ إلَيْد 
ما لو ار لَه بدار فَأَنْكَرَهَا 

والثاني: أَنْ يَأَحَدَهُ الحَاكِمُ» فَيَحْنَظَهُ لِصَاجبه إلى اَن يَدَعِيَُ المُشْترِيء وَمَتَ اذَه 
دع إِلَْهِ. وَالتَالِتُ يُقَالُ لَه: إا اَن تَفْبِضَفُ وَإِمَا اَن تبْرَىَ مِنْكُ كَسَيدٍ المُکاتب إِذَا جَاءَهُ 


المُكَانَبُ بِمَالٍ المُكاتبةء فَادَعَئ أَنَّهُ حَرَامٌ. اخَارَ هذا القَاضِي. 


وَهَذَا مُمَارِقٌ لِلْمُاتب؛ لان سَيدَهُ بُطَالِبة بالوَقَاءٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الذي اتا م 


َلك بمُجَرّدِ دعو سو تحِْيمَ م أت بوه وَهَذَا لا يطَالِبُ الشفيع بِشَيْءء فا يبي 
ع م 


ل لد د الأول أو إن اء الله تعالين, 


فَضْلْ [4]: وَإِنَ فال اشتريته لِفْلَانٍ. وَكَانَ حَاضِرًاء اسْتَدْعَاهُ الحاكم وال فان 


ع 
2 


كتاب الشفعة 
272 277 ا ۱ ب 


ANSEL‏ َالشفْعَةُ عَلَيْهه وَِنَقَالَ : دا يکي وَلَمْ أ ترو الْتَقَلَتْ الخْصُومَةٌ 


92 


° 


ِلَيْه yT‏ 
AE‏ لكاي َدَْعَإلئ الشَّفِيع؛ وَكَانَ الاب على حَُجَته 
وال تو فى ال ال حُصُور المُمَرٌ لَه لَكَانَ في ذَلِكَ إِسْمَاطُ 


6و 2 


2 چ Mg‏ ° 031 
عب لا مل مشت تمي لتيب 


وَإِنْ قَالَ: اد رنه لاني الطفل. أو لهذا الطفل. وله عليه وليت كفية وَجهان؛ 


حذهُماء لا ّت الشْفْعَة لأنَّ الْمِلّكَ بت للطّفْل» ولا جب الشفعة باقر ار الوَّلِت عَلَيه؛ 


3 


5 نه إيجَابٌ 3 حَى فِي مال صَخير» بإقرَارِ وَلِيّه. 
وَالتَانِيء تنبت ةملك الراك صح َه فيك مَايَصح فم بيب في ميحد 
ما إِنْ اذَعَى عَلَيْهِ شُفْعَةَ في شِفْصء قَقَالَ: هَذَا لِمْلَانٍ العَائب. أو لِفُكَانٍ الطفل. ثم 
كر رورا لك كم تنبت فيه افع إلا أن تبت بيت َو يَقْدَمَ العَائِبُ ل ويه اطقلا 
َبُطَالِبهُمَا بها؛ لن املك يبت لَهُما بإفْرَارِهِ به فَإِْرَارُهُ بالشَّرَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ إقْرَادٌ في مِلْكِ 


0 
24 


يرو فاد يُفبَل بخلاف ما إا ار بارا انْتدَاءَ: لن المِلْكَ تَبَتَ لَهُمَا بدَِكَ الإقْرَارٍ 

ون لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ اللْكِ لَمْ يَسْالهُ الحَاكِمُ عن وَكَمْ يُطَالِبْ بِيَبَانه؛ لته َو صَرَّحَ 
بِالشّرَاءِ لم ثبت به شفْعَة فلا فَائِدَةَ في الكَشْفِ عَنْهُ. وَمَذْهَبُ الشَافِعِيَ في هَذَا المَضْل 
د 95 


ضيب الاق :1 0 7 e‏ فضا ا ا لَه بِالشفْعَة؛ 

اَن مَنْ في يَدِِ اَن يُصَدَّقُ في صرفو فيا في يدَيْه. وبهدَا قال ُو ية وَأَضْحَابة. 
وَلأَضْحَابٍ الشَّافِعِيَ في َلك وَجْهَانِ؛ أَحَدُّهْمَاء لَيْسَ لَه أَخَذَ؛ لان هَذَا إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِه. 
ولتاء أنه أكرَ بما في يدي قبل ارارم كه كه م باضل مله وَهَكَذَا لَوْ اذَعَى عَلَيْه 


المغنى /الجزء الثامن 
Af‏ ااظل2ل2ت و ا ی ا 


a f‏ 5 ان ي 


أنّك بعت نَصِيبَ العَائِبٍ بِإِذَنِه وَأ ر لَهُ الوكيل» كَانَ كإقرار البائع بالبَيْع. قا قدِمَ الَائبُ 
انكر البع. أو و الإذْنَ في اليم َالقَوْلُ قول مَعَ يمين وَيَدْتَرِعٌ الشَّقْصَء وَيُطَالِبُ بِأَجْرِهِ 


س 


من شَاءَ منهمَاء وَيسْتَقِرٌ الضّمَانْ عَلَى الشّفيع؛ لن المَتافع تلقث تحت يدو قان طَالَبَ 
الكل رَجَعَعَلَى الشّفِيع» وَِنْ طَالَبَ الشَّفِيمَ: م زجع على أَحَدٍ. 


سم 


وَإنْ اذّعَى عَلَى الوّكيلء انك اشْتَرَيْت ت الشَقَص الَّذِي فِي يَدِكَ. فلك وال إنما آنا 


7 
ان 000 


وکيل فيه أَوْ مُسْتَوْدَعٌ لَهُ. فَالقَولُ قَوْلَهُ مَعَ يميه قن گان لِلْمدّعِي بين حُكِمَ ها. وَبِهَذَا 
قال أَبُو حَِفَةه وَالشَّافِِيُ؛ مَع أن أَبَا ية لا يرَئ القَضَاء عَلَى العَائِبِ؛ لان المَضَاءَ مهت 
على الحَاضِر بوْجُوب الشّفْعَةٍ علي وَاسْتِسَْاقٍ انتراح الشّقْصٍ مِنْ يده وَحَصَّلَّ القَضَاءُ 
ل تكن ب بن وَطَالَبَ الشَّفِيعٌ بِيمِينِهِه فكل عَنْهَاه احْتَمَل أن يَقَضِي عَلَيْهِ؛ لأنّهُ َو 
أ َقَصَى عَلَيْه فَكَذَلِكَ إذا تكل. 
وَاحْمَمَلَ أن لا يَقضِيَ عَلَيْه؛ لاله قَصَاءٌ على العَائب بير نة وَل إفْرَارٍ مَنْ السّفْضٌُ 
في يَدِه. 
فَضْلْ 7 ودا اَی عَلَى رَجُل د : شفْعَة في شقص اشْتَرَ راه فَقَالَ: لَيْسَ لَه مِلْك في 
کرک َعَلَى الشَّفِيع إقَامَة قة اليك آنه مريت دقان ار حَنِيقََ وَمْحَمَّدٌ وَالشَّافِعِنٌ. 
وَقَالَ أبُويُوسُفَ: إا كَانَ في يدو اسْتَحَقٌّ به الشْفْعةَ لِدَلِكَ لِأَنَ الظاهِرَ مِنْ اليّدِ المِلكُ. 
ناه أن المِلّكَ لا يت بِمْجَرّدِ اليد وَإِذَ لم ّث الِلْكُ الذي يَسْتَحِقٌ به الشفْعَةه 
ا ان كَمَا لَوْ اذَعَى وَلَدَ أَمَةِ في يَدِِ. قن ادّعَى أن المُشْتَرِيَ 
1 ئه ريك فَعَلَى المُشْتَرِي اليَمِينْ آنه لا يَعْلَمُ دَلِكَ؛ لِأنّهَا يمين عَلَى تي فِعْل العَيْ 
كانت على اليل امین عل تي دين المي . َإِذَا TE‏ ر 
َل ۷1]: إِذَا ادى عَلَى شَرِيكدء انك اشْتَرَيْت تَصِيبَك مِنْ عَمْروء فلي شفعته. 


كتاب الشفعة 
١179197995‏ سج ل 
o‏ / 2 


ا ر ا ا ی س ا رلا کو ےا > 
را ورنته من بى. م المدعي بينة أنه كان لك 
2 
عَمُروء لَمْ تَقيْتْ تثبت الشفعة بذلك. 


2 


ا تست وال له إا أن تدفعة وتاخ الل وما أن تَرْدهُ إلى البَائع» 


احا اليم متهم لاتا هد اولك لعنری گانما كوا باع. 
وتا أنَهُمَالمْ يَشْهَدَا بالبيع» وَإِقرَا اذغ ادم 


0 


قرَارٌ عَلَى 
TT A TI ET CE‏ 
فيا قول اباقع قصَارَ رة ا و عل آي ا اريت الا کال مَنْ اث لَك يلک 
َه آنا بْته إِيَاها. َم ثبل عَلَيْ في الحِدْثء وَلا يلرم إا أ ر البَاِع بالبيّع» وَالشقَص في يده 
انكر المُشْتري السرا اَن الّذِي فِي يِه الدَارُ مقر بها لِلشَفِيع» وَل مارح لَه فيا سوا 
وها هنا مَنْ الدَّارُ في يَدِهِ يَذَعِيهًا تفي وَالمُقِرٌ بالبَْع لا شَيْءَ فِي يَدِه ولا يَقدِرُ عَلَى 
تَسْلِيم الشّقصء فَافًََْا. 
فضل ]۸]: ار اَی کل وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِه أنه 
يَسْتَحِقٌ ما في يَدَيْهِ ب O‏ مت مَلَحَتمَاهًا؟ فَإِنْ قَالَا: مَلَكنَاهَا دفعة وَاحِدَة. 
فک ل شفَْة لأَحدهما على الآحَرِء لأنَّ ةنما ْب بولْكِ سَايقٍ في مِلْكِ مُتَجَدَ 
بَعْدَه وَإِنْ قال دل اح مِنهُمَا: ملي سَابقٌ. وَلاَحَدِهمَا َه با اعا فضي لَه وَِنَ 
کان لکل واج منھما ب دم أَسبِقهُمَا اريخا وَإِنْ شهدت بی گل واد مهما سبق 
مه وَنَجَدّدِ مِلْكِ صَاجبه تَعَارَضَنًا. 


لکل وَاحِدِ مِنْهُمَا بيه تَظَرتا إلى السَّابقٍ بالدَّعْوَئء فَقَدَمْنَا دَعْوَاه وَسَالتا 


° ەر 


حَصْمَفُ فن انکر الول قَولَهُ مَعْ مين نه؛ لاله مدير قان لف سَقَطَتْ دَعْوَئ الأَوّلء 


bı 


أنه إة 


58 


- 


م مع عو الثاني على الأول من نكر وَحَلَفَ سَقَطتْ دَعَوَاهُمًا جَمِيعًا. 


َإِنْ اذَعَىْ الأول فَتَكَلَ الثاني عَنْ اليَمِينِ) قَضَيَْا عَلَيْهه وَلَمْ تسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لان 
خَصقَة ند اشككن يلك َإِنْ حَلَفَ الثَانِي وَتَكَلَ الالء قَضَيْنَا عَلَيْه. 


المغنى /الجزء الثامن 
A4 0‏ 7 ي 


َل [5]: إذا اختلفت المبايعان في الشْمَنِ ٠»‏ فَاذَعَى البَائِمُ أن الّمنَ ألمَاِ وَقَالَ 


يه و e‏ 09 6 


المُشْترِي: هو ألف. ماقام اباتع بيه أن الثم أَلْمَانِ أَحَدَّهُمَا مِنْ المُشْتَرِي. لشفي 1 
بالألف؛ لن ا ا ی و مُق لَه با ماقو بأل وَيَدّحِي أن ابا عله وَبِهَذَا ا السَّافِِنُ. 


d2 


كال ألو حَنِيقَة: إن حَكَمَ الحَاكِمْ عَلَيْه ۾ باَلَمَيْنِ َحَدَهُ الشَِيع بِهِمَا؛ٍ لان الحَاكِمَ إِذَا 
كم عل الي بطل ؟ فول وت ما حَكَمَ بو الحَاكِم. 


ر 4 1 


وَلَنَاه أن المشتري مقر مش بان هذه البيتة كاذبة» وَأَنَّهُ ظَلَمَهُ بالف فَلَمْ يُحْكَمْ لَه به وَإِنَّمَا 
ىم يها لاع د ri‏ 


و ماه ر۶ لودل و 5 5 
٠ ۰ 5‏ يا أ 


و نَاسيًا . قفيه ھک ا ا 


ا يرو قا اذ ليه 
رًالثاني» 1 وله وَكَال القاضي: قياس ٣‏ عندي: كم 8 
المرابَحَة بِكَمَنِء ثم قَالَ: غَلِطْت. وَالتَمَنُ اک ق وله مَعَ يمين بل ماه أ ا ا 
امت البَيْنَه بَكَذِه وَحَكم الحَاكِم بخِلَاف فَوْلِه فقيل رُجُوعْهُ عَنْ الكَذِبٍ. 
َِنْكَمْ تن لبائ ب بين فَتَحَالَمَاه قللشفیع خد با حَلّف عليه الام وَِنْ أرَادَأَخَدَهُ 


با حلت عله المُْتَري لم كن له ذَيك؛ لان بيع قح الم َه يما َل المُشترِي 
ن رضي المُشْتَرِي بأخذِو بمَا قال البَائِمٌ جَان وَمَلَكَ الشَّفِيمُ أده بالتَمَّن الْذِي 
بن امد وا د را 


4 
إن چ 


قإن عَادَ المُشْتَرِي مَصَدَّقّ البَائعَ» وَكَالَ: الثْمَنُ أَلْمَانِ وَكُنْت غَالِطًا. هَل لِلشّفِيع 
۴ كو 


أده بالنَّمَنِ الّذِي حَلَف عَلَيْهِ؟ فيه وَجْهَانِ گما لو قَامَتْ به بيه 
هَل :]١[‏ وَلَوْ اشْتَرَى شِقصًا لَهُ شَفِيعَانِء فَاذَعَى عَلَى أَحَدٍ الشَّفِيعيْنِ أَنّهُ عََا عَنْ 


چو 


افعو وَكَهدَ لَه بدَِكَ الشَفِيعُ الحَرُ قبل عَفوو عَنْ شُفْعيه لم ثبل هاده لاله جر 


كتاب الشفعة 
طم 01001111110 
دا رث TS‏ ات 
E‏ » كشهادة القاسق | ا رقت ٿم تاب وَأعَاداء لم تقبل. 
ولو لم يَشهَدُ > حَتَى عَفَاء قبلَثْ شهادتة ؛ عدم امَو وت يَحْلِفَ المُشْتَرِي مَعَ شهادته. 
ولو لم تكن بيه فَالقَوْلُ د زل الشتكر عم تعن 
وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوّئ عَلَئْ الشَّفِيعَيْنَ مَعَا ف E‏ 


كَل انر ترا في الحَالفي؛ إن صد ريگ في الشَْة ني لهمي + م يتقح رن 
يَمِينِء وكات الشفحة يهم e‏ شفعَة شریکه. 

لل فضي لَهُ بالشَمْعَة كُلْهَا. و وشو * ورتا الشَّفْعَة أو كات 
شيك ن. ون شود تي َف أحَدِ الشفيعَيْنِ واخ 7 يمين مَعَهُ قبل عَفو الآخر» 
لت واد لل لشفب كد بدك حلت المشتري رقع الفط 


ن كَانُوا لا شُفَعَاءَ قَشَهدَ انْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الثَالِثِ بِالعَفْوِ بَعْدَ عَفْوِهِمَاء قلت 


02 


وس ه 


وان شَهِدَاء قله ردت . 
سس 0 ت < سه 5 چ >ه )اه ی 
وَإِنْ شهدا بَعْدَ عَفْوِ أَحَدِهِمَا وقبل عَفْوِ الآكَرء رُدَثْ سَهادَة غَيْر العافيء وَقْبِلَتْ هاده 
العافى. 


ر 


رذ شيد الائ بتو ايع غد بض ان » قبلَتْ شاد ته وَإِنْ كَانَ فَبْلَفُ قفي 
E‏ 

والثاني لا تُقبَلُ؛ لِأَنَهُ بَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ قَصَدَ دَلِكَ لِيُسَهُلَ اسْتِيفَاءَ التمَن؛ لان 
المُشْترِيَ يَأَحذهُ من الشَِّيع» فَيَسْهلُ عَلَيْهِ َوُه أو يتعَدُّ َلَى المُمْمَرِي الوَقَاه لِه 
فيشتجق اسْترْجَاع المريع. 

e 


المُکاتب عَبْدُه فاد تقب شهادتة له كَمُدَبَره ولان ما يَحْصُزْ للْمُكَانَبٍ ينتفع به السَيد 


4 


لإلذإن 6د ار TY‏ 


۸٦‏ ل ی ا ا 
ن سهد عَلَى مُکاتبه بشيءِ من ذلك قلت شهادته؛ لاه غ متهم i‏ السهَادَةَ 
على وَلَدِه 
مَسأَلَةٌ [۸۸۰]: قَالَ: (وَإِنْ کات دار بَيْنَ تلاك 0 نِضْفْهَاه وَلِلْدَكَرِ تله 


- 


yy‏ قَبَاءَ أَحَدُهْ گات 00 بَيْنَ التَمْسَيْنٍ عَلَ قَدْرِ سِهَامِهِمًا). 


الصَّحِيحٌ في المَذْمَّبٍ أن ن الشُقْصَ المَشْفُوعَ E‏ ا بيهم على قذر 
0 وَرُوِيَّ ذَلِكَ عَنْ الحَسَنء وَابْنِ سيرينَء وَعَطَاءِ. وَبِهِ قَالَ مالك 

سَوَارٌ وَالعَترِيُ» وَإِسْحَاقٌ» وَأَبُو عبَيد. وَهُوَ أَحَدُ ولي الشَافِعِيَ. وَعَنْ أَحْمَدَ رواية 
كييك ال للم يتن عن عو ری امَارَهًا ابْنُ عَقِيل. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اَي 
وَاسَّحْبِيٌ. 6ل از ےک ر کات ای کر راا 
مِنْهُمْ لو الْفَرَدَ احق الجَمِيمَ» فَإِذَا اجْتَمَعُوا تَسَاوَوَا كَالبَِينَ في الحِيرَاثْ وَكَالمُعْيَقِينَ 
في سِرَايَة العتق. 

وَلَنَا أنه حى يُسْتَقَادُ ب شيب الاك فَكَانَ عَلَْ قَدْرِ الأملاكِ كالعَلَة وَدَلِيلْهُمْ يق 


ا والب أَوْ الجَدَ بلج 3 الإو e‏ ارجا فيا ا راضحاب 


€ 


الأَعيانَ؛ د لات انادف بشتوي فم اقل کین کاشجاعة تلق في ما 


ذا اتيك جره e E‏ فَنَظيرة 
في م ا تشاوي ا ا e‏ ج سهَام الشرگاءِ كله 
ك تقنت الطهع ا ا 
اا 

قعل في مَسَائِل الرّدّ سوا قَفِي هَذِهِ المَسْأَلةٍ ة التي ذَكَرَ الخرَقيء سهام 
الشُرَكَاءِ تة فإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الصف » فَسهَامُ الشمعَاء اء ِصاجحب اثلث سَهِمَانِ» 


كتاب الشفعة 
27 277 ا AV‏ 7 


وور 


وَِأْحَر سه I‏ يهم على تَلَانَةَ وَيَصِيرٌ الِعَقَارٌ ناء لِصَاجب الث ناف 


وللا ا وَإِنْ بَاعَ صَاحبُ اثلث کات كت بين الآخر بن رباع لِصَاحِبٍ الصف اة 


0 


أَرْبَاعِهِ وَلأْآَكَرِ رُبْعْكُ وَِنْ بَاعَ صَاحِبُ اليس كَانَتْ بي الآحَرَيْنِ 


سے و ع 


الصف 15315 اماس a‏ 
وَعَلَ الرَوَاية لأخری ب 000 المَشْفُوعٌ بيْنَ الآَحَرَيْنِ نِضْفَيْنِ عَلَى كَل حال 
ِن باع صَاحِبٌُ الضف قُسّمْ الصف بَيْنَ شَرِيكَيِْ لكل وَاجِدِ الوب فيَصِيرُ لِضَاحِبٍ 
الث تت ورن وَلآحَرِ نع وَسْدُسٌ وَإِن باع صَاحِبُ الث صَارَ إصاجب الضف 
تمان وَلِلْآَحَرِ تلت وَإِنْ بَاعَ صَاحِبٌ السدس» فَلِضَاحِبٍ اا وَرُبْعٌ 
وَلضَاحب ب اثلث بح وَسْدُسٌ. وَالله أَعْلَّمْ. 
هَل :]١[‏ ولو ورت اران دَارَاء أو اد شترياهَا يَبْتّهُمَا يَضْفَيْنِ ا فلت ات 


ے ے 
01 


مُا عَنْ بي اع أحَدُمَا تيه اة ين أخيه وََمَِ وَبِهَذَا قال أَبُو حَرِيِفَةَ 
وَالمُرَنِنُ» وَالشَافِعِيُ في الجَدِيدٍ. وَقَالَ في القدِيم: إن أله أن السك ونه 


5 
Eg عع‎ & 


ِن أَحَاهُ حص بش ر کته مِنْ الع oY‏ شْيِرَاكِهِما فِي سَبّبٍ المِأْكِ. 
ا فَكَانَت بِينَهُماء مها ١١‏ تالكر خاي يرب 
اذه وان الشنعة تلك نيت لِدَفع صَرَرِ الشَّرِيكِ الدَاخْل عَلَ شْرَكَائِهِ ببب شَرِكَيو وها 
ر م 1 
يُوجَد فِي حَقَ الكل 
ل ل و ل و 
يِسَبَبها . وهل نَفْسَمْ بين العم وان أخيه نِضْمَيْنِء أو عَلَْ قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا؟ عَلَى رِوَايتيْنِ 
وَهَكَذَا لو اد نوكل يت ون 2 ر 
نوصل إِلَيْهِمَا ِسَبّبِ مِنْ أَسْبَاب | لماك ا س أو و وَرِتَ لاه دارا 


للح واي اي 0 َ أَحَدٌ اله رين نَصِيبَة فا ا E‏ 
ع 


ع 0 


وَكَذَّلِكٌ لو مَاتَ ل ا ابنتين رَأختَيْن» اعت إخدئ الأضتيْن تَصيبَهاء او 


عداااي لز 2 ف 
إِخدَى الاين ا بين جوع اشر كاى 


وَل مَاتَ رَجُلَء وَخلف ثلاثة بَنِينَ وَأَرْضَاء فمّات 
العَمّيْنٍ تَصِيبَكُ قَالشَفعة بين E‏ 


يم 


2 5 5 
0 ۶ و o‏ ا 


ولو خلف ابتین» راوص ب 38 ۾ لانتيْن» قبا 
بين شرگاقه كُلهمْ. 

وَلِمُخَالِفِيَا في هَذِهِ المَسَائِل اخحتلاف يطول ذكره. 

قَقَنْلْ ۲1]: وَِنْ كَانَ المُشْتَرِي لماح ورا رصي بهذا 
قَالَ بُو حَنبقَة وَالشَافِعِيُ. وَحْكِيٍ عَنْ الحَسَنِء وَالشَّحْبِيَ وَالبنّيَ: لا شُفْعَة لأدحَرِء لأنَّهَا 
ل وا ره 

الحا لتر رس التي نري وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَري 

e‏ مَل عله ايسا عن لفيه. 

وَلَنَا أَنَّهُمَا َسَاوَيَا في الشركة فتَسَاوََ ويا في السُفْعَقَ ما لو اشْتَرَى أَجْنيٌء بل 
المشْمرِي أؤكى؛ لأت ذ مَك افص التشفوع. 

وَمَا دَكَرْنَاهُ لْقَوْلٍِ الأول لا يَصِحٌ؛ لِأنّ الصَّرّرَ يَحْصلُ بشِرَاء هذا السَّهُم المَشْفُوع 
مِنْ غَيْرَظَرِ إِلَى المُشَْرِيء وَقَد صل شِرَاوٌهُ. 

الثاني لا صح أبضاء لأت لا تقول نهذ من فيه بالشْفْعَِ نما يمع الريك 
LÎ‏ حقو ِالشفْعَق َيبقَى عَلَى يلک ُهَ لا تمع أن مشق الإنْسَانَ على لست 
لجل تعلق حن لير ہی ألا ری أن الب ارود إا تی عَى َب آعم سیو كيت 

سيد علَى عب رش الجتاية؛ أجل تعلق > حق المُرْتِنِ بوه وَلَوْلَمْ يَكُنْ رَهْنَامَاتَعلَقَ به. 

إا بت هَدَاء قن لِلشريكِ المُستري خد قَدْر َصيبه لاء غا ال 


OA 


وَإِنْ قَالَ لَه المُشْتَرى: قد أَسْمَطْت شُفْعَتِيء قَحُذْ الكل» أو ترك كم يَلْرَمْهُ ذَلِكَ وَل 


ت 


0 


يصح إِسْقَاطُ المُْمَرِي؛ لِأَنَ مِلَكَهُ اْتقرَ عَلَى قَدْرِ حَقَه فَجَرَئ مَجْرَئ الشَفِيعَيْنِ إا أَحَذَا 


كتاب الشفعة 


L۸0۹ 


3 0 
ا - 
8 


ِالشّفْعةِ ئم عَمَا أَحَدُهُمَا عَنْ حَقَهِ. 
وَكَذَّلِكَ إذا حَضَرَ عقر ع الفيعين: أَكَدَ جَمِيمَ الشَّفْص بِالشُفْعَقه ثم حَصَرٌ الكحَر 
له اح الصف مِنْ َلك قان قال الأَوّلُ: مذ الكل او دع ِي َد أَسقَطْت شُفْعَتِي. 
كب رت 
قن قِيلَ: هَذَا عيض لِلصَّفْقَةٍ عَلَئ المُشْمَري. قُلنَا: هَذَا البْعيض اقْنَضَاهُ دُخولة في 
العَقْدِه قَصَارَ كَالرصَئ مِنُْ به كَمَا فنا في الشَّفِيع الحَاضِر إِذَا أَحَلَ جَمِيمَ الشّقْصٍء وَكُمَا 
اة [641]: قَالَ: (فَإِنْ كرك أَحَدُهُمَا سُفْعَتَهُ سُفْعَتَكُ لَمْ يڪن لِلْآخَرِ أَنْ 


زيرك 


ا 


- عو 3 2 ر9 سر م مير عير يسن 26 رهد 7 م سس e‏ 
وَجِمْلتهُ أنه إذا كان الشقص بين شفعاء فرك لدي أخذ 
و 2 


الجَمِيع أو زك الجَويع» وَلَيْسَ لَهُمْ أذ البغْضٍ. قال ابن المنذ ر: أَجِمّعَ كل مَنْ أحفظ 
عَنْهُ مِنْ أَهْل العِلّم على هَدَا. 

رَهَذَا ول مالِكِء وَالَّافِيِه وَأْصْحَابٍ الّأي. وَلأنّ في أن ابض إِضْرَاا 
ِالمُشْتَرِيء بتَبْعِيض الصَّفْقَة عَلَيْهه وَالصَّرّرُ لا يُرَالُ ار أن فة نما ْب عل 
خلاف الأَضْل دَفْعَا لِضَرّرِ الشَّرِيكِ الدَّاخْلء حَوْقًا مِنْ سُوءٍ المُشَارَكَةِ وَمُؤْنَةِ السْمَة فَإِذَا 
د بخص افص لم يندع عن ار َم يتفن المشتى المجَوَ مَل الأضل. 


عر رہ 
ا 


مک ا وک و يح ەرو و SE‏ 9 

ولو كان الشفيع وَاحِدَاء لَمْ يَجز لَهُ أخذ بَعْض المَبيع؛ لِذَلِكَء فإن فعَل» سَقطت 
رو ر ر کک سے نے کے ا انا اس e‏ 
ا و يي ا 


إن وتنك ينين لوقا ا أو غَيْرَه لَمْ يَصِحَّ لان 
كعك ولتي ولك بعك زقلرية لز علئف #القذى كن القضاضص. 


قَعَبْلْ [1]: فَإِنْ كَانَ َ الشَمَعَاءُ عابي لَمْ سمط الشْفْعَة لِمَوْضِع العذر. فَإِذَا قد 
کخم کلب ل أن باد لا کر أذ »لان لا تفلم یزم الت رك وَل في 


خَذِه البَعْض تَبْعِيضًا لِصَفْمَةِ المُشْتَرِيء فَلَمْ يَجُرْ ذَلِكَء كَمَا لو لَمْ يكن مَعَهُ غَيْرُهُ ولا 
ني عير حقو إلى أن يقد سکاو أن في تير ضراب ق 
ذا أَحَدَّ الجميم ته خم اح N‏ کا أو عَنَا تى لول لد الُطاكبة 


اله ب 


وهم 


ا 


ا 


انا وجدت مِنْهُمًا: 

قَإِنْ قَاسَمَكُ ثُمّ حَضَرٌ الثَالِتُ قَاسَمَهُمَا إنْ أَحَبَّ و عَمَا قيبْقَى لوكين فَإِنْ َم 
الشقَصٍ في يَدِ الأول نَمَاءَ مُنْمَصِلَا م ارک فيه واج مهما لاله الْمَصَلَ في ملكي 
َأشبة ما لو اقَصَلَ في يد المُشْئَرِي َب الخد بالسَمعَة. وَكَذَلِكَ إا أَحَدَ ايء هتما في 


es 
مُسْتَحَقَاء فَالعْهُدَةٌ عَلَى المُشْتَريء ير جع الثلائة علب ولا يزجعم‎ Nz وَإنْ خَرَجَ‎ 
د هُمْ على الآحَرِ؛ قن الأخدّ وَإِنْ كان مِنْ الأول َه بِمنْلَةِ اليب عَنْ المُشْترِي في‎ 


8 


کا 


7 03 


ادف إلَيْهِمَا والتائب عَنْهُما في دَفْع لمن الب لن LEE‏ مُسْتَحَفَةٌ عَلَيْهِ لَهُمْ. وَهَذَا 
اهر مهب الشَّافعِنَ. 


نت س 
تب رت م 
6 


ون ل حت يَحْضْرَ صَاحِبَا أو فَالَ: آخذ قَدْرَ حقي. قَفِيه 
E E‏ قب لاله قَدَ َدَرَ عَلَ أَحَذٍ الكل وتركه فأشبة المنفرد. 

رَالثاني» لا يَنطل؛ لاله ترَكَهُ كه لغ وَهُوَ حف قُدُوم العّائب» فيرع مِنْك والترك 
م ا ل ل 


5 7 
فإن 


رك الأول نه شفعته توفَرَت الشْفْحَة عَلَى صَاحِبَيه قدا قَدمَ الأول مِْهُمَاء ا 
الجَِيع عَلَئ ما رتا في الأوَّلٍ. 


هید 


dG 2 Rk f‏ ےه تر ند ا اي ده 
e‏ في . وَحَكِيَ عَنْ 


سر 2 


مُحَمَّدِ بن الحَسن أن لا تتوفر عَلَيْهِمَاء و ر لَهُمَا خد نَصِيب الالء لان وه يَعْفَء وَإِنَّمَا 


كتاب الشفعة 
َدَتَصِبَة لجل العَيْب فَأَشْبَه شب مَالَوْوَجَعَ إلى المُشْتّري بع أو جبَة. 
NSN NNE NETE ENE, 57‏ 
EE‏ قاد معان رثا موق aN‏ 
كَقَبْلَ ۲1]: وَإِذَا حَصَرٌَ الثاني بَْدَ أ الأول فَأَتَدَ يضف الشّقْصٍ مِنْكُ وَاقتَسَمَا 


ور ے 4 


3 قَيم التَلِتُء مَطَالَبَ الشُفْعَةء واد اليه لن هَدَا الثَالِتَ إِذَا اح 


إن اس له ت 


بِالشّفْعَقه کا ائه مشار في حال القشمَة لوت عَم وَلِهَذَا لو باع المُمْتَريء ت دم 


الشَّفِعٌ» كان لَه إبْطَال البيْم. 

ن قِبلَ: مَكَيّفَ تَصِح القِسْمَة وَشَرِيكهُمَا لالت غَائْبٌ؟ قُلَْا: يَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ 
وك ف الفشفة ذل ا غل يكرن الشريكاق دنها ذلك تن الشاك 
وكل في القَسَْمَة قبل و قبل عِلَمِهِ به» أو ب يكانٍ رَفعا ذلك إلى الحاكم 
وَطَالبَاه ِالقسْمَةٍ عَنْ الغَائِب» كم سَمَهُمَاء وَبَقِي الَائْبُ عَلَى شفعته. 

قن قیل: مكيف د تح ماما لشنْضء وی الال ابت ؤيه؟ فلا وت حن 

ا ا ْنَع الصف لیل له يصح بَبِعْهُ وهب وها تفلك الشََفِيعٌ إِيْطَالَهُ 


و" 


5 
1 


في ته لذ انق إن قي ل قفي عن اليب دك ما في بده 


3 و 


يَضَاء وَإِنَ لَمْ ية - يتقض لَه الْتَظرٌ العَائبَ > حَنَى يَقدَم؛ لاله وضع عد ر 
0 [؟]: إذًا كه لقص كله افع َقَدمَ 0 ف كال له حل مف 


ا 


yT‏ حقه» ولیس فيه ا الصمَقَة عَلَى المُشْتّري 
قَجَانَ كرك الكل ا ااا ال ا 


في يَدِ الأَوّلِء وَيَقَتَسِمَا E e‏ لن 


الثَّالِتَ ا حَفَهُمِنْ الدَني تت الت وخر جه يَسْعَة قَضَمَهُ إلى الثلييّن وهي سند 


المغنى / الجزء الثامن 
LL‏ 4 ا 9 


ت 5 ر o; ° E‏ ۰ © م ور e‏ 
صَارَتْ َة َم قد قَسَمَا التسْعَةَ ِصَمَيْنِء > لا تنقيم» فاضرب اين في َسعة» تكن ثَمَانِية 
عي مر و ر۶ 5 7 2 و 
#خرانائي ا 

ونما كَانَ كَذَلِكَ؛ لان ن الثاني E‏ حدم E e‏ 


N SS‏ َللدوّلِ وَالثَالثِ أن يقولا: حن سَوَاءٌ في الاس سْتحقاق» 


2 


و م ترك وَاحِدٌَ متا شّيْنَامِنْ حَقَهِ فَتَجْمَعٌ ما معنا فنَقسمُة 3 س فيكون علخ ا 


9 
56 


ال الثاني: آنا آَل اريم مله ذَلِكَ؛ لِمَا 6 في الي بها قدا قدِمَ ليت 
أ ي طت مسي وهو ا في يدب ممه إلى لان الأزتع» وجي شت َي 
الجمِيع عَشْرَةَ يقس مانا لكل واج مِنْهُمَا ححَمْسَةٌ وَلِلاني سَهْمَانِ وص من اي عََر. 

مضل :]٤[‏ إا اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ شقَصًاء قَلشفيع أَخذ نَصِيبٍ أَحَدِهِمَا دُونَ 
الح وَبهَدَا قَالَ الشَافعئ. وَُکي عَنْ القَاضِيء أَنَّهُلَايَمْلِكُ ذَلِكَ. وَهْوَ قول ابي حَييمَةَ 
وَمَالِكٌ لتلا تبعص صَفْفَةُ المُشْتَرِي. 
اء ن عَقْدَ الان مَعَ وَاحِدِ عَفْدَانِ؛ لاله مُسْتّر مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مله من 
مرو فَكَانَ لشِّيع أده گما لو رده يقد بِعَقْدِء وَبهَذَا يَنْفَصِلُ عا دَكَروهُ. 

ِن اد شْتَرَى انان نَصِيبَ وَاحِدِء فَللشَفِيع خد نَصِيبٍ أَحَدٍ المشترين: وَبِهِ قال 


اما 


م 


كو 


مالك وَالسَافِعِنُ وار بو حَنِيقَةَ في إِحدَى الرُوَايئَيْنِ عَنْهُ. 
وَكَالَ في الأخرّئ: يَجُورٌ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ المَبْضء ET‏ ؛ لاله قبل القَبْضٍ 


وتا ایا م مُشْتَرِيَانِء فجَارَ لِلشّفِيع د تَصِيب ا كه يلد َعْدَ القَبْضٍ. 6 
و 


رة لا تلغ على أن الفشتري لار أذ تيك فلا بكر َي . فان باع اثتانِ 


ين ان وي عة رو فيع أذ لكل أو ما هاه ينهم 
فاا [0]: رَد بَاعَ فضا لتَلائْق د وَاحِدَةّ فَلِسَرِيكِه أن من الثلاكة 3. وَلَهُ 


û 


خد مِنْ أَحَدِهِمْ» وََهُ أن يَأَحْلَ مِنْ انين دون التالثِ؛ لن عَفْدَ كل مِنْهُمَا مُتْمَرِكُ فلا 


ان 


كتاب الشفعة 
وين و ب 


كب ° و 


SS 6‏ 
عايب ويب تيز ِن مُتَارَكَنُهُ في الشْفْعَة؛ لن مِلْكَهُمَا لَمْ سب 
مل ناخد و وا نتن الشّفْعة إل بولك صَابق. 

ا إن باع تيئة لكا في لائ رو مقر أ عل اليم قله ااانا 
التَكاتَق وَلَهُ أَنْ يَأَْلَّ ما شَاءَ ناء قن أََدَنصِيبَ الأوَّلء لم يكن لْحَرَيْنِ مُشَارَكَنُهُ في 
لحر ربك برشي بو بدا يت لدي ي وده لم ميك 
اثالث مُشَارَكَتَهُ للك وَيُشَارِكهُ الأول 8 نك لأن مک صَابِقٌ راء الثاني فهو 


ر 


کر 


سَبَبًا في اسْتِحْقَاقِهًا. 


7 


َإِنْ َد مِنْ الٿالِثِ وَعَمَا عَنْ الأَوَلَيْنِ في مُشَارَكتِهِمَا لَه وَجْهَانِ. وَإِنْ أَحَدَّ مِنْ 
و ٤ر‏ وم 04 o‏ 2 


الثلانّة, فيه وَجْهَانِ؛ٍ أَحَدِهِمَاء أنه لا يسَاركة أَحَدٌ مِنْهُمْ؛ لأن أَمْلَاكَهُمْ قَدْ استَحَقهًا 
بالشفْعةٍ + قلا شتی عليه بها شفعة. 
a 2 5 ١ 7‏ 1 2 حم ريده 0 
وَالَنِي» يُشَارِكُهُ الثاني في شّفْعَةِ الٿالثِ. وَهَذَا قَوْلْ ابي حَنِيفَة وَبَمْضٍ أَصْحَابٍ 


- 


الشَافِعِتَ؛ لكان لكا واكاطييكا كان E‏ الثّالث» ولذلق انض N‏ 


مه چ ٣‏ 1ه نمه چو ےر ہر و : - 
عا ن شعي فرك إا لم ينث» ل نما سحن انشفعة واليلك الي صا به 
e e ey o a e ge E o 4‏ 

شريكاء لا بالعفو عنه» وَلذلك قلنا في الشفيع إذا لم يَعْلمْ بالشفعة > حت باع نَصِيبَة تصيبة: فَلَهُ 
ەور 


وهم 00 ر و ا 02 ر E:‏ ر 
أخذ تصِيب المُشتري الأَوّلٍء وَللْمْشْتَرِي الأَوّلٍ أذ تيب المُشْبَرِي الثاني. وَعَلَى هَذَا 
يُشَارِكُه الأول في شّفْعَةٍ الثاني وَالثَالتِ > حي 


فَعَلَى هدا إِذَا كَانَتٌ دار بین انين ن يَطمَينِء قبل أَحَدُهُمًا نَصِببَهُلِتَكَانَدَ في ثَلَانَةَ عقو 


في كل عق سدّسَاء لِلشَفِيع الشدس الأول وك َه رباع الثاني ا اثالث 
مُمْئرِي الأول مُبْعُ الشذدس الاي وَحُمْس الث وَللْممْئرِي لاني خمْس الثالث 


5 
35 34 


3 


المغنى /الجزء الثامن 
44 ا 9 


وَإِنْ قُلنَاا إن الشْفْعَةَ على عَدَدٍ الرُءُوسٍ. فَلِلْمُشْتَرِي الأَوّلٍ صف السدس الَانِي 
رَثلْتُ الثالث» E‏ رَو ضف التّشع؛ صح مِنْ ست وَتَكَايينَ» للشّفِيع 
تسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وللثاني حَمْسَةٌ وَلِلثالِثِ سَهْمَان. 


o اء دارع كوي كله و الم ع و‎ CF 
E E فل [5ا]: دار‎ 


ليع مه وتر اي زي ناي لام 


وَجهينِ. كلك هل بن نُ الات الشّفْعَةَ فيا باع الأو الني؟ على جين 
ول بنج د شري الرُبع الأول الشْفْعَةَ فِيما باع د الثاني وَالثَالِتُ؟ وما د 


2 


التَانِى شفعَةَ الثالث؟ عل تَلاثَةَ 5 أَوْجُه؛ حدما يتقان يها مَالِكَانِ حَالَ البيع: 


راان ل ق لَهُمَا؛ لن مِلْكَهُمَا مُتَرَلِْلٌ يس ًَ يَسْتَحِقٌ أده بالشّفْعَق قلا م ا 


إن عَمًا عَنْهُمَا أَحَذَا وَإِلَّا قد 
ذا قُلْمَا: يسرك الجَمِيعْ. َلِلَّذِي لم يبع / لت کل رُبْع؛ لان أن له ريك e‏ 
E‏ 00 كلك لكل واد 


و 


کے س م ۳ 10 عو أ-ه 

ET‏ ِأنّهُ ريك في شَمعة. 
ر 3 2 م چ 
َِبَائع الثاني وَالمُشْتَرِي الثاني السدس» لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا نصفه؛ لأَنْهُ سريك في 


٠‏ سمه سا 


شفع بع واج وَتَصِحٌ مِنْ التي عَشَر 
فَضْلْ [۷]: وَإِنْ بَاعَ الشَّرِيكُ نِضْفَ الى ي لوَجُل» كم باه بيه في عق 


غه ٤4‏ چ 
أخرّئ» 4 عَلِمَ الشََفِيعٌ لحل المَبيع الأول لني واا أحَدهمًا دون الثاني؛ لآن 


e e 2‏ اص 


لاام 


رور 


كه المُشْتَري في شُفْعَتِه بتصيبه الأَوّلِ؟ فيه تلاكة ته آوجه؛ اَحَدهَاء يُشَا ركه فيهًا. . وهو 


كتاب الشفعة 

ys‏ لاله ريك وَقْتَ الم الثاني يمل الي 
شْئرَاه أوَلّا. وَالتَانِيء لا يُشَاركُة أن ملكَهُ على الأول ل يقر لِكَوْنِ الشَّفِيع يَمْلِكُ 

اج لالت إن عَنَا الشََفِيعٌ عن الأول شار في الثاني وَإِنْ أَحَدَّ بهمّا 3 

يُشَارِكُُ. وَهَذَامَذْهَبُ اسَافِعِيَ؛ لِأَنّهُ إا عَمَا عَنْفُ اس مكف شارك به بخلافي ما إا أَحَدّ. 


3 1١ 


َنْ قُْنا: شارك في الشّفْعَةِ. في َذرِ ما يَسْتَحِقَ وَجْهَانِ؛ أَحَدّهْمَاء تله وَالثَنِي 
نِصْمَهُ للم E‏ 

ذا فلتا: يُشَارِكُة. فَعَمَا لَه عَنْ الأَوّلِء صَارَ لَهُ ثلث العَقَارِء في اَحَدِ الوَجْهَيْنِ وي 
الآخر اة ا وَيَاقيه لشریکه كه 

َإِنْ لَمْ يَف عَنْ الأول ن دسو في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ وَفِي الآخر تمن 
وَالباقي لِشَرِيكِه. 

وَإِنْ بَاعَهُ ل ل ل 
لِتَكَانَةِ أنفس» على ما شَرَحْنَاهُ. وب YS‏ وَِلشّفِيع هَاهُنَا مل ما لَه مَعَ 
الثلاكة. زاك اقل 

قَضْلْ [۸]: وَإِذَا کات دار ب بين تلا وکل أَحَدْهُمْ شَرِيكَهُ في بَيع ‏ نَصِيبهِ مَعَ 
نَصِيبه فَبَاعِهِمًا لجل وَاحِدِ لِمَرِيكِهما افع فِهمً. 

ES‏ التَصِيبيْن دُونَ الآحَر؟ فيه وَجْهَانِ؛ أَحَدَهْمَاء لَهُدَلِكَ؛ لِأَنَ المَالِكَ 
انان فَهُما بَيْعَانِ» فَكَانَ لحد نَصِيبٍ أَحَدِهِمَاء مالو تولا العَقَدَ. 

والثانيء لَيْسَ لَه ذَّلِكَ؛ لِأنَ الصَّفْقَةَ وَاحِدَةٌ وَفِي أَحَذٍ أَحَدِهِمَا تبْعِيضُ الصّفْقَةٍ عَلَى 
المشتري» فلم جز جز كما لو كَانَا لجل وَاحِدٍ. 

نوكل جل رجا في شرَاء يضف تیب عد الگا كا سترّی السَّقْصَ كُلَهُ 
SS‏ 


وَالمَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُورَةٍ ولتي قَبْلَهَا أ 


م 


ڑآ 3 o‏ د 1 . 
خذ أَحَدٍ النصيبين لا يفضي إلى تبعيض 


ا 


ن 


١‏ لغنى /الجزء الثامن 
0 0 يي | E‏ 


شَرِكَةَ أَحَدٍ المُشْتَريَيْنِ دون الآحرِ بخلاف الي تلا 


مَسَألَهُ [185]: قَالَ: (وَعْهْدَةُ النَّفِيع عَلَ المُمْكَرِي» وَعْهْدَةُ المُثْمَرِي عَلَ البَائِع). 


يعني أن الَّفِيمَ دا أَحَدّ الشّفْصَء قَظَهَرَ مُسْتَحَقَاء فَرُجُوعُهُ بالنّمن عَلَى المُشْتَرِي» 

تز الشفتري على الب 

ون وده ییا له رد على الفشتريء أو أذ ]: خد شو ِلك وَالُشْتري برذ على البائ أذ 
اعا تبص الشقص ين الششتري أذ من البلقع. يتا ال الشاي 

وتال ابن لل وَعُتمانَ البتي: عهدة الشّفِيع عل البائع؛ ن ال تك نيت 
يجاب البائ مَكَانَ دُجُوعُة عَليْد گالمُشْتَري. ٠‏ 

وقال الى چ من المُشْترِيء فَالعُهْدةُ عله َإِنْ أَحَدَهُ ا تالخيةة 
عَلَيْهِ لن ليع إا أَحَدَهُ مِنْ البَائِع َب المُشْيرِي» ينفح الب بين الباق 
sS‏ ع 0 

E E GY‏ هه 
المُْمري إلى الشِّيع بالثمَنِ. فَكَادَتْ العهْدَهُعََيْهِ َمَا لو أَحَذَهُ ِن بع وَلِأنَّهُ ملك 
جه المُشْتَرِي يِالشّمَنِ د ملك رَدَهعَيْهالعيْبِ» كَالمُشئرِي في الع الأوّل. 

وَقيَاسُهُ عَلَ المُشْئَرِي في جَعْل عُهْدَيِهِ عَلَىْ البائع» لا يَصِحٌ؛ لان المُشْتَرِيَ مَلَكَهُ 
ِن البائِع» بخِلافِ الشّفيع. ْ ْ 

َأمَا دا أخذة ين الاي فالبائع ايبن الغشتري في ا 

ولو سح اعفد َيْنَالمُشَْرِي وَالبَائعء بَطَلتْ الشْفْعَ کک قت به. 

َل [1]: وَحُكَمٌ الشفيع في الرّدٌ بالعَيْب» حْكْمْ المُشْتَرِي م N‏ 


2 
ے 
ص يأ 


عَلَّمَ المُشْتَرِي بِالعَيّبء وَكَمْيَعلَمْ اشيم ؛ فلِلشّفِيع رَه عَلَى المُشْمَرٍ عدر 


ا 


كتاب الشفعة 
5ه 1*2 3 7 


شري قي 


العَقَده فَإدَا e‏ لمُشْتَري 
وَإنْ عَلِمَ| ليع دون المشتري» فليس لواخد مهما رذ ولا آزش؛ لن الشّفِيمَ أده 


عَالِمًا بِعَييهه فَلَمْ ينبت يث لَه رَد وَلَا أ كَالمُشْتَرِي إِذَا عَلِمَ العَيْبَ» وَالمُشْتَرِي قَدْ اسْتَخت 
TTT‏ ِن الشَّفِيع» وَكَمْيَمْلِكُْ الأ ا 
اكد لاله e I E‏ 

EY‏ ل وم ع المج الات من الب لم بيز 
وال ملك عَنْ المبيع» كما را شْتَرَئ قَفِيرَيْنِه قَتَلِفَ أَحَدُهْمَاء وَأحَدَّ الآخرَ. فَعَلَ هَذَاء 


ابأ ين الأزش بنط َال من انبره لا لشُفص يجب عله لر 
الى انه عله الك فة ماكز أخد الأرش قل أخل الشفيع اة 


> 
3 


وَإِنْ عَلِمَا جَوِيعًاء فَليْسَ لواد مِنّْهُمَا رَد ولا أَزشُ؛ أن کل اج ينها َل َل 
بصِيرَةِ» وَرَضِيَ بِبَذْلٍ الشّمَنِ فيه بِهَذِهِ الصّمَة. 

وَإِن لم يعلَمَاء قَلِلشفيع رَد عَلَى المُشْتَرِيء وَللْمْشْتَرِي رده عَلَى البائع فَإِن لَم رده 
الَِّيمٌ لا رده لِلْجُمْمَرِي؛ لِمَا گر أوَلَا. 

وإ د التَفبِمْ أزقة ين المشتري» قللمشتري لحد من البافع. وَإِنْ ل يَأخذ ونه 
e‏ ۰ 

َيَحْتَوِلُ اَن يَمْلِكَ اده عَلَىْ الوَجْهِ الذي ذَكَرَْاهُ. فَإذَا أَحَدَه قن كَانَ اللَّفِيعُ كَمْ 
ل ار اه هال الذي شتف عله لبي کرب 
eS‏ 


و 3 


و م م 2 7 
فَأمّا إن شتراه بِالبَرَاءَ ءة مِنْ كل عَيْبء فَالصَّحِيحُ مِنْ المَذْمَبٍ أنه نه لا راء فیکون 7 


5 7 0 ورو ل عه ا 0 رةه 

و و راء إلا أن يَكُونَ البائ عَلِمَ بالعيّب فَدَلّسَفُ واد a‏ 

فَعَلَئ هَذِهِ الرَوَايةء إن عَلِم السَّفِيمٌ باد شْيْرَاطٍ البَرَاءَقه فَحْكَمُهُ حكم المُشتري؛ ل 
دخل عَلَى شِرَائِهه قَصَارَ كَمُشتر نَانٍ ام شَترَط البزاءة. وَإِنْلَمْ يَعْلَمْ َلك فَحَكَمُهُ حكم ما 
َو عَلِمَهُ المُشْتَرِي دُونَ الشّفِيع. 

مَسَأنَةٌ [645]: قَالَ: (وَالشّفْعَةٌ لا تورف إلا 


1 


ل سهدي 


عن ب اس تن 


وكدلة ركه أن في إا مات قَبْلَ الأَخذٍ بهاء لَمْ يَخْلُ مِنْ حَاليْنِ؛ أَحَدُهْمَاء أن 
يَمُوتَ قبل الطَلّب بهاء سمط سقط ولا تقل إلى الَو 
2 ر oA‏ 


قا أَحْمَدٌ: المَوْتُ يَبَطُل ب a‏ الفنفة جالفة إناقات EI ON‏ 


إا مات الذي اشْتَرَطَ الخِيّارَ َم يکن لور 

َو الثلاة الأَشيَاءِ إِنّمَا هي بالطب قدا لم يَطْلْبْء فَلَيْسَ تَحِبُء إلا أن يُشْهِدَ أنّي 
ا حي مِنْ كَذَا وَكَڏَاء واي قَد طَلَبْتهه ِن مات بَعْدَهُ گان لِوَارثه الطّلَبُ به. 

وَرُوِيَ سُقُوطُه بالمَوْتِ عَنْ الحَسَنِ وَابْنِ يرين وَالشَِّْيَ وَالنّحَِيَ. ويه قَالَ 
اوري وَإِسْحَاقُ وَأُضْحَابُ الرَّأي. وَقَالَ مالك وَالشَّافعِيُ وَالعَْبَرِي: يُورَتُ. 

قال ابو الخَطَابٍ وَيَتَخَرَحُ لتا مل ذَلِكَ؛ لاله خيّارٌ تابث لِدَفْع الضَّرّرِ عَنْ المَالِ 
َبُورَتْء كَخِيّار الو بالعيب. 1 


- 
جو‎ o 


جیار جيل للتَذليك. ابه حيار القثرل. فاا شار ارذ بالغيب» فا لاشندراك جو قات 


الال الثاني إذا طَالَب بِالشْفْعَةِ ثم مَاتَ. قن حَنَّ الشْفْعَة يقل إلى الوركة كو 
وَاحَدًا . رَه أبُو الحَطًاب. OC EY‏ أن الحَق يتقَرّرُ بالطّلَبء وَلِدَلِكَ 


ا 


لا يَسْقْطُ بتأخير الأَحْذٍ بَعْدَهُ لَه يَسَقَطُ. وَقَالَ القَاضِي: يَصِيرٌ الشّقَضٌ ملكا لِلشّفِيع 


كتاب الشفعة 
ا ا 3 ب 


ل تا ان الصَّحِبِحَ غَيْرُ هَذَا فَإِنَهُ لَوْ صَارَ يلكا للشَّفيع لَمْ يَصِحّ 
ا عة بَعْدَ لبها اي سر يبد لسري ْ 

ادا بت هَذَاء فَإِنَ الح يتل إلى جویع الورئة على حصب مرَارينهء اک 
مالي مَوْرُوتُ» فِينْتقِلُ إلى جَوِبِعِهِمْ کسَائر E‏ ل ف 
ا ل اَن دا قل إِلَهِمْ ِن مورُوئهم. 

قان ترك ب ا حَقَهُ وهر الح عَلَىْ سَائِرِ الوَرَئَّ وَلَمْ يكن لَهُمْ 
إا الكلٌّء أو يَْرْكُواء كَالشْمَعَاءِ إا عَمَا بَحْضُهُمْ عَنْ شُفعَته؛ لِأنَا لَوْ جوزتا خد 
اله ي المييع» بعصت الصَّفْفَةُ عى المُشْتَرِي» وَهَذَا صَرَرٌ في حَقَه. 

فطل [1]: إن شه اسيع علَى مُطالبتِه يها للعذْرء تع ات لم تطل» ركان 
رة المُطَالَبَةُ بهَا. نص عَلَيْه أَحَمَدُ؛ٍ لان الإشهاة على الطلب ند العجر َلك يفوم 
م اقث كلم تفط شفع الت بعد كفس الط 

فض 1۲1: وَإِذا بیع غص لَه فيان ادها عَنْهاه وَطَالَبَ الآخَرُ اء ي 
مَاتَ المُطَالبُء ا ضرم لله وَارِتٌ لشَفيع مُطَالب بالشَمعَة 
فَمَلَكَ الخد بهاء كَالأَجَنبِيَ 2 


يي 


ا 


7 


و و 
خذوا 
١‏ بَعضٍ 


وَكَذَلِكَ لو قَدَفَ 2 ا وهي مي فََمَا أَحَدُهْمَاء فَطَالَبَ الآحَرُ نّم مات الِب 


006 


قَوَرِنَهُ اعَافِي» تبت لَه اياوه بالا عَنْ أَخيه المَيّت» إِذَا قتا بوجوب الح بدا 
وا e‏ 4 5 مكو Rg‏ ا دو ا رع ر 
فل ا 
مَذْهَبُ الشَافِعِيَ E‏ لا شفعَة لَه ا 


ےر كو ره و عرض د واو عب عبان 


كن اٿ يځ في شرگڌ ما حَلْفَُمَوُْونْهُْمِنْ شفص؛ E‏ بشفعته كغير 


2 


ي ي اور رم 2 0 0 


المُمْلِسِ. ولا لم أن الترگة لتقل إلى ارماك َل ِي لووك وليل أنّهَا لَوْتَمَتْ 
ا ناء لحب على الُرََءِ في عَصَاء يونم ونا تق حَفَهُمْ پى َم َع لك 


0 


ِن الشْفْعو كَمَالَوْكَانَرَجُلٍ شِفْصٌ مرون قبَاع شَرِيكُةُ كان ا بهن 


8 ا مغني / الجزء الثامن 


عن تف 


شف 6 0 


وتو اي ا ا 
لم لا سقو اة على ألفيهم. 

وَلَوْ كَانَ الوَارث شَرِيكًا لِلْمَوْرُوثِْء فَبِيمَ نَصِيبٌ ج المَورُوٍ في َيِه قا د کک 
لن صب المَْرُوثٍ انل بمَْتِهِ إآى الوَارث إا بع د َقَدْ بيع مله فلا يَسْتَحِقَ 
ا 

فلل [4]: ولو اه شتری شِقْصًا مَشْمُوعًاء ل ا 
الشُفْعَة؛ اَن حَقَهُ أَسْبَقٌ مِنْ حَنٌّ المُوصّئ لَه فَإذًا أَحَدَّه دَقَمَ الثم إلى الوَرَئَده وَبَطَلَتْ 
SS‏ وق انك كز الت a‏ 


ر و ا ي E‏ 


َه لاله لم يُوص لَه إلا بِالشَّقْصٍء وقد قات بِأَحَذِه. 


ماع 


لو وَصَّى رَجُل نان فص تم مات فيح في ريه فص قبل قبُولٍ المُوصّئ 
له فَالشْفْعَة لْوَرَنَة في الصّحِبح؛ أن المُوصّئ به لا يَصِيِرٌ لِلْوَصِي إلا بَعْدَ المَبُول وَلَمْ 

ss 
مل أن یکو لِْمُوصئ إ فا إن الملْك يقل إلَيْهِ بمُْجَردِ المَوْتِ. فَإِذَا قبل‎ 


5-6 ى القطالبة لان تتا أن ا 


ولاس الغطالبة قبل امول لاا لا نعل أن اهلك له فل الول اما 


لك ب ذل 6 
A E AE a 15 E‏ الورك الشطالبة الضاه اتلك ريسو أن 
لَهُمْ المُطَالبَة؛ لن الأضل عَدَمُ القَبُول راء الحَقٌّ لَهُمْ. 


وَيُقَارِقُ المُوصَئ لَه مِنْ وَجْهَيْنِ؛ أحَدُهْمَاء أن الأضل عَدَمُ القبُولٍ مِنْه. وَالثَاني 
ةا أن يبل نم يُطالبَ» بخِلافٍ الوَارثِ ؛ فته لا سبي لَه إلَى فِعْل ما يَعْلَمْ به تُبُوتَ 


Ga 


و 
أنه 


و 


ا طاو 


م هيه تاد 


ثم قبل الوَصِيٌ الوصية EEE‏ وَيَفَْقرُ إلى الطَلبٍ منه؛ لان 


إل 3 


كتاب الشفعة a‏ 
0۰١ mm‏ کے 
الطَلّت الأول ين أن غير المُستجق: 

َإنْ فلا بالروَاية ة الأولىء قَطَالَبَ الوَرَنَةُ بالشَفْعَة » قَلَّهُمْ الخد بها . وَإِنْ قبل الوَّصِئٌ 
أخدّ الشَّقَصٍ المُوصّئ به دُونَ الشَّقَصٍ المَشْفُوع؛ أن السَقَّص المُوصّئ بو إِنَّما لتر 
له َعْدَ الخد بشْفْعَيهِ» فَأشبة ما لو أَحَدَ بها المُوصِي في حَياته. 


ِن لم يُطَالِبُوا بالشّفْعَةٍ > ا 
قبل بوت المِلْكِ لَه وَحُصُولٍ شَرِكَيه. وَفِي تُبُوتهَا للوَرنَةِ وَجْهَانِء بتاءَ عَلَ مَا لَوْ باع 
الشَّفِيعٌ تم تصيئا قبل لوو بقع شیک 

تقل ناه ر انی رج قنضاء م اند قل أو مات كلشفيع أخدة 
ِالشّفْعَة؛ لاوجت ت بالشَرَ وَالالَ إلى المُسْلدِين يقلأو مته ا يمع اشع كما 
على الإشلام» فَوَرِنَّهُ وتلق أو ضاة كاله ليت الالء لِعَدَمِ وَرَنَيهه وَالمُطَالِبٌ 

لشفعة وكيل نت العال: ۰ 


a‏ تر امن كن جو رە عل و قاض 2 ا 
فَضْلْ [1]: وَإذا افرع الموتك صا صرف مر قوف فإن قتِل على رِدتِه أو 


قات علا ين أن َال ولا عة في وَإن سك ا 


یه 


وَكَالَ أَبُو بکر: صرف غَيْرُ صَحِيح في الحَاليْنِ؛ لان له يرول بردو فد أَْلَمَ عاد 


ال لكا مانا 


E E E 
الشفعة ماهتا عَلّى صِحَةِ َصَرّفٍ المُْئنٌ ويُذْكرُ في عَبْر هذا المَوْضِع.‎ 

إن بيع شقص في سركة المُرتد وَكَانَ المُشْتَرِي كَافِرا تكد باسك e‏ 
كرك أَبِضَاء لان دة بالشّفعةشِرَاء لَص مِنْ المُْرِي» كأشبة شرا لير 

إن ارد اسيع الما ۾ قل بالرَدة أَوْ مَاتَ عَلَيَْا کک َا 


ے 
ع .8 م > 0۶ 


کان طَالَبَ بِالسّفْعَةء التَقَلَتْ أَيْضًا إلى المُسْلِجِينَ» ينر فيهًا الإمَا مُ أو تبهُ. وَإِنْ قل 
مات قَبْلَ طَلَبِهَاء بط ت شُفْعَتَفُ كما لو مات عل إسلامه. 


المغنى /الجزء الثامن 
0۰€ و ا 


ةا ا A E E A Ae‏ 9 1 
وَلْوْ مَاتَ الشفيع اله لم وَلمْ يَخلف وَارِثا سول بت الالء التقل صي إلى 
المُسْلِمِينَ إن مَاتَ بَعْدَ الطّلّبء وَإِلَا فلا 


2 


مَسألَةٌ [484]: قَالَ: (وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ في البَيْع ْم طالب بِالشْفعَةِ بعد وفوج 


5 
o7 0 e 


و لِك أذ الشَِّيمَ إا َا عَنْ الشَفْعَةِ قبل الي قَقَالَ ك 
اشقطت شفْعِي. أ ا أب يك َم مط وله العا بها مى جد الع هذ 
المَذكَّب. وهو هذهب مَالِك وَالشَافِعِيَ» والبتي» وَأضْحَابٍ الرّأي. 


وروي عن أمة اذ على أن عة فط بذك إن سكاعي بن سويد سعید» قال : 


قلت لِأَحْمَدَ ما مَعْنَْ قَوْلٍ الت کل: «مَنْ گان بيه بن E‏ 
e EAE‏ ججء في يَعْض الحدِيث: «ولا جل لَه إلا أَنْ م يعْرصها علي . 
کات اشن کے ت تقال ماخر کیو ون أذ کر عل کیک وان ل تون ل 


ل و 
TS‏ شفعتة. وكا ل :لا بطل 


5-4 


ابي عل يننا ريك قان شَاءَ آل ردقه 0 ا 


محال أَنْ يَقُولَ التب يكل: «وَمَنْ شَاءَ ترَك). فا يون لزه مَعتی. وَمَمَهُوم قَوْلِهِ: 


لن با وم ولك كو أن ب '" آنه دا بَاعَهُ اذه لا حى لَهُ. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۲) وفيه: «مزارعة» بدل «ربعة»» وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» 
ضعيف ومدلس وقد عنعن» وفيه أيضاً: عنعنة أبي الزبير. 

(۲) لم أجده. 

(۳) تقدم في أول كتاب الشفعة. 

(5) تقدم في المسألة: (۸۷۸). 


كتاب الشفعة Wh‏ 

وَلِأَنَّ الشَّفْعَةَ مت التي دان الاكاق مل روكيد الال ركنن اكه يلت 
المُشْئَرِي مِنْ غَيْرِ رِضَائِه وَيُجْبِرُهُ على المُعَاوَضَة به لِدُحْولِهِ مَعَ البائع في العَقي الّذِي 
ألا ووذ اله القرزة ملل قر كله ENE‏ فيو هاب 

وَهَذَا المَعْتئ مَعْدُومٌ هَاهُناء قله ڏ عَرَصَهُ عليه وَاميَاعْهُ مِنْ أَحَذِ وَلِيلٌ عَلَى عَدَم 
اشر في حََ بو وإ گان ذه ضر فهو أله ع تفي فلا نسَح الشفْعَة گت 
له بعْدَ البيع. 

وك وال ل إنطاط فل قل تخرن قر بيك 46 ينا 
أَسْمَطَت المَرأةٌ صَدَاقََا قبل التزويج. 

ما لحب يسول آل ا لض علب ليع ذلك إن ارات ِف عَليِْ المؤلة. 
ااي ا e‏ 

َلك [1]: دا تو کل كل الشَفِيعُ في اليم َم سمط شه شفعتة بدَلِكَء سَوَاءٌ كَانَ وَكِيلَ 
البائع أَوْ المُسْتَري. ذَكَرَهُ الشريفُء َأَبُو الحَطًاب. وَهُوَ ظَاهِرٌ مَذكَب الشَافِعِي. 

وَل القَاضِيء لبنس الشافيئة: إن كان كيل البائع» فلا شَفْعَة لَه E‏ 
التَّهمَةُ في البيع؛ » لکونه ية فد تفلل الم خد روء خلا كيل المْشْتّري. 

ot لا شْفْعَةَ لوَكيل المُشْمَرِيء بنَاءَ عَلَى عَلَى أَصْلِهِمْ أن‎ E 
إلى الوکیلء فلا ب" بجی حل تفیو.‎ 

E فلا سقط شفعته مسحل كارح ارام لج يلاك سيل‎ E 
ّما تقل إلى المُوگل» د ثم لو انتقل إلى الوكيل لما ثب ت في لكيه إِنّمَا ينل في الال‎ 
ی امول کا كرد اد ِن تفر ولا الاشیخقاق علب‎ 

واا الت د رکز لان الول وة مم عله شوت شُفْعَيد راضيا تصرف مه 
ذَلِكَء فاا يوَتر كَمَا لو أَذنَ لر كله في الشّرَاءِ مِنْ نَفْسِهِ. 

فَعَلَى هَذَاء لو قَالَ لِسَرِيكِهِ : بع نِضف نَصِيبِي مَعَ نصَفِ تَصِيبك. ففَعَل» ت ES‏ 


+R 


المغنى /الجزء الثامن 
oT amy o4‏ 
راتيب نرگر 


ا م وا ال افق 
په قاب لایع إا باع بعص تَصِيبٍ تفيد. 

وَل أن هذا سَبَبُ بوجوب الشّفْعَة َلَمْ تَسقُط به الشَّفْعَقُ ؟ گالاڏْنِ في اليم 
العفو عَنْ افع قبل مام البيع. 

E‏ 0 كه : يَف عَلَى الضَّمَانِء وَيَبْطُلَ بِمَا إا كان المُشْتَرِي 
شَرِيكاء من البيمَ قَدتَمَ بوه وتيت لَه الشفعة مدر نَصِيبه. 
فل [۲]: وا گات ارين لاف فارص وَاحد مهم اح شَ كيه بالف قافر 
بو رضت تعيب اليه لم بث فيه شُنْعَة في أعد الوَجهينٍ ا عة کن رز 


الال وَالكشرَ العال؛ هما اَن في الماع تلا سدق أحَدُهُمَاعَلَى الت ف 


4 


وَإِنْ باع الثَالِتُ باقي نَصِيبهِ لأَجْنَيقَ: كَانَتْ الشّفْعَةٌ مُسْتَحَقَة شتحقة بم EE‏ 
المَال E‏ َلِلْعَايِل ا وَلِْمَّال المضاربة ak‏ بالسدس الْنِي لَه أ 


مال المُصَارَبة كَمَرِيكِ آَرَ؛ لان حَكْمَه مُتَميْرٌ عَنْ مال كل وَاحِدِ مِنّْهُمًا. 


فصل :]٤[‏ قَإِنْ كَانَتْ الدار ن وة أثلدثاء قاذ شْتَرَى أَجْنيٌ نَصِيب أَحَدِهِمْ مَطَالَبَةُ 
أحَدٌ التَّريكيْن بالشَفْعَق إنجا اشتر نه e‏ 
سی ِن الشف إن لشْفْعَةبيْنَ الشَّركَيْن يِضْفَينِ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا الأَجِتَبيٌ لتق أو 
لِلشَّرِيكِ الآحَر. 

ا 


شفع وإ خد ضف المبيع لديك َم تي كَذْبُ المُشتري» وَعَمًا الريك عَنْ شفْعَتد 
له أَحَدُ يبه مِنْ الشْفْعَة؛ لان اقيِصَارَه عَلّى اح النَضْف بني عَلَى حبر المُشْيَرِي» قَلَمْ 


Ca 


كتاب الشفعة E‏ 
ال ل ا ل 

إن امتح من أل الباقي» سه 1 فة كُلّهَا؛ لان ا ملك َه تعيض صَفْقَةِ المُشْتَرِي. 

کر امنا حاون انف ایی تله ا لقال ب فر 
ينا شك افو لاراكم بالإياط « E‏ 

إن أنْكَرَ الشَّرِيكُ كَوْنٍ الشّرَاءِ لَهُ وَعَمَا عَنْ شُفْعَته وَآصَرَّ المُشْئَرِي عَلَئ الإقرَارٍ 
لشَّرِيكِ به فَللشّفِيع أخذ الكل؛ انه لا مَُاِعَ لَهُ في استَحقَاقه وَلَهُ الاقْتِصَارٌ عَلَىْ 
النَضف؛ لِإقْرَارٍ المُشْتَرِي لَهُبِاسْتِسْقَاقٍ ذَلِكَ. 

قل [9]: ِن قال أحد لين للمشتري: شراؤك باطل. وقال الأخر: هو 
صَحِيحٌ. لالتعا كلا E‏ ة. وَكَذَلِكَ إن قَالَ: مَا اشتريته» إِنَّمَا اتهبته. 


ت 3 9 0 


وَصَدََُ الآحَرُ أنه اترا فالشفعة لِلْمُْصدّق بِالشَّرَاءِ؛ لن شَرِيكَهُ مُسقط لِحَقَهِ باعيرَافه 


أنه لا بَيْعَ صَحِيحٌ. 
لواحتال المُشْتري عَلَى إسْقَاط الشَْةِ ية لاطا َقَالَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ: : قد 


اس . فرت عَلَى الآسرِء اغراف صَاحِبِهِ يسُفُوطِهًا. 
أكد الشَّفِيعَيْنِ في الع او الشَّرَاِ أو ضَمِنَ عَهْدَةَ المَبيع» أَوْ عَمَا عَنْ 
اسْفْعَةٍ قبل الم وقَالَ: لا شفع لي . كَذَلِكَ تورث عَلى الآخر. 


ر o‏ ا o‏ ت ي عم 
ECT EE‏ 


SS 


ET‏ ا إِذَا 5 يكل عن كر يك قارو 0 الخ ع عورا يكل 


خرعاء صح وَوَجَبَّث الشف في الث الصاح و؛ لأا لدعي َم آنه من 


وو 
ا أ 
دارا 


دعواه» اا م21 الث لني اعا و زمه حكم دَعْوَاهُ وَوَجَبَتْ از 
ولا صُفَْةعَلَى المُنكر في الب المٌصَالح عَنْه لال برعم أنه على مله لَه يرل وَإِنَمَا 
دَقَعَ ثُلْتَّ دَارِه إلى المُدَعِي اكْتِمَاءً لسر وَدَفْعًا لِضَرَّرِ الخْصُومَةٍ وَاليَعِينِ على تفه فَلَمْ 


المغنى /الجزء الثامن 
0۰٦‏ 995 


وَإِنْ قَالَ المُنْكِر لِلْمُدَّعى : د الك الذي تَدَعِي بث دار فَفَعَلَء فلا شفعَة عَلَى 
> ومو rf‏ معو َه > يو 


المُدَّعِى فيمَا أُحَدَف عل لكر الع في اثلث ِي أده لاله يزعم 
ال أَضْحَاتَ | الشَاَِِ: َحِبُ الَفْعَةُ في اثلث الّذِي أَحَدَهُ المُدَعِي أَيْضَاء لانم 


مُعَاوَضَة مِنْ الجَانبيْن بِشِقصَيْنِ َوَجَبَتْ الشّفْعَةٌ فيهمّاء كما لو گات بين مُقرينِ. 


1 


و e‏ بل الصلح» وَكَمْ يَتَجَدَ د له عَلَيّه 
ملك وَإِنّمَا استَنْقَدَ سْتَنْقَدَهُ بصلجه د E‏ ارا 


E‏ مر 


قَقَيْلَ [7]: دا كَانَتْ دار بین ئة أثلاناء فا شترى اعنم تيب أد کریکن كما 


مس 


تي م عَم َيه قهن خد بالعفَيْنِ ن» وله الخد بأَحَدِهِمَا؛ لاه د ريك فيهِمًا. 


قن أَحَدَ بالعَقَدِ التَانِي» أَحَدَ جَويحَ ما في يَدِ مُشْمَرِيه؛ لِأَنهُ لا شَرِيكَ لَهُ في شُفْعَتِه. 


وَإِنْ أَحَدَّ بِالعَقْدٍ الأول وَلَمْ ان بالثّاني» اد يَضْفَ المَبيع» فكو اسداس لان 
امير ریگ في مُفْعيهه ويح َه من لري الأوَّلِه وَِضْفَهُ من المي 
لثاني؛ لان شریگة لما ا شَْرَى للت گان بَينَهُمَايِضْفَيْنِ لكل وَاحِدِ مِنْهُمَا ادس فَإِدَا 
بَاعَ للك مِنْ جمِيع ما في َي في بي لان َف باع ضف ما في يده وَالشَّفِيعٌ 
بعد شان سرون لذن تار يقاو تزيم ِضْفَيْن مبَأَخْذُ مِنْ كُلّ 
َالِ مِنّْهُمَا نَضْفَك وَهْوَ نف السّدُسء وَيَدْهَمُ َمَنَهُ إلى الأول وَيَرْجِمٌ المُشْتَرِي الثاني 
عَلَى الأول يرُبْع الثَمَنِ الذي اشْترَئ بد وَتَكُونُ المشألةٌ مِنْ اي عَسَرَ فم برجم إلى 
ةشيع ضف الَا وَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْ الآحَرَيْنِ اربع 
وَإِن أَحَلَّ بالعقد: نه خد جويح ما في بد الاي ورُب ما في ب الأول قَصَارَ لَه 
3 رباع اذاي وَلِشَرِيكِهِ و ويدفع إلى الأول نِضفَ ا الأَوّلِء ويدفع إلى 
لاني اة أزباع الانيء وَيَرْجِعٌ الثاني على الأول برُبْع المَن التَانِي؛ ا OR‏ 


2 

كتاب الشفعة 

تت 0 
86 رور جره و 


شتراه الأوّل, وَهوًا سدس يدهم ليضف الم لِدَِكَه ود صَارَ ضف د 


فى د اا و ربع تا في يلو اَذه نك وَيَرْجِعْ الذي عَلَ الأول عه وبي 


المَأَحُودُ مِنْ الثاني اة رباع ما اشر ا فاا من ودف اليه ثلاثة أزباع المَنِ. 


ys E 35‏ لا يَخْتَلفَ. 


مڪ 


وَإِنْ گات الدار بين بين التَلَانة ٿه أَرْيَاعًا لِأَحَدِهِمْ قدي وَلِلْآَحَرَيْنِ ذ E‏ 


غير 


فاشتری صَاحَبُ ال ف ین أب ریگ وبع كه با ا یکا في تيه تيه لم عله 
شَرِيكَهُ فَأَحَدٌَ بالبَيُع الثاني» أَحَدَّ جَدِيعَكُ E‏ 
ناخد باتع الأول وَحْدَهُ أَحَدَ لت المَرِيع؛ 2 نِضفُ سدس لان المَبيعَ كله 


ووو سوه 


ربع» ضف شدس» يأل كلد مِنْ المُشْتَرِي الأول وَتُلْنَهُ مِنْ الثاني وَمَْرَجٌ ك 
و دنه و القت لفق فاون تي EEE‏ شتَرّئ صَاحبُ 


ار اي حصن 


و ي ےر r‏ 


ال TT ART GES‏ بع أنْلاناء لِشَرِيكِهِ نها لاک 
لما باع صَاحِبُ النَضفٍ ثُلْتَ ما في يد حَصَل في المبيع مِنْ اتاد ناء > وهو سهم 
بقي في ب البائع مها سهان رَد لان إّى الشَرِيكِء وَيَصِيرُ في يڍو اتا عَشَرَ وي 


الل ن في بب الفطتري الثاني اي وهي نان وف بد صاب الف يمه م 


و 


ر وهي ويدفع م الشريك التَّمَنَ إلى المُشْتَري الالء وَيَر جع المُشْتَرِي 


وَإِنْ أَحَدَ عفدي اتد مِنْ الثاني جَمِيعَ ما في يَدِو وَأَحَدَ مِنْ الأَوَلِ يَضْفَ اشع 
وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ سِنَة وََلاثينَء فيَصِيرٌ في يَدِهِ عِشْرُونَ سَهْماء وهي حَمْسَةُ تاع ویبقی 
في يَد الأول ست عَشَرَ سَهْمَاء وهي أَرْبَعَةٌ اناع ويدفع الواح الجاع 
إلى الثاني ا أنسَاع ا الثاني» ريرج م الثاني على الأَوّل ٠‏ ا لال 

E‏ كاتث 2016" تاذكة زوين E‏ رو تنه کک 


َاشْترَئ بكر ِن رَيْدِ تُلْتَ الدّارِ كم مع اشاهوين ين فور ثلث ثم 


المغنى /الجزء الثامن 
0۰۸ 051555555555955 ر ا ی کے 


د 


رچ سم ر شر رون كشو يجام كور ,©#. و او 
عَلِمَ قَلَهُ المُطَالََةٌ, بحَقو مِنْ شَمعة الثلثِ» وَهْوَ ثلا وَذَلِكَ تَسْعَا الدَّارِء فيأخذ مِنْ بكر 
وور عع كو 
ا یی ا 


# 


ال الأول وَيَبْقَئ مِنْ مَِعِهِ حَمْسَة تاع لرَيْدِ ثلث شفع فيْقْسَمْبَيْنَهمَا أَنْكانًا. 


ي ك 1 ا 8 ماكة ا م م ل الى EE‏ 2 سه م 
وتصح المَسا 1 0 یں ١‏ ركد وخمسوك ١‏ 
وور عم و وور 


E‏ ا وهي أَربَعة رَعِشرون 

سما ويا فِي يَدِهِ اتا عَشَرَ سَهُمّاء والسدسش الّذِي اشْتَرَاهُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهُمّاء قَد 
SS‏ 

حَمْسَة فَحَصَّل لِرَيْدِ انَْانِ وَثَلَانُونَ سَهْمّاء > وَلبَكرِ تَلَانُونَ سَهْمَا وَلِعَهُ رو ماله سهم 
ذلك ضف الا وَنْْمُهَا وَِضففُ شع اء وَيَدْهَُ َمْرُو إل بكر لي لمن في 
ال ع الالء E E,‏ نة نس اشن لاقي ES‏ 

ون عا عرو عن فة الث أ عة السدس الذي اترا به ون رنب لائ 
0 ل لِعَمْرو أربعَة أنْسَاع الدَاِ وَكَرَيْد ذّ تَسْعَاهَاء وَلِبَكرِ لاء وَتصِح مِنْ تِسْعَقِه وَإِنْ 
ع بار الس لاتيم د 0 ارده إل ان تو الت عن كش شُفْعَتِهِ في 
الشْدُسِء بِخِلاف ما ا اد ُو المُشْمَرِي ي» قله لا يصح عَفْوُهُ عَنْ تَصِببِهِ مِنْهًا. 


وَإِنْ اع يك الشف أَجْنيّ» فلعمرو ثلا شُفْعَةٍ سَفعَة المييع E EE‏ اح 
وور كك عو 03 
ES‏ ثلث تشع يبق في يد الثاني 
تر کے ەم ا م رە ر ٥7‏ هه 


دس ودس تشع وهو عَشَرَةٌ مِنْ أَرْبَعَةِ وَحَمْسِينَ بين عمرو وَرَيْدِ أنْلانًا. 

وَتصِحٌ أَيْضًا مِنْ ما واي ونين وَيَدهَع عَمرو إلى بكر ثُلنَيْ تَمَنِ مَبيعِه ويدفع 
هُوٌ وَرَيْدٌ إلى المُشتري الثاني كَمَنَ حَمْسَةٍ أَنسَاع مَبيعِه بَيْنَهُمَا أنْلاناء وَيَرْجِمْ المُشْترِي 
الثاني على بكر من أزبعة اناع مَبيعِه. ْ 

وَإِنَلَمْ َعلَمْ عَمْرْو TS‏ 
أن ياد بها كما لو َم بخ يا الاني تبط شُفْعمُُ كلها وللت تبْطلُ في در ما باع 


0۹ کے 

وَتَبْقَ 0 فِيمَا لَمْ يَبِع. وقد ذَكَرْنَا توجية هَذِهِ الوجوه. 

فاا ماجاعة ا ا أَوْجْه؛ أَحَدُهْمَ انها بين المُشْتَرِي الثاني وَرَيْد وبکر 
رْبَاعَاء لِلْمُشْئَرِي نِصمهاء وَلِكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا منهما ربعع على قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ جين بَنْعِهِ 

ولتي لھا ب رند وب على أزبعة عكر سنا َي د تشم لر سق يأ 
لك السدس) وَليَكرِ فلن ينك ارده أتساعه بالشّفْعةء بق عه حَمْسَة أنساع 
السدس لَه متیر لاء دَصَفُْ إلى سدس رب وة َقَسَمَْا السَفْعَةَ عل دَلِكَه وَكَمْ خط 
المشتري الثاني ل بكرا السام احق ْنَا لان الك عليه غر مسر 

خرن SNE‏ .و حلت بِالشْفَْة لم يَسْتَحِقَو قوا بها شَّينًا. 

إن عَمَاعَنْبَْضِهِمْ دون بَعْضء اشتق العفو عله براه ود عبر العفو عن 

وا عات الع فد عكروء كوو كرا الع عه ر ق رو وان 
وَلَوْ اسْتَقْصَيَْا فرُوعَ مذ المَسأة عَلَى سَبيل البَسْط » َال وَحَرَجَ إلى الإشلال. 

فض [ة]: وَإِذَا كَانَتَ ريع أَرْبَاعَاء اڈ شترَى انان مهم نصِيب أحَدِحِمْ 

سح الراب اشّفْعَة ليما شتی كل وا حل مِنْ المُشتَريين e‏ 

د طالب کل راحب من شفک قم الک ی أقلاذاء رصارت الذاز ب كرك 

وَإِنْ عَمَا الراب وَحْدَهُ قَسّم المَيع يَيْنَ المُشْتَرييْنِ نِضْفَيْنِ. 

وَكَذَلِكَ إن عَمَا الجَمِيع عَنْ شُفْعَتِهِمْ فَيَصِيرُ لَهُمَا تََانَةَ رباع الدَّارِء وَلِلرَّابع اربع 
بِحَالِهِ وَإِنْ طَالَبَ لرَابعٌ وَحْدَهُ أَحَدَ مِنْهُمَا نف المَبيع؛ ES‏ 


المِلكِ مل ما لِلْمْطَالِبِء فَشْفْعَهُ مه َة وبيْنَ شَفِيعهِ يِطْفَيْنِ مَيَحْصْلٌ للرّابِع اكه 


ای 20 


مان الدَّاِ وَباقيها ْنَا نِضْفَيْنِه وصح مِنْ ست عَشَرَ: 
او ل قَاسَمَهُ الم يِضْفَيْنِ ا 
عله اة أنْمَادِء وَالبَاقي ب ين الرّابِع وَالآخر نط نِضْمَيْنِه وصح مِنْ سِنَةَ عَشَرَ وَإِنْ عَهَا أَحَدُ 


س 


اس رق هھ مامه و ھک کے ر ةا سد ةو رهة 8 ره س 
المُسْتَرِيَيْنِ» ولم ب يَعْف الآخَرٌ لا الراب سم مبيع المَحْفوٌ عَنْهُ بيه وبين الرًابع ِضْمَيْنِ؛ 


o‏ المغني /الجزء الثامن 
وَمبِيعُ الآحَر بيهم َكانه فيصل لزي لم ب نه بُ ولت تُمُنِء وَذَلِكَ سدس 
َنم وَالبَاِي بين الآحرَيْنِ ِطْمَيْنِه وَقَصِحٌ من تَمَاَِةِوَأرْبعِينَ: 

وَإِنْ عَهَا الرَابع م2 ET‏ لديا ل به 
ت ا وَالبَاقِي بَبْنَّهُمَا يِضْمَيْنِ وَيَكُونْ الرَابع م گالعافي في التي تبلا وَتَصِحٌ أيْضًا مِنْ 
َمَانية وَأرْبَعِينَ. 

إن عََا الرَابم» أو أَحَدُهُمَا عَنْ الآحَرِء وَكَمْ يَعْفف الآحَرٌ فَلعَيْرِ العافي ربع وَسْدُسٌء 


و ف ف م ب 2 


5 


وَالباقي بين العَافييَن نِصَفَيْنِ» اد سدس وَتُمُنٌ وصح مِنْ أَرْبَعةِ وَعِشْرِينَ. 
وَمَا يُمرّعٌ مِنْ المَسائل فهو عَلَى مَسَاقٍ مَا ذَكَرْنًا. 


e 56 


مَسأَنَةٌ [80]: قَالَ: (وَلَا سُفْعَةَ شفْعَةَ لِكَافِرِعَلَ مُسْلِم). 

جد َك أن دمي إا باع شَرِيكُةُ شقصًا لملم قلا قف لعل زوع ذلك 

عَنْ الحَسَنْء وَالشَّعْبِي. وروي عَنْ شْرَيْح وَعْمَرَ بْنِ عَيْدِ العَِيزِ أن لَه الشفعة. وَبهِ قال 
النَحَعِنُ» وياس بن ماو َك وَحَمَد بن ابي سيْمَادَء اوري وَمَالِكَ وَالشَّافِيُ؛ 
وَالعَنبريّء وَأصَحَابُ الَأ لِعمُوم قَوْلِهِ ا : الا جل له أَنْ یع حن يسْتَأَذنَ شَرِبكَكُ 
وَِنْ بَاعَهُ عقون بؤؤلة 26 عل وال وَكْنَهُ جيار ًابت لِدَفع الضّرَرِ بالشَرَاء فَاسْتَوَى 
فيه الم 1 م وَالْكَافِرٌء كَالرَدٌ بالعَيّب. 


مہ ےر 


ع 


2 


ا 0 : e E fo o‏ 
لتا ما رَوَئ الذَارَقَطْنِيَ» في تاب ”العلل“ يِإِسَْادِهِ عَنْ اتس أن النْبِي يكل قَالَ : « 
ووه 


شفعة اتش )7 , وَهَذَّايَخْصٌ عُمُومَ ما احْتَجُوا به. 


)١(‏ تقدم في أول كتاب الشفعة. 

(۲) منكر: أخرجه الدارقطني في ”العلل“ »)57-51١/١17(‏ وابن عدي في ”الكامل؟ (۷/ »)755١‏ من 
طريق نائل بن نجيح» عن سفيان الثوري» عن حميد» عن أنس 

ونائل بن نجيح هو أبو سهل الحنفي البصريء قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة جداء وخاصة إذا روى 
عن الثوري. 


مَعْنَ يُْلَكُ بو يَتَرَنَبُ عَلَىْ وُجُودٍ ِلك مَخصُوص فَلَمْ يَحِبْ لِلذَّمّيَ على 
الك كاك و. وَلِأَنّهُ مَعْئّ يَخْتصٌ العَقَارَ كأَشْبَهَ الاسْتِعْلَاءَ في البنيان يُحَقَقَهُ أن 
الف إا ت تبث لِلْمْسْلِم دَفْعًا لِلضّرّرٍ عَنْ مله نفدم دف ضَرَرِهِ عَلَى دفع صَرَرٍ 
الشفتري ل يم بن تم ع كر الغ على اشنا م دِيم فع صَرَرِ المي 
إن حَقّ المُسْلِم أذج؛ وَرعَايَُ أذ لاد لوت الع في مل الإجماع؛ عل 
لاضن رمه 5 لحن الريك المُسلم» ويس الذي في منتى المشليرء َيبْقَ فيه 
على مُقَدَمَ مقتضى الأضل وَتَنْبْتْ ْب الشْفعَهُ لِلْمْسْلِم عَلَئ الذّمَيَ؛ لِعُمُوم الأول المُوجبة ا 
إِذَا 3 يٺ في ڪن الُشلِم عَلَ الله مح عِظّم حرمو وَرِعَاية حم قان بيت عَلَىْ 
لدم مَعَ ناتو الى وخر 

فق :]١١1‏ وشت تُ للدم على الذه ميّ؛ لِعْمُوم الأخبَارء وَلأَنَّهُمَا تَسَاوََا في الدَّينٍ 
eS‏ ا 

وَإنَ ايوا حمر أَوْ خنّزيرء وَأَحَد الشَفِيع بذَلِك لم ينه ر 

وَِنْ گان التقَابْضُ جَرَئ بَيْنَ المتبَاَيْنٍ دُونَ الشَفِيع» وَتَرَاقعُوا ايتا َم نَحَكمْ لَه 


و 


الشف LE‏ وان ألو البقطابي: U‏ و ذلثاذ هن كال لْهُمْ. 


0 لَهُمْ بالشفعَة. 
8 غيقةة NERE‏ نوا لأنها هال لقي ذانتة ها كز 
او راهم كن إن كان شيع ذ ميا أَحَدَّهُ بمثْلهء وَإِنْ کان مُسْلِمًا أَحَدَه ب بقِيِمَةٍ الحَمْر 


E TS‏ كنا لز كان بن مُسلِمينء رلا عق 


قلت: وقد تفرد نائل برواية هذا الحديث عن الثوري مرفوعاً كما ذكر ابن عدي؛ وعلئ هذا فرفعه منكر. 

قال البيهقي في ”الكبرى“ :)٠١9/7(‏ والحديث عند سفيان» عن حميد الطويل» عن الحسن... هذ 
هو الصواب» من قول الحسن. 

وقال الدارقطني: وهو وهم والصواب عن حميد الطويل» عن الحسن» من قوله. 


المغني / الجزء الثامن 
ص للك ص يي 
من مُحَرّم شب اليم بالخثرير وَالمَيتَ ولا ملم ن الكَمْرَ مال لَهُمْ قن الله تَعَالَى 
ا E E‏ وَإِنّمَا لَمْ يْقَض 


عَقَدُهُمْ إِذا تقَابَضواء لاتا لا تَتَعَوَضُ لِمَا فَعَلُوهُ مما تقد وة في ديهم ما لَمْ يَتَحَاكُمُوا 
ِلَبْنَا قبل تمامه» ولو تَحَاكُمُوا إِلَينَا قَبْلَ التقابض لفسختاء. 
خن [9]: فام أل لبت قن كم بإشلايه قل الم ET‏ 
اليم قَاسِقٍ بِالأفْعَالِ؛ وَلأن عُمُومَ الأَدِلَة يَْضِي تُبُوتََا لكل شَرِيكِ كء فیدخل فيه 
وَقَدْ رَوَى حَرْبٌ ان أَحْمَدَ سيل عَنْ أَضْحَابٍ البدع, مَل لَهُمْ شُفْعَة وَيرْوَى عَنْ 
نه قَالَ: لَيْسَ لِلرَافِصَةٍ شَفْعَةٌ قَصَحِكَء وَقَالَ: N‏ 


ودا مَحْمُولٌ عَلَْ غَيْرِ الغلاو مِنْهُْ وا مَنْ عَلاء كَالمُعْيقِدِ أنَّ جِبْريلَ غَلِطَ في 
رسا جا ل الب قل نما أل إلى علي تخوب ومن كم يكار وذ الذقاة 
إلى القَوْلٍ بلق القَرْآنِء فلا شُفْعَةَ لَه لأَنَّ الشَْعَة إا لَمْ تَيْتْ بت للدم الذي يقر على 
00 

فَضْلْ ۴1]: و ميت الشْفْعَةُ لنْبَدَوِيٌ عَلَى القَرَويٌ» وَِلَرَوِيٌ عَلَى البَدَ وي. في قول 
تر أل العِلم. كل لني راي لاشْفْعَةلِمَن َم يَسكُنْ الوضر. 

وَلنَاعُمُومٌ الأول وَاشْيرَ في المَعْتَئ المُقتَضِي لِوجُوب الشّفَْة. 

مضل اشع فى عل لا رى في اض السَّوَادِ شُفْعَةِ وَذَلِكَ لان 
اا ا ننه E E E‏ 
کون في الببع. 

وَكَذَلِكَ الحكُمْ في ائ لض اي وَقَفَهَا عُمَرُ وله رهي الي فُتِحَتْ عَنْوَة في 
زَمَئْه وَل يُقَسَّمْهَا ؛ كَأَرْضٍ السا وَأَرْضٍ اين 


ا 


»)٠١٤ ۱٥۲۰۱٥۱۰۱٥۰ 215921 51/20155( صحيح: أخرج ذلك كله أبوعبيد في ”"كتاب الأموال؟‎ )١( 


ردعاء وك 8 و ھە ەر و ف كي ۴ ۹ ر هسر سم جام 

كذلك كل أرزض فتحت عنوة» وَلم تقسم بَينَ الغانمين؛ إلا أ ييحكم بب ذلك 
ب 5-5 وه 0 00 - م عم ه رع اي ننه رس کہ 
حَاكم أو يفعَلة المَامٌ أو تائبة» فإن فعل ذلك» ثبتت فيه الشفعة؛ لِأنْهُ فصل مُختلف فيه 


5 010 


وَمَتَ حَكمْ الحَاكِم في المُخْتَلَفٍِ فيه بِسَيْءِء نقد حَكمّة. والله أَعلّم. 


بأسانيد يثبت الأثر بمجموعها عن عمر وَلِْلْيُهُ. 


قال أبو عبيد: أراه أراد أن تكون فيا موقوف للمسلمين ما تناسلواء يرثه قرن بعد قرن» فتكون قوة لهم 
على عدوهم 

وقال أيضا: فحكم عمر في السواد وغيره» وذلك أنه جعله فيك موقوفً على المسلمين ما تناسلواء ولم 
يخمسه» وهو الرأي الذي أشار به علي بن أبي طالب ه» ومعاذ بن جبل تان . اه 

وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث رقم (۲۳۳۲» »)۳٠٠١‏ من ”صحيح البخاري“. 


المغنى /الجزء الثامن 
ا ol‏ ل ی ای ا 


4د 
OE‏ 


كتاب المسافاة 


بوي - 
92 -” 


شْجَرَهُ إلى ار لیقوم بسَقْيهه وَعْمَل سَائْرِ ما يَحْمَاحُ َيه 


١ 03‏ و 


ماين ث مُسَاقَاةَلأنّهَا مفاعلَة مِن السّمَي؛ لن ن أَهْل الحِجَاز أَكثَرٌ حَاجَة شَجَرِهِمْ 
إلى السّقَيء انهم يسع يَسْتَقون مِنْ الآبَارٍ فَسمَيّت بذَلِكَ. 

ا EE NEE E‏ 
قَالَ: «عامَل رَس سول الله کل اهل يبر بطر مَا يَخْرُحُ مِنْهاء مِنْ تمر أَوْ رَرْع). حَدِيتُ 
کک ME‏ 

yS‏ لب وه 


0 م 
ا 


4 - 


ع الاو اقل رش ل اله ل أل يبَر بالشطر» أو بكر مر ونما علق 
هلوم هُمْ إلى اليم طون اثلث وَالوّئم)”". 
وَهَذَا عَمِلَ به الخْلَقَاءُ الرَّاشِدُونَ في مُدَّةِ خِلاقيِهمْ وَاشْتَهَرَ َلك فَلَمْ ينره منك 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم .)١501(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3778/5)) وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» ضعيف ومدلس وقد عنعن» لكن 
يشهد للمرفوع منه حديث ابن عمر قبله. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة (77”8/7)» وعبد الرزاق )١4411(‏ من طريق عمرو بن عثمان بن موهب» 
قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: آل أبي بكرء وآل عمر» وآل علي» يدفعون أرضيهم 
بالثلث» والربع. لفظ عبد الرزاق. 


وإسناده صحيح إلى أبي جعفر. 


3 


ِن قِبلَ: لا سَلم انه لم نره منك قن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَاوِيَ حَدِيثِ مُعَامَكَةِ أَهْل 
خیب قَدْرَجَعَ عن وَقَالَ: اكاك اليو عن عت د تا رَافِعُ بن ديج لله 
EN‏ 

عابت الما الإجماءء ويل َل تشع حر يث ابْنِ عمَرَ لِرْجُوعِهِ عَنْ العَمّل 
به إلى حَدِيثِ رَافِع ن > ج ۰ 

قا را غدل عد يثِ رَافع على ما بُخَلِتُ الِجْمَاعَ وَل حَدِيثِ ابْنِ عَم أن 
لني كله آ يول يُعَايلُ آهل یر حي ل مات تم عَوِلَ به الخْلَقَاءُ بَعْدَهُ تم مَنْ بَعْدَهُهْ 
فكيف يصو ر نَم ته التي ڪل عَنْ شَيْءِ يُخَالِفُة؟ أَمْ كيف يُعْمَلُ بِذَلِكَ في عَضْرٍ الخْلَفَاء 

رلم خير ن شيع التهي عَنْ التي كلك وَهُوَ حَاضِرٌ مهم ٠‏ وَعَالِم بفعلهم فَلَمْ 
رهم لو صح حبر افع َوَجَبَ حَمْلْةُ عَلَى ما يوا الست سنه وَالِإِجْمَاعَ على أنه قَد 
وي في تفي بر اني نمال على صصح وتء ری اسار إشتاو قل: كن 
نكري الأَرْضَ بالاحية مِنّْهَا تسى لِسَيّدِ الأضء قَمِمّا يُضَابُ E AOE‏ 
َا نُصَابُ الأَرض وَيَسْلَمْ َك َنبا اا اَهب وَالوَرِقُ َم يكن يوم نا 


وروي تَفْسِيرُةٌ أيْضًا بِشَّيْءِ غَيْرِ هََا مِنْ راع المَسَادِء وهر 50 چا قال 


E GS‏ وَصْولٌ الله کله عَنْ 
المُرّارَعَةٍ فَقَالَ: رَافِع روي عَنْهُ في هَذَا ضُرُوبٌ. کاله بريد د أن يلاف الدوايات ع 
و و م 006 
يوهن حدر 

۰ کک يَعْنِي ابْنَّ عباس أخبر يي أذ اني کل لم ينه يه عن وَلَكِنْ 


لَ : «لآنْ يَمْتَحَ أَحَدّكُمْ أَحَاه م AMEE‏ 


(۱) أخرجه مسلم )٠١٤۷(‏ بنحوه» وليس فيه: أربعين سنة. 
(۲) أخرجه البخاري «(YTYTV)‏ وأخرجه مسلم ))١ ۱۷( )١1651(‏ بنحوه. 


المغنى /الجزء الثامن 
0 5ه ی ا ی ا 


011 


اريو وَنْكَرَ رَيْدُ بْنُ نَابتِ حَدِيتَ رافع علي" . َكيف يَجُورٌ تشخ مر 
َعَلَهُ الت کل > N E‏ 
ج جوز العمل پو لو لم كاف َي جوع لبن عكر إل تول أل هُرَجَعَ عَنْ شَّيْءِ مِنْ 
المُعَامَلاتِ القَاسِدَةٍ الي قَسّرَ رها رَافِحٌ في حَدِييِهِ واا غَيْرُ ابْن عَمَرَ هقد أنْكَرَ عَلَى رَافِع 
وََمْيقْبَلُ ڪيه وَحَمَلَه علَى أنه َلِطَ في روَائَنه. 

وَالمَعْئ دل عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ كيرا ِن أَهل النَخيل وَالشْجَرِ يَعْجِرُونَ عَنْ عِمَارَته 
وَسَقيهِ ولا مكنم الاشینجاز عليه اواك لمر وَيَحْتَاجُونَ إل 
N u‏ سَاقَاةٍ دَفْعٌ لِلْحَاجِتيْن» وَتَحْصِيلٌ لِمَصلحة الفِتتيْن > فَجَارَ َلك 
كالمُصَارَبة بالأثمَانِ. 


مسالة [46]: قال أبُو القاسم: (وَتَجُورُ المُسَاقَاةٌ في الكَخْلٍ وَالشَّجَرِ وَالكَرْمِ بجُرِْ 
مَعْلُوٍ» عل لِلَعَامِلٍ مِنْ الكَمَرِ). 


و ذلك أن الققاقاة جَائِرَةٌ في جججِيع الجر المُثْمِر. هذا قرل الْخْلَمَاءِ التاشدية 
7 . وَبِِ قَالَ سَعِيدٌ بن المُسَيّبِء وَسَالِمُ ٠‏ وَمَالِكُء وَالتَوْرِيٌ» وَالأَوْرَاعِيُ» وَأَبُو 
0 ان وال داو ا جوز إلا في النخل؛ لاا 

ما وَرَدَ بها فيه وَقَالَ الشَّافِِيُ لا يَجُورُ الا في التّخيل وَالكَرْم؛ يآ ال كاة ا 


.)١900( أخرجه البخاري (۲۳۳۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود ( 2, والنسائي ۳۹۲۷ وابن ماجة (5571)» وأحمد /٥(‏ ۱۸۲)» 
وعبد الرزاق »)١5570(‏ والطحاوي في ”شرح المعاني“ (5/ »)١٠١‏ والبيهقي ))١75/5(‏ 
وغيرهم من طريق الوليد بن أبي الوليد» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت. 

وإسناد ضعيف؛ علته الوليد بن أبي الوليد فهو مجهول الحال؛ لم يوثقه غير ابن حبان» وقال: ربما 
خالف على قلة روايته. 
(۳) انظر ما تقدم في أول كتاب المساقاة. 


3 39 o0 عو‎ 


ل ا جور بحَالِ؛ نا إجَارَة رة لم تلق 
E‏ شب إجَارَة تفه بكَمَرَة غَيْر الجر الّذِي کسقه 

و ا العا ولا بغر رین على قا کا وَقَوْلَّهُمْ: إِنّهَا إجَارَةٌ. غَيرُ 
صجيح» إِنَمَا هُوَّ عَقَدٌّ عَلَىْ العَمَّل في المَال بض تمائهء فهي كالمُصَاربة وي کسر ما 
ذَكَرُوهُ بالمُصَارَبة بء قل يعمل في المَالِ ائه وَهوَ مَعْدُومٌ مَجْهُولُ» وَقَد جار بالإٍجُماعء 
وَهَدَا في معنم قد جو الشارع اعفد في الإجَارَ عَلَ المَنَافِع المَعْدّو مَة لِلْحَاجَةَ قَلمَ 
ا غ ة المَعْدُومَة لِلْحَاجَةء مَعَ أنَّ القاس إِنَمَا يَكُونَ في الحَاق المَسْكُوتٍ 
عن المَنْضُوص عَلَيِ أَوْ المُجْمَع عَلَي فما في ِنْطَالٍ ص وَحَرْقٍ إِجْمَاع بياس بص 
آخَرٌ قلا سبي إلَْه. رائ خیب لِك لله أذ و قيلكزم» يات شیم قزل 

ا 17 1 رمم م واد 

كاف وشول) لله كَل أَهْلَ حَيْبرَ بشطر ما يَخْرٌ زُج نها ِن َع او تمر وکا عام في كل 
م و9 كاده ات اجار لو ِن جر عبر الخ وَكَذ جَاءَ في لَفظ بَعْضٍ 
الآخبارء أن التب ل عَامَلَ أَهْلَ حبر بشطر ما يَخْرُ ا رلا کج 
تمر كُلّ حَوْلِء فَأَشْبَهَ النَخِيلَ وَالكَرْم ر الا ر ل الا ا 
وَأَكَِْ؛ لكَثْرَتِ قَجَارّثْ المُسَاقَاُ عَلَيِْ كَالبَخْلء وَوْجُو ا وات ىر الما ال 
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الاو لَهُ فيياء وَِنَّمَا لعل فى ما 45: تك 


9 عه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم »)١1501(‏ عن ابن عمر ا 

(۲) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه الدارقطني (۳/ ۳۷) فقال: حدثنا ابن صاعدء نا يوسف بن موس 
القطان» وشعيب بن أيوبء قالا: نا ابن نمير» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله ک4ا 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والزرع. 

قال الدارقطني: وقال يوسف: من النخل والشجر. قال ابن صاعد: وهم في ذكر الشجرء ولم يقله غيره. 


. 0 المغني /الجزء الثامن 
YE‏ مِنْ الشّجَرِ كَالصَّعْصَافٍ وَالِجَوْزْ وَتَحْوِهِمَاء أو له لمر 
غَيْرٌ مَقَصُودء کالصتوبر وَالأَرِْء فلا تَجُورٌ المُسَاقَاةٌ عَلَيْه. به قَالَ مالك وَالسَافِعِي. و 
و ِأَنُّلَيْسَ بِمَنْصُوص عَلَيْه وَلَا في مَعْتى المَنْصُوصٍء» وَلِأَنّ المُسَاقَاة 
كا كرون بجزْءٍ م e N Ns‏ 
گالتوتِ وَالوَرْدِ فَالقِيَاسُ يفضي جَوَارٌ المُسَاقَاةِ عَلَيْه؛ لِأنّهُ في م معت الثَمَرِ لِكَوْنِهِ تَمَاءَ 
کر کل عَم ويا أ تاعکر یئز بن تك بل شغي 
مضل [۲]: وَإِنْ ا E‏ الطاب فیها روایتین؛ 
إِخدَاهُمَاء تَجُورٌُ. وَهْوَ اختيارٌ بي بكر وَقَوْلْ مَالِكِ وَأَبِي يُوسُْفَ. وَمُحَمَّد وَأَبِي د تور 
وَأَحَدُ قول الشَافِعِتَ؛ انا إا جَارتْ في المَعْدُ ومَة مع كَثَِْ ار يهاه فَمَع وُجُودمَا ول 
العْرّرِ فِيًا أَوْلَئ. َإِنّمَا تصح إا قي مِنْ العَمَل ما SEE‏ گالتابیر وَالسَفَي 
لاح الع َي ما ادي ار توه لم جز ير جلي 
ال لا ر و القزل الثاني لِلشَّافِعِي؛ انه س بِمَنْصُوصٍ علب ولا في 
منتئ المنشوص» قن لني ڳل اقل أخل ير ع الشطر وما خر ين كر أ 
َع 7" ولان هَذَا يُقْضِي إلى أن يَسْتَحِقّ بالعَقَدِ عِوَضًا مَوْجُودًا ينَْقِلُ الك فيه عَنْ رب 
المَال إلى المُسَاقِي. کک كما لو دا صَلَاحُ التَمَرَةه وَِأنَّهُ عَقَدٌ عَلَى العمل في 
المَالِ ببعض مائو فلم يَجْرْ کک بد ظهور النماي كالمضاربة ولان هذا جل العَفْدَ إجارة 


000 وي كتاذ مجر کک 


لين ]نه انل oT e E‏ 
00( وه کی ازع ورد به عن خو لا مين , 
ال ا 


RO O E NE‏ ولكيها 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم »)١1501(‏ عن ابن عمر ا 


كتاب المساقاة an‏ 
عَلَى ما شَرَطَاهُ لم تجُز مَُلْمَة َا المَوْضُوعء ولا إنبات ت عَقَدِ لَيْس في مَعَْاُ إلْحَاقًا بو 
كماو بدا صلاخ التحرق كالمضارية بد فور النح. 

۰ [۴]: فاا بزع علوم يُجْعَلُ لْعَالٍ ِن الثمر؛. يل عَلَى 
e : :‏ 
Ay‏ عُمَرّ: عامل أَهْلَء حَيبْرَ بشطر مَا يرج مِنْها''". 

E‏ أو كَثْر فلَوْ شَرَطَ لِلْعَاِل ڑا ا جز وَجَعَلَ جُزءا مِنهًا 
لِه الباق لاله جار مَالَمْ مَل ذلك جيه وَكَدَِكَ إن عَقَدَُ عى أَجراء علوم 
كَالحَمْسِينَ وَتَلائة ة مان أو سدس وَنِصف سُبْع وَنَحْو ذلك جَارَ. 

إن عَقَدَ عَلَى جُزْءِ مهم كَالسّهُم وَالجُْءِ وَالصِيبٍ وَالحَظوَتَحْووِلَمْ نَج | 
لَمْ يكن مَعْلُوما لَمْ تَمْكِنْ القسْمَة بَيْنهُمَا. 

وؤ سَاقَاهُ عَلَى آصْع مَحْلُومَةء أذ جل مَعَ م الجزء ء المَعلُوم آضْعَاء لَمْ تَجُرْ؛ أنه رمَا َم 
بخضل ذلك أذ لم خضل عي رب الجر وزیا کنر الحا نتفر العاول. 

وَإِنْ شَرَطَ لَه تَمَرَ تَخَلَاتِ بِعَيْيِهًا لم جز لاتا قذ ا حول ٠‏ کون الثََرَة كل 
رب المَال» وَقَدْ لا تَحْوِلُ راء کون لَه ُلَهَا للْعَامِلء وَلِهَذِهِ العِلَ ھی الت لا 
عن الفؤارقة الي شك ا وا کا ی مكنا نينا 

لرا خري الاق عل أن کا عقن ر ي eT‏ 
تُخرخ هذه فَتهَانَا عَنْ ذلك ام الذَّحَبْ وَالوَرِقُ َم ينها م E‏ 

مت قرط ما ِن كذ الشّوُوطٍ القَايدَق قَسَدَثْ الم اقا وَالكَمَرَةٌ كلها لدت 
الْمَالِ؛ لَأَنْهَا تَمَاهُ م يلكه. وَلِلْعَامِل آلف الفا الناسيدة: 


الثاني أن السّْطً للْعَامِل؛ لاله إِنّمَا يَأََلُ بالشّرْطِ فَالشَّرْطُ يراد لأَجْلهه وََب المَالٍ 
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(۱) كسابقه. 
(۲) تقدم في أول كتاب المساقاة. 


المغنى /الجزء الثامن 
0۰ س ی ا ی ا 


¿ لك ملت اة ةصح وَكَانَ الباقي 


ال عر 3 
8 أن 


يحل بِمَالِهِ لا بالشّرْط إا قَالَ: سَاقَيْتَكَ عَلَى 
لوك الها 

وَإِنَْلَ: على أن بي ك الثمرة. قال ابْنُ حَامِدٍ: يصح وَالَاقِي لنْعَامل. قا 
يَصِح. وَقَدْ ذَكرْنا تَعْلِيلَ ذَلِكَ في المُضَارَبَة. 

وَإِنْ اختلمَا في الجُزْءِ المَمْرُوطٍ لِمَنْ هُوَ مِنّْهُمَا َه لايل لا ل 
ادر 

فخ [4]: وَإِذَا كَانَ في البْسْنَانٍ سجر مِنْ تاسء کالتينء وَالرَيْنُونِء وَالكَرْم 
لان من کل جنس قَذُرَاه كَيِضْفبِ تَر التين» ثلث الرَيتون» َع 
اده أذ گان ف انوع من چئ َعرَط ِن گل لع ذا َم 
عاد ر »صم لن َلك كأرْبعَةِ يسَاتِينَ سَاقَاه عَلَى كُلَ بُسَْانِ بِقَذرِ مُخَالِفٍ 


1 
کہ 


و عروجو 


a‏ ا لَه قد يكو ن أَكْتَرٌ ما في البُسْتَانِ 

من التّوْع الذي شط فيه القَليل. 7 و ل 
ين الاين الضف من هَدَاد وَالثَّْثِ من َذَا ص ا ا ا 
عِوَصَيْنِ) قَصَارَ كانه قَالَ: بعتك دَارَيّ هَاتَيْنِ هذ بالف وَهَذْهِ بواَة. 

وَل كاله بالف ون أخرجكاة وان ون الككر. كيو لا عجرل در 
بقعا الى تقول و اذى ينفو تله 

وَلَوْ سَاقَاه عَلَى سان وَاحِدِ نصفة هَذَا بالنضْفٍ رَنِضُةُ هذا بالشلِ. ا 

00 [4]: رن گا البْسْتَان نين قَسَاقَيَا عَامِلَا وَاحِدَاء عَلَى أن 
حَدِهِمَاء ولت نَصِيبٍ الآخَرِء وَالعَامِلُ عَالِمٌ بصب كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاه جار ن عقد 


الوَاحِدِ مَمَ الاين عَفْدَانِ. 


(n 


ا 


كتاب المساقاة n‏ 
o1 uuu‏ سے 
00 من عَلَيْهِ. 


و 


س 


لّضف ان u‏ إن شَرَطًا قَدْرَا وَاجِدَا مِنْ مَالِهِمَا جَارَ 


ون لَمْ يُعْلَمَ قَدْرُ ما لِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ نها جَهَالَةٌ لاغَرَ eT‏ كما آذ 
تالا: بعْنَاك دارا هَذِهِ بأل وَكَمْ يَعْلَمْ نَصِيب كَل وَاحِدِ مِنْهُمَاء جار لد ئه أي نص نَصِيبٍ كَانَ 


مك رت للحي اك 
ولو َائى وَاحد این جا وجو أذ با يشرط لَهُمَا النَسَاوِيَ في التَصِيبء وَيَجُورُ 
ی يشرط لِأَحَدِهِمًا أَكثَرَ مِنْ الآخر. 
قك 1 وَلَوْ سَاقَاهُ لات سنِينَ» عَلَى أَنَّ لَهُ في الأولى التَضْفء وَفي الَانية 


قور 5 


الل وَفِي الثَالِبَةِ الم جَار؛ لن قَدْرَ ما لَه في كل ست مَعْلُوم فص كَمَا لَوْ شَرَطَ لَه 


اك 1 5 فع إلى رَجُلِ بُستَانَاه قال : مَا رَرَغت فيه مِنْ حِنْطَةٍ فلي رُبْعَةُ وَمَا 
دعت ين شَعبر لي ٿه وما َرَت من باقلا لي ضف لم يځ ؛ لان ما يَْرَعْهُ مِنْ كل 
راد مِنْ هَذْءِ الأَصْنَافٍ مَجْهُولُ القَدْرِ فَجَرَئ مَجْرَئ ما لو شَرَ a‏ 
هَذَا انوع وَنِضْفَ هدا الع الآحَرِء وَهُوَ جَاهِلٌ بمَا فيه مِنْهُمَاوَِن قَالَ: إن رَرَعْتَهًا حنطّة 
الى التهانززة زاوها ورا بي للك زد E‏ لم يَصِحَّ م أيُضَا؛ٍ ل ت 
لايدري ما يز ل : بك بعَشَرَةٍ صِحَاحء أو أَحَدَ عَشْرَةَ مُكَسّرَة. 
وَفِيه وَجْهُ خر أنه يصح بناءَ ی نود في ا E‏ 
e yy‏ کک E‏ 


<3 0 0 را ر 8 ام ° چ‎ e 
)١( يه‎ oF 


يَخْرّجٌ مِنهَاء مِنْ تمر أو رَرْعَ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم »)١1501(‏ عن ابن عمر 5ا 


المغنى /الجزء الثامن 
ت uwe off‏ 


وَلَوْ جَعَل لَه في الع تلك ال ويف الا ن الباقلا وَبيتا قَدْرَمَا 


يُزْوَعٌ م كل وال من هله الأَنوَاع ما بتقدِیر البَذْرِ وَإِمّا بتقدير المَكانِ وتغيينه» أَوْ 
بِمِسَاحَيَهِ 1 أَنْ قال تَرْرَعٌ هدا المَكَانَ حنطّة وَعَذَا شونا 1 تَزْرَعٌ مد ف عل 


مه 2 ەر 3 
وَمُدَيْنِ شَعِيرا أو تَرْرَعٌ قَفِيرًا جنطة وَقَفِيرَيْنٍ شَعِيرًا. جار لن e‏ طريق 
إلى العم فاكتفي به. 

َل 1۸1: وَإِن اقا على آله | ا سَقَى بِكَلمَة قله 
الضف e‏ 

ا لك العاف إن کات عاك كما ره وَإِنْ لَمْ يكن عَلَيْكَ حَسَارَ 5 قُلَكَ 
الي ل ست لات ري ري وَكَرِهَُ. وَهَذَا في مَعْنّى 
المَسألة الي قَبْلَهَاه يرح فيا مل مَا خر رح فيها وَلَوْسَاقَاهُ في َا الحَائِط باللْثِء عَلَى 
اَن يُسَاقِيَةُ في الحَائط الآحَرِ بِجُرْءِ مَعْلُوم لَمْ يَصِحٌَ؛ لاه شَرَط عَفْدَا في عَقْدِه قَصَارَ في 
مَعْنَ بَيْعَتَيْنِ في بيعَة٬‏ كَقَوْلِهِ: بتك تَوْبِيء عَلَى ان تبيعني تَوَبك. 

ا و ey.‏ 

٠‏ لني أن العف الآر ل ير ؛ اتر ا رط ونا مقا زعب بأ 
الى ون الووّض للخل ولك مرل ر الكل لخر 

مضل [5]: ER El‏ مِنْ الثَمَرِ أكثْرَ مِنْ نَصِيبد 
يذل أن ااا ا ين فَجَعَلَ لَه الین يِن انرق ص وَكَانَ الشدسش 
حِصِّتَهُ من المماناة قصار كاه قال: افك على تُصيبى بالفلت: 


رر 


إن ااه على أن كود اةيها فين أو عََى أن كود عامل الل هي 


سِدَة؛ لِأَنَ العَامِلَ يَسْتَحِقَ نِضْفَهَا بلك فَلَمْ يَجْعَلُ لَه في مُقَابَلَِ عَمَلِهِ شَيًْا. 


2 


اة فا 


كتاب المساقاة e‏ 
كننلشٌٌّككك“ترصدبضشر#2بللبلبحعط#تك111ة1ة1ة2ة12ة»ٌُْسللللا1ّ ofr‏ کے 

ذا رط له الك مذ رط أن غَيْرَ العمل يَأُدُ مِنْ تَصِيب العايل للك 
وَيَسْتَعْوِلَُ بلا عرض . لاح قدا عو في الجر َء عل اء گات القعرَ يفم 
ا و ی العايل سیو شیک لان رع به راء العمل َب 


تي مي 
2 


عِوَضٍء فَأَشْبَة ما َو قال لَهُ: أن أء ين 
يك انون ونوا كن التعاه الله أن المُسَاقَاةَ تَقَْضِي عِوَضَاء فلا 
سقط راء بإسْقَاطِء گالتگاح» وَكَمْيُسَلّمْلَهُ العوَضء فيكو ن له جر مِذله. 
TT‏ 
يماق النَكَاحَ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهْمَا ن عَقْدَ النَكاح صَحِيحٌ قَوَجَبَ بو الوص لِصِحَيه 
وھا فاس لا بوجت قينا 
الثاني أن الأَبِصَاع لا تَسَْبَاحُ بالبذْل وَالإباحة وَالعَمَلُ 
م ودود ابا باعي أو بالإصايه 97 
بالعقيِ لم يح صح قياس هذا عليه لوَجَهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أن النَكَاحَ ضحي وَهَذَا قَاسِدٌ 


C 
Ca 
١ 


اها 
C+ o‏ 
ENN |‏ 


3 ا 


الثاني اَن العَقَدَ ما هتا لا وچب وَلَوْ أَوْجَبَ لَأوْجَبَ قَبْلَ العَمّل. ولا خلافَ 
هدا لا يُوحِبٌ قبل العمل د ياء وَإِنْ أَْجَبَ يالإِصَابَق لم يَصِح لياس عا ج 
أَحَدُهْمَا أن الإصابة لا تَسْتبَاحُ بالإِبَاحَةٍ وَالبَذْلِ بخلاف العمل الثاني ن الإصَابَة لو 
تت تح القاس لهذ وجو كله 

اما إِنْ اماي أَحَدُهُمَا شَرِيكَهُ عَلّى أن يَعْمََا مَعّاء فَالمُسَاقَاة فَايِدٌَ وَالثَمَرَهُيَبَْهُمَا 
على قر مأ 2 مِلْكَيْهمَاء وَيَتَقَاضَّانِ العَمَلَ إن تَسَاوَيَا فيه» وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمًا فَضْلٌ ترت فَإِنْ 


م 


عَنْ العَقدِ لَأَوْجَبَتْء وَهَذًا بخلافه. وَإِن وجب بِهمَا امت 


گان قد رط لَه قَضْلُ ما في مُقَابَلَةِ عَمَلِه اها سْتَحَقٌ ما فَصَلَ لَهُ مِنْ أَجْرٍ المثل» وَإِنَ كم 
رط کین تاا َء إلا یالوج ِي دكَرَه أَصْحَائاء كلمت عليه 


E 


قَضْلْ :]١[‏ وَتَصِحّ المُسَاقَاةٌ عَلَى ابعل مِنْ الجر كما تَجُوزُ فيمَا يَحْتَاحُ إلى 
سَقِي. . وَبِهَدَا قَالَ مَالِكُ. وَلَا نَعْلَمُ فيه خلافا عِنْدَ من جور الكشاقاة؛ لأن البكلكة دعر 


المغني /الجزء الثامن 
ا oft‏ س ی ای ا 
إلى المُعَامَكَةِ في ذَلِكَء كَدعَائها إلى المُعَامَلَة في غَيْرِه فيقاس عليه وَكَذَلِكَ الحُكم في 
المرارعة. 
ا س عش و و و ا رت 000 r‏ وه 5 - 31 - 
فَضلْ [1]: ولا تصح المُسَاقاة إلا على شَّجَر مَعْلوم بِالرؤْيَة» أو بالصّفَةٍ التي لا 
يحتف مَعَهاء كَالبيُع. قَإِن سَاقَاهُ على بُسْتَانِ بعَيْر رُؤْيَة ولا صِفَدَ لَمْ يَصِحَ؛ لأنّهُ عَفَدٌ عَلَى 
م گل سَاقَاه على 7 كلا 0 0 5 لِأنّهَا 


قك [17]: : وصح م المسَاقَاةٌ بِلَمْظِ المُسَاقَاة وَمَا يي ّى م ا 0 : الألقَاظ ؟ تَخو: 
عَامَلمّك» وَقَالَحتك» وَاعْمَلُ في بُسْتَانِي هَذَا حت تَكْمُلَ تَمَرَتَهُ وَمَا آشبة هَدَاء لِأنَّ القَضْدَ 
ا و ل د اسْتأَجَرْتك لِتَعْمَلٌ لي في 

حت عن کیل ت مره بِنِضْفٍ تَمَرَتِه. . قفيه وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لا يَصِح. ال 
لطاب لأ الإجازة برط لها امرض علو العمل وما وود لازعة. 
وَالمُسَاقَاةٌ بخلافه. رَالٿاني يَصِح. ف E‏ مود لِلْمَعَْىء فَصَحّ به العقدٌ٬‏ كسار 
ا ا أن من قول أخيةه نكر كاد ا 
لضي الَارج ينها مراع على آذ لبذ العمل ِن العايل. 

E‏ ق إِنَمَا يعبر في الإجَارَة ة الحقيقة» 
المُرَارَعَةُ فا يُشْتَرَطُ لَهَا غَيْرُ رط المُرَارَعَةٍ. 

0 ای کی اه‎ Aaa .و - ا‎ ET 

فل [؟1]: وَيَلرْم العَامِلَ بإطلاق عقد المُسَاقَاة مَا فيه صلاح الثمرَّة وزيادتهاء 
مِئْلُ حَرْثِ الأرْض تَحْتَّ الشَّجَرِ وَالبقر التي تَحْرْتُ) َآلَةٍ الحَرْثِ وَسَفي السَجَر 
وَاسْتِقَاءِ المَاءِء وَإصلاح طرق المَاء وَتَنْقَيتَهًا تھ نقيت وَقَطْع الحشيش المّضِرٌ وَالسَّوْكِ وَقَطْع 
الشَّجَرِ الابس» وَزبار الكرم؛ وَقَطْع ما ناء إلى فَطْعِه وتسوية التَمَرَقَ وَإِضْلاح 
الأَجَاجِينَ» وهي الحفر التي يَجَتَمِعْ فيهًا المَاءٌ على اول النَخْلء » وَإِدَارَة الدولاب» 
RS EEE,‏ نر قن 


3 


و 


r كتاب المساقاة‎ 
سے‎ ofo uw 

بّ المَالٍ ما فيه حِفْظُ الأضلء كَسَدٌ الحِطَانِء وَإِنْشَاءِ الأنهَار وعَمَل الذُولَاب. وَحَفْرِ 
n‏ قات رض ري ا فنا : کل ایک 
ق علَئ الال وما لا يتكرٌ فَهْوَ عَلَ رَبّ المّالٍ. لصي في العمل. 


كدي 


عام فهو 
انا راء مامح په ق على ر e‏ مِنْ العَمَل. 


ذه 
َأ 


ما البقرَة اني ثري َقَالَ أَصْحَابنًا: هي على ر ب المَال؛ لاتا لَيْسَتْ مِنْ 
العَمَلء فَأشْبَهَتْ ما يقح به. 
وَالأَوْلَىئ ادر ها 1 رَادُ لِلعَمَل «لأشيوت 3 الغزكه ون اشا 
لاحل ا يََْخ إلى بهي گان َي إن اتاج إن ب هيم كَعَيْرِو مِنْ الأَعْمَالٍ. 
وَكَالَ بَعْض أُضْحَابِ الشَافِعِيٌ: E‏ ع الأول التق كاه گالکشح 
ِلَِْ والثؤر هو على من شط عَلَيهِ نهم > وَإِنْ أَهِْلَ شَرْطُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِهِمَاء لَمْ 
تح ماود كرا اذل على هَل العاول. 


6 


ا الأزضٍ پاربل إن اتات إِلَيْه قَشِرَاءُ ذَلِكَ على رَبّ المَال؛ لاه لِبْسَ 


مِن العَمَلء جر تر الب وري ك في الأزضي على الالء كاللقيح. 
رذ فلن المت ولم یا ما عل گل جد تكلم كن واج اوكا كا انا 


وَإِنْ رطا ذَلِكَء کان تأكِيدًا وَإِنْ رطا عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْنَا مما يرم الآ فَقَالَ 
القاضي وَأَبُو الخَطاب: لا يَجُورُ ذَلِكَ. 

على هَذًا مسد المُسَاقَاف وهو مَذْهَبُ الشَّافِعَِ؛ لاله شَرْط يحالف مُقْتَضَئ العَقْب 
ََفْسَدَهُ كَالمُضَارَبَةِ إذَا شرط العَمَلُ فِيهًا عَلَى رَ ب المّال. 

رذ وی ع اخم اذل عل صگة دلق ونه كر أ 
عَلَى الالء جارَ لعي كد الخِرَقِيَ في المُضَارَيَة؛ RE‏ 
لقنو 3ل" E‏ ُ؛ كتأجيل النَّمَنِ في المييع» وَشَرْطٍ الرّهْنِ وَالضَّمِينِ وَالخَِارٍ 


3 


الجَدَادَ عَلَيْهِمَاء فَإنَ شاع 


ت المغني /الجزء الثامن 
فيد 1 جد من العمل مَعلوماء للا فضي إلى التتَارْع 
اف EES N‏ ويد القال اكد العمل ان الغا 
شق بماد ا ی َا 

فخ [14]: قَأَما الجُدَادْ وَالحَصَاد وَاللّقَاط فَهُوَ عَلَى العَايل. ص مد علب في 
الحَصَادِ وَهُوَ مَذَْهَبُ الشَافْعِتَ؛ ِأنُّ مِنْ العَمَلِ فَكَانَ عَلَى العَامِلء گالتشویس. 


م 


دروي عَنْ خمد في اذا أنه ذا شط عَلَى العَامِل فَجَائْرُ؛ ِن العَمَلّ عَلَيْهه وَإِن 


لَمْ يشرط فَعَلَى رَ ب المَال بحصت بجوو ما ور ليو على العَالٍ حصو م يور له 
فَظَاهِرٌ هدا أنه هبعل الُا عَلَيْهِمَاء وَأجَارَ لادان 
ر كول بض اللاي قال عفد إن العسن: تفشك القساقة بكرم ع 


الحامل؛ لاله رط يتفي مُقَصى العَقدِ. 

وَاختج مَنْ جَعلَه عَلَبهِمَا بأل يَكُون بعد كمل لمر وَانْقضاء العامة فأشيه قل 
إلى منزله. 

لتا اَن التي ي دَقَعَ بير إلى يَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُومَا مِنْ أَموَالِهم ولان هَذَا مِنْ 
العَمَلء یکو ن عَلَيْهِه کالشويس» وَمَا ذَكَرُوه بطل بالشميس» وَيَْارِقُ اللَقلَ إلى المَنْزِلِ 
كر e E‏ ۰ 

مَل [15]: وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَمْمَلَ مَعَهُ غِلْمَان رَبّ المَالِء فهو كَمَرْطٍ عَمَل رب 
لماي کک LS‏ قل 0 ماب با فيه وجو 
الدولاب» وَكُمَا يَجُورٌ ذ ني راض ن بذ لن لقال ته بھی تشو علي وكا ر 
TE‏ كلا زل مالك لومحم ِن الحَسَنِ. 


سے روو 


E‏ مَعَهُ فتمَفَتَهُمْ على ما + يشر طَانِ عَلَيّهِ . إن أَطْلَقَاء وَلَمْ يذكَرَا 


.)0( )١1551( أخرجه البخاري (۲۷۳۰)» ومسلم‎ )١( 


كتابالمساقفاة 
متهم هي لی رب المَال. وَيِهَذَا قَالَ الشَافِعئ. وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَى ي 
ليخي أن يَشُْطَهًا على رب المَالِ؛ لان العَمَلَ عَلَىْ المُسَاقِيء فَمُؤْنَةُ مَنْ يَعْمَلَهُ علي 
eT OR‏ مه عليه عِنْدَ الإطلاقي» كما َو اجره قن صَرَطَهَا 
عَلَى العَامِل» جَارَ ر قوط تنو قا به قَالَ الشَافِعِي. وتال یل لحن 
E‏ قرحت ال کر تنلعا ار اشر وط. 
وَلَنَا أنه لو وَجَبَ تَقَدِيرُهًا لَوَجَبَ ذِكْرٌ صفاتهاء ولا يجب ذكْرٌ صفاتها. فَلمْ يَجِبْ 
تَفْدِيرُهًا. ولا بد مِنْ مَعْرِقَة الغِلْمَانٍ المُشْتَرَطٍ عَمَلَهُم برُؤْيَة أ 
كَمَا في عَقْدٍ الإِجَارَةٍ 
قَعَبْلْ [17]: وَإِنْ رط العَام 21 ES‏ إلى الاسْتَعَانَة بهم مِنْ 
الف ورال ج بي ؛ لن العمل عَلَيْه قدا شَرَطَ E‏ 
كَمَا لو شَرَطَ لِتَفْسِهِ أَجْرَ عَمَلِهِ. وَإِنْ لم يُقَدَرْهُ فَسَدَ لِدَّلِكَ وَلأَنَهُ مَجْهُو ل 
ارق هذا ما إا رط المُضَارِبٌُ اجر ما تاح ِْم مِنْ الحَمَالِينَ وََحْوهة؛ لان َلك 
ل اه عمل تفه لَمْ يَصِحّ كَمَسْاَلَينا. 
َل ۱۷1]: E‏ خعة؛ أن القشاكاة وائقراققة مي الترو الجا ف اوها 


لَه في روَابَة الأثْرَم وسل عَنْ الأ كار د يحرج نَفْسَهُ مِنْ غَيْر أَنْ يُخْرِجَهُ صَاحِبُ الصَيْعَة 


ت 


هم وه 


م e‏ و > م 
وصمهة بها معرفتهم 
- 


o 


0 


NCO yT 
الحَدِيثْ. وَقَالَ بعص أَصْحَابًا: هُوَ عَقَدٌ ا 7 ا ؛ لاله عقد مُعَاوَضَةَ‎ 
كان لازا اجار ولا لو کان اقا جار ليت الخال فة إذا أذركت التمرة‎ 


d2 
ماه » أَنْ‎ 


E U;‏ الود سَأَلُوا رَسُولَ الله يك أن يفره 
بَحَيْبرَ عَلَى اَن يَعْمَلُوهَاء وَيَكُونَ لِرَسُولٍ الله بل شَطْرُ ما يَخْرُحٌ مِنْهَا مِنْ ؟ َمَرِ أو رَرْعَ 


9 00 المغني /الجزء الثامن 
َال رَسُولٌ الله كلة: ١‏ 4: رکم عَلَن ذَلِكَ ما و . 

ول كان عا لم قر قر شاو َا أن يَجْعَلَ الجِيرة ليه في مُدَةإْرَارجِمْ؛ 
ولان لني كل لم يقل ع نه أنه E ES‏ 

يُحَْاحُ الي کد جر الإخلال بتفْك وَعْمَرُ وة أَجَْاهُمْ مِنْ الأرض وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ 
يبر وَلَوْ كَانَتْ لَهُمْ مُدَةٌ AEE‏ 

ولاه عَقَدٌ عَلَى جُرْءِ مِنْ نَّمَاءِ الالء فَكَانَ جَايَرٌاء كَالمُضَارَبَةَ أو عمد عَلَىْ المَال 
ِجْزْءِ مِنْ تَمَائِهِه أَشْبَه المُضَارَبَكَ وَقَارَقَ الإجَارَة؛ لِأنَّهَا بي فَكَانَتْ لَازِمَق كبَيْع الأعْيَانِ 
لان عِوَضَهَا مُقَدَرُ معْلُومٌ فأَشْبَهَتْ البَيِع. 

i بَهُ بالمُسَاقاة مِنْ الإِجَارَ ف نناشها علنها‎ aE 
وَقَولمَمُ: إل يُقْضِي إلى أن رَبّ المَال ي يسح بد إذواك اة فا إذا ت ال‎ 
لطس ا ا ا‎ 

لمُصَارَبَة بَعْدَ هور الرَبْح. 

فَعَلَْ هدا ا ب فير إلى صرب مده وليك َم يَضرِبٍ الي 8 9 لاه و1 . 
لهل يذ ار جين امار 

ولاه عَفَدٌ جائ فَلَمْ يمر إلى ضَرْبٍ مُدَةٍ كَالمُضَارَبَة وَسَائِر العُقُودٍ الجَائِرّة. 

زک کے اھا بند عزوو اکرو نی کا غيل ها رطف وکل القايل 
َعَم العمل كما لم المضَارب بيع المرُوض إا في المُصازيً بش ور ارح 
لوس 0 ا حَقَه م 


َل بور مرق عله جر اليل إفقايل؛ TT‏ حو به 
)١(‏ أخرجه مسلم )١501(‏ (5)» وأخرجه البخاري (۲۳۳۸) بنحوه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم (1951) (5). 


كتاب المساقاة ا 
سے 0۹ کے 
الوص اة به مالو قَسَحَ الجَاعِل قبل نمام عَمَل الجُعَالَة. 

وَفَارَقّ رَبَّ المّالٍ في المُضَارَبَةٍ به إا فَسَحَهَا بل ظُهُورٍ الرَبْح؛ لان عَمَلَ هَذَا مُفْضٍ 
إلى طُهُورِالَمَرَِعَاليَه لول الخ طهر الثعَرَهُ داريا ريهز ل دن 


م 00 لا يُعلم إفضَاؤُهَا إلى الرَبْح ولان 
انمره ذا عر في الجر > كان العمل عَلَيْهَا لادء مِنْ أُسْبَابٍ ظُهُورِهَاء وَالرَّْحُ 


ال 


5 


e‏ 000 انْتحْسَانً؛ كه جه E‏ نَ دل 
ديا 0 راد مده تَحْصُلٌ الكَمَرَة فيهًا. 


عقد لاز فجت قله بهد كَالإِجَارَ .2 لن المُسَاقَاةَ ا بالإِجَارَقٍ 
يي العمل عََى لين تح يلاء لاتا إا و اك ؛لَمْ يُمْكِنْ حَمْلْهًا عَلَى 
e e‏ يفضي إلى أن اکال : ا ید بالشكر كل فا یر كالمالك» 
رلا نک تفي باکت لا حب وقذ ثل ارذ في أَكَلّ مِنْ السَّندَ فَعَلّى هذا لا تتَقَدّرُ 
اکت امد بل جو ماين عليه ِن الدَّة أي يق اسر فيا إن عات وَكَذ :ا 
يجوز كر ِن اث سَنَة ET‏ ُقِيِتٌ لا يُصَارٌ لَه إلا ب ك بص أو إجْمَاع. 
N‏ مدو كمل اللَعَرَهُ فيقاء قلا يَجُودُ على أ مهاه لل 
المَقصود أَنْ يه es‏ 
ِن سَاقَاهُ عَلَى مُدَةِ لا تَكْمُلُ فيها الثَمَرَه فَالمُسَاقَاة فَاسِدَة. فَإِذَا عمل فيهاء مَظَهَرَتْ 
د 0 0م 
َكَل م 3 > e Aor of‏ 2 
ا وَدَلِكَ الجزع 50 غ“ yy‏ ِلَيْه قلما ا دقع 


0 


3 
8 


المغنى /الجزء الثامن 
o. 0‏ يصسُّْ ی ا ی ا 


عي تير 


العِوّض الَذِي اتمَقَا عَلَيْهِ لبه كان لَه أَجْرٌ مثلهء كما في الإِجَارَةٍ القَاسِدَة. وَقَارَقَ المُتبرّعَ؛ 


إن رَضِي بير شَّيْءِ 
وَإِنْكَمْ طهر الْمرَةُ قلا شَيءَ لَه في اصح الوَجْهَيْنِ؛ ِأنَهرَضِيٍ بالعَمَل بغَيْرِعوَضٍ. 
وَإِنَ ساق إلى مو تمل فيها ار ايء َم يحول يلك المت ايء ا 


کو ےھ 0€ 


لاه عق صَحِيحٌ َم طهر فيه النمَاءُ لَِي اط جز ره فاش المُضارية إذا ل 2 
فيا وَإِنْ ظَهَرَتْ الثَمَرَهُ وَلَمْ تَكْمُلُء قَلَهُ َصِيبة مِنْهاء وَعَلَيْهِإنْمَام ا 
E‏ َ 

ِن سَاقَاهُ إلى مُدَ اتوي بكر للشر لتر وَبُحْتَمَلٌ أَنْ لا يکود فَفِي صِحَةٍ 
المُسَاقَاةٍ وَجْهَانِ: أَحَدَّهُمَا تَصِحُ؛ لان السَّجَرَ مُحْتَمَلُ أن يَحْول, وَيُحْتَمَلُ اَن لا يحول 
والمسافاة 
لإ عق عَلَى مَعْذُومء ليس الغَالِبُ وجُوده قَلَمْ نصح گالسَلّم في هثل 
س َم جز العقد مَعَهُ كما لَوْ رط ثَمَرَتَحْلَةِ بعينِها. 
مده َكْمُلٌ فيهًا الثَمَرَهُ قن العَالِبَ أن الجر خو اال 
ن لا يَحْمِلَ تَادِرٌ لَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُرُ عَنه قن فلتا: العَقْدُ صَحِيحٌ. فَلَهُ حِصَّتْهُ مِنْ الثَمَر قن 
لَمْيَخْولء فلا شَيْءَ لَه 


ET 


E 


رت 
5 


سْتَحَقٌ أَجْرَ الوثلء سء حمل او لَمْ يَحْمِل؛ لِأنَّهُلَمْ رص بير 
ا ا ل 
إلى مُدَةٍ ل يَحْمَلُ في مِْلِها غَالِا. 

مت حَرَجَتْ الغَمَرَةُ بل الْقضَاءِ الأجلء د لَه حَفَهُ مِنَْا ذا قتا بصِحَةِ العَفْد وَإِنّ 
د وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَ في هَذَا قَرِيبٌ مما ذَكَرْنا. 

هَل [14]: ولا ينبت في المُسَاقاة جي يار الشَّرْطِ؛ٍ لِأَنًَّا ِن كَانَتْ جَائْرَةَ. فَالْجَائْرٌ 


02 


yT‏ ن كانت ازِمَق فَإِذَا قَسَحَ كَمْ يُمْكِنْ رَد المَعْقُود عَلَيْه 


كتاب المساقاة 
وَهُوَ العَمَلُ فيا 

37 الى -ت إِنْ كَانَتْ جَايِرَةً؛ لِمَا تَقَدَمَ. وَإنْ كَانَتْ الم 
وَجهَيْن أَحَدُهُمَا لا يَثْيْتْ؛ لِأَنّهَا عَفْدٌ لا يُشَْرَطْ فيه قَبْضُ العِوّضيء وَل يَْبْت فيه خيارُ 
الشَّرّطء قلا ب يبت فيه جيار المَجْلِسِء گالتکاح. 

رًالٿاني ب* ا شبة البيع. 

َل [15]: وَمَتَى قُلَْا بِجَوَازِهَاء لَمْ يقر إلى صَرْبٍ مُدَة لن إبَْاعهَا ليما 
وَفْسْحَهًا اد كل وَاحدِ دما من شات قله تخ إن مدو كَالمُضَارَبَة. 

َإِنْ قَدَرَهَا بِمُدَةٍ جَارَ؛ أنه لا ضَرَّرَ في التَقْدِي وقد بَيَنَا جوَارٌ لِك في المُضَارَبَت 
e‏ 
وَتتْفّسِحُ بِمَوْتِ كَل وَاحلِ مِنْهُمَا وَجُنُونِهِ وَالحَجر عليه لِسَمَو كَقَولتا في المُصَارَبَة 
اذا مَاتَ العَامِل َو رَبّ المَال الْفَسَحَتْ المُسَاقَاةٌ فَكَانَ الْحُكمُ فيها كَمَا لَوْ قَسَحَهَا 


لتا بلَرُومِهَاء لَمْ يفخ العَقَد وَيَقُومُ الوَارث مَقَامَ المَيّتِ مِنْهُمَا؛ لأ لاله عفد 
9-5 شبَّة الإجَارَة. 
ِن ِن كانَ المي الالء قأبى وره القيام مامه مَك لم بر لان الوارت لا ارق 
مِنْ الحُقُوقٍ التي عَلَى م شري )4 حر ار E‏ 
فيه فَعَلَْ هَذَا يَسْتَأْجِرُ الحَاكِمُ مِنْ الترگة مَنْ يَعْمَل يَعْمَلُ العمل قن لَمْ تكن لَه تَركَةٌ أو تَعَذَرَ 
الاسْيْجَارُ هنا قرب الال المَسخ؛ لِأنَهتعَذَرَ امَك العفو علب ْب القشخُ؛ 
دك ل المييع ل فض ثم إن كَانَتْ الثَرَة قد ظَهَرَتْ» بيع ِنْ َيب نَصِيبٍ العَامِل 
ما يَحْتَاحُ لَه لجر مَا بَقَِ م ِن العمل وسور مِنْ يَعْمَلُ دَلِكَ. ْ 
ررد أخج إن بع الجميع» يم م نَم لا لو إِمًا أن تَكُونَ الثَمرَةُقَدْبَدَا صَلَاحَهَا أَوْلَمْ 


2 


بده فَإن ات د ا اها خم الاك بين المع وَالْشُرَاءٍ قان اشتوقع تست 


f 


المغنى / الجزء الثامن 
ا orf‏ 7 ی ا ی کے 
العَامِل جار وَإِنْ اختَارَ بيع نَصِيبهِ أَيْضًا باع وَبَاعَ الحَاكِمُ نَصِيب العَامِلء وَإنْ أب ابيع 
E‏ بَاعَ الْحَاكِمْ نَصِيبَ ب العَامِلٍ وَحَدَم وما بق عن العامِل م مِنْ العَمَلٍ يُكترَئ عله 
EI‏ كان كول و م خير المَالِكُ أَيْضَّاء فَإِنْ بيع لا جتن 
َم يَجُرْ إلا بشَرْطٍ القطعء وَلَا يَجُورُ بي نَصِيب العاهل وَحْدَهُ اه 1 بن قط إل 
ِقَطع نَصِيبٍ المَالِكِ مقف إِمْكَانْ قَطْعِهِ عَلَى قَطع مِلْكِ غَيْرِهِ وَهَلَ يَجُوزُ شِرَاء المَالِكِ 
لَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَمَكَذَا الحُكمٌْ إِذَا الْمَسَحَتْ المُسَاقَاةٌ بِمَوْتِ العامِلء لِقَوْلِنَا بِجَوَازْهَا 
ا القارث العمل: 
وَإِنْ اخْمَارَ رب المَالٍ البََاءَ عَلَىْ المُسَاقَاق لم تقح إذَا لتا بُرُومهَاء وَيَسْتَاَذِنُ 
الحَاكِمَ في النْمَاقٍ عَلَى الثَمَرَةِ يرجم با انم فَإنْ عَجَرٌ عَنْ اسان الحَاكمء انمق 
مُحْتَسِبًا بالرّجُوعء وَأَشْهَدَ عَلَى الاق بشَرْطٍ الرجُوعء رَجَمَ بِمَا أَنْمَقَّ. وَهَذَا أَحَدُ 
الوَجْهَيْنِ لِأَضْحَابٍ الشَّافِعِيَ؛ لِأَنّهُ مُضطرٌ. 
وإ أَمْكنَةُ اسْيْدَانُ الحاكمء فَأنْمقَ بي الرّجُوع مِنْ غَيْر اسْيِنْدَانِهِ هَل يَرْجِمُ بدَِكَ؟ 
َل مهن اء عن ما إدا قري کی يبر ذه ون برع بِالإِنَْاقِء لَمْ زجع بِشّيْءٍء كَمَا 
ا برح بِالصّدَقَةِ. 
الحم فيا إِنَأنق َلَئ لَب لي يه 
فطل ۲۰1]: َإِنْ هَرَبَ العَامِلُء فَلِرَبٌ المَال الفَسْخُ؛ لاه عد جَائر. َإِنْ فلت 
بلْرُومِهِ فَحْكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ مات وای وَارِئة اَن يَقُومَ مَقَامَه إلا أنه إن لَمْ يَجِدْ الحَاكِم لَهُ 
ا وأنكتة الاقيراض عَلَيِْ مِن بَيْتِ المَالٍ أو غَيْرهِ قعل وَإِنَ لَمْ يکنه وَوَجَدَ مَنْ 
َل بجر مول إن فت إفراك لتر ٠‏ فَعَلَء فَإِنْ لَمْ يَجِدَْء قَلِرَبّ المَالٍ الفَسْحْ. ا 
المت فلا يقد رض لیو لاله 2 اك 
5 ر ا ر مم ا قر ...6 
خياة؛ وتال تمتا دنم ال ی کر گالششارب» قان نالب عات » فَِنْ تَبَنَتْ 


57 


or 


يلد وة ت 


ونان أروظة أن لكر بي كن لدي قوق N TE‏ 
خيانته بِإِقَرَارٍ أو ببينة أو م 4 مَنْ شرف يهم قن لم يُمْكِنْ - » استؤجر 
كلدك يتما قعل وَبِهَذَا قال الشَافِعِنٌ. 
وكال كتنف : لا يام غَيْرَهُ مُقَا ال 
المَتافع المَُصُودَةٍ من فَأَشْبَة ما لو قَسَقَ بعَيْر | خَْانّة. 
و أله تكد اشا المَنَافِع المَقَصُودَةٍ مِنْهُ فَاسْتوْفِيَتْ بِغَيْرو كما لَوْ هَرَبَ. وَلَا 
نسَلَمْ إمْكَانَ اسْتيقَاء الحتافع من نة لا ومن مِنْهُ ترگهاء ولا يوق مِنْهُ بعل 0 


E‏ لها لَمْ يُمْكِنْ حِفْظْهًا مِنْ خيّاتيك, أَقِمْ غَيْرَكُ يَعْمَلُ 


7 
م َم 2 
و 


ذَلِكَء وَارْفَعْ يدك عَنهاء أن | الآ هذ و في حَفك. e‏ 


I o‏ سےا کے 3 ع 
فِسْقَهُ لا يَمْنَعْ استيفاء 


وم 


وَقَارَقَ قَسْحَهُ بعَيْرِ الخماتة؛ قله لا ضَرّرَ عا e‏ هتا فرت ماله 


عر 


5 کے نے 2 ا کے تی و وم o‏ 
فل [؟؟]: قان عَجَرَ عَنْ العَمَل» لِضَعْفِهِ مَعَ ماني صم إلَيّْهِ عير ولا يرع مِنْ 
دوا لأ العل ششڪ عليه لا صر في با ټوو َل 


0 ي 
ول ا 7 
27 


ون عجر لكي اقام مُقَامَُ مَنْ يعمل وَالأَجْرَةُ عَلَيْه في المَوْضِعَيْن؛ لان عَلَيْه 
2 توفية العَمَلِء وَهَذَا من توفيته. 

َك 13 وَإِنْ اختَلمًا في الجْزْءِ المَشرُوط لعَامِلِ َالقَوْلُ قَوْ 
رَه 3 ا ا الالء إِذَا اذى ما يْشبة؛ لار ری 2 
ل للتاقط وَالعَمَل. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَتَحَالَمَانِء وَكَذَّلِكَ إن اخْتَلَمًا فيمًا تتاولتةٌ 
المُسَاقَاةٌ مِنْ الشَّجَر. 

وَلنَاأنَ رب المَالٍ مُنْكِر لِلزيادَة الي ادَعَاهَا العَامِلُ» فَيَكُونُ القَوْلُ قَوْلَة؛ قول 4 : 
«البيتة عَلَىْ المُدّعِي وَاليَمِينُ على المُذّعَو عَلَيْهِ)7". 

بیتة» حکِم بهّاء َإِنْ كَانَ مَعَ کل وَاحِدِ مِنْهُمَا بيه 
تدم بيتنة؟ وَجْهَانِء بتاءَ عَلَى بي الدًاخل وَالحَارج 


C&C 
2 
ع).‎ 
56 
ا‎ 


.)۷۹۸( تقدم في المسألة:‎ )١( 


5 ا المغني /الجزء الثامن 
8 و 2 
NT‏ قبلَثْ شَهَاد إا کان ذل ام ا 
لايد ضوَوا اوبحت اوري نك رك ا وو اتوي 
وَلَوْ كَانَ العَامِلُ اثتيّن» وَرَب المَال وَاحِدّاء فََهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِيده فيلت 
e‏ 
اس نفلك الغاول ك ين ارو رر كلو ن كلها إلا وا 
تتا نيما اح َو الشَّافْي. وَالتَانِى ملك بالمُقَاسَمَةٍ سَمَة كَالقِرَاضٍ. 
SS‏ الو ا كن 
رة هما عَلَى کل حال لأت و لم يلكا قبل القشق لوه عت E O‏ 
ل َه ينك الح فيه بالظهُور مشاه ثم الَقُ 
هما أن الرَبْحَ واي لأس الال َم ينك حَتى يُسَلَم E A‏ 
بوَاية ِء وَلِذَلِكَ لَْتَلْفِت الأَصُولُ كلا كَانتْ التَمَرَةبَيَهُمَا قدا بت هَذَاء ره ةيرم 
ال را لك ص عَلَيْهِ أَحْمَدٌ في المُرَارَعَةِ. وَإِنّ 
لَمْ تبْلُْ النصَاب إلا بجَمْعِهِمَاء لَمْ تَحِبْ؛ لِأَنَّ الخَلْطة لا ونر في غَيْر المَوَاشِي في 
اأ عن لھا و َيه هت يراج لبان ا يق . 


7 
8 عم عن و 


وَِنْ كَانَتْ حِصّةٌ أَحَدِهِمًا تبلغ نِصَابًا دون الآحَرِء فَعَلَى مَنْ بَكَعَتْ حِصّنّهُ صاب | اد 


1 رفاك العم انو سرع كو 8 عن تبن بد انه 12 3 
ل ل حِصَّتَهُ نِصَابًا ما يتم به 
ھک ا َتَحِبُ عَليْهِمَا کی ال کا وکل إن كان لككرهها ا 


Oi 


جنس حصت يلان به بمَجِمُوعِهِمًا نِصَابًا ؛ فَعَلَيْه الرَّكَاةٌ في حِصَّتِه. 
وَإِنْ کان ال الت مِمَنْ لا ركاه عَلَيْه کالمُکاتب» والذمّي» فَعَلَى الآخَرِ رَكَاةٌ 
خد إن بلقن ا . وَبِهَذًا كل قَالَ مالك وَالشَّافِعِي. 


> 


وَكَالَ اللَّيثُ: إِنْ كَانَ شرِيِكَةُ نَضْرٌ وَاناه أعلقة أن الرّكَاةَ مُوَدَاةٌ ني الحَائط» - يُقَاسمَةُ 


E‏ لا رَكَاةَ عَلَيْه فلا يَخْرُحٌ مِنْ حِصَّيِه شَيْءٌ» كما لَوْ ارد بها وقد 
روئ ابو دود في ”السنن؟, عَنْ عَائِمَةَ ويا قَاَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله کا ينعت عَيْدَ 0 


a 
يا خذ‎ 


1 


TT‏ قبل ان يُؤْكل من تم یر بود خیب ر 
الخَرْصء آَم وة يهم ذلك الحَرْصء لكي تحْصی الرَكاه قبل أن تؤكل الثماز ترق . 
قال جَابرٌ: رصقا ا روَاحة أَرْبعِينَ أت وَسْقء وَرَعََ أذ الود لما تي يرهم لين 
رَوَاحَةَ دوا الَّمرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ لف وَس 7 
كَقَنْلْ [10]: وَإِنْ e‏ فَالحَرَاحُ عَلَى رب نكال 1 يون 


28 22 


6 و2 


عَلَى الرَبة ديل أَنَّهُيَجِبُ كلو رف الا رل ا 
ولان الخَرَاجٍ 28 عر رض فَكَانَ عَلَى رَبّ الأَرْضء كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا 
وَزَارَعَ غيْرَهُ فيها. وَبِهَذَا ال الشَافعِيٌ. 
وَقَد َل عَنْ أَحْمَدَ» في الي يَتَقبَلُ الأَرْض البَبْضَاءَ لِيَعْمل عَلَيْهَاك وهي مِنْ اض 
السوَاد يقبا ِن السُلْطَانِء فَعلَى من يَعْبََّا أن يودي وَطِيقَةَ عُمَرَ 0 وَيوَدَيَ العُْرَ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)۳٤۱۳( )١505(‏ وأحمد ۱۳/۲ والدارقطني »)۱۳٤/۲(‏ 
والبيهقي (5/ ۱۲۳)» من طريق ابن جريجء قال: أخيرت عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
وإسناده ضعيف؛ لعدم العلم بالواسطة بين ابن جريج والزهري» وابن جريج مدلس. 
الحديث أخرجه عبد الرزاق »)77١9(‏ ومن طريقه ابن خزيمة (5715)» والدارقطني (175/7)» 
وقال فيه: عن ابن جريج» عن ابن شهاب. قال ابن خزيمة: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع 
هذا الخبر من ابن شهاب. 
قلت: وهو كذلك كما بينته الرواية المتقدمة. 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود ,)2754١16(‏ وأحمد (797/7). من طريق ابن جريج» قال: أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله» فذكره. 
وإسناده حسن» وهو في ”الصحيح المسند مما ليس 2 الصحيحين“ .)۲٠١۷(‏ 


ا SE.‏ 
ذظ عه هذا هاه ه وَلله أَعْلَم ِذَا دقع الملطان أذ ص الحَرَاجٍ إلَى رَجُل يَحْمَلْها 
يوي حَرَاجَهَا قله يدا يودي حَرَاجَهَاء مركي ما بَقِي. كما ذَكَرَهُ الخرَقي في باب 

الرکاۃ. ولا تتافی بَبْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَمَا ذَكَرْنًا هَا هُنَاء إن شَاءَ الله تَعَالَى . 


ل 1 0 


مَسأَنَةٌ [۸۸۷]: قَالَ: (5] ا له فصل ذَرَاهِمَ). 


يَعْيِي إِذَا 7 جُرْءًا مَعْلُومًا مِنْ الثْمَرَق وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَة كَعَشَرَةٍ وَتَحْوٍهَاء لَمْ بجر 
تر خا ل 0 لغتشن بن العا ماري بلك ارام قز العا 
ولذلك نكا وز NT N‏ ولو شَرَطَ له دَرَاهِمَ مُثْمَرِدَةَ عَنْ الجُزْء لَمْ جز 
ِدَِّكَ. وَلَوْ جَعَلَ لَه مره سَنَِ غَيْرِ الس الي سَاقَاهُ فيهاء أو ثَمَرَ سجر غَيْرِ السَّجَر الّذِي 
سَافَاه علي او رط عَلَيْهِعَمَلُا في غَيْر الجر الَّذِي سَاقَاهُ علي او عَمَلُا في عير الس 
قَسَدَ العَقَدٌ ES‏ أو بَعْضَهُ؛ لاه يُخَالِفْ 
مَوْضوع ع المُسَاقَاقَ إذْ موصو عا أن يَعْمَلَ في شَجر معن بِجُزْءِ مُشَاع مِنْ نمَرَيه في ذلك 
الرَفْتِ الَذِي يَسْتَحِقٌ عَلَيْهِ فيه العَمَلَ. 

قَعَنْلْ [1]: وَإِذَا سَاقَى رَجَاء أو رَارَعَهُ فَعَامَلَ العَامِلُ غَيْرَهُ على الأزض وَالشّجَرِ 
لَمْيَجْرْ ذَلِكَ. وَبِهَذًا قال أب لل ل برَجُل أَمِينٍ. 

E‏ 14 أن ايل 122 فى #النصاريي» 


ما أُذنَ لهذ في الع فيه د اَن ا 3 کالہ 
م جز 


كأكا إن انا ESSENSE E‏ 
فلك الم اذ لواو ا سا رد ا رح كاعر لوي احرج 
وَكَذَلِكَ يَجُورٌ لِمَنْ في يده أَرْض حراجية أنْيُرَاعَ فيها؛ له ب ا جر لها 

وروی عله أن رارع في لزنب وَبُسَاقِى َل کرو لاه كا مالك لوق لِك 
أو بمَثِْلَةِ المَالِتِ. وَلَانَعْلَمُ في هَذَا خلاقًا عِنْدَ مَنْ أَجَارٌ المُسَاقَاةَ وَالمُرَارَعَة. وَاللهِأَعْلَمْ. 


5 A 

ادم 5 
مع 

8 

0 

اها 


0-7 


كتاب المساقاة 

فل [۲]: وَإِذّا سَاقَاهُ عَلَى عَلَى وَدِيّ النّخْل'' » أو صِعَار الشَجر» ال شيل فيه 
لاء ویکون لَه فبا جز م ls‏ ق مَعْلُومٌ صَعَّا ؛ لاله يِس فيه أكترٌ من أن عَمَلَ الحَاِل 
يكب وتَصِبَة قل وها ل يت كته ES‏ 

رفيو الأقْسَام التي ذَكَرنافِي کار النّخْل وَالشَّجَرِء هي انتا إن ف : المساقاة عقد جَائْر . 

اور 

َإِنْ فلتا: هُوَ لَازِمٌ. فيه دة أَفسَام: أَحَدُهَا أَنْ يَجْعَلّ المُدَةَ رَمَنَا يَحْمِلٌ فيه غَالِياء 

يصح قان حمل فِيهًا قَلَهُ e‏ 

yS 

رذ حمل في المد لَب يَسْتَحِقٌ مَا جعَل لَه أن العَقدَ وَقَعَ َاِدَا فلمب سق مَا شط فيه. 

اثالث أن جل الدة رمتا يُْتَل أن يَخول فا تمل أن لا يخول؛ فل 

يَصِح؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. 

٠‏ قله ا ق ما رط 
لَك ِن لَمْ يَحْوِل فِيهَاء لم تج تحن شا 

ون شَرَط يضف الثَمَرَة ودر ا يشت رکا 
في النَّمَاءِ وَالقَائِدَقَ فَإِذَا شَرَطَ اشْيَرَاكَهُمَا في الأضلء ا م يَجْزْ كما لَوْ شَرَط في 
المضاربة ا؟ شَيرَاكَهُمَا في رَس المّالٍ. ES‏ 

وَكَذَّلِكَ لو جَعَلَ له جَرْءًا من كَمَوَتَهَاء مده بَقَائِهَا: َم يجْرْ ون جَعَلَ لَه نه تُمَوَةَ عام بَعْدَ 
مد المُسَاقَاق لَمْ يَجْرٍْ لاه يحالف مَوْضْوعٌَ المُسَاقَاةٍ. 

فقيل 3 وَإِن سَاقَاهُ عَلَى سجر يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ فيه > a ES‏ ء 
مِنْ الثَمَرَةِ مَعْلُوجٌ صح أيْضًا. وَالحُكُمْ فيه كما لو سَاقَاهُ على صِغَارٍ الشَّجَرء عَلَى ما يناث 


)١(‏ الوديٌ ‏ بتشديد الياء صغار النخلء الواحدة: وديّة. النهاية. 


المغنى /الجزء الثامن 
ت 0۴۸ ی ا ی ا 


وقد قال احمل ڏه في رِوَايَةِ المَرُوذِيٌ» في رَجُلِ قال لِرَجْل: اغْرِسُ في أَرْضِي هَذِهٍ 


م د 


9 جرا أو تلا قَمَا گان من عَلَد َلك بعَمَلِكَ كَذَا كا يوا EEE‏ 
الل في الرَرْع وَالتَخِيلء ؛ ِن بشَرْطِ أَنْ يَكُونَ العَرْسُ مِنْ رب الأْض: كَمَا 


ردي انه وير كرد التاروير زرك لضي زد كا و اكور رع ان زاكر 
فيمًا إا اشترط البَذْرَ ذ في المُرَارَعَةٍ مِنْ الحَامل وَقَالَ القاضِي: العامة َاطِلٌَ رصاح 
الأَرْض بالخيا yy‏ ارقا امراك 
نه تا شري إا عرس في الأ ل نا 


o£ 2‏ ورو 


لم تن تخويلة. ناتقا على إِبْقَاء نین اتر ا ا 
وؤ دقح اة إلى رَجُل يَغْرشهاء عَلَى أن الشّجَرَ ياء لَمْ يَجْْ ما سبق 


ل E‏ 
وَبيْنَ صَاحِبٍ الأزض» وَهَذًا نَظِيرُهُ. 

وَإِنْ E EES‏ فَاسِدَةٌ وَجَْها وَاجِدًا. وَبِهَذَا 
قال مالك وَالشَافِعِيُ وَأَبُويُوسُفء وَمُحَمَّدٌ. ولا تَعْلَمْ فيه مُحَالمَا؛ لاه شَرَطَ اشْيْرَاكُهُمَا 
في الأضلء فك كما لر دنم إل الجر والتخيل بكرن الأضل والثمر مه أز 
شَرَطَ في المُرَارَعَة كَوْنَ الأرض وَالرَزع يَبَْهُمَا. 


4 
س 2 7 0 


قل [4]: وَإِذَا سَاقَاهُ على شج بان مُسْتَحَما بَعْدَ العمل TT‏ 
عَيْنْ مَل وَلَا حى لِلْعَاِل في تَمَرَته واكام وير اميه اج لدعت 


لِذَلِكَء م نله على الغَاصِب؛ له َو وَاشْتتملةه O‏ كما أن فصت 
رة اجر ن ضَربََا رام 
ا ا 


ت 


عَلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَ وَيَسْتَِر ذَلِكَ عَلَى الخَاصِبٍ وَإِنْ استجِقث 2 E‏ 


كتابالمساقاة 
o۳۹‏ 


2 
ماق نوها مهم چ و واه اقلم E‏ ودس ده ل اوه دو سكو 
وَأكلاهاء فلربها تضمين مَن شاءً مِنهمّاء فإن ضَمَنَ الغاصِبء فله تضوينة الكل» وله 


2 
و سوه Sw‏ وس 1 cK‏ 2 م رمع - و 
1 8 ¢ 
تصوينه فدر نصيبة» ويصمن العَامِل فور نصيبة: لان الغاصبَ سَبَبِ يد العَامل» زمه 
ر 


صَمَان الجَمِيع. 

إن كه الكل رَجَمّ عَلَْ العَامِل بِقَدْرٍ صِييه؛ لان الَف وُجِدَ في يدي فَاسْتَقرٌ 
الصمَان علي وَيَرْجمْ قاد كارن القاصب ا ا 

وَيَحْتولٌ ان لا جع العَاصِبُ عَلَى الحَامل بِشَّيْءِ؛ لاه عر فَلَمْ زجع علي كَمَا َو 


ع عمل ر 


القع زهان اوقل 17 لخد لطعي ل ع امور 

ون صن العايل» اخْتَمَل آنه لا يضمن إلا نَم DT‏ قا تكن O‏ 
إا گان مرا لَّهَاوَحَاِظء قاد َم ماتا مام يفيضا ف 

وَيُحْتَمَلُ ان يُضَمُنَهُ الكل لان يده يٺ على الكل مُفَاهَدَةَ بعر حَنٌّ. قن صَمَنَهُ 
الكل رَجَعَ العامل على العَاصِب بِبَدَلٍ صيبه مِنْهاء وَأَجْرِ مِثْله. 

وَإِنْ ضَمَّنَ كَل وَج مِنْهُمَا ما صَارَ َب رَجَعَ العَالُ على العَاصِب بأَجْرِ مله لا عير 
وَِنْ تلفت الثَّمَرَةُ في سَجَركًاء أو بَعْدَ الجُدَاذ قبل القِسْمَة فَمَنْ جَعَل العَامِلَ قابصًا لَهَا 
برت بیو عل ارا كال: رمه ضَمَانُهًا. وَمَنْ لا کون قَابضًا إلا بأخذِ نَصِيبهِ مِنْهَا 
قَالَ: لا يَلْرّمهُ الصَمَان» وَيَكُونُ عَلَى الغَاصِبٍ. 


كا 


ا - 


داد 22 


المغنى /الجزء الثامن 
5 32595 ”ل و ا ا 


4د 
DET‏ 


کک د ج 


باب المزارعة 
AOS.‏ 
2 


مَسأنَةٌ [۸۸۸]: قال: (وَتَجُودُ المَُارَعَةٌ ببَعض ما كرح مِنْ الأرْضٍ). 


مَعَْ المُرَارَعَةٍ: دَهُمُ الأزض إلى مَنْ يَزْرَعْهَا وَيَعْمَلُ عَلَيْهَاه وَالرَّرْعٌ يَِنهُمَا. 
وهي جار في قول كر من هل الهم » قَالَ البْخَاريّ: قال أَبُو جَعْمَرِ: ما بالمَدِيئة 
أخل بت إلا يعد على الث َال ورا عل سعد وَابْنُ مَسْعُودا"2 
وَعْمَرٌ بن عَيْدِ العزيزء وَالقاسم» وَعْرْوَةُ وَآلْ ا بكر وال لع“ وابن سيرين 
اراز راك سكي لقعت وَطَاوْسٌء وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن السود وَمُوسَئ بن 
ر fa.‏ < كو و وہ 


لحه والڙغريء وَعَبُْ لمن بن آي یی ان 
(o).‏ 
مُعَاذٍ ٠“‏ وَالحَسَنِ» وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ. 


ل يرو ساس 


وا و وروی ذَلكٌ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۳۳۹)ء وعبد الرزاق »)١451/1(‏ من طريق الحارث بن حصيرة» 
عن صخر بن الوليد» عن عمرو بن صليع؛ عن علي: أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف. 

وإسناده ضعيف؛ الحارث فيه ضعف» وصخر بن الوليد» وعمرو بن صليع مجهولا الحال. 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۳۳۷)» وعبد الرزاق »)١5141١(‏ وسعيد بن منصور كما في 
”تغليق التعليق“ (۳/ ١١)ء‏ من طريق إبراهيم بن المهاجرء عن موسئ بن طلحة»ء قال: كان 
سعد وابن مسعود يزارعان في بالثلث والربع. 

وإسناده ضعيف؛ إبراهيم بن المهاجر هو البجلي أبو إسحاق» ضعيف. 

(۳) تقدم في أول كتاب المساقاة. 

)٤(‏ كسابقه. 


(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (7778/7)» من طريق ليث» عن طاوس» عن معاذ. 


كتاب المسافاة/ باب المزارعة 
uw‏ دك لدم 


ٿال الُځاري: وَعَامَلَ عُمَر الاس على أَنُّ ِن جَاءَ عْمَرُ بالبذر مِنْ عِنْدِو قَلَهُ الشطر 
3 ع 


کک وَكَرهَهًا عكرمة yT‏ وَأَبُو حَنيفة وَرُويَ 
0( 
عَنْ ا بْنِ عباس الأمرًا e‏ 


اخ ف 
۴ 
و 0 0 


ارما لاف في الأَرْض بب اليل إِذَا كان باص الأزض أقَل» فَإِنْ کان أَكْثرَ 

على وَجْهَيْنِ. 

وليث هو ابن أبي سليم» ضعيف. وطاوس لم يلق معاذاً. 

وأخرجه عبد الرزاق )١5517(‏ من طريق أخرئ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي كذاب. 

«(YTYA) حسن: علقه البخاري في «باب المزارعة بالشطر ونحوه» من «”صحيحه“ عند الحديث رقم‎ )١( 
من طريق أبي خالد الأحمر» عن يحيئ بن سعيد» عن عمر.‎ ء)٥٥١‎ /١5( ووصله ابن أبي شيبة‎ 

وهذا إسناد منقطع؛ يحي بن سعيد لم يدرك عمر. 

وأخرجه البيهقي (115/7)؛ من طريق حماد بن سلمة» عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عمر بن 
عبد العزيز» عن عمر بن الخطاب. 

وهذا منقطع أيض]؛ فعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب. 

قال الحافظ في «التغليق؟ (۳/ 4 :)7١‏ وهذان خبران مرسلان» يتقوئ أحدهما بالآخر. 

(؟) صحيح: أما ترخيصه في ذلك: فأخرج عبد الرزاق »)١5544/( )١55151/(‏ من طريق عبد الكريم 
الجزري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاءء 
أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. 

وإسناده صحيح. 

وأما كراهته لذلك: فأخرج ابن أبي شيبة في باب «من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع» من 
«المصنف؟ (7577/5)» عن علي بن مسهرء عن الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: كنت 
جالس] مع ابن عباس في المسجد الحرام» إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين» 
فأعتملها ببذري وبقري» فآخذ حقي وأعطيه حقه» فقال له: خذ رأس مالك» ولا تزد عليه شيعاء 
فأعادها عليه ثلاث مرات» كل ذلك يقول له هذا. 

وإسناده صحيح؛ الشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. 


المغنى /الجزء الثامن 
olf 5‏ :555559559595995 و ا لظت 


وَمَنَحَهَا ني الأضٍي البَيَضَاءِ؛ لِمَا رَوَئ رَافِعٌ : ْنْ ديج قَالَ: کنا نخابر عهد 


ٍ د عات مدر ۹۴ رہ 2 4 1 2 ؟ ا اك - 5*0 7 6 
رل ف أن ك عو اال ا e‏ 


و 


َافعًاء وَطَوَاعِيَةٌ رَسُولٍ الله كَل نفع م. قَالَ قَلْنًا: ما ذَّاكَ؟ قَالَ: قال رَسُولُ الله يَكِ: مَنْ كَانَتْ 


ea e 
. ل زص فَلْيزرَعهَاء ولا بكْرِيها بثلْثِ ولا برْبْع» ولا بطعَام می‎ 


وَعَنْ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: «ما تا ری بالمُرَارَعَة بَأسَا حَنَّ سَمِعْت رَافِعَ بْنَّ يج يَقُولُ: 

ھی سول الله يكل عَنْه» ۰ 2 
وَقَالَ جَابرٌ: «نَهَ 00 الله ع لت يننا رلو كلها أخافيث صِحَاح» 

ENN ANE‏ َاشْتِقَاقُهَا مِنْ الحَبَارِ وهي الْأَرْض اللَينَكُ وَالحَبِيرُ: 


E E EN‏ َل خَيير. وَقَد جَاءَ حَدِيتُ جار مُمَسَراه َرَوَى الُخَارِي 


ر ر 


پإشتادو عَنْ جاب قَالَ: كَانُوا ب يَْرَعُونها يوالع الصف كَقَالَ ال بلا : «مَنْ 
كانت لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيَمْتَحَهَاء ء فَإِنْ لَمْ يَفْعَلء ي ونتنيك انمي روي تيرم 


عَنْ زَيْدِ بن نَابتِء فَرَوَئ ألو كارف بِإِسْنَادِهِ عن رَيْدٍ فال «تهَ ول الله ئي عن 
NE‏ ها النيقات ا ذال نْيَأخْدَ الأرْض ضف أَوْتُلْثِ أو ربع ب 


لاما 0 إن شرل الله ل عامل أَهْلَ حبر بطر ما يرح ينها 
يِن رذع أو تَمَرا. م ا ديق 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (۳۳۹۵) وهو بنحوه عند الإمام مسلم )١55/(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري (57 2,717 54 7774), ومسلم .)١951/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم .)١9175(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۲۳٤۰(‏ ومسلم (1975) (45). 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (/77501)» وأحمد (5/ ۱۸۷)» والبيهقي (177/7)» من طريق جعفر بن 
برقان» عن ثابت بن الحجاج» عن زيد بن ثابت به. 

وإسناده حسن. 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم .)١1551(‏ 


اح م ا '» وَججابر ب ُن عَبْدِ الله'"". وَقَالَ ابو جَعْمَرِ: «عَامَلٌ 
4 کل أل حير بالط ت بو + و ا 
ل الله 6 ا ا بو بكر تم عْمَرٌ و ن. وَعَلِئىٌ) 
م مل ر القت الأ“ 
ايوم غود لت ولأ 
وو 


e‏ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ عَوِلَ به رَسُولُ الله وك حى ! مَاتَء َم خلَمَاؤٌهُ الرَّاشِدُونَ 
حت مَاتواء م أَهْلُوهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ» وَلَمْ يبن بالمَدِيتَة اَهَل بَيْتِ إلا وَعَمِلَ به وَعَمِلَ به 


da 
أَنْ‎ 


أَزْوَاحُ رَسُولٍ الله ڃا مِنْ عدي َرَوَئ الُځَاري عَنْ ابن عم «أَنَ التي ي عَامَلَ اهل 
حبر بطر ما يَخْرُحُ مِنهَاء مِنْ زَرْع أَوْ تمر فَكَانَ يُحْطِي أَرْوَاجَهُ ماله وَسْقٍِء تَمَانُونَ وَسْقَا 


5 م و 1 4 | ا ی ر ق اا اليه يله أن قط آي 9 
تمراء وعشرون وسقا شعيرًاء فقسم عمّر خيبر» فخير رواج النبيّ 25 ن يقطع لهن من 
5ه وهم 


ا لين ارش فَمِنْهُنَ من اختارَ الأَرْضَء ومن من التاق 
2 


الأزضٍ ولات أذ 


لازم كات عاو ارت لزق 

وَل هَذَا لا يَجُورُ اَن يُنْسَمَ؛ لن النّسْحَ إنَمَا يَكُونُ في حَياة رول الله کيا اما شَيءُ 
عل په إلى أَنْ مَاتَء ثم عمل به حْلَمَاؤْهُ بَعْدَه وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةٌ رِضْوَان الله عَلَيْهِمْ 
عَلَيْهه وَعَوِلُوا بو وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ مِّْهُمْ اح مكيف يَجُوزُ سْخْفُ وَمَتَى گان نَسْحْة؟ فَإِنْ 
کان س في حَبَاةٍ رَسول الله هک تکیت حول يد ند تنج کیت حي شحف فلم يلم 
اناك َع اشَْار صو حير وَعَمَلِهِمْ فيها؟ َايْنَ كَانَ رَاوِي الخ > E‏ 


3 - 
o30, 3S ممم‎ 


کک e‏ أربعة أوجه: 


5 
1 
8 
2 
(r 
: 


الأَنَضَارٍ > ly‏ دم ا تين ل 
)١(‏ تقدم في أول كتاب المساقاة. 

(۲) تقدم في المسألة: (۸۸7)» فصل: .)۲٤(‏ 

(۳) تقدم في أول كتاب المساقاة. 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم .)5()1551١(‏ 


المغنى /الجزء الثامن 

ت oll‏ و ي 
تَخرخ هَذْه فَنَهَانَا عَنْ ذلك فم للكت وَالوَرق» َلَمْ يَنْهَنَاك فش ديف وَفى لظ : 
بي + 2 83 ےر رع 
«فآمًا بشيْءِ تعلوم مَضْمُونْء فلا باس). 

ا 

الاي اَن حَبَرهُ وَرَدَ في الكرَاء لڀ أَوْ رُبْعء وَالترَاعٌ في المُرَارَعَةَ وَكَمْ يدل حديئة 
علا آصْلاء وَكَدِيئة الذى فة المرزارعةٌ مل عل الكزا انشا لان الفضّة واحدة 
رُوِيَثْ بالقَاظٍ مُخْتَلِفََه َبَحِبُ تسیر أَحَدِ اللّْظَيْنِ بماد RE‏ 
ن ل وجب ترك العَمَل يها 


1 


اثالث اَن 
لو انْمَرَدَتْء فكيف يقد يدم على مثل حَدِيئنَا؟ قال الإِمَامُ أَحَمَدٌ: حَدِيتٌ رَافِعٍ الوَان. وَقَالَ 
دعر ران قزرت 


4 
.هه 


َال ابن المُنِِ: قَد جَاءَتْ الأَخبَارٌ عَنْ رَافِع بعلل تَدُ ل عَلَى اَن الى كان لِك 
لذي 


ا 


TS | منهًا‎ 


وَقَدَأنْكَرَهُ يهان مِنْ فَقَهَاءِ الصَّحَابَة؛ رَيْدَبْنْ e‏ 
0 تا أَعْلَمُ بذَلِكَ مِنْكُ وَإِنَمَا سَمِعَ التب لاء رَجَُيْنِ قد اتلد شتا كَقَالَ: دان 

لا نُكْرُوا المَرَارعَ) روا أبُو دَاوْد 0 

وَرَوَ البُخَارِيُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ دیتار» قَالَ: فلت لِطَاوّس: لَوْ ترت المُحَابرة فَإِنَّهُمْ 
يَرْعْمُونَ أن ال كلل نه ته عَنْهَا. قَالَ: إن أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ي ان عباس آخبرني أن التي َم 
ينه عَنْهَاء وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يمتح أَحَدّكُمْ أَحَاهُ حير له بق أ دعا 

م إن أَحَادِيتَ راع مِنْها ما يُخَلِتُ الإجْمَاعَ» وَهْرَ النََّيْ عَنْ كرَاء المرَارِعِ عَلَى 


ده ريس 


الإطلاقء وَمِنْهَا ما لا يُحْتَلَفُ في فَسَادِو كَمَا قذ ناء وَتَارَةَ يُحَدَتْ عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِه 


)١(‏ تقدم في أول كتاب المساقاة. 
(۲) كسابقه. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۳۰)» ومسلم .)١55٠0(‏ 


كتاب المسافاة/ باب المزارعة 


oLo 


وار عن َمَاعِو وََرَة عَنْ هب ْنَا وا كَاَتْ بار راقع مَكَدَه وَجَبَ اطْرَاححهَا 
َاسْتِعْمَالُ الأخبار الوَارِدةٍ في سَأنِ حبر الجَارية مَجْرَئ التَوَائْرِ الي لا يلاف فِيهاء 
وباكور كاده اواو وتزف ,للااستتي للردا ركو الاريك اراد 
الجَوَابُ الرَايع اه َو در صِحَّهُ حبر افع وَامْمتّم َم ويل وَتَعَذَّرَ الجَمْمُ لخب 
حمل على آله مَنشوحٌ؛ لأ لا بد من تشخ أَحَدِ الخَبرَيْنِء ويَسْتحِيلُ القَوْلُ بشخ حَدِيثِ د 
جلك مفقرل ی الا جين عزو ف ا سر ی 
فم کان نَسْخْة؟ وَأَمّا حَدِيتْ جَابرٍ في النَّهّي عَنْ المُحابرة قيب حَمْلَهُ على أَحَدٍ 
ژر ني خی عله ب یکذ ذو عددت حي ضا ب الف د 
حَدِيتَيْه مَهْمَا أَمْكَنَ ثم َو حمل على المُرارَعة» لكان مَنْسوسا رقص ة حَيْبرَ؛ لِاسْتِحَالَةٍ 
نَسْجِهًا كَمَا دَكَرْئاه وَكَذَلِكَ القَوْلُ في حَدِيثِ رَيْدِ بن ابت ِن قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيَ: 
ُختل آحاوينكم عل الأ 0 َيْنَ النَخِيل؛ وَأَحَادِيثُ النَهْي عَنْ الأزض البَيْضَاء 
لهذ عيذ شوو ا ادا د د أن تكون ا كيرا بان مھا ار کرد 
لت وش یی ها أ بنك أذ يکود دعام عل بنض لأر خود 
بخضرء ينمل الووَاهُ كلهم لِصّة عَلَى العْمُوم من عَيْرَفُصِيل: مع الحَاجَةٍ إِلَيّه. 
ني ان ما یذ کوت ين الأول لا دلي عل وتا كز ولت خض الروَاياتِه 
سره الاي له با كرتا وَلَيْسَ مَعَهُمْ وى الجَنع بين الحَاوِيثء وَالجَمْع بُ 
بِحَمْل بَعْضِهًا على ما سره رَاوِيه به اول م اتكر ين E‏ 
الات أن رهم فضي إلى فيد کل واد من اديه وما كز e E‏ 
E‏ 
الرَابع 


.)1575( أخرجه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم‎ )١( 


0 


و کک بوم کی ادنر الهاو ا ف مهام و 
ن فِيمَا ذكرناه مُوافقة عَمَل الخلفاء الرَّاشْدِينَ» وَأهْليْهمْ» وفقهاءِ الصَّحَابَقَ 


المغنى /الجزء الثامن 
ا ol‏ س ی ااا 
وَهُمْ غلم بحَِيثِ رَسُولٍ لله يكل سنيو وَمعانيهاء وَهُوَ أؤلى مِنْ قول مَنْ حَالمَهُم. 
الخايسش» أن اد TS‏ ت 


of 6ه‎ 


ِالمَدِيئَة وَك IAA‏ وَأَهْلَيهُمْ TANS N E,‏ 
جو تقاف وم بز مِنْ الضَّحَا ا 
قَسَادَم قيكون هدا إِجْمَاعًَا مِنْ الصحابة و ت لَا يُسَوَحْ لاحب خلافة. 

وَالقياس س يقتضيه» قن الَرْض عَيْن نَم بِالعَمَل ياء فَجَارَتْ المُعَامَلَةُ علَيَْابَعْضٍ 
تَمَائَمَا كَالأَنْمَانٍ في ENE EOE ENA E ED‏ 
ليها كَالأرْض بَيْنَ النَخِيل. 

لأ الا ا إل ال رع لان أضكات الأزضٍ و عل عا 

حي و ينا و و 
َالعَمَل عَلَيْهَه وال يَْتَاجُونَ إلى الرَّْع. رلا از لهم فافتضث حِكْمَة الشّرْع 
GE E‏ والقعاتة بل EE N‏ أن الكاعة إلين 
لذ اكذمها رين خسري كرت ااانا بكرن الأري E E‏ 
الالو عل ذلك قز لاكارى عبني اهنا رَسُولُ الله يك عَنْ أَمْرِ کان لتا نَافكًا)7". 

َالشّاعٌ لا يهى عَنْ المتافِع» وَإنمَا يَنْهّى عَنْ المَصَارٌ وَالمَعَاسِدِه فيدل ذلك على 


4 


عاط الرّاوي في النهي عله وَحْصُولٍ المَنفعة فيما ظَنَّهُ مَنْهِيا عَنه. 

ات د كو انرا عَةِ حُكم المُسَاقَاق في انها إِنَمَاتَجُورُ بِجُزْءِ للْعَامِل مِنْ 
الرزع وَفِي جَوَازَِاء وَلرُومِهاء وَمَا يرم الام َب الأْضء وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَحكَامهًا. 

قحل [1]: وَإِذَا كان في الأْض سج ناض أَرْضرء قَسَاقَاه عَلَى الشّجَر 1 
لض التي بَيْنَ الجر جا سوا َل بياش الأرض أو كث ص عليه خمد وَقَالَ: قد 
دقع التب کل يبر بر على هدا . ويڏا قال كَل من أَجَارٌ المُرَارَعَةَ في الأَرَض ي المُفْرَدةٍ. 

إا ال سَائيتك عى الجر وَرَارَْتّك عَلَئ الأرض بالتُضفٍ. جار 


0 


(AAA) تقدم في المسألة:‎ )١( 


س 


وَإِنْ قال: عَامَلتّك عَلَى الأَرْضٍ وَالشَّجَرِ عَلَى النَضْفِ LEA E‏ 


4 


ن ل رارك ار ص بالنَضء وَسَاقيثك عَلَى الجر بالربْع. E‏ 


ee 

وَإِنْ قَالَ: سَاقَيّك على الأْض وَالشَّجَرِ بالنَضْفِ. LENE‏ 
حَيْت إنَّاتَحمَاحُ إلى السفي فيهاء اجو الشجر لَه 

وَكَالَ أَضْحَابُ الشافيء 1 : لايَصِحٌ؛ رالا َة لا اول الأَرْص وَتَصِح في التَخْل 
وا وَقِلَ: ينبني على تفريق الصّفْقَةِ. 

الل ارس ع E‏ به في الاشتقاق» فَصَحَّ 
كما لَوْءَ عبر لظ اليم ف في السّلَمء وَلِأَنَ المَقْصُودَ E ERE‏ 
إن قال في الأزض البَيِضَاء : ايك عَلَى هَذِهِ الأض بِنِضْفبٍ ما يُزْرَعٌ فِيهًا. 

ّا إِنْ قَالَ: لامك در تصني وَلَمْ يَذْكُرْ الزْضء لَمْ تخل في العَقْب 
وَس لِْعَامِل أن يَررَعَ. بهذا قَالَ الشَّافِعِيُ 

a‏ وشت اجن ربغ تفي فإ قا 
جَائْرٌ وَإِنْ اد شُترَطَ صَاحِبٌُ الأَرْض أنه يرْرَعٌ البيَاص» لَمْ يصح 
الأْضيء ِلك زيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْه. 

e 

قَقَنْلْ [1]: وَإِنْ رَارَعَهُ أَرْضًا فيهَا شَجَرَات يَسِيِرَةٌ لَمْ يَجْرْ ان ب ترط العَاملُ 
تَمَرَتَهّا بهذا قَالَ الشَافِعِنُ وَابْنْ م المئذن: وَاجَارَه مَالِكٌ إِذًا كَانَ ا بقذر الدْثْ 3 
رك ييل يذل ينا 

رکآ شط الكمَرة كلها هلم جز »كما لو كَانَ الشَّجَدُ اكير مِنْ الث 

َل [۲]: وَإِنْ آجَرَهُ باص أَرْضء وَسَاقَاهُ عَلَى السَجَر الَذِي فِيهًا جَارَ؛ لأنَمَا 


€ 
أن 


او کی فاد كل واحد وا قَجَارٌ الجَمْعْ بَيْنَهُمَا ؛ كَاليَيع» وَالإِجَارَة. Rey‏ 


2 اجج---22<< 222 تر‎ 0 i 
ا ج يَجُونٌ با عَلَى الوّجْه الَذِي لا يَجُو الجن قاف‎ 
00 


َلَاِيَجُورُ سَوَاءٌ جَمَعَا بَيْنَ العَقَدَيْنِ أو عََدَا أَحَدَهْمَا بَعْدَ الآحَرِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا في إِبْطَالٍ الجيّل. 


0 LL 


طَاهِرٌ الْمَذْمَبِ أن الْمُرَارَعَة َة نما نصح إذَا گان الْبَذْرُ مِنْ رب الْأَرْضء وَالْعَمَلُ مِنْ 
الْعَايل. SS‏ وَاخْمَارَهُ عَامَة الْأَضْحَاب. وهو مَذْمَبُ ابن 
يرين وَالشَافِعِيَ» وَإِسْحَاقٌ؛ لِأَنَّهُ عَقَلٌ ب يسرك الْعَامِلُ وَرَبّ الْمَالِ في مائ قَوَجَبَ أن 


ا س الال كله ِن عد أحَهماء كالْمْسَاقَاةوَلْمُضَارَة 

وذ وي عَن خم ابل َل أن لذ ُو أن كود ِن الال إت َه قال في 
رواية مهنا في الرّجْلٍ کون لَهُ الْأَرْضُ فيا َل وَسجَنٌ يَدمَعُها إلى قوم يَرْرَعونَ 
TE‏ على أن لَهُ الُضفء وَلَهُمْ النَصْفَ: لا باس َلك وَقَد 
دقع لني ڪل حبر على هذا اجار دف اص لڙزعها من عبر وئر ل.ل هذا 
هما أَخْرَجَ الْبَذنَ جار وَرُوِيَ دَلِكَ عَنْ عُمَرَ ن الْخَطَّاب 27 وه 

نلك تر1 يلولاك ر ا ی و 
وروي عَنْ سَعْلِ٬‏ وَاْنِ مَسْعُودٍ ب ايند المَلْوَمِنَ العامل. وَلِعَلّهِمْ E‏ 


ماو ا 

(؟) حسن: أخرجه ابن المنذر في الأوسط؟ »)۸٤٤١(‏ من طريق علي بن الحسن قال: حدثنا 
عبد الله بن الوليد. عن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر» عن موسئ بن طلحة قال: أقطع 
لخمسة من أصحاب رسول الله َي لابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» وخباب» وأسامة» 
والزبير» فكان جاري سعد وعبد الله يعطيان أرضهما يجيء الرجل ببقره وبذره ويأخذون الثلث. 

وإسناده حسن. 

(۳) حسن: أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" »)۸٤٤١(‏ من طريق سعيد بن منصور» عن أبي الأحوص 


كتاب المساقاة/ باب المزارعة a‏ 
يَجُورُ أن يکود مِنْ الْحَامِلِء يون كَقَوْلِ عُمَرَ ولا يون قَوْلَا انا َالدَِيلُعَلَى صِحَة 
ما ذَكَرنَاه قَوْلُ ابن عُمَرٌ: َم وَسُولُ الله ي إل يَهُودٍ حبر تخل حبر وَأَرْضَهَاء عَلَى أَنْ 
يلوا ِن أْوَالِهِمْ» وَلِرَسُولٍ اله کل شط مر . 

وَفِي لَفْظٍ «عَلَى أن يَعْمَلُوهَاء وَيَرْرَعُوهَ وَلَهُمْ شَطْرُ ما يرح مِنها» . أَخْرَجَهُمَا 
الْبْخَارِيٌ. 


و سم 


فَجَعَلَ عَمَلََا مِنْ أ نالوم ررْعَهَا عله َم ذز کيا ڪر وَعَاهِره نابر من 
أَهْل حير وَالْأَضْلٌ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ في الْمُرَارَعَةِ قِصّهُ حبر وَلَمْ يَذْكُر الت يله أن الْبَذْرَ 
0 لوكا زط لما كغل يقر وك قل ا اال وأضخافه ل وله 
جز جز الإخلال بتفْله. 

ولان عُمَرَ تر فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ ¿ جَمِيعاء ان لْبْخَارِيَ رَوَكط و عامل الاس 
على أنه إن جَاءَ عُمَرُ ادر مِنْ عِنْدِو له السَّطْلٌ وان جَاءُوا بِالبَْرِ قَلَهُمْ كَدَا"". مَظَاهِرٌ 
هَذَا اَن ذَلِكَ اشْتَهرَ قَلَمْ يكر فَكَانَ ِجْمَاعًا 

قَِنْ قِبلَ: هَهَذَا بِمَِْلةِ بِتَيْنِ في بيع كيف يَفْعَلّهُ عُمَرُ ووه فلتا: تمل أنه ال 
دَلك لِيحَيرَهُمْ في آي الْعَقَدَيْنِ شَاءُواء قَمَنْ اختارَ عَقَدَا عَمَدَه مَعَُ مُعَيّنَا كما لَوْ قَالَ في 
المع : إن قنك عتكَةُ بعَشَّرَةٍ صِحَاح» وَإِنْ شِنْت باک عر مكد رة قاتا 


َعَقَدَ الْببْعَ مَعَهُ عَلَيِْ معي جوز أن كود مجه بالْبذْرِه أو رة في الْعمَل بة بعر بَذِْ 


قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر» رجل له أرض وماء» ليس له بذر ولا بقر» 
فأعطاني أرضه بالنصف [فزرعتها] ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن. 

وإسناده حسن. 

.)١5( تقدم في المسألة: (۸۸7)ء فصل:‎ )١( 

(۲) تقدم في أول كتاب المساقاة. 

(۳) تقدم في المسألة: (۸۸۸). 


ا 
مع اقرا عُمَرَ لَه عَلَى ڏَلك وَعِلْمِهِ به جَرَى مَجْرَئ الْعَقْد وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ صِحَهُ 
الإْجَارَة فِيمًا ذا قَالَ: نْ خطتة وميا لَك دِرْهَمْ ون خط رسيا لَك صف دِرْهَم. 
وم 5 ا اقباس الت طاهر التص َالِإِجْمَاع اللََيْنِ ذَكرْنَاهَماء مكيف 
حمل به تم هو مُْتَقِضٌ ما إا اشْتَرَكَ مَالَانِ وَبَدَن صَاحِبٍ أَحَدِهِمًا. 

فقن 3 قن كان البَذْرُ مِنّْهُمَا نِصْمَيْنِ وَشَرَطَا أن الزّرعَ بَيَْهُمَا يَضْفَانِ فَهُوَ 
بَيتَهُمَ سَوَاءٌ فلا بِصِحَةٍ المُرّارَعَةٍ أو قَسَادِمَاءٍ لِأَنّهَا إنْ كَانَتْ صَحِيِحَة فَالرَّرْعٌ هما 
عل اقرط وذ كك کیک ل اج يبر ره كز أ قن ره 
ليجع أ حَدّهُمًا عَلَىْ صا 

ون قُلَْا: ا e‏ 
جر الأزضء وله عَلَن رب الأَرْض نِضْفُ جر عَمَلِه كتقَاضَّانِ بِقَدْرِ الأكلّ مهما 
ج حدما عَلَى صَاجيه بالقضل وَإِنْ شَرَطَا لتمَاضْلَ في الرزع» وقلا صتا 

زع يََْهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاه وَلَا TS‏ 

إن قلت بِقَسَادِمَاء فَالرّرْ ع يََْهُمَا على قَدْرِ بَذْرِهِمَاء وَيَتَرَاجَعَانِ > كما ذَكَرْنًا. 

Ka BE NS 


500 


کل 1۲1 : إن قال صَاحِبُ الأص: أ رتك نِضْفَ أَرْضِي هَذِهِ صف بَذْرِك وَنِضْفٍ 


مَنْفََتِك وَمَتْفَحةِ برك وَآلَتِك. وَأَخْرَ َج لماوع كله َم يَصِح؛ لان المْمَعَةَ غير معْلُومَة. 
ل س غ له للغار 

عله اجر مل الأزضِ 
لن نكن عم المتقعة وََبْطها با لا تیت مف وَمَنْرمهُ البثره جار گان 

ارذع يهم 

ن لَايَصِحَ؛ لان البَْرَ عو فَيُشْتَرَطُ قَْضْهُ كَمَا لو گان مبِيعَاه وَمَا حَصَلّ 


001 


٠ 


: أجرتك نِضْفَ أَرْضِيء بنصف مَنْمَعتك» وَمَتْمَعَةِ بقرك وَالتك 
لبر قَهِي كَالَتِي قَبْلَهَا ٳلا اَن الزَرْعَ يون پيتَهُمَا عَلَ كَل حَالٍ. 


ا رت الارض مل بذك و م 


02 


مسألّة [450]: قَالَ: (فَإِنْ انَمَمَا عَلَ أن 


وَكَانَتْ ن اا وكذلك بطل إن أ رَجّ الْمُرَارعٌ البَذّىَ وَيَصِيرٌ الزَرْعٌ 
لِلمَرَارع» وَعَلَيْ اجره الا 

أا إا اققا عَلَئ أَنْ اخ رب الأرّض مِثْلَ بَذْرٍِ فَلَا يَصِحٌ؛ لاله كانه اشترط لتقسية 
راتا محْلُومَةَ وَدَلِكَ شَرْطٌ قَاسِنٌ تَفْسْدُ بو المُرَارَعَفُ لأ الأ رتكا لا يخ ينها إل 
ِلْكَ القَفْرَانَ مَيَخْتَضٌ رب المَالٍ بهاء وَرْبّمَا لا تخْرجُها الأَرْض وَأَمَا إدَا أَخْرَجَ المُرّارعٌ 
لبَذْرَ فَهُرَ مَبْنٌ عَلَى الرّوَابئيْن في صِحَةٍ هذا الشَّرْط. وَقَدَ ذَكَرَ الخِرَقِيَء أنه قاد 

قدا إِذَا أخرَّجَ المُرّارعٌ البَذْرَ فَسَدَتْء كَمَا ا رَجّ العَاملٌ في المُضَارَيَة أ الخال ين 
عِنْدِهِ درا لا وا يداي ادر لاه عَيْنُ مَا لَه يَنْقَلِبُ مِنْ حال 
إلى حَالِء وَيَنْمُو فَصَارَ كَصِعَارٍ الشَّجَرِ إِذَا غرس فَطَالَه وَالبَيْضَةٍ إِذَا حُضِئَتْ فَصَارَتْ 
قرخاء وَالبَدْرُ ما هُنا مِنْ المُرَارع» كا الزَّرْعٌ لَك وَعَلَيْهِ أَجْرُ الأزض؛ أن وها ادها 
لَه وض لَمْ يُسَلَّمْ لَه قَرَجَعَ إلى ءوض مَنَافِعِهَا القَائَِةِ بِرَرْعِهَا عَلَى صَاحِبٍ الرَرْع وَل 
قَسَدَتْه وَالبَدْرُ مِنْ رَبّ الأرّضيء كَانَ الزَّرْعٌ لك وَعَلَيْه اجر ثل العامِل لِذَّلِكَ وَإِنْ كَانَ 
البَذْرُ مِنْهُمَا فَالرَرْعٌ ينَهُمَاء وَيَرَاجَعَانِ بِمَا يَفْضْلُ لِأَحَدِهمًا على ا مِنْ أَجْرِ مثل 
الدج عن اتوي اتيب العاور روا بر اليل عار E‏ 

ا ا وَإِنْ زَارَ عَهُ على أَنَ ا رَرْعَا بعينه» َلِلعَامِل ر زره E‏ 

ترط لِأَحَدِهِمَا رع اة وَللخَر رَرْعَ ری أو يشر ترط أَحَدَّهُمَا ما على السّوَاتِي 


١ :‏ لغني / الجزء الثامن 
00 س ی ای ا 
وَالجَداول إمَا منْمرداء أو مَعَ صيبه فَهُوَ قَايِدٌ بإِجْمَاع العْلَمَاء؛ لان الحَبرَ صَحِيحٌ في 
التي عَنْهُ ع E‏ وَلِأنَهُيُوَدي إلى تلف ما عي لِأَحَدِهِمَا دُونَ الآخرء 


e 


0 


قل 191 الوط الاس في المساقاة والزاوعة ت ق اهاه 
والسرو في ه ل 


لصن خم 


ود بِجَهَالةِ نَصِيبٍ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء مل ما ذَكَرْنَا ها هنا أو أن َسْتَرط أَحَدُهُمَا نَصِيبَا 
مَجْهُولاء أو دَرَاهِمَ مَْلُومَفَ أو أَقْفرَةَ مُعيّتة أو ا 
بِكَلَْةٍ E E SN E O EL OEE‏ اليح تمن 
قاور لفق مق ى كوا e‏ 

وَإِنْ شّرَط البَذْرَ مِنْ العَاِلء فَالمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ قَسَادُ العقَدِ؛ لان لسر إِذَا 
َم زم گن الع لوب اذ كز هاه هالن قل جفقل E‏ من 
N EOE‏ 

اما إِنْ شَرَطَ ما لا يفضي إلى جَهَالَةٍ الرّئْح كَعَمَل َب المَالٍ مَعَفُ أو عَمَل العام 
فِي شَيْءٍ آخَرَ فَهَل تَفْسْدُ المُسَاقَاةٌ وَالمُرَارَعَة؟ E‏ ۳ ِوَابتيْنِء بتاءَ 1 الشَّرْطِ 
الماد في البَيْع وَالمُصَارَبَة. 

قَصَْلْ ۲1]: وَإِنْ دقع رَجُل بَذْرَهُ إلى صَاحِبٍ الأرضرء لِيَرْرَعَهُ في أَرْضِهه وَيَكُونَ مَا 

خر ينهم فهو فَاسِدٌّ أَيْضَاء لِأنَّالبَذْرَ لَيْسَ مِنْ رَبِّ الأَرّضء وَلَا مِنْ الالء وَيَكُونْ 
ا ع ِصَاحِبٍ البَذْرِء وَعَلَيْه أَجْرُ الأزض وَالعَمّل. َ 

وَِنْ قَالَ صَاحِبٌ الأَرْضٍ لِرَجُل: آنا أَرْوَعٌ ارش لري رَعَرَامِليء وَيَكُونْ سَهَيَا 
مِنْ مائك» لون ب . قَفِيهَا ررایتان: إِخْدَاهُمَا لا يصح. اختارَمَا القَاضِي؛ لن مَوْضْوعَ 
المُرَارَعَة عَلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا الأَرْضُء وَمِنْ الآحَرِ العَمَلُء وَلَيْسَ مِنْ صَاحِبٍ 
الهاو رض ول عمل ولا بذ لا ال لايجا 5 اجر مكيف نصح المُرَارَعة به؟ 


TT إن‎ 


سه 2ه رمه 


عو ل مين عو 6 سرس عو و 
وَالثانِية» يصح اختَارَهًا أبُو بكر» و 2 RE‏ انرق خا تراك اج 


كتاب المساقاة/ باب المزارعة a‏ 
oor‏ سے 


ر و 


أَحَدُ ما يُحْتَاجُ إِليِْ في الزَّْع» فَجَارَ ُن يَكُونَ مِنْ أَحَدِهمَاء كَالَرْض وَالعَمَل. الأول 
أصَحٌ؛ لان هدا لَيْسَ بِمَنْضُوصٍ عَلَيْه وَلَا في معت المَنْضُوصء لِمَا ذَكَرْنا. 

َل [4]: ون اشْتَرَكَ لاه مِنْ أَحَدهِمْ الأَرْضُء وَمِنْ الآخر البَذْرُ وَمِنْ الآخر 
ES‏ له بيهم فَحَوِلُواء فَهَذَا عفد قاس نص عليه ني روَاية ابي 
دَاوُد وَمُهَنَاه وَأَحْمَدَ بن القَايم» وَذَكّر حَدِيتٌ مُجَاهِب في أَرْبَعَةٍ اشْتَرَكُوا في في دع عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله ي قال أَحَدُّهُمْ: عَلََ المَدَانَ. وَقَالَ الآحَرٌ: قلي الأَرْضُ. 

وَكَالَ الآحَرٌ: قِبَلِي البَذْرُ وَقَالَ الآَرُ: قبلي العَمَل. فَجَعَلَ الت بل الزَرْعَ لِضَا 
لبَذْرِء وَالعّى صَاحِبَ الأْضء وَجَمَلَ صاب العمل ل يزم وزككاء وَلِصَاحِبٍ ادان 
سيا مَعْلُومَا(". قَقَالَ أَحْمَدٌُ: لا يصح وَالعَمَل على غَيْره. ]الريك لي ا 
مَنصُورِء عَنْ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم الوا وَعن وَاصِلٍ بْنِ ابي جَمِيل عن مُجَاهِدِ 
انرق عرو تخا N EE‏ وميا 


ےم م لسر 


وَحُكُمُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ حُكْمُ المَسْألةِ الي ذَكَرْنَاهَا في صَذرِ القَضْلء وَهُمَا فَاسِدَانِ؛ 


لن مَوْضُوعٌ المُرَارَعَة عَلَى أن ا لبذ يِن رب الأرْضء أو مِنْ الال وََيْسَ هُوَ ها هُنا مِنْ 
ال ع ل ل سيار 
2ه ر رر 3 

کا م يو جد شََيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 


ر مهم 3 


وَكيْسَتْ إِجَارَة؛ لان الإجَارة تفْتَقِرُ إلى مُدَةٍ و شو وَعِوَضٍ مَعْلُوم. 
مالك وَالشَّافِعِنُ» وَأَضْحَابُ الرَأي. ۰ 
َعلَى هَدَا يَكُونُ الرَزعٌ ِصَاحِبٍ البَذر؛ لاله اء مالو وَلِصَاجِييْ َلَِْ جر مهما 
لاما لا على أنْ يُسَلَّمَ لَهُمَا المُسَمَّئْء فَإذَا لَمْ يُسَلَُمْ عَادَ إلى بَدَلِِ. وَبهَدَا قَالَ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ »)١77‏ والدارقطني (75/7)» من طريق الأوزاعي» عن 
واصل بن أبي جميل» عن مجاهد مرسلاً. 
قال الدارقطني: هذا مرسل» ولا يصح» وواصل ضعيف. 


-ه 
٠‏ 


ذا نال 


المخنى /الجزء الثامن 
حر ool‏ ي 


ان 


د لماه ِصَاحب الب و1 بر ُه الصَّدَكةُ َه به كَسَائِرِ مَالِهِ وَلَوْ كَانَتْ 
لش يق 6 E E‏ غ 
له ت يهم على قَذْرِ مَالِهِمْ > فهو جَائر. وَبِهَذَا قَالَ مالك وَالشَافِعِنُ ا تون وان 


eg 


الم وَلَانَْلَمُ فيه خلاقا؛ لان أَحَدَهُمْ لا يَفْصْلُ صَاحِبيه بسَّي 

فل 61]: وَإِذَا رَارَعَ رجلا لكي eT rE‏ شي 
قبت في ِلك الأرْضي عَامًا آخَر فَهُوَ اجب الأَرْض. ص عليه أَحْمَدُ في رواية أبي 
داد وَمُحَمّدِ بن الحارث. وَقَالَ الشَّافِعِيُ: هُرَ ِصَاحِبٍ الحَبٌ؛ لاله عَيْنُ ما لَه فَهُوَ كَمَا 
لو بره قدا 

ا حتت لفن O‏ حَقَه مه بحم NE E‏ 
رك كَلِكَ لِمَنْ أذ وَلِهَذَا أبيح التِقَاطَهُ وَرَعْيْهُ وَلا تَعْلَمُ خلافًا في إِبَاحَةٍ حَةٍ التقاط ما 
SS‏ الو د 
َه وَصَارَ كَالسََيْءِ الاق قْمَةِ وَتَحْوِهِمًا. وَالنَوَئ لَوْ التَقَطَهُ إِنْسَان 
ار 

َل 53]: في إجارة الأزضِء رذ يها ها الررق» الذي سائ وض 
سوّئ المَطْعُوم؛ في قَوْلٍ كر أل العِلّم. قا أن ما توا في الذَّهَب وَالوَرِقِ. 

e‏ 0 اكيرَاءَ الأْض وَقْنَا مَعْلُومًا جائ 


0 
00 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)١5540١(‏ من طريق يعلى بن عطاءء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة» 
قال: سألت سعد بن مالك عن كراء الأرض البيضاء؟ فقال: لا بأس به» ذلك قراض الأرض 

والقاسم بن عبد الله تفرد بالرواية عنه يعلى» ولم يوثقه معتبر. 

وأخرج أبو داود (۳۳۹۱)» والنسائي (77945), وأحمد (۱۷۸/۱)» والبيهقي (177/5)., عن 


كتاب المسافاة/ باب المزارعة o‏ 


و بن تیج وابن ا واد بن عباس . وب قال ا ن الْمُسَيبء وَعَروَة 


ا وَسَالِمٌ و الله بن الحَارث» وال وَالشَافِعِنُ وَإِسْحَاقُ ا 


3 


قرت عن اس اعفن کا كيف نا رَوَئ رَافِعٌ» «أَن الي اة هى ء 
كر الکرارع». مقن عليه 

وَل 50 قالّ: «أَمَا بالدّهَب ب وَالوَرقِ فلم نهت . يَعْنِي التي بلا . ينا 
ركفا م ايء علوم مَضْمُونٍ فاد باس 0 


کے 87 حل 


عن حَْظلةبنٍ قي َل َافِع ن يج عَن را الأزض كنا ول 
الله ب عَنْ كرَاءِ الأرض. قال فَقُلْت: بِالدّمَب وَالفصة؟ قَالَ: إِنَّمَا نَمَى عَنْهَا ببَعْضٍ ما 


سعد بن أبي وقاص وه #يكنة: أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله ب كانوا يكرون مزارعهم 
بما يكون على السواقي من الزروع» وما سعد بالماء مما حول البئر» فجاؤوا رسول الله - 4 - 
فاختصموا في بعض ذلك» فنهاهم رسول الله 44 أن يكروا بذلك» وقال: «أكروا بالذهب 
والفضة». 

وإسناده ضعيف؛ محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث مجهول» وشيخه محمد بن عبد 
الرحمن بن لبيبة ضعفه الدرقطني» وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. 

.)١١5( )۱٥٤۷( ومسلم‎ »)۲۳٤۷ 277557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق »)٠٤٤٥۸(‏ والبيهقي (177/5). من طريق عبد الله بن 
عيسئ بن عبد الرحمن» عن موسئ بن عبد الله بن يزيد قال: سئل ابن عمر» عن كراء الأرض؟ 
فقال: أرضي وبعيري سواء. 

ورجاله ثقات» إلا آني لم أجد من أثبت سماع موسئ من ابن عمر» وهو من الطبقة الرابعة» فالله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۳۰)» ومسلم .)١55٠0(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5 775), ومسلم .)1١9( )۱٥٤۷(‏ 

.)۱۱۷( )۱١٤۷( أخرجه البخاري (۲۷۲۲)» ومسلم‎ )٥( 

.)١١5( )۱٥٤۷( أخرجه مسلم‎ )5( 


ا 
خر من | + ا بالذّهَبٍ م E‏ 

وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: «كتا نُكْرِي الأَزص بم عَلّى السَّوَاقِي وَمَا صَعِدَ بالمَاءِ مِنْهَاء قَتَهَانَا 
ا الله کل عن لك er‏ ُكْرِيهًا بِدَهَبِ e‏ او دارو 

اد عل بكر اسْتِبَاءُ المنفّعةَ الجباعة مها مَعَ بقائهاء فَجَارَتْ إِجَارَتهًا بالأَنْمَانِ 
-_ تَحْوِمَاء الور وَالحُكُمْ في العُرُوض كَالحُكْم في الْأَنْمَانِ. 

كك عه تقذ قث لوي يا لع لاهو الاحيج وي علد ره 

وَحَدِيًْا مُقَسّرٌ ديهم فن رَاوِيهِمَا واج وقد رَوَاهُ عَامًا وَحَاضَّاء فَبُحْمَلُ العَامُ 
على 7 3 مُوَاققَةٍ الخَاصٌ لِسَائِرٍ الأحَادِيثِ وَالقياس وَقَوْلٍ تر أل العِلّم. 

اا ! رتها بطعام فَتَْقَسِمْ َكانه فسا تاجيا ري E‏ 
e‏ كلك ر وهو قول أكثر أل اللّم؛ 


ل 0 بير وَعِكْرِمَُ وَالنَحَعِنُ» وَالشَافِعِيُ» وَأَبُو َوه وَأَضْحَابُ الرأي. وَمَنَعَ مِنهٌ 


کي 


مالك حت جارتها الم وَالعَسَل وَكَدْ روي عَنْ أَحْمَدَ أنه الّ: ا 
ا e a‏ وَمَذْهَبْهُ الجراز. والحجة لِمَالِكء ما 


2 
ع فا 


ردكا راف بن < حَدِيج» عَنْ بَعْضِ عَمُومَيْهِ قَالَ: قال رَسُوَلٌ الله يلل 0 ص 
لا يُكْرِيهَا بطعام مُسَمّئا ES‏ وان I e‏ ا رَافِع قَالّ: دَعَانِي 

سول الله كفك فال «ما لصتو ا قلْت: تُوَاجِرُهَا عَلَى الريْعء او عَلَى 

الآوْسق ين التَمْن أو الشعيرء له از انيتكرعاة 1 2 

ورو أَبُو سَعِيلٍ قال : تهى رَسُولٌ الله يله عَنْ المحَاقلَة والمحافلة: اشتكراء الأرض 

(۱) أخرجه البخاري (7757)) ومسلم .)١١9( )۱٥٤۷(‏ 

(۲) تقدم قريبا. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۹۰۵)» وابن ماجة (5575). وأصله عند مسلم »)١55/(‏ وقد تقدم في 
المسألة: (/88). 

(4) أخرجه البخاري (۲۳۳۹)» ومسلم .)١١5( )۱١٤۸(‏ 


ول رَافع: 45 بِشَيْءٍ مَعْلُوم e‏ به" ا فورض مَعْلُومٌ 

مَضْمُون م a‏ إن الثباء تكاوت جار به لاان و دی طُهَيْرِ بن 

رای قذ سب ق الكَلَامُ عَلَيْهِ في المُرَارَعَة على أن ا صو رها بزَِّكَ ٳدا كَانَ 
مارجا متا وتیل الى عن ناآ جرا بالرّبعوَالأَوْسْقٍ 

ك من راا بانط إا راا ززع 

القشمُ لاني ٳجارئها بطعَام مَحْلُوم» مِنْ جنس ما يُرْرَعُ فيهاء كإجَارَتَِا نراد e‏ 
ِرَرْعِهَاء قََالَ أبُو الخَطَّابٍ: ارون 0 ا 

رهي التي ذَكَرَهَا القَاضِي مَڏهَباء رهي قَوْلُ ES‏ وَلَنَهَا 
َِيعَة إلى المُرارَعة عََيْهَابشَيْءِ معْلُوم مِنْ الحَارج مِنْهاء ا قَوْلِهِ رَارَعتك» 
ارك قَصِيرٌ مُرارَعةبَفظٍ الإجارة وَالدَرَايع مختيرة. 

والثانبة جَوَارُ ذَلِكَ. امَارَهَا أَبُو الخَطَّابٍ. وَهُوَ قول أبي حَنِيقَة وَالسافِعي؛ لِمَا 
للق بترا رو تكرت جرب المطعوي جرت ب كالُور. 

E‏ كان ِجْزْءِ شاع يِا يَخْرُحُ مها كيضبء وَثُلْنِ ردن 
E‏ تقول أكر ا لاضكاب: َاخَْأبُو الاب و 
تصِح. 00 أبي حَنِيفَةَ وَالسَافِعِيَ. وَهْوّ الصَّحِيحٌ إن سَاءَ n‏ 

في التي ك له اجا بعوضِ 0 ع ا 


0 


باهي عن ارا لِك ول تنل في جياض اشرق قل رن إِجَا را 


.)۲( تقدم في المسألة: (59/)» فصل:‎ )١( 
تقدم قريبا.‎ )۲( 


المغنى /الجزء الثامن 
00۸ 33 55553 ی 2 کا 


ّا ص أَحْمَدَ في الجَوَاِ فَيتَعيّنْ حَمْلّه عَلَى المُرَارَعةٍ بلٍَْ الإجَارَق يون 
وم ر کی وو چ 7 رمو ف ت ا اي رت 7 ر ت 2 کنر ص 
حكمُهًَا حكم المُرَارَعَة في جَوَازِهَاء وَلرُومِهَاء وَفِيمَا يَلرّمُ العَايِل وَرَبّ الأزضء وَسَائِرِ 
َحْكَاِهًاء وَالله أعْلَّمْ. 


رار - 


داد 22 


فهرس الأحاديث والآذ - 
4د 
محا مح» 
فهرس الأحاديث والآثار 
© ظرن)(ف هم > 2 
حك 

طرف الحديث الصفحة 
أبااطلخة شال تشول انك كربا عن يتام وَِنُوا حَْرَاء قمر براقت rono‏ 
ا تار عَلَّ دار العكّاس وقد نَصَبَ ميرابا على الطَرِيقِ» فقَلعَة E a‏ 
اختجبي مِنْهُ يا سَوْدَةٌ o‏ 
ذا تبح احذكُم عَلَى مَلِيء فَليبَع O‏ 
إذا أَدَيْت ركاه مَالكَء فَقَد قَضَيْت ما عَلَيْكَ 1 ا 
إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل» فكل وتصدق sa e‏ 00 
إا فاضم فَأَحْسِنُوا المُمَاوَصَةَ 11[ 0 
إذا ضاع للرجل متاع» أو سرق له متاع اا 
إا سمت الْأَرَضْرء و دت قلا ضفْمَة فيا 0 
اذهب فصنف تمرك أصنافاء العجوة عليل حدة E eal aa‏ 
تدك ا 1111 O‏ 
ات ت ا E E‏ 1[ 00 
أطعكو ها الاش a‏ 
إِعَارَة دلوا وَإِطْرَاقُ قَحْلِهَاء وَمِنحة لبها يوم ردا اد وده ا ا 
عْلِمْهُمْ اَن عَلَيْهُمْ صَدَقَةَتَؤْحَذٌ من أَغَْائِهمْ و ماماو ا ا 
أعليه دي ٠‏ ؟ ا 001 0 


المغنى /الجزء الثامن 
ت 0 ”ل ی ا کے 


َغْدُ عَلَيَ بها مَفَعَلْت o‏ اس 
اغد يا َيس إلى امْرَأَة مَذَاء قَِنْ اْتَرَقَتْ قَارْجُمْهَا 0 
أَكْرَهُ أَنْ يشا کک saa‏ 
E El‏ بع الحَمْر وَالمَيتة والختزير وَالأَضْنَام 0000000 
الا ام أَحَذَكم قَصَبَهُ؟ 070707011 اا 
الآ برت جِلَدَهُ ااا 1 1 1 1 1[ [ 1[ 0 


الال برت عليه جِلَدَهُ 7 دب 


ی ا ل ا 


اراح بتارو بعت بطر بو إا كان عا » إذَا کان طَرِيقَهُمَا وَاجِدًا EAS.‏ 
الجَارٌ احق بِصَقَه E DEORE RRR eRe‏ 
الخَرَاحُ بالصمَانِ ENS eR eg‏ 
الزعيم غَارِمٌ را 
الرَّكَاةٌ 1 ااا 
الشْفْعَةُ في کل شََىْءٍ ا 
الشْفْعَةُ فيا لم يس كذ وَكَحَتْ الحُدُوفُ وَصُدْفَتْ الطَدقٌ» فلا شفْعَة...... 479 ٤۴۴۳‏ 
E E oa N‏ 


الشفعة كحل العقال» فإن قيدها مكانه ثبت حقه» وإلا فاللوم عليه COO Sa‏ 
الشّفْعَةُ كَحَلَّ العقال ا 00000 
الشَفْعَةُ كَمَشِطَةِ العِقَال» إن يدث تبث وَإِنْ ترِكَتْ قاللوم عَلَى مَنْ تَرَكَهَا 5 


357 


فهرس الأحاديث والآثار O‏ 
o1۳ uuu:‏ سے 
الصّلْح بَيْنَ المُسْلِمِينَ جار إلا صُلْحًا حَرَّءَ حلالا أ أَحَلَّ حَرَام a‏ 
SR EA‏ 1|111 1[ 1 1 141[ [ |[ ا 


E Sa وَالمنْحَة مَرْدُودَةٌ وَالرّعِيمُ غَارِمٌ‎ e 
ااال ا‎ 1 1 E 8 

إكذة الي ان ا 1 1 1 1 1 0 ا ا 
اللهمَ بارك لَه في صَفْفَة يميه ESRAR‏ 1 ااا ا 
التشلفون على شروت E E E‏ 
اتا الذي والررق فلم نهنا يخي الي كله o oT‏ 
میرم رند ون فل > قَجَعْفَر فن قل فَعَبْدٌ الله بن رَوَاحَة a‏ 
إن أحدكم ليدع تشميت تشميت [العاطس] إذا عطس O NS‏ 
ناراك لبد نين حقرق أحيه ينا ات دی ا Ass‏ 
Pos e‏ 
أن | البرَاء بْنَ عَازِبٍ وَرَيَْ بْنَ ْم كَاَاشَرِيكيْرِ ob‏ 000000 
إن الله إا حرم شيا حرم كمه 0000 
إن الله بعثني رحمة وهدئ للعالمين CWS SSR SE eB Ss‏ 
إن لله اى يَقُولُ: من يقرش المَليء غَيْرَ لمعم 000000 
إن اله حرم بيع الكَمْر وَالمَيَة َالخنزير وَالأَضتام o‏ 
OES‏ تل نماو EU‏ 0 0 000000000 
اَن الي بك أغطئ حبر حَلَ الشَّطْرِ ما مويو مسو م ووم لمكا لقان 


أن النبى ياه سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا دما ع سانا مدع لمأو ود فووا سا 11/7 7 
اَن الى اة عام أَهْلَ يبر شَطْر ما يخر مِنْهَا O‏ 


المغنى /الجزء الثامن 
حر o4‏ ل ی ا ا 


أن النبي 4 عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع Edene‏ 


أن التي يكل قَصَئ في عَيْن الذَابَّة ربع قيِمَتِهَا E‏ 
أن النع يلق كان ج مغو الكتلرك ل ا ا 


أن النبي 4 هى عَنْ كِرَاءِ المَرَارعَ O‏ 0000 


إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حرام كَحُرْمَةِ يَؤْيِكُمْ هدا في شَهْرِكُمْ هَذَّاء في بَلَدِكُمْ هَذَا .... ٣۱‏ 
أن رَسُولَ الله وك توفي وَهْوَ ابن ثلاث وسين سنه 1 1 00000011 
إنَرَسُول الله ب NS‏ ما يَخْرجُ مناه مِنْ رَرْع أَوْتّمَر 0 
اغا 0 2 yy‏ 
إن كان هَذَا شاتكة: قلا تكْرُوا المَرَارعَ 11 0 
أن موس 48 قَالَ يَارَ ب ن کان قد حل جَاهِي عِنْدَكْ 0 
إن هزو الما لزني آنا أحدّث بير وجو حى PV ossicles see‏ 
اَن يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ ااه حير لَه مِنْ اَن خد علَيْهَا حَرَاجًا مَعْلُومَا د م BE‏ 
انا آولی بكل مؤمن من نفسه» فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته AV......‏ 
آنا ثالث الشريكيق ragi aR ss‏ 
إا كتا لا منِْلَةَ الآديت» إلا تة أجمع رابا أن د قيمَتها ربع امن Seis‏ ل 
إِنَاءٌ مل الِنَاءِء وَطَعَامٌمِدْلُ الطَّعَام 0 
إثما الشفحة لمن واشها اط ا 
لماكل وى لله ا الشْفْعَةَ يما لم يُقْسَمْ زددك000 0 
نه باع ما لم يُؤدَنَ لَه في يَبعِه فأَكرهُ عَلَيْهِ ال بك وَدَعَا لَهُ 0 
نه عَامَلَ الاس عَلَ آنه ِن جَاءَ عمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْده ا 
لك قال في رَجُل أَوْصَئ إلى وجل َيِه وقد ترك قرسا سس واد وو او 9 


فهرس الأحاديث والآثار O‏ 
0710 تحت 
ِجْرْءِ مَعْلُوم يُجْعَلُ لِلْعَامِل مِنْ الثَمَرِ RRR RRR‏ 1 1[ 0000 


2 ساو و 


بَرئ الميت منهمًا O‏ 
EN NaS‏ و ل ا ل E‏ 


يلد © يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم 10 1#[ [ [ EO OO‏ 1 
اردان لك بالذاد افو اا با 


٤ 2 


جَرَاك الله حيرا عَنْ الإسلام؛ وفك رِهَائَك كما فككت رِمَانَ 
حق الغريم» وبرئ منهما الميت ا N‏ 
عق الله غل المسل خم الحديف» tihok‏ 0 
خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك 1 0000 
حَرَصَهًا ابن رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ الف وَسْقٍ لع 
دقع رول الل يك إلى هود يبر حل حَْبَرَوَأَرْضَهَا وجا ا عو 
ذهبتم من عندي جميعا وجثتم متفرقين 0000 
رُفِمَ القلَمُ عَنْ تَكَاَةِ عَنْ الصَّبِيَ حتى يبع ا O‏ 
رفع عن متي الحَطَا وَالَسْيان وَمَا رهوا عَلَيْه ا 


0 


لَأْطَنُوا رُءُوسَهُمْ كَرَامَةَ لِدَلِكَ 1 00 
عامل و سول الله کا أهل حب بالشطر E Ee‏ 
عامل وسیل الله وله اهل حي بالط hs‏ و اك 


المغني / الجزء الثامن 
0 59 2222 5 5 9ل ل_ل_لتت ت_ 9ت ڪڪ 
لاقل وقول ل ول اذل حجر E‏ كاين تراز نارم ا 
رو انْتِ ت الجَلَبَء 38 E‏ اه OEE‏ 0000 0 1010000 
غك انوع ةن عل و 0 اا ا 
عل اليذ قا كدت حر 
َل ان يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُمْ شَطْرٌ ما يرح مهنا 44 8 


عستي 


تَوّديَهُ ام سس بون فوع ووم 


NN‏ وو و ر وږےه توم 
َإِذَا وَقَحَتْ الحدود» وَصِرفَتٌ الطرّق a i‏ 0011 0 0 اا 


58 ايء مَعْلُوم مَضْمُونٍ فاد باس به 110101 ا 
ايء مغلم مضمُون قل باس a ra A hS‏ 1-1000 


قن با ولم بوذن فَهُوَ احق به Oi ANE E‏ 


م رع 


7 مع وى رو 7 هه 
فخذوا رَرْعکم» وردوا عليه تفقتة FOE OS E‏ 


فقيل: لم لا تصلي عليه؟ 11 1 00101111 
َلك الله راك كما فَكَكْت رمَانَ اخ 

فما زال يكيل لهم حتئ أداه RE‏ 
قى رَسُولُ الله يك ِالشْفْعَة في كَل شرك كَمْ يُفْسَمْ ار 
قَضَئ رَسول الله ويل ِالشّفْعَةِ فيما لم يُفْسَمْ oy‏ 0 


قم فأعطه LR‏ 0 
كان وول الله ت عا ا E O‏ 
کل للقوم E AS‏ 


E 


كتا من كت الأنْصَارٍ قلا DR‏ 0 


x 


فهرس الأحاديث والآثار WD‏ 
uu:‏ 0۷ لدم 


كنا نكري الأرْصَ بمَا عَلَى السَوَّاقي وَمَا صَعِدَ بالمَاءِ مِنْهَا consis‏ 
كُنَا نُكْرِي الاَرصء عَلَى اَن لتا هَذِو وَلَهُمْ هَذِهِ ا OE‏ 
گنت اسي ابا طَلْحَق وَأ بْنَ كَمْبء وَأبَا عَُيْدَ ا و ور 
كن وقد ټل ل E‏ 
لاني ها لب عنذك 1 1 1 1 اا 
لا تجل الحَدِيعة لِمْسْلِم 1 ا 
Poses E ENE Y‏ 
NS‏ باس ١1‏ 
دلوا اروغوعا از E ES ee e O‏ 
لا تقطع شجرة مثمرة» ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة» واتق أذئ المؤمن.....۰ ۳۹۸ 
لا حير فيهًا 7د 0000000 
لا شفعة في يئر ولا فخل 000 ا 
لا شفعة في ماء» ولا طريق» ولا فحل» يعني: النخل a yy‏ 
لا شْفْعَةَ لِنَصْرَانِيَ aaa Ras‏ لوو ف مقرل عر عط قرط ملم طلز لط 6 5 6108 
لاضَرَّرَ ولا إِضْرَارَ 0 0 ا 
لَاضَوَرَ وَلَاضْرَارَ ا SDR‏ ل ا 
لَاضَمَانَ على مَنْ سورك في الرّبْح 1 0 
لا كَمَالَةَ في حَدٌ 000 ل 
لا أذ أحَدُكُمْ مع صَاحِبه لاعبا و جااء وَمَنْ خد عَصَا يو كيرا ال »م 
لا جل ةنيع تی بستاو ریگ ون باع ولم بوذن فهو حن به م E‏ 
ل مال افر شل » إلا بطيب تفس مِنْهُ Ose‏ 


المغنى /الجزء الثامن 
5 8ه ابيب تت 


لا يمنع جارٌ جارّه 00 
لا يمن الرَجُل الرَّجُلَ في سُلْطَانِه وَلَا يَجْلِسٌ على تَكْرِمَته إلا انه ما 
ل إلا أَنْ تَطَوَّعَ سيا oo‏ 11 1[ ا 
لن يمتح حدم أحَاهُ أرَصۀ حير ون أن يحل عَلَبْها sas RA‏ 
عن الله الوت إن الله لما حرم لهم شځومها جَمَلُوه ثم باعُوه وأگلوا تمه CVV...‏ 
لَعَنَ اَن بك مَنْ الْنَسَبَ ب إلى غَيْر أبي» أو تَوَلَّ غَيْرَ مَوَالِيه E‏ 


َك اليَمِينَ على المُذّعَا عليه 20181 
O‏ 


رو څ ر یرو روي ږ هو ارو رو ورەرے 
ِْمْسْلِمِ عَلَى المُسْلِم تَكَانُونَ حَمًا: یرد سلامه» ویشمت عطسته» ویجیب دعوتة... . ۲۹۰ 


لتاس عَامة oo‏ 0001071 
و أطي الاس بدَعَاويهِمْ لاعَئ َو اء وم وَأَمْوَالَهُم امس سس ا ا ا 
َوْأنَ وَجُلَا اطَلّمَ َك فَحدَفة بحَصَاقِ أت عَبْتَهُكَمْ يَكُنْ عَلَيْك جُنَاحٌ TT‏ 
لوعلم التاس رحمة الله بالمسافر o‏ ا 
لويل الثامن رحية الله السا O‏ 
تقل ع الاير غر القدلء ضقان م 0 
ق o es‏ اا 
س لزق ظَالِمِ حَقٌ APOE SSAA‏ 
yy E‏ 
ما أَعْطَيْته Oeil Sas‏ 
ھک O‏ 

تنْفَعْهُ صلاتي وَذْمََهُ مَرْهُونَة؟ ألا قَامَ أَحَدَكُمْ فَصَمَِهُ a‏ 


ما فعل الديناران ... الى آخر الحديث RS al en‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار WI‏ 
uw‏ 9۹ لدم 


ما فَعَلّ الذَّيئَارَانِ؟ 11200000 000177 
ما گنا ری بالمُرَارَعَة بسا حت سَوِعْت رَافِع بْنَ ديج يَقُولُ Nese‏ 
ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله هه عنها Phra‏ 
ٿا ِن صَاحِبٍ إل لا ُي ڪيا 0 ا 


مطل الي طلم إا نيع أَحَدُكمْ على ملي يبع AD‏ 
من أجل بِحَقَه بحقه عَلَى مَلِيءٍ فَليَحْتل O‏ 


من َد شرام الأرْض طلم وه مِنْ سَبْع أَرْضِينَ EC a‏ 
فين اح قاقر E Fests E‏ 
sles e N‏ 
من استعملناه منكم علئ عمل» فكتمنا مخيطا e‏ 

من ألم في شَيْءء فلا يَضْرفة إلى غير عمط و واه لا ول نو ل بور اللا بو ما ع ON‏ 
مَنْ اعت شِرْكًا لَه في عب فوم عليه قِيمَة قِيمّةَ العَذل و لام N‏ 
من أن أَصَبّت هَذًَا؟ ماس ا ES ORS‏ 
مَنْ بَدَأ بالكلام قَبْلَ السام فلا تجيبوه O‏ 
لقف راك تيا ننه ذا الجيهلة ودن وريقتر oat e‏ 
مَنْرَرَعَ في أَرْض فوم بير | iain ES‏ 
من ظَلَمَ قي ِبر مِنْ الأزضء طوََه يوم القََامَة مِنْ سَبْع أَرْضِينَ POS sds‏ 
من غصب رجلا أرضاً لقي الله وهو عليه غضبان esase‏ 00 
قرا فض تتا ا 1 ا 
من غصب RS‏ اجو شه POs maa‏ 
من فعل كذا وكذاء فله من النفل كذا وكذا ARES‏ 0 000000 


E IE تقر‎ E TE قا ذياة وق‎ 5 


المغنى /الجزء الثامن 
ت 0۷۰ -بببيةية2 2 2 ی ای نے 


َه 


ل قله 5 و و سم )سم ور 
مَنْ كَانَت لہ أَرْض فلا يكريهًا بطعام مُسَمّى 1ذ[ذ[1[ذ[ذ[ 1[ 00 


مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيَمْتَحْهَاء ِن لَمْ يَفْعَلُء قَلِيْمْسِكَ أَرْضَهُ 0 


18 ع اصن ب 


ر ر ور 3 
مَنْ وَجَدَ مَنَاعَهُ عند رَجَلء فهو احق به. وَيتَبَعْ المَبتَاعٌ مَنْ يَاعَهُ ال ا O‏ 


ا ر 1 52 
تفس المؤمن معلقة بديْنه حتى يقضى عنه O‏ 000001 


چ رو 4 لل اش > ۰ ۶ه 2 E‏ اواك 

اتا رشو الله ع أثر کان ا تاهما امو وعم اا عام وه وه و ل ع لاق 
هى الي اة عَنْ ديح الحَيَوَانِ غير مَأكله a a‏ 
تون وقول 00V... EEE AE E‏ 

۶ إل ا > دنر > 

هى رَسَول الله ية عن المخابرة. ا oss‏ 
0 يه 7 

تھی رَسول الله ية عن المخابرَة ا و و ا 


لض حو 1 ل مال سهد و و و و ی 

نَهَى سول الله 4 عن مُشَارَكةٍ اليهودي والنصراني kan‏ 0 ا 
تھی عْمَرُ أن تاع العيْنُ بالدّيْن 0 0 
تهون عَنْ عشب الفخل 0 


9 ا 55 2 3 
هل على صاجبکم من دين؟ OOO‏ 
هل عليه دين؟ ا 0000000 


ر 2 2 
هو أعن بالتكخ 1 0 0 


فهرس الأحاديث والآثار ا 
ہے 0۷۱ لدم 


a AR E E 
هو ما يتعاوره الناس بينهم» الفأسء والقدرء والدلو..‎ 

ر 2ر جيه 22 و جد و 2 
وَاغد يا انيس على امْرَأَةِ هَذَاء إن اعْتَرَقَتْ قارْجُمها.. 


ای خی ر خی 


وَجَبَ حَق العّريم» وَبّرئ المَيّتْ مِنْهُمًا؟ ا 11 000000 


OS REORDER رضت کی‎ 


ولا برا بغيرا و لابقرة إلالماکل yy‏ 


ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع» ولا تعقرن مهيمة إلا لنفع 


2 ر م مه 

ولا بحل لَه إلا أن يَعْرضَهَا عليه 0 
وَلَكِنَ اليَمِينَ على المُدَّعَ عَلَيْه a‏ 
ره ه ةسمه ر و دسم 

وَلوهم بَيْعَهَا وَخذوا أَنْمَانَهَا yy‏ 


ومالك؟ ا ااا ااا 000001010101110 0 ا 


يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها يرمي به 0 


- 


8 


يمول الله: آنا نَالِتُْ السّرِيكَيْن مَا لَمْ يَحْنْ أَحَدَّهُمَا صَاحِبَةُ 1111 


المغنى / الجزء الثامن 
of‏ ی ا ی اا 
YO sss NEES‏ 
ينزل الله تعالئ في السماء الدنيا لشطر الليل ‏ أو ثلث الليل الآخر ‏ فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له» أو يسألني فأعطيه» ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم 00س 


فهرس الموضوعات 2 


4 
SAHOO‏ _ 
ذهرس الموضوعات 


meee 
SC ak 


مَسْألَةٌ [811]: قَالَّ: (وَالصلْحُ الذي : ES‏ 11 يه لفق 

عله تاکان لی خضو ون نمم ا عا جحد اشنم بَاطرٌ). nse‏ 
قحال [1]: وَلَوْ اذَعَى عَلَى رَجُل وَدِيعَة أو قَرْضَاء أو تَمْرِيطًا في وَدِيعَةٍ 
نكر وَاضْطَلحَا ال 2100 
Visioning e‏ 


ے ر ور 


1 إن صَالَحَ الَجْببيُ المُدّعِيَ لِنَفْسِه؛ لتكو المُطَالَبَةٌ لَهُ مل ا 11 
6 ل [4]: قان قَالَ التق لِلْمُدّعِي: اا وکيل المُدَّعَى عَلَيْه في مُصَالَحَتِك عَنْ هَذِهٍ 


0 


ما [614]: قَالَ: (وَمَنْ اعرف بق قَصَالَحَ عَلَى بَعْضد لَمْ يكن ذَلِكَ صُلْحَاء لاله 
مَضْمٌ لِلْحٌَ). از[ ES‏ 
قل [1]: وَإِنْ ادَعَى عَلَى رَجُل بيتاء قَصَالَحَهُ عَلَْ بَحْضِهِ 000001 
َل قا العايجاف عون هه 0000 23« 
َل 1 دا اع رَرْعًا في يد رَجُل» فار لَه به a‏ 
لل 41ل كلك انان لجرو فى واو ولك 2 00 
فقيل [8]: وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَىْ إة رَاهَا بِجُزْءِ مَعْلُوم مِنْ تَمَرِهَا Esas‏ 


فل 1س]: وَكَذَلِكَ الحُكْمْ في کل مَا امد مِنْ عُرُوقٍ شَجَرَةٍ إِنْسَانٍ إلى أَرْض جَارِهِ ۲۱ 


َل 1۷1: وَإِذَا صَالَحَة عَلَى امول يعضو حال 0 Ys‏ 
َل 1۸1: وَيَصِح الصّلْحُ عَنْ المَجْهُولِء سَوَاءٌ كَانَ 2 1 
فخ [9]: اما ما يُمْكِنْهُمَا معرفتة كت رگ مَوْجُودةٍ PEs‏ 
َل 1۱۰1: وَيَصِځ الصَّلْحُ عَنْ كَل مَا يَجُورُ اخ العِوّضٍ عَنْةُ سَوَاةُ گان ما يَجُورُ 
ان ا o‏ ل 
َلك :]1١1[‏ وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الماَة الاب في الد بالإثلافِ 00 
كَل 1۱۲1: وَلَوْ صَالَحَ عَنْ القصّاص بِعَبْدِء قَخَرَجَ مُدْتَحعَا ٌرزذدند0 a‏ 
فقيل :]١[‏ وَلَوْ صَالَحَ عَنْ دار أو عَبْدِ بعِوَضء فَوَجَدَ الوص مُسْتَحَنًا أو ايم 
َل :]١4[‏ وَلَوْ صَالَحَهُ عَنْ القصضّاص بحر يَعْلَمَانِ حريه أو عي يَْلَمَانِ أنه نه مستحَق 7 
قبل :]١5[‏ إا صَالَح راد َل مضع قاو من رض ري فيا اء 0 
NIE‏ وَإِنْ صَالَحَ رَجْلًا عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ سَطْحِهِ مِنْ المَطَر عَلَى سَطْحِهِ أو في 


هَل 1۱۷1: وَإِذا آَرَاد اَن مُجْرِيَ مَاءَ في أَرْض غَيْرِهِ لِمَيْرِ صَرُورَق لَمْ يَجْرْ إلا ِإذْنهِ .۲۸ 
فل [۱۸]: َإِنْ صَالَحَ وجا عَلَ أن يَسْقِي أَزْصَة مِنْ تهر الرَجُل يَْمَا ما أَوْ یوین .۲۹۰ 
قَعَنْلْ [19]: ولا يصح الصّلْحُ عَلَىْ ما لا يَجُورُ أذ العِوّض عَنْهُ حم ووه اع عر لقا i‏ 
َل 71 ون اع عَلَى رَجُل انه عبد نكر 0 
IAS‏ وَلَوْ صَالَحَ شَاهِدًا عَلَى أن لا يَشْهَدَ تشهد عا Ese Es‏ 
فَصَبْلْ 1۲۲1: وَلَا يَجُورٌ أن يَشْرَعَ إِلَى طريقٍ نَافِذٍ جََاحًا E‏ 
فطل 1 :ولا يَجُورُ أن يبن في الطَّرِيقٍ دكا ا 


كَقَبْل [14]: وَلَا يَجُورٌ أَنْ يَبْن دُكَانَاه وا يُخْرِجَ رَوْسَنَا وَلَا سَابَاطًا عَلَى درب عير 


فهرس الموضوعات 


فَضْلْ [5١]:و‏ 
فل [55]: 
فَضْلْ ١71‏ ]: 
فَضْلْ [۲۸]: 
فصل [۲۹]: 
فَضْلْ [۳۰]: 
فَصْلْ [۳۱1]: و 
مضل [؟"]: 
فَضْلْ ۳۳۱]: 
فَضْلْ :]۳٤[‏ 
فَضْلْ [ه"]: 


اة [419]: 


ولاه تحت 
وران ر الطريق النافذة اله sess‏ 
وَكَايَجُوزٌ إخرّاجٌ المَيَاذِيبٍ إلى الطريقٍ الأعظم 00 


وَلَاِيَجُورُ أن يَفتَحَ في الحَائِطٍ المُشْتَرَكِ طاق ولا بايا 


5 و 


فما وَضعَهُ في جار 


وَمَنْ مَلَكَ وضع حَسَّبِهِ عَلَى حاط قَرَالَ بسُقوطه 


المسشجد» ِذَا وُجِدَ السَّرْطَانِ 


o GIF LI °‏ 
ولو کان له وضع خشبه على جدار غيره eee onesie‏ 
َِذَا أن صَاحِبٌ الحَائِطٍ لِجَارِهِ في البتاءِ عَلَى حَائطه 


ِن أَذنَلَهُ في وَضْع تروء أو الَاءعََئ دار وض 
وَإِذَا و جد بتاؤه أو حَسَبْهُ عَلَى حَاؤط م مُشْبرَكِء أو حَائط جار 


إا اذَعَى رَجُل دَارَا في يَدِ أَحَوَيْنِ 
09 ا ر ل س E.‏ و چ 3 - 0 
قَالَ: (وَإِذَا تَدَاعَئ تَفْسَانِ جدَارًا مَعْقودًا ببتاءِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء تَحَالَفَاء 


دك A E e‏ ماي 1 معي 622.5 ر ا ا ات e‏ 
وَکان بَيْنَهُمًا. وَكَذْلِكَ إن کان مَحَُلولا من بتائهما. وَإِن کان مَعْقَودًا بٻتاءِ أحَدِهمَاء کان لَه 


سے .تير 


٭ سے مہ رم 


:]١[ فل‎ 


َل [1]: إن 
فَضْلْ ۳1]: و 


RIE 
:]٥[ فَصْلْ‎ 
:]1[ فَضْلْ‎ 


CE sansa و ب‎ Asa a معو‎ 


قر ه ار o‏ 520 

ولا تجح الذعوّئ بالتزويقٍ وَالتَحْيِينٍ 
وَِنَتََارَّعَ صَاحِبٌ العلْو وَالشّفْلء في حَوَائط البَْتِ السفلاني 
إن تتارَعَ صَاحِبُ اللو وَالسّفْل في الدَرَجَة الي يَضْعَدُ من 


ا و ا د ا 
قَعَلْ [7]: ولو تتارَعَا مسَناةبيْنَ تهر أَحَدِهِمَا وَأَرْض الآخَرِ O e‏ 
وو ا [۸1]: إدا کان 2 م خا رت مُشْترَلكٌ فَانْهَدَمَ فَطَلَبَ ارا إعادتة Clea‏ 
us‏ 41[ : قان لم يَكُنْ ب َيْنّ مِلْكَبْهِما حاط دِيم ب مو لوالو eee tease‏ 
فن ۲۹١1‏ قان كان الشفل ر جل والثلة لآ 2 
قَكَملْ [1۱۱]: فَإِنَ كان بَيّنَ البَيْتيْنِ حَائط لِأَحَدِهِمَاء فَانْهَدَمَ i‏ 
قَقَنْلْ [17]: وَمَتَ هَدَمَ أَحَدُ الشرِيكَيْن الحَائِطَ المُشْبَرَكَ ا 00000 
هَل [1]: فَإِنْ اتفقًا عَلَئ بنَاءِ الحَائط المُشْتَرك يَنَّهُمَاَصْفَيْنِ م 
فقيل 1 فان کان ھا ھر أو كنا أو ذو لات 000 


فض [15]: إِذَا کان لِرَجَلَيْنَ بَابَانِ في زُقَاقٍ غَيّر نَافِلٍ و ا كن 
َل [1]: ودا گان لِرَجُل دَارَانِ مُتَلَاصِقَنَانِء ظَهْرٌ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلى ظَهْرِ 


قَضَلْ 1۱۸1: وَلَيْسَ لِلرّجْلٍ التصرف في مِلكه که تصرفا يضر بجَارِهِ TT‏ 
ققنلم 14ذ کد مع ایا غك دن سے ا yT‏ 
قل 1 قاتث ا عرص ان اقا عل ها عله جَارَ دَلِكَ ...٤ه‏ 
هَل :]1١[‏ وَإِنْ گان يَبنَّهُمَا حَائط اقا عَلَى ميه طول جار 68 
و كاب الحَوَانَة وَالضمَان مسسام اس ا ا 
ما [0؟6]: قَالَ: (وَمَنْ جيل بِحَمَّه عَلَى مَنْ عَلَيْه مل ذَلِكَ الكل فَرَضِيَء فَقَد بى 
الل ا ااا E‏ 
مَل [1]: وَإِنْ أَخَالَ مَنْ لا دَيْنَ لَه عَلَيْهِ رَجْلَا على آخَرَ لَهُ عَلَيْهِ دين فَلَيْسَ ذَلِكَ 


فهرس الموضوعات 3 i‏ 


مضل ["]: السَرْط الراب اَن يُحِيلَ بِرضَائِه؛ لإ E OO EA‏ 


ى 


فَضْلْ لاس ا ل 00 
فَضْلْ [5]: ولوام يرق ال ار م بان المُحَال عَلَيْه مفْلِسَا أو ميا ae‏ 
مشا ۱1 1۸۲]: قَالَ: (وَمَنْ جيل بحَقهِ عَلَى مَلِيءِ فَوَاجِبٌُ عَلَيْهِ أن يَحْتَالٌ). Es‏ 
فخ 1۱1: إِذَا أَحَالَ رجلا على رَيْدٍ بالف فَأَحَالَهُ ريڏ بها عَلَى عَمْرِو فَالحَوَالَةُ 


هَل [؟]: إذَا اشْترَئ عَبْدَاه فَأحَالٌ المُشْتَرِي البائح بالمَن 8 
فل ["]: وَإِنْ اش ee‏ كأعال A‏ ري البَائِعَ بالشمَن عَلَى أ 0000 ين 


فل [4]: إِذَا کان لجل عل خر دين َاَذِنَ لخر في قَبْضه E EOE‏ 
فل [ه]: ان کات الا ال 3 فَقَالَ: أحلتك بدينك ا 


ل ا ن انتما عل أن الخ قال أخاثك ديك As‏ 
فخ 1 وَإِذَا گان لِرجل دين عَلَئ آخر فطالبة به a‏ 


َل ۸1] الذاكانعك E N E‏ ماح الاو V1...‏ 
اه باب الضمّان ا 111 1 00000111 
مال [671]: قَالَ: (وَمَنْ صُمِنَ عَنُْ ق بَعْدَ وُجُوبهء أَوْ َالَ: ما أَعْطَيته فَهُوَ عَََ. ققد 
زمه ما صح أَنَهُأَعْطَاه) اي 11 0 


فقيل و ی أن تثر ا الا o‏ 0 
een E. 2‏ عن د 
فل 3 وقد لَثْ مَسْاةُ الحرَقِيعَلَى أَحكَام 000 [ذ[ز[ز[ز[1[ ا 


ل 1دا د شين الد الكال وج َع es‏ 00 


تنلل [4]5 وَاذا صَيي كنا تقخل غة إنتاق» مات أعذهماء ا الصاف واا 


ا ول المضعون نة إلا ِأدَاءِ الضَّامِنِ). 00 
]1 لماجي الكل قطابة 1 AE‏ 00000 
َل [؟]: وَإِنْ E‏ الدَيْنِ المَضْمُونَ عن برت ذِمَة الصَامِن 0 


چو له فد 


فل 1م] E‏ انين لازم في وم َصَح ضسمَالة | 
فل [54]: وَإِنْ د 07 اه 0 1 ٠‏ الصَّامِنَ | الك عَنْهُ الكفيل» 


ر۶ 


َل [ه]: اا يَضْمَنَ الكَقٌّ عَنْ الوَجُل الوَاحِدٍ انان وکر قر 


مَسْأَلَةٌ [4 ۸۲]: قَالَ: ھھھ e‏ کک 


مد u‏ لد حا 81 


فل ["] اا عن ول باقر 11 00 
َل [4]: قان ضَمِنَ الصَّامِنَ ضَامِنٌ آحَرٌ 0 
كَقَبْلَ [5]: دا کان له الف عَلَى رَجَلَيْن E SOSA‏ 
َل [1]: وَلَوْ اذَعَئ ألما عَلَى حَاضِرٍ وَغَائِبِ 00 
فف ]: وَإِذَا اع الصَامِنُ : ق الد ا ل Essen‏ 
س پا ص ه39 0 ع مها مك رد 

فض [۸]: ولا يَدَخْل الضمَان وَالكفالة خيَار ا 1 o‏ 
َل [9]: َا صَمِنَ وَجُكَانِ عَنْ رَجُل ألما م[ 001070710 
اة [ه ؟8]: قَالَ: (وَ مَنْ كَمَلَ بتقس زمه EEE‏ ااه 

كو كير 2 5-7 8 
قَضَْلْ :]١[‏ وَإِذَا قَالَ: انا كفيل ادن أو به ا اا 


فهرس الموضوعات 0۹ 


قل ۲1]: رتح الَفَالة يدن ل من َم حوره في مجلس الحم ب ااي 


فخا ۳1]: ولا نصح الكَمَالَه بَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌ 11 1200100000 33 
َل [4]: وَلَا تَجُورُ الكَمَالَةُ بالمُگاتب مِنْ أَجْل دَيْن الكِتَابَة os‏ 
َل [ه]: وَتَصِح الكَمَالَةُ حَالَةَ وَمْوَجَلَة E 1 a ٠‏ 
قَضْلْ [5]: وَإِذَا عيّنَ في الكمَالَةِ نَسْلِيمَهُ في مَكَان 000000000000 
فقيل 7 ون کف إلى أجل مَجْهُولِء لم تصح الكفالة ا 
َع []: وَإِذَا تكم برَجْل إلى أجل ا 1 SSSA‏ 
َل [1۹]: فَإِنْ قَالَ :ملت بدن لان على أن يراه فان الكفيل Ys‏ 
فخ 1۱۰1 وَلَوْتَكَمَلَ اتان بواجي صَحَّ ا a O‏ 
قَقَْلْ 1۱۱1: ولو تكَمَلَ وَاجد لانن ابراه أحَذهُمَا es‏ م م VE‏ 
فَقَلْ 111 وَتَفتقِرٌ حه الكَمَالةِ إلى رضَئ الكفيل E‏ 
َل 1۱۳1: وَإِذَا قَالَ رَجُلّ لِآحَرَ: اضْمَنْ عَنْ فلانء أو امل بفَلانٍ . فَمَعَلَ مد 14 
مال [615]: قَالَ: (فَإِنْ مَاتَ برئ المتَكَمّلُ). 00000100 
فخ 1۱1: إِذَا قَالَ الكفيل: قَدْ بَرِىَ المَكْمُولُ به مِنْ الدَّيْنِء وَسَقَطَتْ الكَفَالَةُ..... ٠١٠‏ 
كَقَيْلَ [۲]: دا قال المَكْفُول لَه للكَفِيل: ير اتلك و لكا 58 000 
فَضْلْ [۳]: O ys E NN‏ 
قحل [4]: قدا قَالَ: أَغطٍ فلانا ألما مَمَعَلَ 0 
فَضْلْ [15]: ذا كات النفيتة في اببخرء رفا مع ميف غرفي ]ا 
كه ذال E E E‏ عَنْ رَجُل لَه عَلَى رَجُلِ آلف رم انام بها 
يلين VV SS‏ 
ا 11110ب 00000771 


المغنى / الجزء الثامن 
N°‏ سل ی ای نے 


مسا [1۸۲۷: قَالَ: (وَشَرِكَةٌ الأَبْدَانٍ جَايْرَة). 1 ا 0 
فخ [1]: وَتَصِحٌ شرك الأبدَانِ مع انَقَاقٍ الصَّنَائِع 000 
َل [5]: وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا: آنا قبل وَأَنْت تنم Ey u‏ 
الشركة VVE 1 saa usa SSR Raa a ea RAR A‏ 
فَضْلْ [۳]: وَالرَبْحُ» في شَرِكَةِ الأبدَانِ عَلَى ما اتقو قوا عله فد 
فصل [4]: وَإِنْ عَملَ أَحَدُهْمَا دُونِ صَاجبهء فَالكَسْبْ بَيْتهُمَا WO eee‏ 
قحلل [0]: فَإِنْ اشر رَجُلانِ لکل وَاحِدِ مهما داب مسج ام ا 
قَعَنْلْ [5]: فَإِنْ كَانَ لِقَصَارِ ادام وَلآحَرَبَيْتٌ VV suse‏ 
فل ۷1] ون دقع رَجل داب إلى آخَرَ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا وَمَا يَرْرُقُ الله بَيْنَهُمَا نِضْمَيْن أو 
ناتا أو كَبْهَمَا شّرَطَاء صح E‏ 
فلل [6]: قال ابن عقيل ٠:‏ تھی رَسُولُ الله يكل عَنْ قفيز الان 000000 
CUS‏ قن کان لرَجُل د داب لار إِكَافٌ وَجْوَالِقَاتٌ» فَاشْتَرَكًا عَلَى أن يُؤْجِرَاهُمَا 
وال اسان ا 0111111 ا 
قَعَنْلْ :]1١[‏ قَإِن اد شر أالة؛ من حرم دك ومن خرَدَاوَة os‏ 


ا 1 قَالَ: (وَإِنْ اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بمَال أَحَدِهماء أَوْ بَدَنَانٍ بِمَالٍ عَيْرهمَاء أَوْ بدن 
ا ا مَالَانٍ و يدن صَاحِبٍ أكيهماء ا بَدَنَانِ ِمَاليْهِمَا او الال احتف 


فكل ذَلِكَ جَائِرٌ) ا ااا 
هَل [1]: القِسَمٌ الثانيء أن شرك بان بِمَالَيهمَا 1 
فض [1]: وَلَا خلاف في أَنَهيَجُورُ جَعْلٌ رَأس المَالٍ الدَّرَاهِمَ والدانيرَ ا 
فَضْلْ ["]: وَالحُكُمْ في النْقرَةِ الحم في العُرُوض اس و د م لجل 


سے و ر و ت وو 
فض :]٤[‏ : ولا تصح الشركة بالفلوس 0 


فهرس الموضوعات ا 


فَضْلْ [5]: 


فقيل لكاظو 


فل [۷]: 
فل [۸]: 
فل [۹]: 


:]٠١[ فض‎ 


:]1١[ فَضْلْ‎ 


فقيل [195]: 


فل [1]: 


مضل :]۱٤[‏ 
مضل [15]: 
فل [15]: 
مضل [۱۷]: 


فَضْلْ ۱۸1]: 
فَضْلْ [19]: 


فَضْلْ [۲۰]: 
مضل :]5١11[‏ 


فَضْلْ [؟١١؟]‏ 


اة [۸۲۹]: 


فض :]1١[‏ 
ول []: 


وَلَاِيَجُورٌ أن يَكُونَ رَس مال الشركة مَجْهولَا ا 
ا 0 
وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي المَالَيْن في القَذْرِ O‏ 
ولا يُشْتَرَطُ اختلاطٌ المَالَيْنِ 0 
وَمَتَى وَفَحَتْ الشركة فَاسِدَةَ O‏ 
وَشَرِكَةٌ العَِانِ مبنية عَلّى الوَكَالَةِ وَالأَمَائَ o‏ 
eR‏ ال قي 1 1 2210 
وَمَل لِأَحَدِهِمًا أن يبع َسَاَ ا O‏ 
إن أَحَدَ أَحَدّهُمَا مالا مُصَارَبَةَ فرِبْحْةلَهُ 000 
وَالشَّرِكَةٌ مِنْ العُقُودٍ الجَائِرَة تبط بِمَوْتٍ أَحَدٍ الشّرِيكَيْنِ .... 
قن مَاتَ أَحَدُ الشَرِيكَيْنء وَلَهُ وَارِتْ رَشِيد a‏ 
الق الثالك» أن برك بدن وبال a‏ 
ها حم شركةٍ الينان o‏ 
القشم الرّابع» أن يشترك مَالانِ وَيَدَنْ صَاحِب أَحَدِهمًا i‏ 
إا دقع إِلَيْ ألما مُضَارَيَة 000 


50 a 


: وما شَرِكَةُ المُقَاوَضَةٍ فَنَوْعَانٍ 120 
قَالَ: (وَالرّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحًا عَلَيّْه) ل 


وَمَنْ شَّرْطٍ صِحَّةٍ المُصَارَبةِ تقدِيرٌ نَصِيبٍ الال 1 1[ [ 1 111111 


وَإِنْ قَالَ AT‏ ِن الرَّبْح» ا شَرِكَه في الرَبْح 


القِسُمٌ الخَامِسَء أن يَشْتَركَ بَدَنَانِ بمَالٍ أخدهنا lL‏ 


َإِنْ شَرَط أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ غَْامُ رب المَال» صح e‏ 


َل []: وَإِنْ قَالَ: خد هَذَا المَالَ فَانَجَرَ به 1 000010 
َل [4]: وَيَجُورُ أن يَدْقَمَ مالا إلى انين مُصَارَبَة في عق وَاحِدٍ Ese‏ 
فا [: وَإِنْ قار ض اتْنَانِ وَاحِدًا بالف لَهّمَاء جَارَ VEE sss‏ 


يال [1]5 ةنا قبطا جَرْءًا مِنْ الرّبْح لِعَيرِ العَامِل زت CO aa‏ 
فلل ۷1]: رال کن ي الشركة كالحكم في المُضَارَبَة 1 ز[ ز [ز[ ز [ ز [ [ 00000101 


مَسْأَلَةّ[870]: قَالَ: (وَالوَضِيعَةٌ عَلَى قَدْرِ المَالِ). م ا ا E‏ 
AES‏ تفع ١ a.. aE EEN‏ 
فَضْلْ [۱]: إن دَق اليه آلمَيْنِ مُضَارَبَة oe‏ ا 
مال [۸۳۲]: قَالَ: (وَالمُضَارِبٌُ إِذَا باع نة بعَيْرِ أَمْره ضَوٍ ضَمِنَ في ٳِخدَى الرَوَاييْنِء 
e‏ ل 010111 00 
فل 1 وَلَيْسَ لَه السّفَرٌ بالمَالء في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ heresies‏ 
قَقلْ [1]: وَحْكُمُ المُضَارِبٍ حُكْمٌ الوّكيل AEN‏ اا ا ا 
فقلل [1: عل لهأي شري رتالب م ا 
فقيل [؛]: وله انه يشتري المَعِيبَ» !715 المضلكة فيه 0001011 0 
فل 1 وس ل آذ شري کن يخي عل رب العا قرا sass‏ ا 
فل 3 وَإِنْ اشْتَرَئ امْرَأََرَبّ المَال» م صح الشَرَاءٌ NOT seston‏ 
قَقَنْلْ ۷1]: وَإِنْ اد شْتَرَى المَأذُون لَه من يَعِْقٌ عَلَى رَبّ المَال إن Bosman‏ 
فصل [8]: وَإِنْ اد حر رم لسر 1 
هَل [4]: وَلَيْسَ لَه اَن ي شري باكر مِنْ رَأس المَال لِأَن الإذْدَ ما تنا تتاو اتر مِنْهُ ٠١١‏ 


NOC sess وَلَيْس لِلْمُضَارِبٍ وَطء أمَةِ مِنْ المُضَارَبَة‎ : 7 F77 
000 وَليْسَ لِرَبّ المَالٍ وَطْءٌ الأمَة أَيْضًا‎ 3 Es 


فهرس الموضوعات 


or‏ سے 

فض [؟١]:‏ وَإذَا أَذِنَرَبّ المَال لِلْمُضَارِبٍ في الشَرَاءِ مِنْ مَالِ المُضَارَيَة VOB...‏ 
قَعَنْلُ 1۱۳1: ويس لَوَاحِدِ مِنْهُمَا تَرْوِيجُ الأَمَة؛ لاه ينْقَصهًا Ws‏ 
EIS‏ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبٍ دَفْع المَالٍ إلى آخر مُضَارَبَة اط ا و و VO Vasa‏ 
كَعَيْلَ VO ee ٠١1‏ 
NT‏ ا OSes‏ 
I‏ لوي له أن ري و ول خرن , ERs‏ 
اة ۳۳7 ۸]: قَالَ: (وَإِذَا ضَارَبَ لِرَجُلء لَمْ يَجْرْ أن يُصَارِبَ لأر إا گان فيه ضَوَرٌ 
عل الأو رذ عل ررب ركه في رة الأول (OQ‏ 
IE‏ وَإِنْ دَقَمَ إلَيْهِ مُصَارَبَة وَاشْتَرَ ال 1 O‏ 
َل 1 ون أَحَدَ مِنْ رَجُل مُضَارَبَة ثم خد مِنْ آحَرَ بضَاعَةَ ا ا 
َل 7 5ا أ من وَجُل يا قراشاء ي أ ِن آكَرَ ْله Eee‏ 
في 1184 ی کارت رقفل ای ا 0000000 
ل 61ع العام اَن كول بتَفْسِهِ كَل مَا ناث العا أن وه المُضَارِبَ 
بتقسه RR ooo e‏ 1[ ا 
هَل [1]: ودا شرق مَالُ المُضَارَبَة أو غْصِبَ 0 
فَضْلْ ۷1]: وَإِذَا اذ ل a‏ 1 
اة[ £ ۸ ] : قَالَ: (ولَیْس لِلْمُضَارِبٍ ربح حتی يس ق Eme‏ 
مضل :]1١[‏ وَل ل وجل ماقا مقار َير عكر I‏ 
َل ۲1]: إِذًا اشْتَرَئى رب المَال مِنْ مال المُضَارَبَةِ شَيًْا لتفسه aaah‏ 
فل ["]: وَإِنْ اد شْتَرَئ المُضَارِبٌ لِتَفْسِهِ مِنْ مَال المُضَارَبَةٍ 00 0 0 0 


فصل [4]: وَإِنْ ام شْتَرَئ أَحَدٌ الشّرِيِكَيْنِ مِنْ مَالِ الشركة ينا 0 000 


المغنى / الجزء الثامن 
oL 5‏ ل ی ای ا 
E SIE‏ َأَحَدُ الشَّريِكَيْنِ مِنْ صَاحِيِهِ دارا مام او اا 
ينال [ه86]: قَالَ: (وَإِدَا ا شْترّءا سِلْعَتَيْنِ ٠‏ فَرَبحَ ف ِحَدَاهمَاء وَحَسِرَ في الأخرئى. 


كل [1]: كافك رك القاخضاونة نم دَقَمَ إَيْهِ ألما آحَرٌ مُضَارَبَة سس 
فض [1]: قال الأثْرم: سَمِعْت ابا عَيْد الله يسال عَنْ المُضَارِب يربح وَيَضَعٌ وِرَارًا . 14 
قَضْلْ ["]: وَإِذَا قَارَص في مَرَضِهء صَحَّ N Ns‏ 
قَضبْلُ [4]: وَإِذَامَاتَ رب المَالء د قا 
فل [ه]: وَإِنْمَاتَ المُضَارِبُ وَلَمْ يُخْرَفْ مال المُصَارَبةِ بعينه بعينه Vso‏ 


اة [8]: قَالَ: (وَإِذَا تين للْمْضَارِب أَنَّ في يَدِهِ قَضْلَاء له يكن له انا ل شَيْءِ مِنْهُ إلا 
بإِذْذِرَبّ المَالِ). ل E SS‏ [ 000 
هَل [1]: وَإِنْ طَلَّبَ أَحَدَُهُمَا قِسْمَةَ قِسْمَة الرَبْح د رذ من الالو ا 0000 


s7‏ ب ا و ص 

فقيل [؟]؛ وال اة عن الثثرة الكاترة 0000000 
قَعَْلْ []: وَإِنْ الْفَسَحَ القِرَاضء وَالمَالُ دين لَرِمَ العَامِلَ َقَاضيه ماماو ماع ايا 
فل 4 ]: وَأَيّ المُتَقَارِضَيْنٍ مَاتَ أو جن انسح القرَاض لع ري و 
فَضْلْ [5]: ك انسحت المضاربة مر و ور روا 
SENT e f e‏ 1 س م م 

مَسَآلة ۷ قال: (وَإدَا ارت ب المَال وَالمَضَارِبٌ على أن نَ البح بيتهمَاء وَالوَ ضيعَة 
عَلَيْهِمَا كان الرَبْحُ هما وَالوَضِيعَةٌ عَلَىْ المَالٍ) . ا 000000010 
a‏ ت 3 5 ATT‏ »0 ر 5 ع 

فقيل [: والشروط في المَضصَارَبة تنقسم قِسْمَيْنِ؛ صحيح a Ty‏ 
كَعَيْلٌ ۲1]: وَيَصِح َأقِيت المُصَارَبة N‏ 
فض [ "]: وَإِذَا اذ ترط المُضَارِبُ نفقَة تسه صَحَّ Sa‏ 0 


فل [4]: الوط الايا ن ا 


CR 


فهرس الموضوعات 00 


قَصْلْ [10: وَفي المُصَارَبة ب القاسدة فول اة Assen as‏ 
ينال 3 قَالَ: (وَكَا يَجُورٌ ن يُقَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ ديْنٌ: صارب بِالدَيْنِ الَّذِي عَلَيّك). ٠۷۹‏ 


فل :]١[‏ إن قال لِرَجُل: اقيض المَالَ الَّذِي عَلَى فَلَانِء وَاعْمَلُ بو مُضَارَبَة \A*....‏ 


َل [؟]: وَمَنْ شَرْط المْصَارَبة أَنْ يَكُونَ رَأس المَالٍ مَعْلُومَ الِفْدَارٍ وَلَا يَجُورُ أن 
0 00001 
0 رو خر سين في ل واوو ينها ال علوم الوغدار Meas‏ 
ماه [9 88 ]: قَالَ : (وَإِنَْ کان في يَدِهِ وَدِيعَةٌ» جَارٌ لَه أن و : ضَارِبَ بها). سلما 
يلل [1]1 ,كر کان فی کد وال صروت 00 
هَل 1۲1: وَالْعَامِلٌ أَمِينٌ في مَال المُضَارَبَةِ ا ا ااا 
كَقَبْلُ ۳1]: وَإِنْ قَالَ: أَِنْت لي في اليم تة وَفِي الشَرَاء بعَشْرَة eo‏ 
َل [4]: وَإِنْ قَالَ: شَرَطْت لِي نِضْف البح ا 
فل []: وَإِنْ ای العَالُ رد الالء انکر رر ب المّال Aes‏ 
َل [1]: وَإِنْ قَالَ: رَبِحْت آَلَْا. ثم قَالَ: حيرت ذَلِكَ yy‏ 
قَقَنْلْ ۷1]: ودا دَهَمَ رَجُل إلى رَجُلَيْنِ مالا ِرَاضًا عَلّى الصف لس ااا 
فَضْلْ E‏ م 
فَضْلْ [9]: وَإِذَا اذ شْتَرَطَ المُضَارِبُ التَمَقَة اعم عو مك و لماه لل لو ا لل لو AE‏ 
هَل 1 إذَا گان عبد بَيْنَ رَجُلَيْرِ 1111111 0000077 
هَل 1۱۱1: وَإِذَا كَانَ العبْدبَيْنَ اين فَعَصَبَ رَجُل تَصِيبَ أَحَدِهمَا AV essa.‏ 
قل [:: وَإِذَا گان لِرَجُلَيْنِ د دَيْنْ لِسَبَبِ واج 000 
َل [اكون Ws NEE NS‏ 


Ves وَإِذَا أَذِنَ لَهُ في التجَارَة لَمْ جز له أن يوجر نَفْسَهُ‎ 1 E 


س اليك 23 2<ا70بابابابابلاللاللللاالباللالاللااللااار ‏ تت ا 771ل 


فَضْلْ [۲]: وَِذَا رَأى السيد عبد يتج فا rues Sn e‏ 
فَضَْلُ 1 ولا يبط الإذْنْ بِالإيَاقِ esl‏ 0 اا 
َل :]٤[‏ ولا يجوز للْمََذُونِ الع بهِبَةِ الدَرَاهِم 0000 0 
وه كتاب الوكانّة م 0 
للم 5340 Af... E e‏ 
فل ۲۱]: لاتب أن برل یما تصرف ف رشي EO‏ 
مَسْألَةٌ :]84٠[‏ قَالَ: (وَيَجُورُ التَؤكِيلُ في الشّرَاءِ وَالبَبع» وَمُطالبة الحُقُوقٍء وَالعيْق 
وَالطَّلَاقَء حَاضِرًا كان المُوَكُلٌ أَوْ غَائبَا). Vore‏ 
هَل [1]: وَيَجُورُ التَْكِيلُ في مُطَالَبَةِ الحُقَوقٍ ا 


هَل ۲1]: وَلَايَصِحٌ التَوْكِيلُ في الشَهَادة 1 CS‏ 
ی []: فما حُقَوقٌ الله تَعَالَى فما كان مِنْها حَذًَا كَحَدَّ ازى وَالسّرِقَة جار التَوْكِيلُ 


َل [4] TN‏ و هدر الول وَعَبتِه. o...‏ 
قَصَنْلْ :]١1‏ ولا صح الوَكَالَهُ إلا بالإيجَاب وَالقَبُولٍ E‏ 
o EE NÎ‏ 00000 
قَضْلْ [7]: وَيَجُورُ لَْكِيلُ بجُعْل وَغَيْرِ جخْلٍ Paso‏ 
فَضْلْ [۸]: للم ب و 
َل 1۹1: وَإِذَا َكَل وَکيلَين في تَصَرٌ Fe aioe‏ 
مَسْألَةٌ [641]: قَالَ: ونس لول وگل : ار فا 
كَقْنْلَ [۱]: وکل وکیل جار له التوكِيلُ؛ قَلَيْسَ لها ل ماس 
ل ارال فى الوَصِيٌ يُوَكلُ فيما أوصِي به اليه a yT‏ 


كَصَنْْ ["]: فَأَمًا الول في النكاح» له التوكيل في تزویج مُوَلَيته بير ْنا ....... ۲٠۷‏ 
َل [؛]: ا الول في التركيل» وکل ادم as‏ ل 
فلل []: إا وك رجا في الحصُومَة ا ا a‏ 
َل [1]: وَإِنْ وَكَلَهُ في بَيِع شَيءِ مَلَكَ تَسْلِيمَُ e‏ 
َل اكوا وكلذي e‏ ا E DO‏ 
e‏ رة وَكلة في شرا کیب ملك تسل کی oa‏ 1 
قل 4 وڏا لي فض دين ِن وجل قات EES aS‏ 
مَسْأَلَةٌ[845] : قَالَ: (وَإذَابَاعَ الوكيل» ثم اذَعَى تَلَفَ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ تعد فا ضَمَانَ عَلَيْه. 
إن تهب حَلَفَ). م اا ا O‏ 
فَضْلْ [1]: ول وَكَلَهُ في بيع عبد قبَاعَهُ يسين سي و 11 
هَل [۲]: ا FW N‏ 
كَعَيْلٌ ["]: قال أَحْمَدُ في رِوَاية أبي الحَارٿِ في وَجُل ا 
مَسألَةٌ [6461]: قَالَ: (وَكَوْ مره اَن بذع إلى رَجُل مال 41 إل لم قبل قَوْلَه 
على الآمر إلا بيئةِ). حو اجن ال و الوب ل Ea‏ 
فخ 1۱1: وَإِنْ وَكَلَهُ في إيداع مَالِفَأَوْدَعَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ 0 
كَقَيْلْ نون 6ن عل وخ جر انبونذ ويية اممو مخمز عال ملو 10101 
ل [*]: قن جَاءَ رَجُلٌّ» ققَال: أن وَارِثْ صَاحِبٍ Panama‏ 
فَضْلْ 1 وَمَنْ طب هِنْهُ حَقٌ» فَافتمَ مِنْ دَفِه حن يهد القَابض عَلَى تمه بالقَبّضٍ٤‏ ۲۲ 
Esas e‏ 
و E es‏ 
فَخٌَ [1]: وَإِنْ وك رجلا يتَرَوَّحُ لَه امراق 


e 3 


فَهَل لَه أن يُرَوجَهُ ا 00000 


اه دا س 


َل 7 ون ُهَل في بع عبد َل خر في راء عي م 
قَقَنْلْ [4]: وَإِذَا أَذنَ لویل أن ي شري ون تفي جاه ديك an‏ و 
كَعَنْلْ [15]: إِذَا وَكَلَ عَبْدَا يَشْتَرِي نَفْسَهُ مِنْ سَِهِ Pleaser‏ 
قل 3 وَإِنْ وَكَلَ عَبْدَهُ في ٳِعتَاق تفه ا 
ڪل ۷1]: وَإِن وَكَلَهُ في إخرّاج صَدَقَةِ عَلَى المَسَاكِينِ وَهُوَ مِسْكِينٌ 00 
مَسْألَةٌ [ه84]: قَالَ: (و: شِرَاءُ الرّجُل لد لِنَفْسِهِ مِنْ مال وَكَدِوِ الطّفْل جائ وَكَذَلِكَ شِرَاوؤٌةُ لَه 
من تفيه): ا 200-00 1 cao‏ 
مسا ۹1 1۸6: قا: (وَمَا َل الوَكيلٌ بَعْدَ شخ المُوَكل أو مَوْتِهِ فبَاطِلٌ). Fe ss.‏ 
قل 3 مکی حَرَج أحَدُهُمَا عَنْ گنو ِن أل التُصَدْفٍ a‏ 
َل [۲]: ولا بطل الوكالة لدي فيما وَل فب 0 
قل ون وگل امرأنَة في بي أو را أو بره 0 
فل :]٤[‏ ون وَكَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا ف فِيمَا يَصِحّ تَصَرَّفَه ذ فيه Team‏ 


ا [:: وَلَوْوَكَلَ رَجُلَا في تفل امْرَأَه مما مط م n N‏ 
ES‏ [5]: َإنْ تَلَِّتْ العيْنُ الي وَكُلَ ذ في اصرف فِيهَا يَطَلَتْ الوَكَالَةٌ TET asa‏ 
َل [7]: َل اله م عَنْ ا في رَجل کان لَه عَلَى آخرَ دراه قَقَالَ لَه إذَا 


س کک ي 


مَك قَضَاؤّهَا قَادْفَعْهًا إلى فلانٍ 1 0 0 
مسال :]۸٤۷1‏ قَالَ: (وَإِذَا وَكَلَهُ في طَلاقٍ رَوْجَيهء فهر في يده حت حَتَّى يَفْسَحَ أو يطَأ). o‏ 
مَسْألةٌ :1۸٤۸[‏ قَالَ: (وَمَنْ وکل في شِرَاءِ شَيْءٍ فَاشْتَرَى عيرم کان الور مُحَيا في بول 
الشَّرَِ فَِنلَمْ يبل ارم الوَكيلء إلا اَن يَكُونَ اشْترَاه بِعيْنِ المَالِء فيطل الشَّرَاءُ). ٠٠.‏ 
فَضْلْ [۱]: وَإِنَ إن کله في أن روح له اراي روج لَه يرا 0 
قَصْلْ ۲1]: قال القاضي: إذا قال لجل : اشتر لِي بِدَيْنِي عَلَيّك طَعَامًا. لَمْ يَصِحَّ ...7 


كَقَيْلَ [*]: ولا يَمْلِكُ الوَكيلٌ من النَّصَّدّفٍ إلا مَا يَقْتَضِيه إِذْنْ مُوَكُلهِ ال 
َل [4]: من رکه في ڪقڍ قاس لم تملك 1 1 1 ا 
ف []: ران وَكَلَهُ في بَيْع عبد أو حَيوَانٍ أو عَفَارِوَنَحْوه sote‏ 1 
فض [5]: قان ن دَقَمَ إِلَيْهِ دَرَاهم» وَقَالَ اشتر لي بِهَذِهِ عَبْدًا aia‏ 
فَصَبْلْ [7]: وَإِنَ عَيّنَ آ له الشَّرَاءَ بق أو حال لم تجز حالف و 1 
فَخلل 1۸1: إا وَكَلَهُ في بيع سلعَة تسين َسِيَة فبَاعَها قدا بون مها ديه 11 
فخ [4]: وَإِنْ وَكَلَهُ في الشرَاء من تدا فَاشتراه ية باكر مِنْ e‏ 
َل 1۱۰1: وَلَْسَ لَه أن بيع دون تَمَنِ المثل» E ese TE‏ 
فطل [11]: وَمَنْ وکل في بع عَيِْ بال مبَاعَهبأَْرَ مِنهاء صح ا 
َل [17]: وَإِنْ وَكَلَه في بيع عَبْد براق قَبَاعَ نِضْمَة با E N a‏ 
فَضْلْ NC‏ ا يكنيية ب يب 0 
لل :]١4[‏ وَإِنَ وَكَلَهُفِي شِرَاءِ عند مَوْصُوفٍ پاق فَاشْمََاهُ عَلَى الصَّمَةِ دونه جَارّه ؛ ۲ 
َل 161 رن له في راء شاو یکر ا شترئ شان اوي كل اونا 
كَل مِنْ ديار لَمْ يه يع الب لِلمُوكّل e oo‏ 
تل 1]: لإ ل 
إطْلَاقٌ الع يَقَنَضِي | درن دز 0 
قَعَلْ [17]: وَإِنْ أَمَرَهُ بشِرَاءِ سِلْعَة بعَيْنِهَاء قاد شْتَرَاهَاء فَوَجَدَهَا مَعِيبَةَ ا 
َل لهاالة وَإذا ای الوكيل لِمُوَكَلِهِ سيا بيه انتَقَلَ المِلّكُ مِنْ البَائع إلى 
مضل ]1١9[‏ ]: قَالَ أَحْمَدُ في رِوَايّة مُهَنا : ذا دقع إلى رَجُل وبا ييح ففَعَلٌ Y0٠......‏ 
قَقََ :]7١1‏ في السهَادَة عَلَى الوَكَالَةَ إذَا ادع الوَكالَة وَأقَامَ شَاهِدًا وَامْرَتيْنِ ۲٥‏ 


مضل ]۲١[‏ : قن سهد أحَدهما أنهو كله يوم الجَمْعَةٍ yy‏ 
EER IT‏ بْب الوكالة وَالعَزل بخَبر الواح TOV eas‏ 
فخ [1]: وَيَصِحّ سَمَاعٌ الب بالوكاة عَلَْ الخَائب YoY sss‏ 
َل 41 :]١‏ تفل هاده الوكيل عَلَى مُكل دم الهم Ohana‏ 
فصل [۲]: إا کت الاه ن مسین فَشَّهِدَا اَن رَوْجَهَا وَكَّلَ في طَلاقهاء لَمْ تفيل 


فخا 1۲۹1: إِذَا حَصَرَرَجَانٍ عِنْدَ الَاكم» »قاق 


فسا ۲۷1] :ولو حَصَرَ عند الحَاكِم رَجُل» ن الغائب Y00........‏ 
هَل [18: وَلَوْ حَصَرَ رَجُلء وَادَعَى عَلَ عَاټب مالا في وجه وَكِيلهء فَأنْكَرَهُ اقام 
ية بمّا ادَعَاه a‏ ا 


ل 3 :دا قَالَ: بغ َا التب بِعَشْرَة قَمَا راد عَلَيْهَا قَُّوَ لك. صح ” 
و كتاب الإغْرار با لحقوق بساح ا و ل ا ا 
مضل [1]: رلا يصح الإة رار الان عاق مخ O on‏ 
َل [؟]: وَيَصِحّ الإفرَار ِكل مَنْ يبت بت له الح E‏ 
لل ["]: إن كر لِحَمْل امْرَأةٍبمَالٍ 1 15151 1 E‏ 


ا 


مَسْألةٌ [۸4۹]: قَالَ: (وَمَنْ ار سىء وَاسْتَْى مِنْ غَيْر جنه كَانَ سياه بَاطِلاء إلا 
يَسَْئنِي عَيْنا مِنْ وَرِقِء أو وَرِقًا مِنْ عَيْنِ). ا 11 1 ا 
فل [1]: وَلَوْدَكَرَ َوْعَا مِنْ جنس وَاستَنتى تَوْعًا حر مِنْ ذَلِكَ الحِنْسٍ ......... 574 
قَعَل 1۲1: فَأمًا اسْيثْنَاء عض ما دحل في المُستفتى مِنْهُ Pe‏ 
قل [0]: و که الاشیتتاء بسَائر دران حك الاشیاء إل E‏ 


عه کور ايم وک ٤رد‏ جوت ابح اہ 
قَضْلْ [4]: ولا يصح الاستثتاء إلا أن يكون متصلا بالكلام O a‏ 


فهرس الموضوعات 


قَصْلْ Perest TT‏ 
I‏ يَإِنَ سوم شتی اسْيدْنَاءً بعد اسْتِشنّاء 001 ا 


سے ی عم 


كَل ۷1]: إِذَا قَالَ: لَه هذه الذار هبة 1111 O‏ 


C+ \ 
06 
E 
6 


تفال ه11 ل : (وَمَنْ أَذْعِيَ عَلَيْه شی فَقَالَ: 


َل [1]: وَإِنْ قَالَ: اا ار يرا Wass‏ 
فَضْلْ [۲]: ون قَالَ: كَانَ ,2 
كَقَنْنْ []: وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلََ الف قَضَيْته إِيّامَا. لَرمَهُ الألفْ Weenie‏ 
قَقَ [4]: وَإِنْ وَصَلَ إِقرَارَهُبمَا يُسْقَطُهُ م ل 1 
َل [0]: ولا يُقبَلُ رُجُوعٌ المُقرٌ عَنْ إْرَارِ إِلّا فیما كَانَ حَذًا له تَعَالّى NO‏ 
َل [5]: فَإِنْ قَالَ: عَصَبْت َو الدَّارَ مِنْ زَيْدٍ ماح عطقم لما اا مي ا 
فَصْبْلْ ۷1]: وَإِنْ قَالَ: عَصَبْتهَا مِنْ أَحَدِهِمًا. أَوْ هى لِأَحَدِهمَا Weimar!‏ 
قل []: قن گا في يده عَبدَانِ ققَالَ: أَحَدُ هَذَينِ لرَيِْ طولب بالبَيَانِ........ ۲۷۳ 
ارا ا قر رَجْل بعبْد ثم جَاءه به n‏ 


a 


مَسْأَلَةٌ [661]: قَالَ: e‏ ر َر mp‏ فيه ق 


ا 00000 a n‏ 
مل 1 0 باهم وَأَطْلَقَّ» ثم قَسَرَهَا بِكَةٍ البَلَدِالَّذِي اهر بها فیو...... ۲۷٠‏ 


- 


E‏ [*]: و لّ: له علي رهم كَبيرٌ. لَرِمَهُ دِرْهَمٌ مِنْ دَرَاهِم الإسلام ا 
3ه 0 , بدِزكم ٿم ار بدِزْهَمء لَرِمَهُ رهه وَاحَد PVF‏ 
قحل [5]: وَإِنْ قَالَ: له عَلَىَ درم وَدِرْهَمْ. أو دِرْهَمٌ فدرم ماسو امو 1 


ار 1 ون قَالَ: لَه عَلَىَ دِرْهَمٌ بل دِرْهَمَانِء أو دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمَانِ hi‏ 
هخ ۷1]: وَإِنْ قَالَ: لَه على دِرْهَمٌ قَبْلَهُ وِرْهَمٌ أو بَعْدَهُ دِرْهَم. رمه دِرْهَمَان..... ۲۸۰ 
فل [۸] ا کک زمتة تمان Alesana‏ 


فَضْلْ ]٠١[‏ 00 ان كاي قر 0 
هَن :]1١[‏ وَإِنَ قَالَ: لَه عِنْدٍ عِنْدِي دِرْهَمٌ في نَوْبِء ا في كيس 0 
َصَْلْ :]١17[‏ وَِنْ قَالَ: لَه عِنْدِي دار مفروسّة» أو دابة مُسْرجَة موس د م ارا 
0 يي مم ل 


بالكل yT‏ 0 
قَقَنْلْ [1]: وَفِي اسْيثْنَاءِ النَضْف وَجْهَانِ ا ا E‏ 
َل [1]: وَإِذَا قَالَ: له على عَشَرَة إلا سَبْعَة a‏ ا ا 
كَعَْل ["]: ران ا 
قَقَنْلْ [4]: وَإِنْ قا هَل يسع سمو وربا . فالجَمِيع دَرَاهم Naaa‏ 
فقيل e O‏ مو الجا 
اة [60]: قال : (وَإذَا قَالَ: لَه عدي عَشَرَة دراهم. ق َالَ: وَدِيعةٌ. كَانَ القَوْل قو .۲۸۹ 
قَالَ: لَه على ألف. ثم قَالَ: وَدِيعة. لم يبل قَوْلّةُ). ....... ۹4۰ 


فطل 1۱1: وَإِنْ قَالَ: لك عَلَيَ مِائَهُ دِزهم. َه أخضّر 
َل ۲1]: فَإِنْ قَالَ: لَه فى هذا العَبْد لف جحي و اس الو ما ا لا 
قحل []: وَإِنْ قَالَ: لَه في مَالِي هَذًا الف أَوْ مِنْ مَالِي اَلَف ا 


فَصَلْ :1٤[‏ وَإِنْ قَالَ: لَه في هَذَا العَبْدِ شركة. صح إقراره oy‏ 


َل []: في الإِقرَارِ بالمَجْهُولٍ: رَد قَالّ: لاان عَلَىَ شىء م ا 6 
مَقيل 0 ون افر بال قبل تَفْسِيرُةُ بقليل المَالٍ وَكَِيرِِ Os‏ 
هَل ۷1]: ن ال: لَُعَلََ ار ِن مال فان لمعيه من عي مع ا و اد ع a‏ 
كَقَبْلُ 1۸1: وَلَوْ قَالَ: لَه عَلََ آلف إلا شنا ss‏ 
فض [9]: وَإِنْ قَالَ: لَه عَلَيَ کا ااا 
كَقَيْلٌ :]:٠١[‏ ولو قَالَ: عَصَبْتَكء أو غبنتك ا a‏ 


فلا E :]1١١[‏ و ر بِالمَجْهُولٍ 0 0 
قشألةٌ [۸5]: قال: (وَكَرْ كَال: لَه عندي رَهْرُ. فال المَالِكُ: وديعة. كان القَوْلُ قَوْلَ 
۳ 


فل [1]: : وان ن قَالَ ّ: لك عَلَيَ لف مِنْ َمَنِ مبيع لَمْ أفبضة TPs‏ 
HEE‏ : بتك جَارِيَتِي هَذِهِ. قال بل رُوَجْنِيهًا eee‏ 


فل 1۳1: ولو فر ر جل بحري عبد م اشتراه yy‏ 
]ال E e‏ ا 0 


e‏ 2 4 سوه رع 2.5447 of‏ كيم f‏ > 6م 2ه رو *ة 
ممأل [885]: قال: (وَلَوْ مَاتَء فَحَلف ولدين» قافر أَحَدَهُمَا بأخ أو أت لَرْمَهُ أن 
عطي المَضْلَ الَّذِي في يَدِهلِمَنْ َر لَه يِ). ل 


فَضْلْ [۱]: Wee N‏ 
َل [؟] :في روط اله قوَاوبالنسي: ا ا PV‏ 
كَقْْلُ [8]: وَإِنْ کان أَحَدٌ الوَلَدَيْنِ غَيْرَ وَارثِء لِكَوْنْهِ رَقِيقَا 3 اا ا ع 0 
هَل [14]: وَإِنْ کا كَانَ أَحَدُ الوَارِئَيْنِ غَيْرَ مُكَلّفِه كَالصَّبِيَ وَالْمَجْنُونِ ل 


و ّ [6]: وَإِذَا قر الرّارث بِمَنْ يجيه اح ا ا اا E‏ 
َل [5]: قإن لف ابْنَاء د 


a 


المغنى /الجزء الثامن 
0۹4 س ی اا کے 


ف ۷1 وان أف الان بأحويه دف واد ا وا 0 


ے 
کے 


TE eos إا ا | 425 ها َكَرَت المَرْأة بابْن لِلْمَيّتِ. َأنْكَرَ الأخ‎ 1 E 
٣٠۲۰. قَضلْ []: وَإِذَا شَّهِدَ مِنْ الوَرَنَةِ رَجْكَانٍ عَدلانِ بسب مُشَارِكِ لَهُمْ في المِيرَاثِ‎ 


:]٠١[ مضل‎ 


af 


وا َو رَجُاانِ عَذُلَانِ ِنَسَبٍ مُشَارِكِ لَهُمَا في الوِيرَاثِ ا 


ST 


قَقَُْ 1۱۱1 إا قر بنَسَبٍ ميته صَغِير أَوْ مَجنونِ تَبَتَ تَسَبْهُ N‏ 
هَل 1۱۲1: ودا لف رَجُلٌّ امْرَأة ابا ِن عَيْرهَا 00000 
CWS‏ وَإِذَاتَبَتَ النَسَبُ يالإة َرَارِ تم نکر المُقرٌ لَمْ يُقبَل إِنْكَارُهُ PEs‏ 
كَقَيْلٌ [14]: وَإِنْ اقث E‏ ا 1 
َل :]۱٥1‏ وآ ams TT‏ 
قرع ناسعن ليش ا رن أل 1 
فخ [17]: وَإِذَا کان له امه ها دة ألا لا رَوْجَ لَهَاء وَل قر بِوَطْيِهَاه فَقَالَ: أَحَدُ 
ااا E‏ 


aT 


مَسْأَلَةٌ [6510]: قَالَ: (وَكَذَلِكَ إِنْ اه تردن على أي رمه من لين )...۲۱۷ 


فض [۱]: إِذَا ادع رَجلان دارا بَينَهُمّاء مَلَكَاهَا ب بسب يُوجِبٌ الاشتر تراك ens‏ 


ا :[A6۸]‏ قا 


ي عبر 


تروك ين تلك التول قزل مَلخَضْهه عليه اليَهيرة). ss‏ وس 


كَل [1]: إِذَا أ ر أنَهُوَهَبَ رافص الهبة 00 


تقال [664]: قَالَ: (وَالإقْرَارُ بِدَيْن في مَرَضِ مَوته» كَالإة قرّار في الصَّحَّقَ إِذَا کان لِعَيْر 
ارت PV‏ 
E OEE‏ م i N‏ 


فهرس الموضوعات ا 


م و لور بول إلا بي فين 


الل © 
هَل [1]: 
هَل [0]: 


1 4 يصح قْرَارُ المَريض بوَارِثِ 8ب 0/0000 


فَضْلْ [15: وي 
مضل [5]: 


فض ۷1]: 


فض [۱]: 
فل [۲]: 
فَضْكْ [۳]: 
فل :]٤[‏ 
OIE‏ 
مضل [5]: و 
فل [7]: 


فض 1 : ون اسْتَعَارَ د اء قَلَهُ اسْتِيمَاءٌ م مَتْمَعَتِه بِتَفسِهِ وَبوّكيله .. 


ET 


arf © 


ودل 2000 


َإِن اق لوار وَاجتييء بطل في حَقَّ الوَارثِ وَصَحّ في حَقٌّ الا تي ٣٣٤‏ 


يده E‏ 
أنَا اة 


َإِنقَلَ: لي عَلَيْك ألف. فَقَالَ: 


عر أ کس ...اتير 


وَإِذَا انْتفَعَ بهاء وَرَدَهَا عَلَى صفتهاء فلا شَيْءَ عَلَيْه 0 
ا yT‏ 


تر e‏ ر ا و o‏ 6< 
وَيَحجِبٌ صَمَان العيْن بمثلها إن كات مِنْ ذَوَاتِ الاَمْثال 


وَيَصح الإقرَارٌ مِنْ المَريض بِإِحْبَالٍ الأَمَة e‏ 
في الأَْمَاظٍ الي مُت بها الإقْرَارُ 00 


ما [671]: قَالَ: (والعَارية مَضمُونَ وَإن لم ينعد فيا المُسْتَعِيرُ). 
0 0 2 واه 
وَإِن شْرّط فی || 3 2 ن 3 3 مقط ل ب له 8 بإ ولد يا علا اع ا ها لاا ا ءا 


إن كَانَتْ العَين باقية فَعلَ المُسْتَعِير رَذهَا إلى المُعير أو كله في قَبْضِها 1 


- م ا 3 ی ر ا 
لخ انال اي متايه مع بَقَائِهًا على الدّوَام . 


صر 


a aaa aR تك‎ yy 


م م ر سے 


TTY 


حم ١‏ ووو س 


0 OE IE IS 


ت 
سار 
e‏ 


قَعَبْلْ [1]: وتجوز العارية مُطْلَقَهَ وَمُوَقبَه E‏ 
ققنال [54]: اذا أطلق المد فى الحار تة hon‏ م Wi‏ 
َل :1٠١[‏ فَإِنْ أَعَارَهُ شَيْنَا ينتفع به ماعا يَْرَمُ مِنْ الرّجُوع في العَاربّة في أَنَْائِه 


قحلل [17]: وَمَنْ اسْتَعَارَ شَیگاء انق په ثم ظَهَرَ مُسْتَحَهَا فَلِمَالِكِه اجر مله .... 4 ١‏ 
0 0 ر oT‏ 28خ ا 0 

0 [1۱۸]: وَإِذا حَمَل السيل بَذْرَ رَجَل من أَرْضه إلى أرض غيره Eos‏ 
فض [19]: وَإِذَا اختلّف رث الدابة وَرَاكبُهًا a‏ 
كَقَيَْ ۲۰1]: وَإنْ قال المَالِكُ: عَصَيْتهًا. وَقَالَ الداكبُ: بل أَعَْتنيهًا o‏ 


:]١[ فض‎ 


ع 2 
و ف > 


وای 8 2 
وَمَا تَتَمَائْل أَجِرَاؤٌهء وَتتَقَارَتَ صفاتة yy‏ 


ع عترقه e‏ ع ان 6 ع 2 ا ع 7 52 e‏ ا ر 
مَسَالة [857]: قال: (وَمَنَ غصَبّ ارضاء فغْرّسَهَاء اخذ بقلع عرسه وَأَجِرَتِهًا إل وَفتِ 
لاء ومقدار تُقَضَانِهاء إن كان صما الْكَدسٌ), اام ا ا ل POS‏ 


فض [۱]: 
فل [۲]: 
فل ["]: 
فَضْلْ :]٤[‏ 
فل [5]: 
فل [5]: 


فَضْلْ [۷]: وإ 


وَالَحُكُمٌ فيم إا بى في الأرض 1[ 00 
وَإنَ عضت دارا فحص هاور ها وطالب را ارال TT‏ 
وَإِنْ عَصَبَ أَرْضَاء فَكشَط ترَابََا ا 0 
ES‏ فيها EN‏ العالك E E‏ 
وَكَدْرُ الأزش قَدْرُ نَقَص القيمَة في جَويع الأَعّْانٍ Pci‏ 


مرا 39 يك عير س 2 ا n o7‏ ا کہ 
وان غصَّب عبداء فجَنى عليه جناية مقدرة الدية 0 0000 


فهرس الموضوعات 1 

03 عع 3 ا 6 به در لقره‎ sg 

فل [8]: وان غه بَ عدا فَقَطَمَ أَدنَيْه أو يديه Besse‏ 
هَل ۹1]: وَإِنْ جت العَبد المَخْصُوبُء فجتاينة مَضْمُوئَةُ عَلَى الغا صب Psi‏ 
َل :]٠١[‏ إا نَقَصَتْ عي المَعْضصُوب دون قيمَته 0000 
ا وَإِنْ عَم ا ی سا ت ق cake‏ 


ص د 


O وَإِنْ تَقَصَّ الات ا‎ TNT LS 
3 ي ر ي‎ 3 2 
قال : (وَإِن کان رَرَعَهَا َأَذْرَكَهَا ر ر وَالرْرْعٌ فليم كان الرْرْعَ لِصَاحِبٍ‎ :]۸٩۳[ مَسْأَلَةٌ‎ 


4 7 


الأضء وَعَلَيْهِ الَف وَإنْ أُسْتْحِقَتْ : مياه إل ا اسار اضيا N.‏ 
َل 613 قن كاد وزع مما يبق أَصُولُهُ في الأَض ومو وس مم a‏ 
RIE‏ ون عَصَبَ أَرْضًا فَعَرسَهَا فََْمَرَتْ 1 a‏ 
هَل [*]: وَإِنْ عَصَبَ جرا دانم فَالثَمَوُ ِصاجب الشَّجَرِ 101 
فَضْلْ ]٤[‏ :وا عضب أَرْضَاء مَحُكْمُهَا في جوَازِ حول عي ليها مها قبل لَب ۲۷۲ 


ل وو اين 
or‏ 0 آم 


ا [4 8 ]: قَالّ: وم من عْصَب عيداء أو تق یاک تفي بی أذ ا 


حت صَارَتْ قِيمَنْهُ ماين تم تفص بِنْفْصَانٍ بَدَنِه أو نِسْيَانِ مَا عل حت ماوت فته 


عو 


ماه َه أحَدَُ السّيّدُ وَأَحَدَ مِنْ الغَاصِبٍ مِائّةً) ا 
هَل [1]: إِذَا غَصَبَهَا رَقيمَتها مائ فَسَمِنَتْء فَبَلَكَتْ قِيمَنْهًا ألما ا 
هَل [1]: وَإِنْ مَرِضَ المَخْصُوبُ تم برأ أو بيصت عينة تم ذَهَبَ بَيَاضُهًا....... هلام 
َل [*] : زَوَائِدُ الَضْبِ في يَدِ العَاصبٍ مَضْمُونَةٌ صَمَانَ العَضْبٍ 00 
فقيل [4]: ول عَلَى العَاصِبٍ صان فص القِيمَةٍ الحَاصل عبر الأْعَارٍ .... ۳۷١‏ 
فلل [5]: ل ا E‏ لا 
فل [5]: وَإِنْ عضب وبا قبس قبلا تقض صف قيمته نا 


ENE 


ا 
¥ 
o‏ 


5 مم را رەو ۴و 
وزولياء فذهب بعض اجزائه 0 1h i‏ 


سے 9۹۸ ا ااا ج 
فَصْلْ [۸]: وَإِذَا نص المَخْضُوبُ عِنْدَ الغَاصِبء تم بَاعَهُ قَتلف عند المُشْترِي ...۳۷۸ 
قَلْ 1۹1: وَإِذَا عَصَبَ حِنْطَةَ مَطَحَنَهَاء أو شاه فَدَبَحَهَا سراما امع ا ا 


فشن :]١١[‏ وَإِنْ عَصَبَ حَبًا فَرَرَعَهُ قَصَارَ رَرْعَا لوم ل ا ا ل ل م 
َل [11]: وَإِنْ عَصَبَ دَنَانيرَ أو دَرَاهِمَ مِنْ رَجُل E E RN‏ 
َل 1۱۲1: ون عَصَب عَبْدَاه قَصَادَ صَيْدَا DSS‏ ا 
9 و رر اس رة ر ار س 
مَسْألَةٌ [ ٥‏ ۸]: : قَالَ: (وَمَنْ عَصَبَ جَارِيَة فَوَطْبَهَاء وَأَو لدعا لزمة الخد وَاخذها سَيُدُهَا 
وَأَوْلَادَهَا وَمَهْرَ مثلهًا) ل 001 0000 
و E‏ و ر مه e‏ 2 0 

فض 1 وَإِنَ گان الغاصِبٌ جَاهلا بتَحْرِيم ذَلِكَ؛ قرب عَهْدِه السام م 


مسال [677]: قَالَ: (وَنْ كان العَاصِبُ بَاعَهَا قَوطتَها المُضْتَريء وَأَوْلَدَهَاء وَهْوَ لَايَعْلَمُ 
ردت الجَارِيَة إَى سَيدِهَاء وَمَهْرُ مله ودی أَوْلَادَُبمِنْلِهِمْ وَهُمْ ارا وَرَجَمَ بدَلِكَ 
كله على الغَاصِبٍ). 1[ 000077 
NEIN‏ ا 
كصب ۲1]: إا أَجَرَ العَاصِبُ المَعْصُوبَء فَالإِجَارَةٌ بَاطِلَةٌ WAR igen:‏ 
َل []: وان أَوْدَعَ المَخْضُوبَء أَوْ وَكَلَ رجلا في بيه PANS‏ 
فل :وان عار الح المخضوية ار ل 
َل [ه]: وَإِن وَهَبَ المَعْصُوبَ لِعَالَم ِالَضْبء 1 سْتَفَرٌ الضَّمَانْ عَلّى المُتّهب. .۳۸4 
هَل [": وَتَصَرَّقَاتَ الَاصِبٍ ES‏ تِ المُضُولِيَ alal‏ 
َل ۷1]: وَإِذَا عَصَبَ أَنْمَانًا قاج بها PQ‏ 
نشل [۷]: قَالَ: (و من صب شيا ولم يَقَدِرْ عَلَى رَد لَرِمَتْ العَاصِبَ القِيمَة ِن 


ع 


6 00111 ااا 


كَل [1]: وَإِنْ عَصَبَ عَصِيرًا قَصَارَ حَمْرا فعَلَيْه مل العصير eee‏ 


فهرس الموضوعات 0 


og 2 rr. 7‏ ی امعاف ‏ ع ىا نل مھ 
فصل [1]: وَإِذا عصَبَ شیا ببَلدء يه ببَلِدٍ آخرء فطالبة به FAs‏ 


ا [85]: قَالّ: رولو عَصَبَهَا حَامِلَا فَوَلْدَتٌ في يَذو» 2 مات الود ادها شما 
وَقيمَة وَلَدِمَاء أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قيمَتة). PAs‏ 
َل 1۱1: وَإِن كَانَ المَعْضُوبُ مِنْ الوِثْلياتِ قَتَلِفَ PQs‏ 
تشألة اننا قال (وإذا ات اضرب اجر قعل الاب رد وار ينل هة 


ع اي 


قَكَلْ [4]: وَٳِن عَصَبَ دِينَارًاء فَوَقَعَ في محبرته EES ESSA‏ 
TIT OG 2 r. a‏ ا 0 
قَضْلْ [1]: وَإِذَا عَصَبَ سَياء فَخَلَطَهُ بِمَا يُمْكِنْ تمييزة مِنهُ esmen‏ 
ع يست ضر اغا EE e a e‏ 
فَصْلْ ۷1]: وَإِن عَصَبَ نُوْبَا فَصَبَعْهُ لم يَخل مِنْ ثَلَانَةِ أقِسَام ال 
قَْْلْ [۸]: إِذَا عَصَبَ طعاماء فأطعمه غيرَهُ ا 


-ِ 
01000 


كَقَنْلْ [4]: إِذَا اَلَف المَالِكُ وَالعَاصِبٌُ في قِيِمَةِ المَعْضُوبء ولا بيَةَ لَأَحَدِهِمًا 4٠١‏ 
اء عا قاد انا عل الات ا عص الد 
فَضْلْ :1۱١1[‏ وَإِذا بَاعَ عبداء فادعى إِنْسَان على البائع أنه غصبة العَبْدَ FO aie‏ 


> 
- 
لسن + 


َل [11]: وَإِنْ كَانَ المُشْتَرِي أَعْتَقٌ العَبْدَ فَأكرًا جَمِيعَاء لَمْ يُقبَلُ ذَلِكَ م 
عد عر لك نر الزن لوبو اخ اھ ام ارق و ص ا ر ا E‏ 

CNTs باع عبدا او وهبهء ثم ادعئ آنی فلت ذلك قبل أن آملکه‎ اذإو:]١١[‎ e 
Eos فل 11۱۳1 إا جتن العبْدُ الْمَخْصُوبُ جتابة أُوْجَبّتْ القصاصض‎ 
e و‎ o 70 1> > > iê e A ره‎ 0 n o 
مسال [ ۰ 1۸۷]: قَالَ: (مَنْ أتلّف لِذِمّيَ حَمْرًا أو خنزيرًاء فلا غرم عليه وَيُنْهَئ عَنْ التَعرّض‎ 
EOE 010101011 CO E مر‎ 


فخ [1]: وَإِنْ غَصَب مِنْ ذِمّىَ حَمْرًاء رمه رَدُّهَا 11 
قحل ۲1]: وَإِنْ عَصَب كَلَْبَا يَجُورٌ اقْينَاؤٌه وَجَبَ رَد لسلس ل هر 
ق []: وَإِنْ كَسَرَ صَلِيب أو مِزْمَارَاء أو طنْيُورًا سو ا 
َل [4]: وَإِنْ كَسَر انيه دَهَب أَوْ فصةء لم يَضَمَنهَا yy‏ 
فح [5]: وَإِنْ کسر آي الحَمْر O‏ 
قَضْلْ [1]: وَلَا ينبت العَضْبُ فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ ا 00 
8 1 : وام الد مَضْمُوئَةٌبالعَضْبِ EV‏ 
َل [4]: وَإِذَا فح َقَصًا عَنْ طَائِرِ قَطَانَ أو حل داب قذَهَبَّتْ» ضَمِبَا ET‏ 
َك 1۹1: وَلَوْ حل زقا فيه مَاِئِم قَاندَفَیَء ضَمِبَهُ E o‏ 
قَعَْْ 1٠١1‏ وَإِنْ حل راط سَفِيئة قَدَهَبَتْ أَوْ عرقت فَعَلَيِّ يمتها موس 0 
َل [11]: وَإِذاأَوْقَدَ في مِلْكِه راء أو في مَوَاتِ قَطَارَتْ شَرَارَةٌ إلى دار جَارِه فََخْرَقَنه؟67 
هَل 1۱۲1: وَإِنْ القَثْ الرّيحُ إلى دارو تَوْبَ عرو لَرِمَهُ حِفْظةُ 0 
لل [1]: إِذَا أكَلَتْ بَهِيمَةٌ حَشِيس قَوْم وَيَدُ صَاحِبِهًا عَلَيْهَا Eien‏ 
كَعَْلٌ :]١4[‏ إا سهد بِالعَضْبٍ صَاهِدَانِ فَشَّهِدَ ا عصبة يوم الخميس» 


ا ا 


وشهد أخر أنه عَصَبَهُ يوم الْجِمُعَةٍ E‏ 


وك كتّاب الشفعة ااا ااا 11 0 
مَسْألَةٌ [40/1]: قال أَبُو القاسم: (وَلَا جب الشْفْعَةُ إلا للشَّرِيكِ المُقَاسمء فَإِذَا وَقَعَتْ 


الشذوة و ضرفت الط ف قل شفع o‏ 000000 
> 3 الشَرْط الثاني أن يَكُونَ المَبيع أزضًا asan‏ 
قبل ارط الال أن کرد الک وكا كنك و ل 


شل [*]: لسر ط الرَابع» أَنْ يَكُونَ ال قص منتقلا بعوّض a‏ 


َل الور eee a‏ 
فلل [0]: ولا تبت ْب اشْفَْةُ في بَيْع الخيار قبل الْقضَائِه oS‏ 
فَضْلْ [5]: وَبَيْعٌ المَرريض كَبَيْع الصَّحِيح» في الح وُو افع yT‏ 
فل [7]: وََمْلِكُ النَّفِيعُ الشّقْصَ بِأَخْذِهِ بل لَمْظ يذل عَلَ أَحْذِِ CET as‏ 
َل 1 وَإِذَا أَرَادَ الشّفِيعُ اد الشَّقَصٍء وَكَانَ في يَدِ المُشْتَرِيء أَحَدَه من o‏ 
فطل [9]: aE EC‏ 511 
مَسْألَةٌ[41071]: قَالَ: (وَمَ مَنْكَمْ بعالب بِالشْفَْةٍ في وَقْتِ علو اليم »فلا صُفْعَةَلَهُ). 444 


فل [1]: قا رابا شطب تاق من سو من م وس وسو و يا 1 
e HE‏ : إا أَظْهَرَ المُشْتَرِي أن التمَنَ ار ما وَقَمَ الَقَدُ به Cas‏ 


عقيل ۳ وان ية السَفيع في عير بَلَدِهِ فلم يُطَالبَة Esas a‏ 
فا [54]: وَإِذَا قال ا شتري: عزني ا اشرت EOF rns‏ 
ويلا ]إن قال؛ اشا و الت . طت کد ا 


فقيل [5]: و إن اشد الشقص يشمن مخصوب ا 0 00 
و 2 


کا ۷1 کک TT‏ ت شفعتة O es.‏ 


طَالَتْ غبتة) ا ا اااي ااا اا O I‏ 
مَسْألَة [4 430]: قَالَ: (وَإنَ عَلِمَ وهو في لسر فلم يُْهِدْ عى مُطَالبتِه فلا شفعة لّه).. 1 4 


ر ت - 


اة [۸۷6]: قال : ن 5 يَعْلّمْ حت تَبَايَمَ ذَلِكَ CES‏ 


5 3 3 5 رن م 3 
ا مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ قن طَالّبَ الأَوَّلَ رَجَمَّ الثاني بالثمَن الَّذِي أَخِدَّ مِنْكُ وَالثالث 


E‏ ب ي 


َل 3 ون تصرف المُشْئَرِي في الشّقْصٍ بَا لا تحب به الشَمْعَهُ OV e‏ 
1 الاح جنا مان ارود ا CON...‏ 
َل ["] : فان قال البائ مُ المُشْتَريَ» و رَه عَلَيِْ عيب مو يي ل اله 
َل [4]: مَإِنْ اذ رى شِقْصًا بِعَبْده نَم وَجَدَ بانع الشَقَص بِالعَبْد عيبا CON...‏ 
فض :]٥[‏ وَلَوْ كَانَ تَمَنُ الشقص مَكِيلا أو مَوْزُوناء فتَلِف قبل قَبْضهء بَطَلّ البَيْعُ .459 
لقت وكاد ب اتوي ا ا 
فَضْلْ [۷]: َإِذَوَجَبَت الشّفْعَكُ وَقَئ القَاضِي بها N‏ 
اة :]۸۷٦[‏ قَالَ: (وَلِلصغير إا كبر المُطَالَبَة بالشُفْعَة). asas‏ 
َل 3 فاا اَل فَإنْ كان لصب حط في الل بها SSeS Tet‏ 
َل 1 ودا باع وص الأيتام قبَاعَ لِأَحَدِهِمْ نَصِيبًا في شركة الآحَرَ 1 
هَل []: وَإِذَا عَمَا ولي الصَّبِيَ عَنْ شُفْعَه الي لَه فيا حط yy‏ 
قحل [4]: وَالحُكمُ في المَجْنُونِ المُطبَق كَالحُكم في الصَّبِيَ سَوَاءٌ yy‏ 
َل [6]: وَإِذَا بيع شقص في شَرِكَةٍ مَل المُضَارَبَةٍ ل 
َل [5]: وَلَا سْفْعَةَ بشَرِكَةِ الوَقفِ E O‏ 
مَسْألَةٌ [80]: قَالَ: (وَإِذا تى المُشْئَرِي أَعْطَاهُ الشّفِيعٌ قِيمة بنَائِهء إلا أن يسَاءَ المُشْتري 
أن يأخدَ ناء فَلَهُ َلك ٳڏَالَمْ يَكُنْ في أَخَذِِ صَرَرٌ). Perera‏ 
كَل [1]: َد رَرَعَ في الأْضء قَلسّفِيع الاد بالشّفْعةٍ EA sissies‏ 
قال ددرن اهيا فى و CAs EE‏ 
َل ۳1]: وَإِنْ تلف الشَّقصٌ أو بَعْضْهُ في يَدِ المُشْتَرِي ا 
ما ۸۷۸1 ]: قال : (وَإِن کان الشّرَاءُ وَفَعَ ِعَيْنِ) أو ورق» أَعْطَاةُ ١‏ الشّفِيعٌ مث ذَلِكَ ِن 


3 


فهرس الموضوعات 0 


کان رصا أغطاة ق قيمتة) ااا 0 
حل [1]: وَيَسْتَحِنُ الشَّفِيع الشّقْصٌ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتقرَ عَلَيْه العَقدُ o‏ 
فض E esses ais e‏ 
قَضْلْ ۳1]: وَإِذَا کان الم مو جل جا أَحَدَهُ الشَمِيع بذَلِك الأجل yy‏ 
كَعَيْلٌ [4]: yy‏ 0 
َل [ه]: ا Vi‏ 
قل [5]: لابخ بلشَّْة ن ل فد بقدر عل | س ay n‏ 
قَضْلْ ۷1] ا ER‏ 0 


مَسْأَلةٌ [1۸۷۹: قَالَ: (وَإِنْ امَلَهَا في الثَّمَنْء فَالقَْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي مَحَ يميه إلا أن يَكُونَ 


قل 3 ون قَالَ المُشْتَرِي: لا أعَلَم مَبلَمَ امن اممو ا 1 
فل 1"]: وَإِنْ اد ری شقصًا بِعَرْضٍ ا ا 
َل 1 ذا ادع اليم َل بخض الشُركَاءِ أك اشرت تَصِيبك A sest‏ 
هَل [4]: وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته لِفَانٍ. وَكانَ حَاضِرًاء اسْتَدْعَاهُ الحَاكم Ass.‏ 
فَفَنْلْ [0]: وَإِذَا كَانَتْ دَاربَيْنَّحَاضِرٍ وَغَائْبِ 00000000 
َل 3 وَإِذَا ادع عَلَى رَجُل شْفْحَةَ في شقص اشتر os‏ 
وشل ۷1]: إا اذَعَى عَلَى شَرِيكِه ك اد شْتَرَيْت تَصِيبَك مِنْ عَمْرو فلي شفعتة SAY..‏ 
َل [6]: وَإِذَا كَانَتْ دار بيْنَ رَجُليْنِ فَاذَعَْ کل وَاحِدٍ مِْهُمَا عَلَى صَاحِبهِ أنه ا 


كا فى اا ay‏ 
0 [4]: إِذَا E‏ :في اشن اه 


E 9‏ المغني /الجزء الثامن 
قي لل فده 
مَسْأَلَةٌ [680]: قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ دار بَيْنَ اة لِأَحَدِهِمْ يِضْفُهَاك لاخر اء وَللْآحَرِ 
سسا فاع أَحَدّهُمْ كَانَتْ الشّفْعَةٌييْنَ التَفْسَيْن عَلَ قَذرِ سِهَاِهِمَا). a‏ 
قَقَيْلَ 11]: و لر ورت ران 1515 واشت اها هما تصفين 0000000 
َل 1۲1]: وَإِنَ گان المُمْمَرِي شَرِيكاء فلِلشّفِيع الآحَرِ أَنْيَأحدَبقَدْرِ نصِبِيه ...... ۸۸> 


مَسْأَلَةَ [881]: قَالَ: (قإن ترك أ 


29 
24 


حدما شف لم يكن لاحر أن ياعد إلا الكل أو 


فَضْلْ 3 قَإِنْ كَانَ الشََعَاءُ اين لَمْ سمط الشَمْعَة eee‏ 
فخ 1۲1: وَإِذَا حَصَرَ الثاني بَْدَ أَحَذٍ الأول َأَحَدَ نِضفَ السَقَص مِنْهُ eT‏ 
كَقَيْلٌ إدا أَحَدَ الأول السَقَص كُلَّهُ بالسشّفْعَةٍ a‏ 
فلل [4]: إِذَا اشْتَرَى رَجُل مِنْ رَجُلَيْنِ شِقَضًا Afro‏ 
قَعَْلْ [5]: وَإِذَابَاعَ شقصًا لِتَلَاتَ دَفعَة وَاحِدَةَ Osean‏ 
كَعَدْلُ [5]: دار َيْنَ ربع أَربَاعَ باع لاه مِنهُم في عقوو مفرَة Eases‏ 
قَعَنْْ ۷1]: وَإِنْبَاعَ الشَّرِيكُ نِضْفَ الشَّفْصٍ لِرَجُلء نم باع بيه في فة أَخرَى ؟ ٤٩‏ 
َل 43 وَإِذَا کات دار بَيْنَ تلائ 5 1 يذ[ 000 
ما[ ۸۸۲]: قَالَ: (وَعْهَدَةٌ الشّفِيع عَلَى المُشْتَرِيء وَعْهْدَةُ المُسْتَري عَلَى البَائِع). 495 
کل 5000 5 
ا[ ۸۸]: قَالَ: (وَالصّفْعةُ لا مورت إل أن يكُونَ المت طَالّبَ بهّا). OA.‏ 
فطل 3 وَإِنْ أَشْهَدَ الشَّفِيمُ عَلَى مُطَالَييِ بها للْعُذْرِ ثم مَاتَ AAs‏ 
َل 3 وَإِذَا بيع شقص لَه شَفِيعَانٍ a‏ ا 
كَقَبْلْ 1۳1]: وَإِنْ مَاتَ مُفْلِسٌء وَلَهُ شق AAs‏ 
َل [4]: وَلَوْ اشْتَرَى شِقْصًا مَشْفُوعَاء وَوَصَئ به ماي سوبي سو جه 


فهرس الموضوعات 3 


َل 1 وَلوْ اشتری رَجُلَ فصا كما ل أو ات 801 
هَل [5]: وَإِذَا اذ aa ES ELS‏ اد 
مَسْأَلَةٌ [۸۸4]: قَالَ: (وَإنَ أَذِنَ الريك في اليم ثم ب بالشفْعَة بعد وُفُوع اليم قَلَهُ 
ذَلِكَ) Ey‏ 


فل :]١[‏ إا َكَل الشّفِيعُ في اليم لَمْ سقط شفعتة شمعتة بزَلِكَ OP ses‏ 
كَل ۲1]: وَإِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعٌ العْهدَةَ ِلْمُشْتَري EN sss‏ 


2 1 وَإِذَا كانت دَارٌ بيْنَ تان فقَارَص وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَحَدَ شَرِيكَيْه بالف ل 5مه 
فض :]٤1‏ فَإِنْ کا ا كد أنكذتاء قاذ شْتَرَى أَجْنيٌ نَصِيب أَحَدِهِمْ .مه 


TT زمه ن قَالَ أَحَدُ السَّفِيَيْرِ للشفتري: شرارك باطل‎ E 
68 إِذَا اذَعَى رَجُلُ على آخَرَ ر قلت دارو فَأَنْكَرَهُ ححا دوا طعي‎ : 5 E 


فا [/ا]: إِذَا كَانَتْ دار بین تَكَاَةٍ أثلاناء قاذ شْتَرَى أَحَدهُمْ نَصِيبَ أَحَدٍ شَرِيِكيْه ...“0° 


ع 


كَقَبْلُ [8]: إِذَا كَانَتْ دار بَيْنَتَكَانَة لرَيْد يَضْفُهَاء وَلِعَمُرو شما Vranas‏ 
فل [9]: ذا اث ارب بغز ريام ماشترى اثتان نهم تعيب أحَدجم مه 
مَسْألةٌ [685]: قَالَ: (وَلَا شُفْعةَ شَفْعَة لِكَافِرٍ على مُسْلِم). ا 
مَصْنْلْ [1]: وَتَنْبْت للدم على الذَّمتَ؛ ؛ لِعْمُوم الأَبَارٍ 0 
فلل 3 فاا أَهْلُ البدّع» فَمَنْ حُكِمَ بإِسْلايه قَلَهُ الشَمْعَة e‏ 
قل 1۳1 وت الشفعة لوي على لقي E ES‏ 
ف [4]: فال أحمد حْمَدُ في رِوَايَة نبل لا رى في رض السَوَادِ شُفْعةَ BV Pes‏ 
وه كتَاب المسَافَاة E a‏ 


EN القاسم:‎ OE AA 
مَعْلُوم يُجْعَلُ لِلْعَامِل مِنْ الثَمَرِ) ما ل ل ل لل م م ولاه‎ 


0 

% 

61 

١ 

لاه 
$ 

6 
ماه 
6 


فخ [1]: وَأَمَامَا لا ثَمَرَلَهُمِنْ الشَّجَر كَالصّفْضَافٍ وَالجَوْز وَتَحْوِهِمَا نب ياه 


ف [9]: وان ساقاه علا رة مو جود E‏ 
ووش ل []: اا قول الخِرَقِيَ ي: ابجع علوم يجْعَلَ لِلْعَامِلِ ‏ مِنْ الما مان ع 5١8‏ 
َل :]٤[‏ وَإِذَا کان فی البستان شج فاخا کال ا E‏ 


یرس سر 


غل ۷وو ع إلى جل شتات كال ا رھ ینک کے ا 
ققنال ن سا ع آنه إن می عا ا اف yy‏ 
e‏ من الثمر أكْثرٌمِنْ تصيبه اا 
دال 11٠١1‏ وَتَصِحٌ المُسَاقَاة عَلَى البَغل مِنْ © الشجر ما ماد ال مطل لع اماه 


هَل :]1١1‏ وَكَاتَصِح المْسَاقَاٌ لاع کرم الك 61714 
فَضْلُْ 3 . وصح المُسَاقَاةٌ لظ المُسَاقَاةٍ اتح و طم a‏ 
هَل [1]: وَيَلْرَم عامل بإطَّْاقٍ عَفْدِ المُسَاقَاةٍ ما فيه صَلاحُ الفَمروَوَزِيَاتَا .. 074 
فل :]1١4[‏ انا ee‏ 6175 
َل ]1١6[‏ : وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَُ غِلْمَا َب المّالٍ ae‏ 


و gu‏ 
ا 


کا 1 رن ا لعَامل أن ا الذي يَحْتَاجَ إلى الِاسْتِعَانَة بهم مِنْ 


2 


02 


OV...... ال حمّد أ دا اروا‎ EEE 
ااا‎ ET فل [۱۸]: كه ثبت في المُسَاقَاةٍ‎ 
000 0 مکی ُلك ازا ل بر إلى کرب مء‎ ۱۹7 E 


0 1 ون هَرَبَ العَامِلُء قَلِرَبٌ المَال الفَسْحْ 00 Oe‏ 


َل 3 العام س وَالَقَوْلَ قله فيا يَدّعِيه من هلاك امات 
َل 3 قَإِنْ عَجَرَ عَنْ العَمَلِء ِضَحْفهِ مع مالي O AES‏ 
IS‏ وَإِنْ اختلقَا في الجَرْءِ المَشرُوط للْعَايلِ فَالقَوْ 
شل 1 ]: وَيَمْلِكُ العَاملُ حِصَكَه مِنْ الثَمَرَةِ بظَهو رمَا OF‏ 
مَعَبْلَ ۲۰1]: وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَ أَرْض حََرَاجِيَهٌ O as oa at‏ 
E‏ زو عقر أ يكل لشف[ دَرَاهِمَ). ا 
كَقَنْلْ [1]: وَإِذَا سَاقَى رَجلَاء أو زَارَعَهُ SD‏ 
قحل [1]: وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيّ التخل e‏ ول ا يي الاباك 
abas E O SE IE‏ 
كَكَْلْ :]٤1[‏ وَإِذَا ا ر جر» فان مُسْتَحَقَا بَعْدَ العَمَل ON‏ 
و باب اكَُارعَة 1111111111 Ea‏ 
مَسْألَةٌ[884]: قَالَ: (وَتَجُورُ المُرَارَعَةُ عض ما يَخْرُحُ مِنْ الأزض). BE et‏ 
هَل [1]: وَإِذَا كَانَ في الأَرّض سجر وَبية بيا أَرْضٍ a‏ 
مضل [؟] : وَإِنْ زَارَعَهُ أَرْضًا فيها سَجَرَاتٌ يَسِيرَة لَمْ يَجْرْ ن ي يشرط العامِل كَمَرتَهّا e‏ 
فل ["]: وَإِنْ اجره باص أْض. وَسَاقَاهعَلّى الجر الذي فيا جَارَ OEY‏ 


سل ا عرد 8 


مَسْألَةٌ[884]: قَالَ : (إذَا كان الْبَذْرُ مِنْ رَبّ الأض). 70000 


فخ 1۱1: فَإِنَ كَانَ البَذْرُ مِنّْهُمَا نَضْمَيْنِء وَشَّرَطَا أن الزَرْعَ بيهم نِضْفَانٍ PEV‏ 
E Ta ae‏ و 0 2 ,2° of‏ 2 6 اله 352 25 
فَضْلْ [1۲: فإن قال صَاحِبٌ الأزض: أجرتك صف أرْضي هَذْهِ بنصف بَذْرِك وَنصف 


© 
4¢ 
¢ 
5 
e 
CY 


68 eds سس سا السو وان‎ aaa dasa aa maa ام‎ 0 


ا کے يد 


يَجِرْ). معو و قم ممم مه مع عه مم عاق مالم ع العامة لمق عل قم ولط م مم طلم مما ولط وات GON‏ 


م المغني /الجزء الثامن 
َل [1]: وَإِن رار عَهُ عََى ن لَب الأَْض رَرْعَا بيه وَللعَامِل زَرْعَا بعَيْه ...لوده 
فض [۲]: والشخوط القابيدة في القشاقاة واا ة تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا غود 
كنا افييب  E‏ ا م وو ود 6 مقو موديو لس بو SOV iiss‏ 


َل [*]: وَإِنَ دقع e‏ صاب الْأَرْضء ليَرْرَعَهُ في أَرْضه O aa‏ 
ل 3 وَإِنْ اشْتَرَكَ اكه مِنْ أَحَدِهِمْ الأَرْضُء وَمِنْ الآَحَرِ البَذْرُ 6ه 
فقكل [35]: َإِذَا رَارَعَ رجلا أو آجَرَ E EO‏ 
ار 3 في إِجَارَةٍ الأضء تَجُورٌ إجَارَت بِالوَرقِ لاوا 8 
اه فهرس الأحاديث والآثار ا E O‏ 
ؤاه فهرس الموضوعات مي دطان الوط كب لق نش 311 خط اشع روم جع ول جو مفو ل ا 85017 


